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الحمد لله وكفى » والصلاة والسلام على عبده المصطفى ؛ محمد 
عبد الله » وعلى آله وصحبه » ومن اقتفى . أمّا بعد : 

فهذه هي الطبعة العاشرة من كتابي : ( الخلاصة في علم الفرائض ) , 
ون إذ أَكَدّم لها لأمد الله تعالى على ما وفق من قبول هذا الكتاب وانتشاره 
بين طللاب العلم » وتقريره للتدريس في كثير من الجامعات والكليات 
والمعاهد والدورات العلميّة » داخل المملكة وخارجها » لله تعالى وحده 
الفضل والمنّة في ذلك . 

وتأتي هذه الطبعة في إخراج جديدٍ ؛ يشتمل على اختصارات يسيرة » 
وتصويباتٍ مهمة » تمثلت في اختصار تخريج الحديث في الهامش؛ بحيث 
يكتفى باسم الكتاب . والجزء والصفحة » ورقم الحديث » والحكم عليه إن 
كان يحتاج إلى حكم » وحذف لبعض المسائل والأدلة والتخريجات المكرّرة 
التي لا تُحتاجٌ إليها ء أو تكرّرت في مباحث أخرى من الكتاب . 

كا تشتمل هذه الطبعة على تعديلاتٍ مهمة في شروط استحقاق 
أصحاب الفروض وحالاتهم » وفي خطوات مسائل التأصيل والتصحيح , 
والرَّدّء والمناسخات وغيرها » ما في تعديله تيسير وفائدة » وإضافاتٍ مهمّة 
في أصناف ذوي الأرحام » وفي طرق قسمة الوصايا وآمثلتها . 

أسأل الله تعالى أن ينفع بها » وأن يجعلها من العلم النافع الخالص 
لوجهه سبحانه » والحمد لله رب العالمين . 

المؤلف 
أ.د.ناصرين محمد بن مشري الغامدي 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة في 0؟1455/7/1اه 


حت 
ا حيس «حستهوع. «نس2 جئ 
دجت جق حشسوويت 


و 2 0 2 
الخلآصَّةني عِلْم المَرَائْضٍ 





3 مُقَدْمَة الطبعة رب ابعة 0 


الحمد له على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظياً لشأنه » وأشهد أنَّ محمداً عبِدُهُ 
ورسوله الذَّاعي إلى رضوانه » صَّلى الله وسلّم وبارك عليه » وعلى آله 
وصحبه وإخوانه ‏ أمَّا بعد : 

فإِنَّ علم الفرائض من أَجَلّ علوم الشريعة الإسلامية قدراً . 
وأعلاها مكانة » وألصقها بحياة الناس وحاجتهم » وهو من أبواب الفقه 
لمهمة التي تعتمدٌ على الحساب » وتحتاج إلى ضبطٍ وإتقانٍ وحفظٍ وفهم 
وإعمال عَفْلٍ وذكاء » وكَثْرَةٍ. مَرَاجَحَةٍ » وسَعَة اطَلاعٍ على مباحثه وفروعه 
الفقهية والحسابية ؛ بحيث كلا توسّع الطالب في دراسة أحكامه وأكثر من 
قسمة مسائله » اكتسب ذَُرْبَةَ ومَلَكَةٌ تعينه بإذن الله تعالى على سرعة الجواب 
وسهولة الحساب » وإذا قضّر في بعض جوانبه وأغفلها فاته شيء كثيرٌ من 
أحكامه وفروعه , حتَّى يتدرّج به ذلك إلى نسيانه . ْ 

وقد مَنَّ الله تبارك وتعالى علِيّ بإخراج كتابي : « الخلاصة في علم 

الفرائض )) قبل أربع سنواتٍ . وقد كان في أصله مذكرة تدريسية » وضعتها 
لتدريس الفرائض بمستوياتها الثلاثة ؛ الفقه . والحساب » والوصايا » وفق 
الخطة التي وضعها قسم القضاء بكلية الشريعة ؛ لتدريس الفرائض . ولهذا 
غلب عليها ما يغلب على المختصرات ؛ من العمل على رأي واحدٍ ؛ هو في 
الغالب ما يختاره المؤلف ويرجّحه . والاختصار في البسط والأقوال 
والأحكام والأدلة والأمثلة ؛ بغية إيصال هذا العلم إلى الدارسين الراغبين 
في تعلّمه في بعد عن الإسهاب اّمل والاختصار المْخلّ . 

وكان من أهمٌ المقاصد التي ركّرت عليها في وضع هذه الخلاصة : 
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الاختصار غير الْمْخْلٌ في فقه الفرائض وخلافها » مع سهولة الأسلوب » 
وعدم إثقالها بالخلافات المذهبية » والآراء الفقهية الضعيفة أو غير المشهورة 
والتركيز على الأدلّة المهمة والأمثلة التوضيحية بالجداول والرسومات 
والإشارات البيانية المبتكرة » ووضع خطواتٍ عملية لكلّ مسألةٍ من 
المساتل» وهذا كله بالطبع يدعو إلى عدم إثقال الكتاب بالهوامش 
والتوثيقات والتخريجات والخلافات المذهبية والردود والمناقشات . 

وما كنت يوماً ما - علم الله سبحانه - حين دفعت بالكتاب لطبعته 
الأولى » أعلم أَنَّه سينتشر هذا الانتشار » وسينال هذا الاهتمام وحسن الظنٌّ 
من إخواني طلاب العلم » وإِنَّا كان الهدف من طبعه أن يكون في متناول 
الطلاب الدارسين للفرائتض ليسهل الرجوع إليه . 

وحيث قد وقّق الله تعالى لانتشار الكتاب بين طلاب العلم . 
وإقبالهم عليه » وتدريسه في كثير من الجهات التعليمية » والدورات العلمية) 
فأعيد طبعه بصورته الأولى ثلاث مرَّاتٍ لثلاث سنواتٍ متتالية » ولا زال 
الطلب عليه قائأً بحمد الله تعالى وفضله ومَنْه . 

وقد كتب إِلَّ كني من طلاب العلم الفضلاء » وفقّهم الله وأجزل 
لهم الثواب . من داخل بلاد الحرمين » ومن مصر ء والكويت » وقطر ء 
والإمارات » واليمن » والأردن » وغيرها من بلاد المسلمين » يثنون على 
الكتاب ؛ ويرغبون في إصلاح ما وقع فيه من أخطاءٍ في طبعته الأول » وهم 
بعض الملاحظات التي اتفق جلها على الرغبة في توثيق معلومات الكتاب » 
وعزو نقوله » وتخريج أحاديثه وآثاره » وبيان مصادره ومراجعه . 

وقد صادف ذلك كله رغبة مُلِحَّةَ لديّ في توثيق الكتاب وتخريجه 
وعزوه » وتنقيح بعض مسائله » وتحرير بعض مباحثه » واستكىال ما تركته 
للاختصار من أحكام ومسائل فقهية » إضافةً إلى أنّه قد تجمّع لديّ خلال 
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هذه الفترة بعض الإضافات المهمة » والتعديللات الضرورية » والمسائل 
الحسابية » والطرق المبسّطة لحل بعض المسائل . ولا شك أنَّ توثيق أي 
بحث علمئىٌ من مصادره ومراجعه أدعى إلى الفائدة والقبول » وإشاعة 
الطمأنينة وَالرّضى في قلوب المطّلعِين عليه » الراغبين في قراءته ودراسته . 

وكنت منذ نفاذ الطبعة الثانية للكتاب » أَتَحَيّنّ الفرصة المناسبة » 
والوقت الكافي الذي أتمَكَّن فيه من خدمة هذا الكتاب ٠‏ وتوثيقه وتخريجه . 
واستكال بعض مسائله وفوائده » وتقديمه لإخواني طلاب العلم عموماً . 
والمتخصصين في علم الفرائفض خصوصاً » بصورة أقرب إلى المأمول » 
وأدعى لتحقيق الفائدة والنفع - بإذن الله تعالى - حتى يسّر الله سبحانه 
وقت فراغ في بداية صيف العام الدراسي (5177١-8178١ه)‏ » فاستعنت 
بالله تعالى » وشرعت في هذا المقصد ء وفق الضوابط والمنهجيّة التالية : 

. أعدت صياغة أغلب مباحث الكتاب » صياغة علمية فقهية‎ _١ 

١‏ أضفت كثيراً من المسائل والأحكام ٠‏ والفوائد الفقهية 
والحسابية » والأدلة التي لم تكن في أصل الكتاب » تحقيقاً للفائدة » وإتهاماً 
لضبط مسائل الفرائض واستكم الا لما . 

“"_قارنت بين مذاهب فقهاء الصحابة والتابعين » وأتباع المذاهب 
الفقهية الأربعة في المسائل » فذكرت أشهر الأقوال » والأدلّة التي تدلّ لكل 
قولٍ» متبعاً ذلك بالمناقشة والموازنة والترجيح بين الأقوال . 

5_ توسّعت في بحث بعض المسائل الخلافية ؛ نظراً لقوّة الخلاف 
فيها » وما يترتب عليها من أحكام مهمة » وما أثير حوها من جدلٍ كير 
وشْبّهِ معاصرة . اتّخذها البعض يَكْأَةّ للطعن في فقهائنا وعلمائنا الأجلاء 
الذين نحن عالة عليهم في الفقه والعلم ؛ كمسألة تحديد أكثر مدَّة الحمل . 
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ه_ اجتهدت في بيان الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والآثر 
والمعقولء إلا إذا كان الدليلٌ لقولٍ من الأقوال» فإني أذكره وبين حكمه . 

فإن كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بها » 
أو بأحدهماء وإن كان في غيرهما ء فإنٌّ أَحَرّجُه وَأذكر درجته ؛ معتمداً في 
هذا على ما ذكره أهل الحديث والآثر في هذا الخصوص » واجتهدت في 
حالاتٍ نادرة جدَّاً في دراسة رجال الإسناد لبيان صحَّة الأَثّر من ضعفه . 

*"_ ونّقت أقوال أهل العلم » ومذاهبهم وأدلتهم بالرجوع إلى 
المصادر المعتمدة في كلّ فنٌّ من فنون العلم . 

٠‏ أتبعث كل مبحث في الغالب بجملةٍ من الفوائد والأحكام 
الفرضية المهمة في ذلك الباب » وقد درج أهل الفرائض بكثرة على تسمية 
مثل هذا النوع من الأحكام الفرضية فوائد . وأغلبها ى) سيراه القارئ 
الكريم ليست بمعنى الفوائد العامة التي لا يضر الجهل بها » بل هي أحكام 
وقواعد وفروق مهمة . لا يستغني عنها طالب علم الفرائض . 

6 استشهد لبعض المسائل بها ذكره العلآمة محمد البرهانيٌ الشافعى 
- رحمه الله - في منظومته ( البرهانية ) ؛ لأئََّا أخصر وأضبطٌ وأشمل من 
غيرها من المنظومات الفرضية . 

8 وضعت لكل مسألةٍ طرقاً حسابية وخطواتٍ عملية متسلسلة , 
يستطيع طالب الفرائض أن يطبقها على مثيلاتها من المسائل توصلا لقسمتها 
على الوجه الصحيح . وأحياناً أرجع في الحامش إلى عددٍ من المراجع التي 
استفدت منها في طريقة حل المسائل » ولكنه ليس بالضرورة أن تكون هذه 
الخطوات بهذه الصياغة والترتيب والعدد مستفادة من تلك المراجع . 

٠‏ أضفت لمبحث قسمة التركات أهمّ قواعد الحساب والقسمة 
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التي يَتَعَينْ على طالب الفرائض معرفتها ؛ كالنسب الأربع . والأعداد 
الأربعة المتناسبة » ومعرفة كيفية بسط الكسور » وما فوق الكسر وما تحتهء 
ونحو ذلك من المههمات في الباب . 

١ل"‏ عرّفت بمصطلحات الفرائض ٠»‏ وبيّتت معاني الألفاظ 
الغريبة» راجعاً في ذلك إلى الكتب المعتمدة في كل باب . 

1 أشرت إلى أهمٌ المسائل الْلَقَبَّاتِ في الفرائض ٠»‏ ذاكراً كلّ 
واحدةٍ في باهاء ولم أفردها بمبحثٍ مستقل ؛ لعدم أهميّة ذلك ؛ فأغلب هذه 
المسائل إِنَّ) هي مسائل عاديّة لُقَبَت بألقاب خاصّة لأسباب معيّة . 

٠_الم‏ أترجم للأعلام ولا للأماكن ؛ لشهرة ذلك في الغالب » 
ورغبة في عدم إثقال الكتاب بالتراجم التي لا تبمٌ في الفقه والفرائض . 

5 أعددت فهرساً دقيقاً لمراجع الكتاب » ومسائله ومباحثه . 

وقد كنت أرغب في تغيير عنوان الكتاب ؛ نظراً لمذه الزيادات 
والإضافات المهمة والكثيرة ‏ إلا أن آثرت أن يبقى ىا هو «الخلاصة في 
علم الفرائض » ؛ ليكون هذا بياناً أنَّ هذه الطبعة تنسخ الطبعة السابقة 
تماماء بها جد في هذه الطبعة من توثيقات وإضافاتٍ وتنقيحاتٍ وتعديلاتٍ , 
وليعلم القارئ الكريم أنَّ هذا الكتاب هو الكتاب السابق مونّقاً مُعَدّلاً 
مُنقحاً مَزِيْدَاًء فلا يلتبس عليه الأمر . 

وهو في الحقيقة لا زال قريباً من تحقيق مسمِّى ( الخلاصة ) . التي 
قصدتها في مقدمة الكتاب للطبعة الأولى ؛ وهي : تلخيص أحكام الفرائض 
وجمعها فقهاً وحساباً في كتاب واحدٍ , وإن بدا فيها نوع تطويلٍ لا يستغني 
عنه طالب علم الفرائض . 

وبعد أخي القارئ الكريم : فهذا جهد الُْقِلَ » وهو عمل بشري» 


ع 
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والبشر طبيعتهم النقص والتقصير والخطأ . فقد أبى الله تعالى أن تكون 
العصمة لكتاب غير كتابه الكريم , الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه » تنزيل من حكيم ميد » وتذكّر دائاً قول الحنّ سبحانه : 9# َو 
كن مِنَ عِند عي لَه لوَجَدُوافِهِ لَخْيِلَمًا كيرا (280) © [الساء] . 

واعلم أخي الكريم أن ستجدٌ مجموعاً في هذا الكتاب ما تفرّق في 
غيره » وستجدٌ فيه جمعاً وتركيزاً على أدلة الفرائض ٠‏ وتوجيهها بكلام أهل 
العلم تفسيرا وحديثا . وبيان صحيحها من ضعيفها » وستجد فيه فوائد 
وطرقا وخطواتٍ عملية لحساب مسائل الفرائض والوصايا وتقريبها » لن 
تهد ذلك مجموعاً كلّهِ في غير هذا الكتاب » وهذا من فضل الله تعالى وحسن 
توفيقه . فإن لم ينظ منك موْلَفهِ بدعوةٍ صالحةٍ » ونصيحةٍ صادقةٍ » وملاحظةٍ 
مهداةٍ » فاقيل الفائدة » واغفر الزلّة » وغضٌ الطرف عا لا تراه عندك 
راجحاً ؛ واجعله كالزهرة تسج ولا تُمَكُ » وكالطيب يُقْبّلٌ ولا ير 

ما كان فيه من صواب فمن الله وحده » له الفضل والحمد والشكر 
على تيسيره وحسن توفيقه » وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان . 
وأستغفر الله تعالى منه » وأسأله سبحانه أن يُرِينَا الحقّ حقّاً ويرزقنا اتّباعه 
وأن يُرِيَنَا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه » وأن يجعل أعمالنا جميعاً خالصةً 
لوجهه الكريم » لا حظظٌ فيها لأحدٍ غيره » وأن ينفع بهذا الكتاب , ويجعله 
من العلم الصالح النافع الذي لا ينقطع أجره. 

سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنّك أنت العليم الحكيم » 
اللهم علمنا ما ينفعنا » وانفعنا با علمتنا» وزدنا علماً وهدىّ يا رب العالمين» 
واهدنا لما اختلف فيه من الحنّ بإذنك . إِنَّك تهدى من تشاء إلى صراط 


مستقيم » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
المؤلف . مكة المكرمة في ليلة الجمعة اه 


حجى «تحتجوي. «تول 3 
كه -2 ل ىق 





الحمد لله حمداً كثيراً طيَباً مباركاً فيه » كا تحب ربّنا ويرضى » أحمذه 
تعالى حمداً يَليق بجلاله » وأشكرٌه شكراً يوازي فضله ونعمّة » واستغفره من 
كلّ ذنب وخطيئة » وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له » خضعت له 
الرقابُ » ورغمّت له الأنوفٌ » وذلَّت له النفوسٌ » وانكسرت له القلوب» 
خلقٌ فسرّى وقدَّر فهدى وإليه الّجعى؛ وأشهدٌ أنَّ محمداً عبد الله ورسولّه 
اصطفاه من البشر بحكمته» واختاره لتبليغ رسالته» فبضّر به من جهالة 
وهدى به من ضلالةٍء ختم به الرسالة» وأكمل به الشريعةء وأتمّ به النعمة 
صلوات الله وسلامّه وبركاثه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين ؛ 
جزاءً ما جاهدوا وآووا ونصروا وعلَّموا وبلّخواء وبعد : 

إن العلم الشرعيّ أشرفُ العلوم وأفضلها على الإطلاق ؛ لا له من 
نفع على المرء في خاصة نفينه وعامّةٍ إخوانه المسلمين . فبه يُعبد الله تعالى على 
وفق ما شرع » وثُقَامُ الشريعة » وتّصان الله » وتأمن الشريعةٌ من النقص ١‏ 
والخلل والزيادة والإحداث . 

والفقة بأحكام | الدين » وشرائع الإسلام يمل المكانة الُظمى من 
ين علوم الشريعة ؛ فلقد ثبت عن الصطفى 295 1 


أنه قال : « مَنْ يُرِدِ الله به 
حَبْرَا يَمَهَهُ في الدَّيْن » 7 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص 17) ؛ ح .07١(‏ ومسلمٌ في صحيحه (ص 
)ىح ,)1١310(‏ 


مر 8 2 
الخلآصَةٌني عِلْم المَرَائِضٍِ 





وعلم الفرائض والمواريث من العلوم الشرعية المحمودة العظيمة 
الفضل ء الجليلة القدر » التي لا يتهارى اثنان يمن فَقَهُوا في الدين » وحسنَ 
فهمُهم وإدراكهم لتفاضل العلوم فيا بينها في فضله ومكانته بين علوم 
الشريعة ؛ فإنَّ علماً تولّ الله سبحانه قسمئّه بنفسه » ووضّحَ أحكامّه في 
كناب فلم كله إلى ملك مقرب » ولا إلى نبي مُرسَلٍ لهو علمٌ شريف ؛ وقد 
وردت النصوصٌ الشرعيّةٌ بالتنويه بفضله » والح على تعلّمه » والعناية 
بفهيه » لحاجة الناس جميعاً إليه ؛ إن الموت مكتوبٌ على بني آدمَ » فكان 
لزاماً على المسلمين أن يتعلّموا أحكامٌ الفرائض ؛ ليُقيموا حدوة الله تعالى 
على وفق شرعه » ويأخذ كل مسلم نصييّه الشرعيٌ دون بخس أو زيادة. 


فعن أبي هرَيرة رضي الله سن . “قال قال رسول ال و . ايا 


000 


بن متي "3 
قال سفيانٌ بن غعُيينه -رحمه الله- : ( إنَّا قِيْلَ : القَوَائضُ نِضفٌ 


العلَم؛ لأنّه يكل به النَّسُ كُلَهُم ) 9 . 


)0010 أخرجه بن ماجه في سئنه (ص 2731 , ح (311719) . والترمذي في الجامع 
يح (757-7506/5) وح (0941: ٠‏ . وفي إسناده ضعف . انظر : تفسير 

القرآن ميم 0176/10 ؛ الس الكبرى 044/5 ٠ح‏ 0181900 الإروا. 
.)٠١"/5(‏ 

)0( أخرجه البيهقيٌ في السئن الكبرى (5/ 55 9) » ح (11185) . 
وانظر : تفسير القرآن العظيم (7/ 5؟1١)‏ ؛ فتح الباري )7/١7(‏ ؛ السنن 
الكبرى (5/ )75١9‏ ؛ إرشاد الفقيه (؟/ 5 )١7‏ . 
وقيل في سبب تسميته نصف العلم : لأنّه أحد قسمي العلم . وقيل :أن © 





2 ملا 
وروى عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عده - أن رسول الله كيد 


قال: ( تَعَلّمُوا القن وعَلمُوه اناس »و وَتَعَلَّمُوا المَرَائض وَعَلَّمُوه النّاسَ ‏ 


إن امْرؤٌ مَفْيُوض » وإنَّ العِلَم سَيْقَبَضٌ ٠‏ وَتَظْهَرٌ الفِئنُ » حَنَّى عَخْتَلِفَ 


الاننَانَ في المَرِيْضَةٍ لدان مَنْيَفْضِي بي ”ا 
وعنه - رضي الله عنه - قال : « مَنْ 1 يَتَعَلّم المَرَائِضَ والحَجّ 
والطَّلاَقَ فَبِمَ يَفْضْلْ أَمْلَ الْبَادِيَة ا 
5 8 7 و 0 .2 8 و . 
وقد كانت الفراتض محل عناية الصحابة والتابعين وجل مناظراتهم؛ 
لإدراكهم فضله وأهميته ؛ وحرصهم على الوقوف عند حدود ألله سبحانه 
وتعالى التى حدّها لعباده ‏ وإعطاء كلّ وارثِ حقَّةُ الذي فرضه الله تعالى له . 


وكانت الفرائض في عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم موقوفةً 
قضوا فيها قضاءً صادراً عن الاجتهاد التق مع أصول الشريعة وقواعدها 


ب الناس لهم حالتان ؛ حالة حياة» وحالة موت ء والفرائض تتعلّق بأحكام الموت. 
انظر : رد المحتار (5/ 722/8) ؛ الفواشد الشنشورية (ص ؟7؟757-5) ؛ كشاف 
القناع (5/ ١"‏ 4) ؛ فتح الباري /١7(‏ 7) ؛نيل الأوطار (55/5) . 

)21 أخرجه الحاكم في المستدرك (114/5- اح 17457 10561), 
وصحّحَد ووافقه الذهبي في التلخيص بهامش المستدرك . 

000 

20 روا ه مُطَرّفٌ » عن مالكِ » عنه رضي الله عنه » انظر : ابن العربي » أحكام القرآن 
(١1/١”ة)‏ ) . ومطرّف هو ابن عبد الله بن مطرّف الملالي ‏ ابن أخمت الإمام 
مالك » ثقة . انظر : #هذيب التهذيب )91١/54(‏ ؛ التقريب (ص 51517)» رقم 
(6100),. 


و ار فيل داهم امه 
الخلآصّة في عِلْم المَرَائِضٍِ 





العظيمة التي راعاها الشارعٌ الحكيمٌ في تشريع الفرائض "' . 

ثم بدأت أهميّةَ هذا العلم تقل مع العصور ء وأخذت معالة 
تتلاشىء وأحكامّه تتوارى عن كثيرٍ من المنتسبين للعلم الشرعي ؛ خصوصاً 
في هذه الأزمان المتأخرة ؛ فاشتغلوا بغيره » وأعرضوا عنه إلا من عصّم الله 
ووفّق من علماء ءِ أفذاذٍ في القديم والحديث . انْيرُوا لهذا العلم » فأعادوه من 
جديدٍ ؛ مُهِذَباً متفّحاً يما علق به من خلافاتٍ مذهبيّة ضعيفةٍ في بعض 
أحكامه ومسائله لا تقوم بمثلها الْحُجَّةُ . 

ومع أنَّ علم الفرائض في الحقيقة من أقلّ العلوم الشرعية خلافا ؛ 
لأنَّ الله تعالى تون قسمتها بنفسه ؛ وأحكامه كلَّها مشتملةٌ عليها آياتُ 
المواريث التي أنزها الله في كتابه » وأحاديث النبيٌ يَلدْدٌ التي هي بمثابة البيان 
والتوضيح لمجمل القرآن الكريم » ولا تخرحُ المواريث في الغالب عن ذلك ؛ 
وإن خرجت فقد تناولها قضاءٌ النبيّ مدُدّ وقضاءً صحابته من بعده » رضي 
الله عنهم أجمعين» مع هذا كلّه إلا أنه لى يسلم من خلافاتٍ مذهبيّة ؛ 
خصوصاً في مسائل التوريث بالتقدير والاحتياط » وبعض المسائل التي وقع 
فيها اجتهاداتٌ متعارضةٌ لبعض الصحابة » كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - 
في موضعه من مباحث هذا الكتاب . 

وأغلب هذه الخلافات تزول حين يُوَّصّل المسألة الخلافية بأدلّتها من 
القرآن الكريم » وصحيح السنَّة والأثر » حيث يظهر أنَّ أغلب هذه 
الخلافات والآراء إنَّا تستند إلى رواياتٍ ضعيفة» لا تقوم بمثلها حَجَةٌ 


. )8-1/ /١( ؛ العذب الفائض‎ )47١ /1١( انظر : ابن العربي » أحكام القرآن‎ )١( 





وإن من تمام نعمة الله تعالى علي وححسنٍ توفيقه إِيّاي أن وفقني 
لسلوك مسلك العلم الشرعيّ » وقد كنت منذ بداية دراستي لعلم الفرائض 
- في المرحلة الجامعيّة الأولى- شغوفاً بالعناية به » والحرص عليه ؛ لا فيه من 
مسائل ذهنيّة تمرك ذهن الإنسان » وتدفعٌه إلى العناية بعلم الحساب » وف 
الأشباه والنظائر » وقياس الشبيه على شبيهه » وإلحاق المثيل بنظيره ؛ 
خصوصاً في الطرق العملية لقسمة المسائل » فكنتٌ أَدوّنُ ما يعرض لي من 
فوائد وشوارد تتعلّقٌ بهذا العلم عند دراستي له وقراءتي في كتبه ؛ لسهولة 
الرجوع إليها في| بعد . 


ع 


ثمَّ شاءَ الله تبارّكَ وتعَالٌ أن يُعهَدَ إِيَّ بتدريس مادة الفرائض في قسم 
القضاء فنظرت إلى المؤلفات في هذا الفنٌّ » فوجدتها - على جلالة قدر 
مؤلفيها » وفضلهم » وسبقهم - لا تخرجٌُ عن صنفين ؛ فصنفٌ : مختصوٌ 
اختصاراً قد يفوت به بعضٌُ مسائل الفرائض لا سيَّا الأدلة ؛ يما يوقع 
قصوراً في الفهم لدى الدارسين لعلم الفرائض ؛ يمن تعوّدوا على العكوف 
على المختصرات » فلا يتمكّدون من الإلمام بأحكام المواريث والفرائض . 
وصنفٌ : مُطْوَّلٌ إطالةً لا طائلّ من ورائها في خلافاتٍ وتفريعاتٍ وكثرة 
طرق » لا يحتاج إليها الطالبٌ في الغالب ؛ لكون الصواب فيها أقوى من 
غيره » أو لكون بعض الطرق يكفي عن بعض » فيكتفى به عن إيراد ما 
سواه ؛ فإنَّ القول إذا كان ضعيفاً فلا حاجة إلى إيراده إلذّ من أجل الردٌ عليه 
عند الحاجة إلى ذلك . 


02 8 7 
الخلآصَةُّبي عِلْمِ القَرَايِضِ 





إضافة إلى كون القسم يسير في تدريس هذه الفرائض على خطة 
ومنهج » ومفردات متساسلة » ومرتبة حسب منهج علمي مقصود » ولا 
يوجد كتاب يتناسب مع هذه الخطة والمنهج . 
فجاءت هذه الخلاصة التي حرصت فيها على #بذيب علم الفرائض 
يمآ زيد عليه من خلافاتٍ مُطَوَّلةٍ » أو تفريعاتٍ وردودٍ يمكن الاستغناء 
عنهاء أو معرفتها بداهة » بعد فهم الفرائتض » واكتفيت بالإشارة إلى الخلاف 
مختصراً عند الحاجة إلا ما ندر ؛ وكان في إيراده حكمةٌ وهدفٌ » أو لهدف 
تقرير مذهب على غيره » وجمعث فيها كل ما يحتاجه طالب علم الفراتض 
والتنبيهات والفوارق التي لا يسم طالب الفرائض العْنْيَةَ عنها كلّ ذلك 
مع التهذيب والترتيب وسهولة العبارة والتبشّط في الشرح بقصد الإيضاح . 
مُركْزاً على الجانب النظريٌ التطبيقيٌ ؛ لكونه هو الثمرةٌ المقصودةٌ من علم 
الفرائض ؛ فوضعتٌ لكل باب من أبواب علم الفرائض خخطواتٍ عملية 
مُريََةَ مختصرةً لحل مسائله » ثم اتبعنّها بأمثلٍ توضيحيّةِ » مع العناية 
بالجداول والرسومات والإشارات التوضيحيّة » وتعدد الجداول في المسألة 
الواحدة إذا كان فيه فائدة في الفهم والتوضيح . يقاس عليها غيرها من 
مسائل الباب ؛ يما يجعل هذه الخلاصة تُعْنى - بإذن الله تعالى - عن غيرها 
' 2 . 0" و س2 0 
من الكتب المطولة والمختصرة في الفرائكض» وأسميتها : « الخلاصّة في عِلم 
القَرَائْضٍ » ؛ وأقصد بذلك جممَ أحكام الفرائض فقهاً وحساباً مُلخصة , 
مُِسََطةَ ؛ وإن بدا فيها نوع تطويل لا يُستغنى غنه . 


و حل اي ء. 0 هه 
الحلآصَدٌي عِلْم المَرَائِْضٍِ 





وأنا بذلك لا ألغي جهوة المُضلاء يمن كتبوا في الفرائض أو ألفوا 
فيها ؛ بل لهم الفضلٌ والسبقٌ في التوضيح . وأنا أولْ من استفاد منهم , 
وحسبي أَنّ أعلم في قرارة نفسي أن من أقلّهم علا بهذا الفنّ » وأنّ هذه 
الخلاصة عالةٌ على علمهم وتآليفهم ؛ ولكنّى جمعتٌ هذه الخلاصة من باب 
العناية والاهتمام بهذا الفرع الفقهي المهم . ثمَّ استحستتها » وحملني على 
إخراجها - بعد استخارة الله سبحانه وتعالى في ذلك - أمورٌ : 

الأمر الأول : الرغبةٌ في الإلمام والإتقان لهذا العلم ؛ فمن المعلوم 
بداهة وواقعاً أن الكتابةَ في موضوع ما تزيدٌ الكاتب إلماماً به ومعرفةً لدقائقه 
وأحكامه » لا سرَّ) إذا كتب فيه بعد القراءة والتدريس والجرد المطوّل لا 
كنب فيه » وقد كان هذا منهج أهل العلم في القديم والحديث ؛ فكان 
الواحدٌ منهم يكتبٌ لنفسه مُدوّنةَ خاصة في أي باب من أبواب العلم يُريد 
فهمّه؛ ىا فعلوا في باب الحجٌ؛ من أمثال منسك الإمام النووي» ومنسك ابن 
جماعة » ومنسك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمةٌ الله على الجميع - وهكذا 
كان الصحابة الكرامٌ - رضي الله عنهم - قبل هؤلاء يُدونون القرآن والسنةً 
في صحائف يرجعون إليها » للفهم والحفظ والمراجعة ؛ كصحيفة عل بن أي 
طالب » وصحيفة عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم - . 


الأمر الثاني : الرغبة في النصح للمسلمين في هذا الباب من أبواب 
الفقه» والإسهام في تذليل صعوباته » وتهذيب أحكامه ؛ خدمة لطلاب 
العلم ؛ من باب قول المصطفى و في الصحيح : « تَقَّرَ الله امرءا سَهِمَ من 


03 


2 ع0 ةما كوالة علتجبو يرع بو هم ل ا له بعس كمع فو سواه 
حَدِيثا فحفظه يتلغه غيره » فرب حَامل فقهٍ إلى مَن هو أفقه منه » وَرَب 
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الخلآضة في عِلّم المَّرَاِضِ 





حَامِل فِقَهِ لَيْسَ بِمَّقِيه)» ” 

ولعلّ الله تعالى أن يبارك فيه ويجعله من العلم النافع الذي يلحق 
الإنسان أجره في الحياة وبعد امات » وما ذلك على الله بعزيز . 

الأمر الثالث : ما لاحظته أثناء تدريس الفرائض من حاجة الطلاب 
إلى زيادة التسهيل والتوضيح في هذا العلم ؛ لكونه يعتمدٌ على الحفظ والفهم 
والحساب معاً» وأغلب الطلاب ليس لهم عنايةٌ بعلم الحساب . 

الأمرالرابع : الحرص على نشر هذا العلم بين الناس » وتذكيرهم به 
لا سسا مع فقد تطبيقه في بعض المجتمعات المسلمة التي عادت بالإرث إلى 
الجاهلية الأولى , وما يُنادي به أدعياءٌ الضلالة من تسوية بين الرجل والمرأة 
في الميراث ؛ معاندين بذلك شرع الله الذي فرّق بينها لحكمة ومقصدٍ 
شرعيٍّ ؛ وما يبئوته بين المسلمين من شب » يقذفون بها في قلوب الضُعفاء 
منهم ليبعدوهم عن تطبيق شرع الله على عباده » ريدت أ أن يظَهمُوأ ور 
َه يأفوكههم وَيَأَوَت لملا نِم وُرَمْوَوَ كر الكرت 450 
0 َسَامُهُم وَإِن يقُوأوأ من تتم يترد كن 
قث دمر حسبون هل صَبِحَةٍ علوم ه العو درم مهام أن مركن 


20 4 [المنافقو ن]. 


)غ2 أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ ”37) , ح (70167), وحسّنه . 
وابن ماجه في مقدمة السنن (ص 7”7) ل سح 7000ل لال لا لل 1ل 
م27 535) , 
وصحّحه الألبانٌ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 097351-06 »اح 
.)5١05(‏ 


راسم 0 0 
الخلآصّةٌ في عِلّم المَرَائِضٍِ 





فهذه الخلاصةً تُضمٌ إلى جهود من سبق في هذا المجال » وتسيرٌُ على 
منوالها؛ خدمة للعلم وأهله » وتسهيلاً لهذا الفنٌ من فنون العلم » وتوضيحاً 
لمسائله وأحكامه , وترغيباً في تعلّمه وفهمه 
أسأل الله تبارك وتعالى بِمَنّهِ وكرمه أن يوفق المسلمين جميعاً للفقه في 
دينه » والوقوف عند حدوده , وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم . 
لا حا فيه لنفس ولا لهوىّ ولا لشيطانٍ » ما كان فيه من صواب فمن الله 
تعالى بمنّه وحُسن توفيقه » وما كان فيه من خط فمن نفسي والشيطان : 
وأستغفرٌ الله له وقد كتب القاضي الفاضل عبدٌ الرحيم بن عا البَيْسَانيُ إلى 
العَِادٍ الأَضْفَهَانِيَ الكاتب المشهور - رحة الله تعالى عليهم| - قائلا : 1 
رأ أنه لا يكتبٌ إنسانُ كتاباً في يوم إلا قال في غده أو بعد غده : لوغ 
هذا لكان أحسن ٠‏ ولو زيد كذا لكان يُسَْحمَن » ولو قد هذا لكان أفضل؛ 
ولو ثَركَ هذا لكان أجمل » وهذا من أعظم العِبّر » وهو دليلٌ على استيلاء 
النقص على جملة البشر )) ٠‏ ظ 
ُنْحَن َيِكَ وت الْهرّ عا يطوت 2 وَسَكمْ عل قرسي 
وكيد ورب اتيك () )االمنات] ئ! 


ل 


كتبه 


ناصرين محمد بن مشري الغامدي 
عضوهيئة التدريس بقسم القضاء 
كلية الشريعة - جامعة أم القرى 
مكة المكرمة في 9/1 /١17اه‏ 


0 انظر : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين /١(‏ 9) . 


ين هححكيرس. ««ققل ي 
بكس حصن «تروويى 


ىم مر ٠.‏ 5 7 
الخلآصّةٌي عِلْم المَرَائِضٍِ 





المبْحَث الأول 
مَبَادِىُ هلم الفرائض 


زع أولا : تعريف علم الفرائض وذكر أسمائه : 

يُطْلَقٌ على علم الفرائض عددٌ من الأساء والألفاظ ؛ منها : علم 
الفرائض » وعلم المواريثٍ » وفقه المواريثٍ » وعلم التركات . وهذه 
الألفاظٌ كلَّها يُرادُ مها معني واحدٌ عند التجرّز ؛ وهو العلمٌ الذي يتوصّل به 
إلى معرفة أنصباء الورثة من تركة المت ''' . 

لكنّ المعنى الدقيق لكل واحدٍ منها يختلفُ عن الآخر ؛ لذا يحَسنُ أن 
تُعرّفَ بكلّ واحدٍ منها : 
١‏ تعريف علم الفرائص : 

الفرائضٌ في اللغة : جمعٌ فريضةٍ » وهي مُشْتقَةٌ من الفرض الذي 
أوجبه الله تعالى » ويُطْلَقٌ الفريضةٌ في اللّة على معانٍ عِدَّةِ ؛ منها : الواجبٌ » 
والمقدّرُء والحزء والتقديرٌ» والقطعٌ » والإنزال » والتبيينُ » والنصيبٌ المقَدّرٌ 
المفروضٌ ؛ وسّمّي الفرض فرضاً لأنَ له مَعَاوحدودا " . 


2 اه 3 
والفرائض اصطلاحا : عرّفَتْ بعدّة تعريفاتٍ ؛ منها : 


)١(‏ انظر : الفوائد الشنشورية (ص )5١6‏ ؛ د . رفيق المصري ٠»‏ علم الفرائض 
والمواريث (ص 4) . 

0 انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص )571-57٠0‏ ؛ معجم مقاييس اللغة 
(:/589-5:88) ؟ لسان العرب )575-570/١١(‏ ؛ المعجم الوسيط 
(؟/187-5859) ؛ جميعها ( فرض) . 


اير ف هم اي 
الخلاضصةني عِلم الفرّائض 





١_عِلّْمٌ‏ يُعرف به كيفية توزيع التركة على مستحقيها 7" . 
؟"_ علم بقواعد وضوابط من الفقه والحساب » يعرف بها نصيب 
كلّ وارث من التركة "" . 
"_ علمٌ بأصولٍ مأخوذة من الكتاب والسنة وإجماع الأمّة » يُعْرَفٌ 
بها أحوال الورثة » ومن يرث ومن لا يرث » وكيفيّة مبراثهم من التركة ”" . 
فقه المواريث » وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخِصٌ كلّ ذي 
حقٌّ من التركة 29 . 
وهذه التعريفات كلَّها بمعنيّ واحد » إلا أنَّ الثالث هو أجمعها . 
وإنَّا شُمّيت الفرائض بهذا الاسم : وإن اشتملت على التعصيب ؛ 
لاشتاها على الحقوق المفروضة , التي تولّ الله تعالى تقديرها بنفسه في كتابه 
الكريم ؛ تغليباً للحقوق المفروضة على الحقوق المستحقة بالتعصيب " . 


اللو 


ويْقَالُ للعالم بالفرائض : فرَضييٌّ » وفَارِض » وفَرِيْض »ء وفَرَّاض » 


1 


. 2757 انظر : التعريفات (ص 11 ؟) ؛ المطلع على ألفاظ المقنع (ص‎ )١( 

(؟) انظر : رد المحتار على الدرٌّ المختار (5/ /1ه7)؛ شرح حدود ابن عرفة 
(580/9)؛ مغني المحتاج (7/4) ؛ الرحبية مع شرحها (ص )١١‏ ؛ شرح 
منتهى الإرادات (5919/57) ؛ العذب الفائض .)١١7/١(‏ 

(6) انظر : الشرح الكبير للدردير (555/5) ؛ العذب الفائض )١7/1١(‏ ؛ التحفة 
النيرية على الفوائد الشنشورية (ص 57) . 

(5) انظر : الفوائد الشنشورية (ص 355) . 

(6) انظر : رد المحتار على الدرٌ المختار (72287/5) ؟ الشرح الكبير للدردير 
(087/4) الفوائد الشنشورية (ص )23١‏ ؛ العذب الفائتض )7/١(‏ ؛ فتح 
الباري (؟١/‏ 0) . 


الخلآصة بي عِلّم المَرَائِضِ 





5-8 
ع 


وَفَرْضِىء وأجَارٌ بعضهم أن يُقَالٌ له : فَرَائْضِيّ أيضاً 7" . 
"._تعريف علم المواريث : 

لميْرَاتُ فى اللغة : يُطْلَقٌ بمعنى الإرث ؛ مصدرٌ وَرِتٌ النَّْءٌ ورَانَه 
ومِيرَاتَا وَإِرْثَاً ؛ ومعناه : انتقال قِنْيّة عن غيرك من غير عقّدٍ » ولا ما يجري 

واد 2 8 قر و 

مجرى العقد, ويُطَلّقٌ بمعنى : الَوْرُوث ؛ وهو المال أو الشيء المنتقل عن 
اميّت لورثته من بعده بنسب أو سبب ؛ مأخودً من البقاء » وأصلةُ موروث ؛ 
فقلبت واوه ياءً لانكسار ما قبلها واُستحقٌ للمال بالارث يُسيَّى : وَارتَاً 


3 93 5 لم 5 قرم ا وددة ع 
وجمعه ورثة د ووارِنُون وودَّاتٌ » ومن ع استحِقٌ ماله بالإرث يسمى: مورنا ". 


والميراث اصطلاحاً : هو حق قابلٌ للتَّجَرّيء » ثبت لمستحقٌ . بعد 
موت من كان له ذلك ؛ لقرابة بينهما » أو زوجيّة » أو وَّلاءٍ © . 


وعلم المواريثٍ : هو علمٌ بقواعد فقهيّةِ وحسابيّة » يُعرَفَ بها 
لْستحنُون للإرث : وما يستحقه كل منهم : وأسباب استحقاقهم وشروطه 


وموائعه © 


وفقة المواريث: هو العلم بقسمة المواريث على المستحقين لما من 


0 انظر : الفوائد الشنشورية (ص )١59‏ ؛ العذب الفائض )7/١(‏ ؛ كشاف القناع 
7/50 )؛ المطلع على ألفاظ المقنع (ص 7757 ؛ المعجم الوسيط (7/ 218 . 

( انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص 854-857) ؛ معبجم مقاييس اللغة 
3١5 /5(‏ ) ؛ لسان العرب (557/15) ؛ المعجم الوسيط (5/ 2٠١75‏ » جميعها 
(ورث). 

(9) انظر : أسهل المدارك (737307/7) ؛ حاشية البقري على شرح الرحبية (ص )7"١‏ ؛ 
الفوائد الشنشورية (ص 58) . 


ع 2 ٠.‏ 0 22 
الخلآصةٌ في عِلّم المَرَائِضِ 





الورثة 7". 


وشمّبت الفرائض علمٌ المواريث : لأا تبحث في الميراثِ والإرثِ » 
بين القواعد الفقهية والحسابية التي يُعْرَفُ بها المستحقون من الورثة » 
وشروط استحقاقهم وأسبابه وموانعه » وما يستحقه ك وارثِ » إلى آخر 
ذلك من الأمور المتعلّقة بالإرث وتوزيعه " . 


"_تعريف علم التركات : 

التركات في اللغة : جمع تركةٍ ‏ والتَركَة : الشيء المتروك , والمّرْكُ : 
لإِبَاة» وبَرِكَة اميت وتَرْكَيِِ : ما يتركه من الرَاثِ المتروك ” . 

وَالَّكَةَ اصطلاحاً : مختلفٌ في تعريفها ؛ فذهب الجمهور إلى أن 
البرك : هي كلّ ما خلّفه اميت من الأموال والحقوق الثابتة له مطلق 9 . 


آ 


وذهب الحنفيّة إلى أن التَّرَكَةَ : هي ما يتركه المت من الأموال صافياً 
عن تعلق حي الغير بعينه " . 


.)١7/١( انظر : العذب الفائض‎ )١( 

(؟) انظر : الشرح الكبير للدردير (5077/5) . 

(9) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص )١57‏ ؛ معجم مقايبس اللغة )"477/١(‏ ؛ 
لسان العرب (75/ 7-1*1") ؛ المعجم الوسيط /١1(‏ 84) » جميعها ( ترك ) . 

(5) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ )47١‏ ؛ مغني المحتاج (5/ /1) ؛ 
إرشاد الفارض (ص 5-77 7) ؛ العذب الفائض )13١/١(‏ ؛ المطلع على ألفاظ 
المقنع (ص )317١‏ . 

(5) انظر : التعريفات (ص 29) ؛ ابن تُجيم » الأشباه والنظائر (ص 791) ؛ رد 
المحتار على الَدَرٌ المختار (5/ 9/89) , 


عو م 1 ه ه 
الحلآصةٌبي عِلْم المَرَافِضٍِ 





وثمرة هذا الخلاف : أنَّ التركة تشمل الحقوق مطلقاً عند الجمهور ؛ 
ومنها المنافع والحقوق والاختصاصات . في حين إِنَّ المنافع والحقوق غير 
المالية لا تدخل في التركة عند الحنفيّة ؛ حيث إنَّهم يحصرون التركة في المال أو 
الحنّ الذي له صلة بالمال 7" , 


وسمّيت الفرائض علم التركات : لأنما تبحث في تركة اميت ء 
تم بيان القواعد الفقهية والمسابية التي ” يُعْرَفُ مها المستحقون من الورثة 
وكيا توزيع التركة بيني 
فعلم الفرائض . وعلم المواريث . وفقه المواريث . وعلم التركات : 
كلّها تيد معني واحداً ؛ وهو العلم بالقواعد الفقهية والحسابية التي يُتَوصّل 
بها إلى معرفة المستحقّين للإرث » ونصيب كلّ واحدٍ منهم من تركة مورّثه . 


© ثانياً : موضوعٌ علم الفرائض : 

موضوع علم الفرائض : هو التركات ؛ من حيث بيان قسمتها على 
الورثة المستحقّين » على وفقٍ ما شرعّه الله تعالى في كتابه الكريم » ووضّسِحَه 
رسوله الأمينٌ ود في سُنَّيهِ ٠‏ والطرقٌ الحسابيّة التي يُتوصل من خلالها إلى 


إفف 


معرفة نصيب كلّ وارث من تركة مورّيِه 


(1) انظر : ابن تُجيم » الأشباه والنظائر (ص 7547 ؛ رد المحتار على الدّرٌّ المختار 
7 ؛ معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء عء(ص .)١١5‏ 

(6) انظر : الفوائد الشنشورية (ص 57) ؛ العذب الفائض (١/؟١)‏ . 

(*) انظر : رد المحتا ار على الدّدٌ المختار (5/ /1/08-1/01) ؛ مغني المحتاج (7/5) ؟ 
كشاف القناع (5/ *507) ؛ العذب الفائقض )١71/1(‏ ؛ الفوائد الشنشورية (ص 
5,.؛ القوائد الجلية (ص 77) . 


شرا عن اهام 
الخلاصَةٌفي عِلْم المَرَائِضٍِ 





0 ثالثا : الثمرة من علم الفرائض : 
قسمة الفرائض على وفق شرع الله » ومن ثم إيصال ذوي الحقوق 
من الورثة حقوقهم ء والبُعدُ عن الظّلم والجور في قسمة التركات "". 


رابعا : نسبة علم الفرائض إلى غيره من العلوم : 
علم الفرائض من العلوم الشرعية المحمودة لذاتها ”" . 


0 خامساً : الواضع لعلم الفرائض : 

الواضعٌ لعلم الفرائتض : هو الله سبحانه وتعالى » في كتابه الكريم ؛ 
حيث تَولّ قسمة المواريث بنفسهء فلم يَكِلّها إلى مَلَّكِ مُقرَّبٍ ء ولا إلى نبي 
مرسل » إلا أنَ النبىّ و قد بين أحكام الفرائفض وقضى في بعض المسائل 
بسيّنهِ ؛ كميراث الجدّة » وميراث ذوي الأرحام » وهذا لا إشكال فيه ولا 
معارضةً ؛ لآنَّ الرسول وه في الحقيقة ما هو إلا وحيٌ يوحى من عند الله 


سح 


8 5 ع2 007 و <- االاء ردي 2م 
سبحانه وتعالى » والسَّئة النبوية تأتي مُفْسَّرَةً للقرآن ومين لمجْمَلهِ '" . 


و سادسا : استمداد علم الفرائض : 

تُستمدٌ أحكامٌ علم الفرائض من الكتاب الكريم » والسنّة النبويّة 
المطهرّة » وإجماعات الصحابة » واجتهاداتهم في بعض المسائل ؛ كتوريث 
الجلّ مع الإخوة . وثلث الباقي للأم بعد أحد الزوجين في المسألتين 


؛)١7"-1١7/١( انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 70/8) ؛ العذب الفائض‎ )١( 
. )737 الفوائد الجلية (ص‎ 

(0) انظر : التحقيقات المرضية (ص 9) . 

إفرة انظر : العذب الفائض )8/1١(‏ ؛ فتح الباري /١7(‏ 50) . 


220 إن 7 
الخلآصَة في عِلْم المَرَائقِضٍِ 





العْمَرِيتِين » وتوريث ذوي الأرحام » ونحوها من المسائل التي اجتهد فيها 
الصحابة » في ضوء نصوص الكتاب والسنة في الفرائض . 

ما بقيهٌ أدلّة الفقه التي يذكرها الفقهاء والأصوليُون » ويستدلُون بها 
كالمصالح المرسلة » والاستحسان والاستصحاب والعرف » ونحوها » فلا 
دخل لما في علم الفرائض "'' 


# فدونك بيان طرف من استمداد علم الفرائض والمواريث ومصادره : 
" المصدر الأول : القرآن الكريم : ظ 

ورد في كتاب الله الكريم أرء بِعُ آياتِ شملت أحكامٌ المواريثٍ كلّها 
لمن تدبرّها وفهم المراد منها ؛ وهي : 

الآية الأولى : قو الله تعالى : 8 يُوْصِيَكد أنه فيه أؤلدر كُمْ لدم 
مِثْلُ حك الْدسَييق وَإنَكَ سه هوق تين مَلَهُيَّ ثنَا مَا م 
وحِدَهٌ لها أَلِيِضَفُ وَلَأَبوَيهِ لكل وحِد مهما َلسّدْسٌ مما ترك إن 055 


م م اموت 0 ل فاه 


وَل إن لم مك لد 1 َلِذَمَه الت فإن كان لَمُد إِحَوة مَلمهِ 


ها 3 


صم 
١‏ 


سر سر 


َب لكي تق ا سه م يه [النساء] . 


سا 


ألسَدّش من بَمَوِ وَصصيَةٍ و وج ء | 00 بوك ونا ل حَدَرُونَ أيهم 


حيث ببِّن الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة : ميراث الأولاد ؛ 
ذكوراً كانوا أو إناثاً » وإن نزلوا » وميراث الآباء ؛ ذكوراً كانوا أو إناثاً » وإن 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (705/4/5) ؛ السراجية مع شرحها (ص ١‏ 5) ؛ 
(ص 20١‏ ؛ د. ياسين دراركه » الميراث في الشريعة الإسلامية (ص 51-69) . 


عر عي 8 2 
الخلآصة في عِلّم المَرَائِضٍِ 





علواء وحالاتهم في الإرث » وشروط استحقاقهم '' 


الآيةٌ الثانية : قول الحقّ سبحانه : «( :© و1 نِصَفٌ ما صَرَادَ 
ربكم إن لو يكن رك وَلدّ يد كاد لَه وَآد 0 م هيا 
مِمَا 


2 6 مغو 
تَرَكَنّ يرا بَمْدٍ وَصِيَّة يُصيرت يهآ أ وَ ديم وله رك الرضع 
2 24 0 2024 مح 

ثم إن د أ يمسن كم و1 بد سكا لسع 7 10 
ل الم ومس شس وم مي لاع 
ترد م بعد وصِمِؤ وصور بها أ وَدَيْنِ وإنكامست رَجِلٌ دورت 


السرم 


كله أو أمرأ” وَله. ل أذ أن موحد وَنهُما الشئش ين كافرا 


1لا 


أصخار من دَلِكَ هم شُرَحكَء فى ألثُلت مِن بعد وصِيَّةَ توص يبآ أو دَيْنِ 


د ل عل ماج قد 


غير مُصَصَارْ وَصِيَةٌ من أله و َه عَلِيمٌ ليم 0 * [النساء]. 


حيث بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة : ميراث الأزواج 
والزوجات » وميراث الإخوة لام ؛ ذكورا كانوا أو إناثاً » وحالات كل 
منهم في الميراث » وشروط استحقاقهم '") 

الآ اثالث : قو الحقٌّ جل شأنة : توك فل اهمد تيح 
فى الكلتاة إن كنذا علد لس لك وَأ د لْعَتّ مَلَهَا يِضَفٌ ما رَكَ وَهُوَ 
رثآ إن ل يَي نا وَل ون كَثََا أنتَئينِ مَلهُمَا تلن جا رك َإنكائًا 
حو يَجَالَا نآ ودر كَل حَظ اين بيه أنه حتُع أن مَضِاوا ود 
يكل سَئْء عَلِيأ (190 6 [النساء] . 


)١(‏ انظر : ابن العربي » أحكام القرآن /١(‏ 81-570 5) ؛ تفسير القرآن العظيم 
(/9-776؟5١)‏ ؛إرشاد الفقيه )١77/5(‏ 

(5) انظر : ابن العربي » أحكام القرآن )501/-541//١(‏ ؛ تفسير القرآن العظيم 
(؟/9؟5-5؟5) ؛إرشاد الفقيه (؟75/5١).‏ 


2 إن 0 
الخلآصة في عِلْم الفَرَائْضٍِ 





حيث بين الله تبارك وتعالى في هذه الآيةِ الكريمة : ميراث الإخوة 
والإخوات ؛ أَشِقَاءً كانوا أو لأس » وحالات كل منهم في الميراث » وشروط 
سام (0) 


بر و ١‏ 20 كِ ' ل عم 0 دع لخر 

الآية الرابعة : قول رب العالمين سبحانه : 38 وأُولوأ رحا يَعصهُم 
ول سَعْضٍ فيكت أله إِنَ أله يكل صَْءِ ليما (50 46 [الأنفاك] . 

وهي تدل على ميراث ذوي الأرحام ؛ وهم كل قريب للميت ليس 
بصاحب فرض ولا عاصب ؛ عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب ”'". 

إضافة إلى الآيات الأخرى التي يُسْتَدَلَ بها على مسائل وأحكام 
الفرائض عموماً » والتي تَرِدُ في كلّ باب من أبواب الفرائض . 


“ المصدرالثاني : السنَّة النَبويٌَ : 

حيث ورد فيها عددٌ كبية من الأحاديث الشريفة الصحيحة التي 
تدلّ على بعضي أحكام المواريث » تفصيلاً لآية وتوضيحاً لمعناها » أو بياناً 
لحكم سكت عنه القرآن ؛ كا في توريث الجدٌ والجدَّة » والأخت مع البنات» 
وتوريث ذوي الأرحام ؛ وشروط الميراث وأسبابه وأركانه وموانعه ؛ ونحو 
ذلك مما يَرِدُ تباعاً - بإذن الله - في أبواب هذه الخلاصة ومباحثها . 


)١(‏ انظر : ابن العربي » أحكام القرآن /١(‏ 1924-505) ؛ تفسير القرآن العظيم 
(5/ 87 -ى4]) ؛إرشاد الفقيه )1١75/5(‏ 

(0) على الخلاف في توريثهم » والاستدلال بهذه الآية على ذلك » وسيأتي بيان حكم 
توريثهم - إن شاء الله تعالى -- (ص 5 وما بعدها) من هذا الكتاب . 
وانظر : ابن العربي » أحكام القرآن (7/ 57 4) ؛ تفسير القرآن العظيم (4114/5- 
٠6١‏ ). 


و حج سر اه 9 4 
الخلآصّةي عِلْم المَرَافِضٍِ 





5 المصدر الثالث : إجماعات الصحابة : 

إن أغلب مسائل الفرائض محل إجماع بين أهل العلم ؛ من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم ؛ لأنَّ مدخل الاجتهاد فيها ضعيفٌ , 
حيث تون الله سبحانه قسمة الفرائض بين أهلها بنفسه في كتابه الكريم » 
وعلى لسان رسوله الأمين كَل 2 . 
المصدرالرابع ؛ اجتهادات الصحابة : 

فقد اجتهد الصحابة - رضي الله عنهم - في المواريث » في مسائل 
محصورة ؛ كالعْمَريتِين ‏ وَالشَرَّكَةِ » وتوريث الإخوة مع الجدٌّ » وتوريث 
ذوي الأرحام » وتوريث الغرقى والْدمّى » ونحو ذلك من المسائل التي 
سيأتي بياها - إن شاء الله - في هذا الكتاب » والتي قضى فيها الصحابة 
واجتمعت كلمتهم عليها » ولم يُعلم لهم في عصرهم مالف , فمثل هذا 
الاجتهاد يكون حُجَّةَ في باب الفرائض ؛ لأنّه في أصله اجتهاد في فهم 
نصوص الكتاب والسنة في الفرائض وتوجيهها » وليس اجتهاداً مطلقاً . 
والصحابةٌ هم أَفْهَمُ الأمّه وأعلمُها بنصوص الشارع ومُرَادِهِ منها" . 


)١(‏ وقد ساق إجماعات أهل العلم في الفرائض : الإمام ابن المنذر في كتابه الإجماع 
(ص ”١‏ -5177) ؛ والإمام محمد بن الحسن الجوهري في كتابه نوادر الفقهاء دص 
8 )الما انوي يشر صحيح ملي المجلد اراي لكي مراضع م 
كتاب الفرائض » الحم الحادي عشر. ؛ والحافظ ابن حجر العسقلاني في فم 
الباري » في مواضع من كتاب الفرائض » الجزء الثاني عشر ؛ والإمام ابن قدامة 

030 انظر : مراتب الإجماع لابن حزم (ص )184-1١15‏ ؛ نودار الفقهاء (ص -1١79‏ 
١51‏ ) ؛ معالم السنن (5/ 17/-85) . 


الخلآصة في عِلّم المَرَائِضِ 





© سابعا: حكم تعلم الفرائض والعمل بها . 
الأ ؛ بحيث ذا قا به من يكفي سقط الثم عن الباقين : وصار في حل 
الباقين سُنَّة » فإن تركوه جميعاً أثمو 2 


وأنًا العمل بالفرائض عند التوارث فهو واجب ؛ لقول الله تبارك 
وتعالى بعد أيتي المراث : 29 يَيْرَت حُدُوة أله مس يطح أله وَدَسُولُ 
جُنْضِنهُ جَنتٍ تَجرى ين كَحَيَها الأنيدرٌ كتيبرت فييا 
وَدلِكَتَ للك ألْعَود لْعَظِيم (25 وَمَرن يَمْصٍ الله وَرَسُولَه: وَيَتَعَدٌَ 
خُدُودَه. يُدَخِلَهُ نَارًا ديد ؤيهكا وله عَدَاك هيرك 0 4 
[النساء] 9 , 


0 ثامنا : مسائلُ علم الفرائض : 
لمسائل التي بهت بها علمٌ الفرائض : هي ما يذكر في كلّ باب من 
أبوابه ؛ من شروط » وأركانٍ » ومسائل » وضوابط , وأحكام » والتي يحصل 
من العلم بها معرفة الورثةٍ » وحالاتهم في الميراث » وشروط استحقاقهم . 
وكيفيّة تقسيم التركة بينهم ‏ مما سيأتي بياث في أبواب هذا الكتاب . 


تاسعا :أهميّةُ علم الفرائض وفضل تعلمه وتعليمه : 


علم الفرائض من العلوم الشرعية المحمودة لذاتها . »ل ينشاً عن 
المعرفة مبذا العلم وإتقانه من تحقيق العدلٍ الذي شرعه الله عر وجل في 


)١(‏ انظر : الفوائد اللية (ص ؟37) ؛ تسهيل الفرائتض (ص 4) ؛ التحقيقات المرضية 
(ص 9). 
(؟) انظر : تفسير القرآن العظيم (؟/ 777) , 


داراو 0 -- 
الخلاضةني عِلم الفرّائض 





تقسيم المواريث » وإد يصال المحقوق لأهلها على الوجه المشروع . وعلمٌ 
فراش نصفتُ اعم ؛ لأن العلم قسمان : قسمٌ يتعلقٌ بحياة الإنسان في 
هذه الذّنيا » من عباداتٍ ومعاملاتٍ وأنكحةٍ , وهذا القبسم مبسوط في 
أغلب الفقه . وقسمٌ يتعلّقٌ بالإنسان بعدّ وفاته وهذا هو علم الفرائض ”" 

ونا يدل على أهميّة الفرائض وفضلها : أنَّ الله تعالى تونّ تقسيمها 
بين المستحقين من الورثة بنفسه في كتابه الكريم ؛ كما في آيات المواريث التي 

سبق إيرادها ‏ فلم يَكِلْهَا سبحانه وتعالى إلى مَلَّكِ مُقَرّبِ ٠‏ ولا إلى نبي 
مرسل » بل قَسَمَهَا أن سم » ووضّحٌ أحكامها آَم بيانٍ وأوضحه . 

واعتنى النبيٌ الكريخ مَل ببيان أهميّة وفضل علم الفرائض » ورغّبَ 
في تعلّمه وتعليمه والعِنَايَة به في أكثر من حديث ؛ منها : 


قوله صَكِ تَعَلَّمُوا الْمَرَائِض لوا ف يشفت اليلم» و 
يُنْسَى ء وَهُوَ أَوَلُ شَيْءِ مُْرَعٌ مِنْ متي » 7" 


ومنها ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهه) ب أ 


8 


رسول الله وَككِْةٌ قال الِْلمْ ننه + وَايوى ذلك مهو فض » يآ كع كم 
أو سَنَة فَائمَة » أو فَريضَة عَاوِلَة » ©" 


)01 انظر : تفسير القرآن العظيم (؟/ 5؟5) ؛ رد المحتار (57/ /70) ؛ إرشاد الفقيه 
(0/ 15؟١١)‏ ؛ الفوائد الشنشورية (ص 77-77) ؛ كشاف القناع (4/ ١7”‏ 5) ؟ 
السئن الكبرى (5/ 9 )7١‏ ؛ فتح الباري (9/17) ؛ نيل الأوطار (55/5) . 

,2 انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص 11 . 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (ص )57١‏ » ح (5880) . وابن ماجه في السئن (ص 
9-4) , ح (04) . والحاكم في المستدرك (759/5) ٠ح‏ (017454 . 
وضعَّفه ابن كثير في إرشاد الفقيه (؟/ )١16‏ ؛ والألبانٌ في الإرواء (5/ 5 »)٠١‏ 
تحت الحديث رقم (17135). 


الحلآصَةفي عِلْم المَرَائْضِ 





قال الإمام الخطَّابيٌ -رحمة 4 لله عليه ء- : « في هذا الحديث الحث عل 
تعلّم الفرائض . وتحريضٌ عليه وتقديم تعلمه . والآية المحكمة هي كتاب 
لله » واشترط فيها الإحكام ؛ لأنَّ من الآي ما هو منسوحٌ لا يُعمل به » وإنَّ) 
يُعمل بناسخه . والسُنَةُ القائمة هي الثابتة بها جاء عنه ولوٌ من السّنن 
المروية. وأمًا قولّه : « أو فريضةٌ عادلة » ؛ فإنّه يحتمل وجهين من التأويل ؛ 
أحدهما : أن يكون من العدل في القسمة ؛ فيكون معدّله على السّهَام 
والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة . والوجه الآخر : أن تكون مستنبطة 
من الكتاب والسنة ومن معانيهها ؛ فتكون هذه الفريضةٌ تعدل با أَخَدٌ عن 
الكتاب والسنة ؛ إذ كانت في معنى ما أَخدّ عنههما نضّا» ١‏ 


وروى عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله غنه - أن رسول الله كل 
قال: ( تَعلّمُوا القن وَعَلّمُوه النَّاسَ ‏ وَتَعَلُ | الْفْرَائِمَّى وَعَلَّمُوه النّاسَ ‏ 
إن امْدْوٌ مَفْيُوضُ » وإنَّ العِلَمَ سَيْقَبْضُ وََظهَُ لفن » حتى يِف 
الاثتان في المَرِيْضَةٍ لأيِدَانٍ مَنْ يعض ا » '"" 

3 و 2 

وحث الصحابة -- رضى الله تعالى عنهم - على تعلم الفرائض » 
والعناية مها » وكانت جل مُنَاظرّاتهِم واهتأمهم 0 

فقال عمرٌ بن الخطّاب - رضي الله عنه - : « تَعَلَهُ | الفْوَائِضَ»ء كم 
تَعَلَّمُونَ القَرْأنَ » 29 . وعنه - رضى الله عنه - قال : « تَعَلَّمُوا الَرَائِمّى 


. )88 /5( معالم السئن‎ )١( 

(؟) روي مرفوعاً وموقوفاً على ابن مسعودٍ» وقد سبق تخريجه (ص )١5‏ . 

9 انظر : ابن العربي » أحكام القرآن /١(‏ ؛ العذب الفائض /١(‏ ؛ -8-4). 

(5) أخرجه الدارميٌ في السئن (5194/5) . ح (5800) . والبيهقيٌ في السنن 
الكبرى (5/ 5 05ح (1711/5) . 


رام 0 02 
الخلاصَةٌفي عِلّم الَرَاقِضٍِ 





08 3 0 )1ش 
فإِنامِن دييكم» © . 
وقال ابن مسعودٍ - رضى الله عنه - : « تَعَلمُوا الفْرَائضٌ وَالطلاقق 


31 لك 000 8 ه سه 7 
وَالحَج ؟ فإنه من دينكم » 


سو هر 6 00 7 02 ه سر سر © سر سر 2 5 0 

َقَِهُ أعْرَاييٌ قَالَ يَا مُهَاجِرُ : أَتَفْرَا الَْرْآنَ ؟ فَِنْ قَالَ : نَحَمْ ! قَالَ : تَفْرِضُ ؟ 
2 و0 م م6 سا سا 2 اس 2 ساى برام زر 
َإِنْ قَالَ : نَعَمْ ! فَهُوَ زِيَادةٌ وَحَيْدَه وَإِنْ قَالَ : لآ ! قَالَ : قا فَضْلَكَ عَلمَ يا 


فهذه الأدلةُ وغيئها تدلٌ على فضلٍ تعلّم الفرائض ووجوب العناية 
مهأ ؛ وهو المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمّة مّهَ ؛ حيث اهتمُوا بتعلمه 


وتعليمه » وشغلوا أوقاتهم بتحرير قواعده ٠.‏ وضبط مسائله » ورواية 


أحاديثه وآثاره » وضبطها وإتقانها ؛ فلا يكاد كتابُ مُحَدَّثْ أو فقيه يخلو من 


)١(‏ أخرجه الدارميٌ في السنن (79/7) , ح (5801) . والبيهقيٌ في السنن الكبرى 
( © -ح(17١1).‏ 

؟) أخرجه الدارميٌ في السنن (؟/ 3519) , ح (1805) . والبيهقيّ في السنن الكبرى 
(745/5)ح (11185). 

(*) أخرجه الدارميٌ في السنن (559/17) , ح (5808) . والحاكم في المستدرك 
ا ٠ح‏ (0/407 » وصحّحه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي في 
التلخيص . والبيهقيٌ في السنن الكبرى (5/ 950-744) .اح (20171719 
١١185215148٠‏ ). 
وقال الألبانٌ : « رجاله ثقَاتٌ » لكنه منقطعٌ ؛ فإن عبَيْدَة لى يسمع من أبيه عبد الله 
بن مسعود » أه . الإرواء (5/ 5" )٠‏ نحت الحديث رقم .)١5514(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١15(‏ 07 , بعد أن ساق هذه الآثار عن 
عمر وابن مسعودٍ : « ورجاا يْقَاتٌ » إلا أن في أسانيدها انقطاعاً» أه . 


00 20 
الخلاآصةٌ بي عِلّم المَرَائِضٍِ 





كتاب أو باب يُحْمَدُ لبيان أحكام الفرائض » ومسائلها ؛ ؛ فضلاً عن المؤلفات 
الكثيرة العظيمة الُسْيَقَلّهَ في الفرائض ؛ حتّى قال الفقيه الشَّدَْاذِيٌ الشّافِعيٌ 
- عليه رحمة الله -:  :‏ الفرائضٌ باب من أبواب العلم » وتَعلّمْهَا فرضٌ من 
فروضي الدّين »”) 

وهذا أمرٌ بدت الحاجةٌ امْلِكَّةُ إليه في هذه العصور ؛ حيثُ قل 
العالمون بالفرائض في أوساطٍ طلبة العلم » وبدأت تتفشّى في الناس العاداث 
الجاهليّةٌ من جديد ؛ فَرْجِدَ في بعض المجتمعات من يحرمونَ الأنثى من 
ميرايها الشرعيّ الذي أوجبّه لا رب العالمين سبحانه » أو تجبرونها على 
التنازل عنه وتركه » ووَجِدّ فيهم كذلك من يُقسّمٌ الميرات على هواه » فلا 
يُعطى صاحب كل ذي حل حفه ‏ أو يقصروة الإرثَ على أولاد الت دوف 
بقيّة الورثة » أو يمملون قسمة تراث الميّت » فتتعاقب الأجيالٌ تلو الأجيال» 
وهولم يُقسم بين الورثة » ثم تحصلٌ الْتَارَعَاتُ بعد ذلك » وتضيع الحقوق . 

لقد قسم الله تعالى الفرائض بنفسه في كتابه بين خلقه » وهو أدرى 
بالمصلحة والحكمة والنفع » ثمَّ قال بعد أن فرغ من قسمتها :32 يَنْلتَ 
حُدُودُ أله وس يلح الله ورَسُولَهٌ يَدْحِْرْهُ جنب تَجحَرى من 
تَحْيَهَا الْأَتهدرٌ كترربت هبكا وَدَلِلَك الْمَوْرُ الْمَطِيهمٌ 05 
فتن ينص أ أللَهَ وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ حُدُودة: يُدَجِلْهُ مَارًا ددا فيهكا 
وَلهه حَدَارك هيت 80 [النساء] . 

فسبّى اه تعالى امواريثٌ التى شرعها في كتابه لخلقه حدودا أ ؛ ما 
يُشعرٌ أنه لا يجوز تعدّيها ومجاوزتها » فمن تصرّف في المواريث على غير 


. 076/42 المهذَّب‎ )١( 


2 له 0 ره 
8 الخلاضةني عِلم الفرائيض 





الطريقة التي شرع الله سبحانه فورّث غيرَ وارث » أو حرم وارثاً من ميراثه » 
أو ساوى بين الذكر والأنثى في الميراث يمن لم يُسوٌّ الله بينهما فقد خالف 
حكم الله الذي أنزله » وهو بذلك كافرٌ حَُلَدٌ في نار جهنَّم والعياذٌ بالله تعالى » 
كما أخبر الله تعالى عن ذلك في الآية السابقة » ما لم يتب إلى الله ويقلعُْ عن 
فعله » أو تتداركه رحمة الله عرّ وجل ”" . 

بل إنَّ مجرّد البُمْض لشيء يما شرعه الله تعالى ورسوله وُةٌ » أو عدم 
ارتياح النفس له : ناقضٌ من نواقض الإسلام » ولو عَهِلَ به ؛ قال شيخ 
الإسلام الإمامٌ المُجَدّدُ حمدٌ بن عبدالومّابٍ - رحمه الله - : « الخامس ؛ أي 
من نواقض الإسلام العشرة : من أبغض شيئاً ينا جاء به الرسول وَلدّةُ - ولو 
عَمِلَ به - كفر » ”" . 

وعَنْ أي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ لله وك : < إن 
الرَّجْلَ ليَحْمَلُ بِعَمَل أَهْل اير سَبْعِينَ صَنَة ؛ فَإذًا أَوْصَى حاف في وَصِييِ ؛ 
ْم له بكر عمَلِه »دل لدم ون لحل لعل عملي أخل ال 


3-1 


5 


سَبْعِينَ سَنَة » مِيَخْدِلُ في وَصِيَيهِ » فَيْخْتَمْ لَهُ بِحَيْرٍ عَمَلِهِ فيَدْحْلٌ اله » نَم 


ل َ: لذ شع لوقه خُدُوة أنه 4 1 إِلَ قَوْلِهِ ] 


و 


6 ميف 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم (5/ 977-787؟) ؛ الشوكاني » فتح القدير 
(221/1) ؛ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير /١(‏ /87) ؛ الملخص الفقهي 
(86/5١-هظم ١‏ ). 

() انظر : مجموعة التوحيد (ص 3”8) . 

زفرة أخرجه أحمد في المسند (11/ /178-151)ح (97/437) . ب 


إعر عل 0 - 
الخلآصَةبني عِلْم القَرَائِضٍ 





وروى البخاريٌ - رحمه لله - تعليقاً بصيغة الجزم عن عقبة بن عامر 
- رضي الله تعالى عنه - قال : «تَحَلَهُ امَبْلَ الظَائِّنَ ؛ يَعْنِي الَّذِينَ يتَكَلّمُونَ 
بالظّنٌ » . وَترجم عليه بقوله : ( باب تعليم الفرائض ) 7" . 

« وإنَّا خصٌ البخاريّ قولّ عُفَبّة بالفرائض ؛ لأنها أدخل فيه من 
غيرها ؛ أن الفرائض الغالب عليها التعبّد ٠‏ وَانْحِسَامُ وجوه الرأي 
الوص فيها بالظن لا اتضباط له ؛ بخلاف غيرها من أبواب العلم : فإن 
للرأي فيها مجالاً» والانضباط فيها ممكرٌ غالباً» 7 

وهذا كلّهِ يتمُ على طلاب العلم العناية بعلم الفرائض » ونشره بين 
الناس حتى يعودوا به - وبغيره - إلى هدي رمم » ويبتعدوا عن عادات 
الجاهليّة » وعن الجهل والظلم والفساد . 
© أهم مصطلحات علم الفرائض : 

للفرائض - كغيرها من فنون العلم - مصطلحاتٌ خاصّةٌ ها . 


ء# العم 


© وابن ماجه في السئن (ص 285) , ح (4 0770 . وأبو داود في السنن (ص 
4 ح (145100) . والترمذيٌ ختصراً وحسّنه ؛ في الجامع الصحيح 
(5/ هلوح 51110). 
وأورده ابن كثير في تفسير الآية من سورة النساء ؛ ثم قال : « وقال الترمذيّ : 
حسن غريب » وسِيَّاقٌ الإمام أحمد نَم وأكمل » أه. تفسير القرآن العظيم 
(/ 30 ), 
وصحّحه أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد بن حنبل -١57/1١5(‏ 
)اح 10 كلا/ا) , 

. كتاب الفرائض‎ »)١١5١ صحيح البخاريٌ (ص‎ )١( 

(5) انظر : فتح الباري (5/17) . 


الحلآصَةٌبي عِلْم المَوَاِضٍِ 





وهذه المصطلحات متثورة بين أبوابه ومسائله » إلا أنَّ منها مصطلحات 
مهمّةَ » يكثر استعمالها » والتعبير بها ؛ ولذا يحسنْ بطالب هذا العلم والراغب 
فيه أن يكون على علم بأهمّها » وفَهُمٍ للمراد بها » قبل الشروع في مسائله » 
ومن أهمٌ هذه المصطلحات ما يلي : " ْ 


_١‏ الفرض : هو نصيبٌ مقدّرٌ شرعاً لوارثِ مخصوص » لا يزيدٌ إلا 
بالرّد ولا ينقصّ إلا بالعولٍ ”" . 

١_العَاصِبُ‏ : هُو من يرث بغير تقدير ؛ بحيث إذا انفرد أخذ المال 
كلّه » وإذا كان معه صاحبٌُ فرض أخذ ما بقى بعد صاحب الفرض .» فإن 
استغرقت الفروض التركة سقط '" . 


*_ الوارث : هو من يستحقٌ نصيباً من التركة سواءٌ أخدّه » أم م 


؟_التركةٌ : على رأي الجمهور : هى كل ما خلّفه الميّت من الأموال» 
والحقوق الثابتة مطلقاً . وعلى رأي الحنفية : هى ما يتركه الميِّت من الأموال 
صافياً عن تعلق حق الغير بعينه © . 


)١(‏ انظر : مغني المحتاج (5/ 0) ؛ العذب الفائتض )47/١(‏ ؛ الفوائد الجلية (ص 
06 

(؟) انظر : الرحبية مع شرحها (ص 071-18 ؛ الفواكد الشنشورية (ص )177-١/7”‏ ؛ 
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (17/ 588) ؛ المغني (9/ 4) ؛ العذب الفائض 
(/76-1/4) ؛ الفوائد الجلية (ص 78) . 

(*) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص ”877) . (ورث) ؛ العذب الفائض /١(‏ 57). 

(؟:) انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص 10-175) . 





ه _ العَوْلُ : هو الزيادةٌ في هام المسألة عن أصلها ء يما يُسَبّبُ نقصاً 


في أنصباء الورثة ''' . 

. الرَّد : : ضد العول ؛ وهو نقصٌ من سهام المسألة » وزيادة في 
أنصباء الورثة ”" . 

أو هو صرف ما فضل عن فروض ذوي الفروض ء ولا مُستحقٌ له 


من لمم ا بقدر دحقوته ع 


أصل المسألة . و يُسَكَى : الحا ا 


/ الأخل :ب عل الاب ذكوراً وإناثاً » وإن علو ؛ فأصولٌ 
الميّت هم أباؤه وأمهاتهء» وأجداده وجداته 0ك 


4 المَرْعٌ : يُطلّق على أولاد المت » وإن نزلوا ؛ ففروعٌ المت : هم 
أبناؤه » وبناثه » وأبناء أبنائه » وبناثٌ أبنائه » ولا يشمل أولادَ بناته » بل هُنَ 


من ذوي الأرحام ” ؛ قال الفَرَرْدَقُ : 


)١(‏ انظر : التعريفات (ص )1١5©‏ ؛ الرحبية مع شرحها (ص )١10 2١١5‏ ؛ إرشاد 
الفارض (ص 97) ؛ العذب الفائض /١(‏ ٠5١)؛9/75(4)‏ . 

(0) انظر : الرحبية مع شرحها (ص )١١9‏ ؛ إرشاد الفارض (ص )١55‏ ؛ العذب 
الفائض /7١(‏ ") ؛ الفوائد الجلية (ص 5 )١١‏ . 

() التعريفات (ص )١57‏ . 

(4) انظر : الفوائد الشنشورية (ص8١١)‏ ؛ العذب الفاتضى /١(‏ 175) . 

(5) انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص ””) ؛ العذب الفائض 
(/5©»)؛الفوائد الحلية (ص 77) ؛ التحقيقات المرضية (ص 77) . 

(5) انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص ””) ؛ العذب الفائقض 
)١9/5(‏ ؛ الفوائد الجلية (ص 77) ؛ التحقيقات المرضية (ص /7”17) . 


ازراب اه 0 
الخلآضَةني عِلْم الفَرَاِضِ 





رهى ومس سمس رس ررم و بن 


بَنوَْا بَنوْ أَبْنَاينَا وَيَنَامُمَا ‏ يَْوْهْنَ أَبنَاءُ الّجَالٍ الأْبَاعدٍ 7) 


٠١‏ _ الَوَائِي : يُطلّق على من تفرّعوا من أصولِكٌ ؛ كالإخوة 
وبلوهم )2 والأخواتٍ » والأعيام وبنوهم » ولا يشمل الأخوال والخالاتٍ 
رليات »وأا الات :لأ حاجن فرق الي 


١‏ الجمع والعَدَدُ : 4 يراد به في علم الفرائض ما زادَ عن الواحدٍ ؛ 
0 
5 الإذلآءُ : هو الاتصال بالميّت إِمّا مباشرةٌ ؛ كالأب مع ابنه» أو 
بواسطةٍ ؛ كالآخ والأخحت “ 
١٠_النَّسَبُ‏ : هو القرابة ( الرَّحِمُ ) ؛ وهي اتصالٌ ين شخصين 
بالاشتراك في ولادة » قريبة أو بعيدةٍ » فيرث بها الأقارب ؛ وهم الأصول ء 
0 
التَأَصِيْلُ : هو أقل عددٍ يَسْتَحْرَحٌ منه فرض المسألة أو فروضها 
غر كر وت هل العا لص 00 


.)5 54 /١( هذاالبيت من الطويل ؛ وهو منسوب للفرزدق كا في خزانة الأدب‎ )١( 

() انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص ””) ؛ العذب الفائض 
( +!؛الفوائد الحلية (ص 77) ؛ التحقيقات المرضية (ص /7”7) . 

(9) انظر : زاد المسير في علم التفسير (7/ 39) ؛ تفسير القرآن العظيم (517/1). 

(5) انظر : المعجم الوسيط /١(‏ 22595 ( دلى ) . 

(5) انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 5") ؛ العذب الفائض 
.)١9/1(‏ 

) انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص )١١5-1١١7‏ ؛ العذب 
الفائض )١158/١(‏ ؛ الفواتد الجلية (ص 6/8) . 


و مر ع2 8 0 0-1 
الحلصَةُفي عِلْم المَرَاِضٍ 





ع 


1_ض_ وم : هو َحْصِلٌ أقل عده يتأنّى منه نصيبٌ كل سُسْتَحقٌ 


ل 


في الركة» من غير كس ؛سوالحاك هل ليق رار كوحن لد 


- 


أو هو تحصيل أقل عددٍ ينقسم على رؤوس الورئة بلا كسر» ويَسَمّى 
هذا العدد : مَصَحَّ المسألة '" . 


15 الحسَابٌ : يَرَادُ به حساب مسائل الفرائكض ؛ أي : تأصيلها 
وتصحيحها » لا علم الحساب المعروف » مع أنَّه لا بُدَّ من معرة يسيرة 
بالحساب لمن يريد اتقان الفراقض ». وقسمتها على الوجه المطلوب ”") 

١_الكَلآلَةَ‏ : هو من مات وليس له ولد ولا والدٌ "© . 


6 اي حد من قوب سيب الآرث من الآرث بال 


)١(‏ انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص )١١15-117‏ ؛ إرشاد 
الفارض (ص )١186©‏ ؟ الفوائد الشنشورية (ص )١١8‏ ؛ العذب الفائضضش 
)١09-١158/5(‏ ؟ الفوائد الحلية (ص 0/8) . 

(5) انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص )١١5-١١‏ ؛ العذب 
الفائض )١0/8 /١(‏ ؛ الفوائد الجلية (ص 08) . 

(9) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص 07٠١-١9‏ ؛ تفسير القرآن العظيم 
(770/5) ؛ ونقل الإمام ابن كثير - رحمه الله - الإجماع على هذا ء وأنَّه قول 
السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء . وأشار إلى أنه قد 
رُوِي عن ابن عباس : أن الكَلاَلَةَ من لا وَلَدَ له و لكن الصحيح عنه موافقة 
الجمهور » ولعل الذي روى عنه هذا قد وَهِمَ » أو ما فَهمَ مُرَادَه . 

() انظر : التعريفات (ص )١١١‏ ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها ص 
0) ؛ العذب الفائضى (95/1) ؛ الفرائد ا لخلية (ص 4 4). 
وستأتي أنواعه وأحكامه - إن شاء الله تعالى - (ص 35865) من هذا الكتاب . 


و 2 و 0 2 
الخلاضةني عِلم الفرّائض 





ان 1 


مبحث الثاني 


3 


الميراث في الجاهلية وصدرٍ الإسلام 


4 


1 


وموقف الإسلام منذّلك 


كان العرثٌ فى الجاهليّة يتوارئونّ بِالنبٍ والسّبّبِ ؛ إذ كان 
التوارثُ معروفاً في الأمم السابقة ة م » إلا أن هذا التوارتٌ كان بعيداً عن 
العدل» خالياً من الرحمة» مجانباً للشفقة ؛ إذ كان يقومٌ على النَعَرَات الجاهليّة 
وَالعَصَبِيّة اميه » وعرف الجاهليُون التوارثٌ بِالنّسَبٍ وبالسّبّب . 

* قأمًا التوارثٌ السب : فكان موسوماً بالظلم الذي َي منه المي 
والبيوتات ؛ فقد كان الميراث في الجاهليّة مبيّاً على الرجولة والقرّة 
والشجاعة وَالنْصْرَةٍ والدّفاع عن العائلة ؛ يتتقلٌ للابن الأكبر البالغ الذي 
7 يِيدُ ركوب الخيل ٠‏ والرّمايةً وله حظةٌ من الشجاعة » فإن لم يكن في أبناء 
ليت لِيّت ذكرٌ شجاعٌ يركب الخيل وججِيدٌ الرّمايةَ انتقل الميراث مباشرةً إلى أخيه » 
ا أخيه. ال الما أنه الم اك الي ؛ لآم يشتركون 
في النْضرَة والحرب والدّفاع عن الحمّى » فيستحقون الميراث . 

وتُحرمٌ من الإرث النّساءٌ والأطفال ؛ فلا يرث الأولاد الصغار ء أو 
الذين ليس لهم مقدرةً على ركوب الخيل وإجادة الرّماية » ولا يحمونَ 
الما ولا يحوزون الغنائم » ولا ترث البنثُ والمرأةٌ إلا في النادر» بل كانوا 
يعدّون النّساءَ من سَقَطٍ امتاع » وجملة التركة التي تورث ؛ كما أشار القرآن 
الكريم إلى هذه العادة القبيحة » ونهى عنها في قوله تعالى : 3 يتآيها ألرِيِنَ 


ام 0 م 
الحلآضَةبي عِلْم المَرَئِْضٍ 





عمد 
7 و ساس م ست > د سس سس ل دي سرحت ار ل ري سج اجر 5 سرت 5 
َامَبُوأ لا يحل ل5: أن نوأ النسآء كها ول سَصُلوهُنَ لِتَدْهَبُوأ ببَعضٍ ما 
رمج روروي 22ب > مقر م اي هلاه بجريسع يوري #تسلعو رع ”> 
ءَاتَيْسْموهَنَ إلا أن يأتين يفحِسَوٌ مِبِينَةَ وَعَاسْرُوهنَ بالمَعْروفٍ فإن 


سي عو ع سي حت ره 


تون سو 3 تكرهوأ سينا َيِل َه و حب كَيِيا (©) 4 


قال ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - في هذه الآية : « كان الرجل إذا 
مات وترك جارية » ألقى عليها عَِيْمُةُ [ قريبه ] ثوبه » فمنعها من الناس » 
فإن كانت جميلةً تزوجهاء وإن كانت دميمة حَبَسَهًا حنَّى توت فيرثها» '" . 
وروى البخاري - رحمه الله - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله تعالى عنهم| 
- في قول الله تعالى : 39 يَتأيه لرسِنَ ءَامَيُوأ لا يحل لك أن يردوأ السآه 
ها ولا سوه لتَذْهَيُوأ مض م دَاتَبَحُمُوَهُنَّ 4 ؛ قال : « كَانُوا ذا مَاتَ 


2 و ىت > 2وإرلاعو 2ر6 ملق ع ”7 راسهةيىه ووم لمدادشس عاسم 0-8 8 4 
الرجَل كان اولياوه احق بامرَاتِهِ ؟ إن شاءً بعضهم تَرَوجَهَا » وَإن شاءوا 
0 17 عو ٍ 2 


افد 
الآيّة فى ذلك » ". 


وعنه - رضى الله عنهما - قال : « كَانَ اكَالُ لِلْوَلدِ » وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ 


)١(‏ انظر في نظام الإرث في الجاهلية : زاد المسير في علم التفسير (7/ 18 وما بعدها) ؛ 
تفسير القرآن العظيم (؟/ 588-575 . 150-7794) ؛ في ظلال القرآن 
0 وما بعدها) ؛ مغني المحتاج (5/4) ؛ فتح الباري (8/ 48-945) . 

(؟) نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (؟119/5) » ونقل مثله عن 
العوفي » وزيد ابن أسلم » وعطاء , ومجاهد , وعكرمه , والسّدَّيٌّ . 
وانظر : أسباب نزول القرآن (ص )١151-١5٠‏ ؛ فتح الباري (8/ 40-95) . 

(9) صحيح البخاريّ (ص 07/8١‏ .ح (101/9) . 


ام عو 0 7 
الخلآصّةفي عِلّم المَرَائِْضِ 





كسمه سرج الث اه جا كس م سك كس اك جو 
لِلْوَاِدَيْن » قَتَسَحَ الله مِنْ دَلِكَ مَا أَحَبّ ؛ فَجَعَلَ لِلذَكَرِ مِثل حظ الأَنْيْنٍ » 
ريرك ا يده اله ر مو قور #00مم ‏ ررره قري 20 
وَجَعَل للَِبَوَيْنِ لكل وَاحِدٍ مِنْهَ السَدُسَ والثلث » وَجَعل لِلمَرَأَةٍ الثمن 
َاليُم وَللرَوْج الشَطْرَ وَالريُمَ »7 . 

وهذا الذي كان عليه أهلّ الجاهليّة في الحقيقة ظلمٌ وإِجْحَافٌ ؛ إذ 

.2 بي العم لل سو 5 4 5 اماظن : 

كيف يحرم الضعيف صغيرا كان أو امرأة من مال أبيه وَمُورَيْهِ » وقد جعل 
الله تعالى له نصيبا فيه » ويعطى كله للكبير القويٌ القادر على الكسب ؟! بل 
لقد كان هذا الفعلٌ من العرب دليلاً على القسوة والظّلم والجهل العظيم 
الذي كانوا يعيشون فيه ؛ إن الورثة الصغارٌ» والنساء الصّعافَ أحق بالمال 
من القويٌ القادر على الكسب .ء لكنّهم عكسوا الحكم » فأبطلوا الحكمة التي 
راعاها الشارعٌ الحكيمٌ » فضّلوا بأهوائهم » وأخطأوا في آرائهم وفهمهم . 

ولهذا بين الله تعالى لهم خطأهم . وذكرّهم مواطن الشَمَقَة والضعْغف 
والافتقار والحاجة لأبنائهم من بعدهم ؛ لعلهم يَنْرَجِرُوا عدا هم عليه : 


د 0 يا سيي 0 رصكد م اح سح ى سهد 
قال سبحانه وتعالى : «[ وَلَيَحْسَ ال لو تكو مِنْ حَلَفِهم دري 


|[ عي سا وام تر 


ضعَدفَاحَافواعَليهمَ َلْصِمَّفوا لَه ولْيَوَلُوأ قَوَلَا سيدا (4) 146 النساء ] . 
قال الحافظً ابن كثير - رحمه الله - : « قال علِنٌ بن أبي طلحة » عن 

ابن عباس : هذا في الرّجل يحضره الموت » فيسمعه الرجل يوصي بوصيةٌ 

تَضْدٌّ بورثته » فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتَّقَىَ الله » ويوفقه ويسدده 


للصواب » ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم 


. )491( ح‎ ,)9/8١ أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص‎ )١ 


20 .0 2 
الخلآصَة ني عِلْم الفَرَائِضٍِ 





الضَّيْعَةَ . وهكذا قال مجاهدٌ وغية واحد» ”) 

وقال سبحانه وتمال . بعد أن بن راث الأولاد كور * إنائاً , 
وميراث الآ "باء : بكم أبن وك 1 تذئدة بوم أزيث لك تنكأ بسح 
تر ) 5 أنه كان 2-5-6 #: [النساء] . 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : « أي : إِنَّ) فرضنا للآباء 
وللأبناء» وساويئا بين الكل في أصل الميراث . على خلاف ما كان عليه الأمر 
في الجاهلية » وعلى حلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام ؛ من كون 
المال للولد » وللوالدين الوصيَّةٌ » ى) تقدّم عن ابن عبّاسٍ , إنّا نسخ الله 
ذلك إلى هذا » ففرض طؤلاء ولؤلاء بحسبهم ؛ لأنَّ الإنسان قد يأتيه النفع 
الدنيوي ؛ أو الأخروي » أو هما ء من أبيه ما لا يأتيه من ابنه » وقد يكون 
بالعكسٍ ؛ فلهذا قال : يباكم ونوك لاسَدَرُوتَ أَيُهُمْ أب ل لي فعا 16 
أي : كأنَّ افع متوقع ومرجو من هذا ء كا هو متوقع ومرجو من الآخر ؛ 
فلهذا فرضنا لهذا ولهذا ء وساوينا بين القسمين في أصل الميراث » ”" . 


ووو 


لقد نظ الإسلامٌ التوارتٌ النَسَبِ على وجه مُحَمَقٌ العدلٌ الذي 
شُرعت من أجله المواريث » فأبطل عادة الجاهلية في حرمان النساء والأولاد 
الصّغار من الميراث » وفرض طم نصيباً » بشروطٍ وضوابط ؛ جا يرال 
تيب ينا يرك د ألوِدَانِ وَالْأَوْونَ وللدَك ميب ْنَا َك الود ان والمعربوت 


مِكَاكلَ نه أ كصب مَفْرُوصًا (5) 6 [النساء] . 
وقال سبحانه وتعالى : 7# يويك أله نه ولد م لدم مِنْلْ 


. )7517 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
. (؟) تفسير القرآن العظيم (؟779/5)‎ 


الخلآصَة في عِلْم الفَوَائِْضِ 





وه د سلس 6 لم يل سرصم ع 2 ماج درس سد 20 0 000 07 
حَظ الانشيين فَإِن كي فسأ قوق تين فلَهِنّ تلم مَا تَرَكَ وَإِنَكَانتٌ وحِده 
كلها أَلِيْصْفُ 6 [النساء] . 


وجعل للأبوين نصيباً من الميراث » وجعل للزوجين نصيباً » وسوّى 
بين الأبناء الذكور في الميراث » صغيرهم وكبيرهم » ضعيفهم وقويهم فيه 
سواء » إلا من قامَ به مانم من موانع الإرث الشرعيّة » وأعطى الذكرٌ ضِعفَ 
نصيب الأنثى ؛ لما يلزمّه من التزاماتٍ عائليّة كبيرة في جانب الأنثى . 

قال ابن كثير - رحمه الله - : ( إِنَّ أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميمَ 
الميراث للذكور دون الإناث » فأمرٌ الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل 
الميراث» وفاوت بين الصنفين ؛ فجعل للذكر مثلّ حد الأنثيين ؛ وذلك 
لاحتباج الرجلٍ إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة ‏ والتكشئب ؛ 
وتَجْشْم المشقّة » فناسب أن يُحْطَى ضِعْمّي ما تأخذه الأنثى » 27 

نعم ! جعل الله تعالى للذكر مثلّ حظً الأنثيين ؛ لأنّه ذو حاجتين : 
حاجةٌ لنفسه » وحاجةٌ لعياله ؛ ولأنْ الأنثى ذاتٌ حاجة واحدة فقط . 

وقال ابن عبّاسٍ - رضي الله تعالى عنهم| - : « لما نزلت الفرائض 
التي فرضّى الله تعالى فيها ما فرص ؛ للولد الذكر والأنثى والأبوين ؛كَرِمَهًا 
الناسُ أو بعضّهم » وقالوا : يُعطى المرأهٌ اليم أو التْمْنَ » وتُعطى البنتُ 
النَصفَ ء ويُعطى الغلامٌ الصغيدٌ » وليس أحدٌ من هؤلاء يقال القومَ . ولا 
يحور الغنيمةً ؟! اسكتوا عن هذا الحديث لعلّ رسول الله مكلو ينساه» أو 
نقول له فَيُعير . فقال بعضّهم : يا رسول الله ! تُعطي الجارية نصف ما ترك 


. )١5١ تفسير القرآن العظيم (؟/ 3515) . وانظر : أعلام الموقعين (؟/‎ )١( 





أبوها » وليست ليست تركتٌ الفَرّسّ » ولا تقاتل القومّ » وتُعطي الصبيّ المير 
وليسّ يُخني شيئا ! » وكانوا يفعلون ذلك في الماهليّة ؛ لا يُعطون امور 
إلآلمن قاتل القومً . ويُعطونّه الأكبرَ فالأكبرَ» '") 

* وأما التوارث بالسبب : فقد كان العرب في الجاهلية وصدر 
الإسلام يتوارثون بأسباب مُتَعَددة ؛ أدمّها مايل : 


١_الإرث‏ بِالتَتّي ؛ ومعناه : أن يدّعي شخص أَبرَّةَ من ليس بولده. 
ويجعله ابنأ له » ويُنسب إليه دون أبيه الحقيقيٌ من النسب ؛ فيرث الولد 
المبَنّى إذا كان كبيراً من من الْبَني » وكان | التبئي شائعاً واستمرٌ حنّى صدر 
الإسلام ؛ فقد تَبنّى النبيّ يْةٌ زيدَ بن حَارِئَةَ - رضي الله عنه - . 


7< نم حرم الإسلام التي . وأبطل التوارث به ؛ في قوله تعالى : «[ 
م 26 ساس 

لله أرجل ين لين في جوؤو” وما جَمَلَ أ حك الى تُظيهرون جنر 
8 َال وا ان ذلك فلكم اورسك وله يعُولُ ال 


3 
0006 سج االؤسره 


وهو يَهَرى الْسَيِلَ 2 َدَعَوهم م لِأَسَإِهم م وَ سل عِندَ أله فإ لَمّ تعلموأ 
ناخ يفك ]فى تن وتويك رين سطع جاح وما أنخاك. 
بد وَلَدِكن ما تَعَمَّدَ تَعمَرد ت فُلوكث وَحَكَانَّ ألّهُ وا تحيمًا ((5) #[الأحزاب] ". 


م 


؟"_الإرث بالمعاهدة والتَّحَالُف والموَالأة والتْضْرَة : فكان الرجلٌ 


كع 


3 050 


8 


)١(‏ أورده الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (191/5) 0م زاء إلى ابن أبي 
حاتم » وابن جرير ٠‏ وأورده الحافظ ابن حجر مختصراً في فتح | لباري (8/ 57) . 

(؟) انظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز (ص 173-7717) ؛ المتصاص » 
أحكام القرآن (41-9/7) ؛ ابن العربي » أحكام القرآن (7/ 5174-+51) ؛ 
تفسير القرآن العظيم (30/9-190/5/5) . 


عور مالم 
الخلاصةٌ في عِلْم المَرَائْضٍ 





يقول للرجل : دَمِي دَمْكَ » وَهَدْمِي هَدْمُكَ » تنضُرُني وأنصرٌّك » وتَرثتِي 
وأرث منك » وتعْقل عَنّى وأَعْقلٌ عنك . فيقيل الآخر هذا » ويتحالفان على 
ذلك ؛ فمن مات أولاً ورثه صاحبه ؛ فإذا كان لأحدهما أبناء كان الحليف 
كأحد أبناء حليفه » وإن لم يكن له ولد ؛ كان جميع امال للحليف ., وَيُسَمّى: 
مَوْلَ الموالآة . 

وامتدّ هذا إلى بداية الإسلام » حيث أقرّهم الله تعالى على ذلاء 
صدر الإسلام ؛ بقوله تعالى : 9( وَألَِنَ عَقَدَتٌ أَبَسشْكُمْ فعا 
تيبم إن لَه كان عل كل شَّىَء سَّهِيدًا 29 6 [النساء] . 

والمعني : والذين تحالفتم معهم بِالأَيَانِ المؤكّدة » فآتوهم نصيبهم 
من الميراث » كما وعدتموهم في الأَيّان الكَلَظَة » إن الله تعالى شاهدٌ بينكم في 
تلك العهود والمعاقدات . وقد كان هذا في ابتداء الإسلام » ثم نح بعد 
ذلك بقوله تبارك وتعالى :ل( َكل جِملما مُهَل هما تَرَكَ الْوََلِدَانٍ 
وَالْأَفربوْست" #* [النساء : 18 » وأمروا أن يوفوا يّنْ عاقدوا » ولا يُنْشِبُوا 
بعد نزول هذه الآية معاقدة 7" . 

روى جُبَيْدُ بْنْ مُطعِم - رضي الله تعالى عنه - أنَّ رسول الله ظِ 
قال: «الأجلت في الإشلذ, »وها جلاب تان ي ااهل 1 ترف الإشلا 


إل شدَةٌ 50 


3 


000 
7 


)١(‏ انظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز (ص 7١5‏ وما بعدها ) ؛ تفسير القرآن 
العظيم (7/ 78 184) ؛ أسباب نزول القرآن (ص )١05‏ ؛ البيان في مذهمب 
الشافعي (4/ 8 -9) ؛ فتح الباري 031-1١ /١(‏ . 

ف أخرجه مسلم في صحيحه (ص 98 ٠ح(‏ 20)., 


عر بعرى ماني 
الخلآصّةٌفي عِلّم المَرَايْضٍ 





قال الإمام النوويٌ - رحمه الله - : « قَالَ الحْسَن : ( كَانَ التَوَارْتْ 
اللي ء فَنيَِ بآية الَوَارِيث ) . قُلْت : أَمًا مَا يتَعلّق بالإرِْ فَيسْتَحَبٌ فيد 
المُحَالمَةَ عِنْد جَمَاهِير الْعُلَّاء » وَأما الموَاتَاة في الإشلام وَالمُحَالفّة عل طَاعَة 
الله تَعَالَ » وَالتَنَاضْر في الدّين » وَالتَعَاوُن عَلَ الْرَ وَالتَقَوَى ء وَإِقَامَة الح : 
َهَدَابَاقِ ل يُنْسَخ » وَهَدَا مَحْتَى َوْلهِ يدّةُ في هَذِهِ الأحَاوِيث : «وَأَيَا حِلّف 
كَانَ في الْجَاهِلِيّة َيَزِذهُ الإشلام إلا شِدَّة ». وَأَمَا فَوْلهِ مكف : « لآ حِلّف ني 
الإسُلآم » ؛ َاخْرَاد به : حلّف التَّوَارُث ء وَاخْلُف عَل مَا مَنْمَ الشَّرْع مِنْهُ . 
وله أَغْلّم » ” . 

"_ التوارثٌ بال هجرة والمؤاخاة : وهذا كان في صدر الإسلام » 
عندما آخى النبيٌّ مَُ بين المهاجرين والأنصار - رضي الله عنهم - 
وانقطعت رابطة الولاية والنصرة بين المهاجرين وبين أقاربهم الذين لم 
يؤمنوا » أو آمنوا ول بهاجروا ؛ فجعل النبي مد المجرة والمؤاخاة سبباً 
للإرث ؛ ترغيباً بالحجرة » وتوثيقاً للولاية والرابطة بين المهاجرين والأنصار 
وجَبْرَا لفقر المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم في مكنّة » وهاجروا 
ابتغاء رضوان الله تعالى » ونُصْرةً لدين لله تعالى » وطاعةٌ لله سبحانه 
ولرسوله وَكٌ حين أمرهم بال هجرة إلى المدينة ؛ فكان المهاجريٌ يرث أخاه 
الأنصاريّ وبالعكس '" ؛ قال الله تعالى : 2 إِنَّ أَلَِيِنَ َامَنُوأْ وَمَاجَروأ 
وَجَنْهَدُواأ بِأموْلهِمَ وَأَفْمْ في سَسِلٍ لَه واد دوأ وَنصَركا ولك بعصم 


() شرح النووي على صحيح مسلم » المجلد السادس )106-515/١5(‏ . 

)١(‏ انظر : زاد المسير في علم التفسير (/ 7”860-1784) ؛ تفسير القرآن العظيم 
(69-46/5) ؛ البيان في مذهب الشافعي (8/9/-5) ؛ فتح الباري -1١ /١7(‏ 
.)3١‏ 


و 2 و 0 م 
الخلآضةبي عِلّْم المَرَاْضٍِ 
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َلك بِعَضٍ 27 أ مأ وم حارو ما كلمن وتوم ين َه حقٌ ا يحاجروأ وَإِنِ 
سكصدرةى اين فيطع قر يلا ع م يدك ويتبثم مِيكق مه 
ِمَا تَْمَلُونَ بَصِيرُ (05 146 الأنفال] . 


وقال ابن عباس - رضي الله تعال عنه| - :300 و 
موي # قال : : وَرَعَةَ « ين عفدو أبتتخصطح 4 : كان لاجرو 


ل 3 2 2 هع م 
لما قَدِمُوا الِِيئة يَرِتْ المجَاجِرِيٌ | لأنصَارِيّ » دون ذوي رَحِهِ ؛ للاخوة 
8 أ[ 
وو 


و وَزرَالله مسو ع | عم 


التي آَحَى التي صدْدٌ يَبَْهُمْ » قَلَ) نَرَلّتْ [ هَذْهِ الآيّة ] : :3 وَلِكَلٍ جَمَلَْا 
1 نينث | لم ل :. وََلدِنَ عَقَدَتَ يسنك # مِنَّ النضر 


وَالرَفَادَةٍ وَالنَصِيْحَق وَ هَتّ ا اث “وَيُوْصِيٍ له 7" 


يكو الع عل هله الزواية: وكلدم لانم عليه :أ لواو 
بالمعاهدة والتحالف كان موجوداً في الجاهلية بين العرب , ثم استمرّ إلى 
عصر الإسلام » وأقرٌه الإسلامُ » ووَرتَ به المهاجرون من الأنصار أوّل 
الأمرء مبذه الآية وآية ية الأنفال » ثَمَ نح ذلك بقول الله تعالى : © وَلِكل 
جَعلنَا مول مِما ترك الْوَلِدَانٍ وَالْدَمرَوْرت] 4 [النساء : *] ؟ وبكّن لله 
تعالى في هذه الآية أَنَّهِ جعل للناس جميعاً ورثةَ يرثون يما ترك الوالدان 
والأقربون من ميراث لم » وأمرُوا - مع ذلك - بالوفاء بالعهود والأحلاف 
السابقة » من غير أن يُنْشُْوا أحلافاً جديدةٌ بعد نزول هذه الآية انم نح 
التوارث بالحجرة والمؤاخاة بعد أن قَوِيَتْ شوكة المسلمين بالميراث بالرَّحِم ؛ 


م 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص 287 , ح (4080) . وأخرجه بهذا اللّفظ 
ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (5/ 0589-1484 . وانظر رواية البخاري 
للحديث المذكور في صحيحه (ص )١١54‏ » ح (57517)) وتعليق ابن حجر 
رحمه الله على ذلك » فتح الباري )3١ /١117(‏ . 


و 2 إن َه 
الخلآصَةٌفي عِلْم المَرَائِضٍِ 
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لمؤمِييت والمُهدجرين إلا إِلَدَ أن تَمَعَلَوَا إل فَعَُوا إل لايك معروه 
حاك ولك السحكي متلا 59 ) الخرب د بسي 
الأتفال : 1]10/6ء 1 بِئّن الله تعالى بعد ذلك في آيات المواريث الورثة من 


بقول الله تبارك وتعال : ف( وأؤلوا الأتعام ينهم أل انض ف 
ا 


الأقرباء ؛ ونصيب كل وارثِ منهم ”© 
© مميزات التشريع الإسلامي في المواريث : 

من خلال هذا العرض الموجز لأسباب التوارث التي كانت شائعة 
بين العرب في الجاهلية » وما سَلَكَهُ الإسلامٌ معها : ينضح التدرّج التشريعيٌ 
الفريد الحكيم للميراث في الإسلام ؛ وهو أن أحكام المواريث نزلت كغيرها 
من أحكام الإسلام بحكمةٍ وتدرّج ومُعَاجَةٍ فريدةٍ لما َلَِنْهُ ثفوسٌُ القوم 
وتعوّدتَ عليه ؛ من عاداتٍ وأحكام موروثةٍ عن الآباء والأجداد . 

فقد شرع الإسلامٌ للميراث أسباباً أخرى , غير الأسباب التي كان 
العرب يتوارثون بها في جاهليتهم » مبنيّةَ على العدل والرحمة والحكمة ؛ 
مقصورة في جملتها على القرابة والنَّسَبِ » وأبطلٌ أسباب التوارث التي كانت 
قائمةً في الجاهليّة . 


)١(‏ وهذا هو قول أكثر السلف : أنَّ النسخ وقع على هذا الترتيب » والله تعالى أعلم 
بالصواب . 
انظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز (ص 715 وما بعدها ) ؛ زاد المسير في 
علم التفسير (7/ 7”86) ؛ تفسير القرآن العظيم (7584-58/8/5 2 )59١‏ ؛ 
)5815-1581/504)10١١-4995/5(‏ ؛ شرح صحيح البخاري (4/ 17557- 
انذكرة ؟ فتح الباري (45/8-/91) ؛ (31-70/17) ؛ البيان في مذهب 
الشافعي (9-8/9) . 


020 3 2 
الخلآصة في عِلّم المَرَاِضِ 





ونظَّمْ الإسلامٌ التوارتٌ على نحو يمن العدل والرحمةً للجميع ؛ 
فساوى بين الورثة في أصل الميراث » وفاضل بينهم ؛ لحكم عظيمةٍ فهو 
العليم الحكيم سبحانه وتعالى ؛ وفضّل بين الذكر والأنثى في الميراث إذا كانا 
في منزلةٍ واحدةٍ ؛ لأن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى ؛ ولأنَّ الرجال 
قرّامون على النساء » والذكر أنفع للميّت ني حياته من الأنثى » وعليه نفقات 
كثيرةً » بخلاف النساء إن كَل على قرابتهنَ من الذكور 9 . 

وأنقذ الإسلامٌ المرأة من ظلم الجاهلية لما بحرمانها من الميراث » بل 
جعلوها معدودةً من سَقَطٍ المتاع الذي لا قيمة له » وميراثا لمن سبق إليها , 
فأبطل الإسلام عادتهم تلك » وأنصف المرأة ورفع شأنها » وجلعها مزاحمة 
للرّجال في المواريث بنصيب ا ؛ بِيّتته آيات المواريث في سورة 
النساء؛ قال الله تبارك وتعالى ةر تَصِيب هما ترك د لْوَِدَانِ ريون 


وَلليْسَاءِ تصِيب مما د 2 هما كَلَّ و َه أو كب با مّفدُوضنًا 
السام . 


قال سعيدٌ بن جب وقَتَادَةٌ - عليهما رحمة الله - : « كان المشركون 
يجعلون المال للرجال الكبار » ولا يرون النساء ولا الأطفال شيا » فأنزل 
الله: مو َإرَجَالٍ ب تيب هنا ترك الْوَلْدَانِ وَالدفبون . ... الآية 6*#؛ أي : الجميع فيه 
سواءٌ في حكم الله تعالى » يستوون ني أضل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما 
فرض الله تعالى لكل منهم » » با يُذَلِ به إلى الميّت من قرابة » أو زوجيّة » أو 


)١‏ انظر : أعلام الموقعين عن رب العالمين (7/ )١5١‏ ؛ تفسير القرآن العظيم 
(59/0؟) ؛ في ظلال القرآن )251-09٠0 /١(‏ ؛ أضواء البيان -1/١/١(‏ 
فقف ' 


ف زر بي اه 7 
الخلآضةفي عِلّم المَرَافِضٍِ 





هه 02 ىر 2 ى 
ولاءِ ؛ فإنّه لْحْمَة كلَحْمَةٍ النسب»"" . 


لقد راعى الإسلام في تشريع أحكام المواريث الضعفاء من النّساء 
والأطفال ؛ لأثّهم أحقٌ بالعطف والمعونة من الأقوياء الكبار » ومع ذلك لم 
يحرم الكبار الأقوياء من الميراث » فكل من وُحِدَ فيه سببٌ من أسباب 
الإرث » وتوفّرت فيه شروطه ء والْتََّتْ عنه مَوَانِعُهُ وَرِتَّ كبيراً كان أم 
صغيراً » ذكراً كان أم أنثى . قويّاً كان أم ضعيفاً "©. 

كا حرص الإسلام في تشريعه للمواريث على تقوية أواصر القرابة 
بين الوارث والمورّث ؛ حيث أقام المبراث بينهما بوَشِيْجَةِ الرّحم ؛ 98 وَأولُوا 
اَم بَحَصْهُمَ أو بِبَحْضِ فى ححِسّبٍ أله # [الأنفال]» وحصر الميراث 
في النَسَبٍ في الفروع والأصول والحواشي . وقدّم الفروع على الأصول 
والحواشي ؛ لقوّة القرابة بينهم وبين اميت ثم قدّم الأصول على الحواشي ؛ 
لقوّة هذه الرابطة أيضاً ؛ وفاضَّلٌ بين الورثة في جهات النسب الثلاث هذه ؛ 
بناءَ على القرابة وقوّة الرابطة وعلاقة المح . 


2 636 52 8685 


)١‏ نقله عنهما الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (5/ )5١9‏ . وانظر : أسباب 
نزول القرآن (ص )١58‏ . 
(0) انظر : في ظلال القرآن /١(‏ /288-641) . 


و 72 0 2 
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المبحث الثالث 
الحَقَوقَالمُتَعَلقَة بالشّركة 

. 2 2 1 د 

إذا مات ابن آدمَ تعلق با تركه من مالٍ وحقوق حقوق خمسة ؛ هي 
مون التجهيز » والحقوق العينّةُ المتعلّقةً بعين التركة » والديونٌ المرسلةٌ . 
والوصيةٌ بِالثْلْثِ فأقلٌ لأجنبيٌ » والإرث . 

ووجه انحصار الحقوق الْتعَلَقَة بالتركة في الخمسة المذكورة : 
الاستقراء والتتبّع ؛ لأنّ الحقوق إِما أن تكون للميّت » أو عليه »أو لا له ولا 
عليه ؛ فمؤن التجهيز للميّت » والديون عليه ؛ سوا أكانت متعلّقةٌ بالذّكة 
أو بالتركة » والوصيّة والارث لا له ولا عليه ؛ لأن الوصيّة اختياريّة . 
والإرث إجباري للورتة . 

فإن انَّسَحَتَ ت التركة لوفاء هذه الحقوق الخمسة. »فلا إشكال في تقديم 
بعضها على بعض بِائَّمَاقٍ أهل العلم » وإن ضاقت التركة عن الوفاء بها ء 
فتقديم مؤن التجهيز على الديون العينيّة محل خلافٍ بين أهل العلم ”" . 
فدونك بيائما مختصرة » وما يتعلق بها من أحكام على النحو التالي : 
0 وَل الحقوق المتعلقة بالتركة . :مون التّجهِيْر . 

مون التجهيز هي : كلّ ما يحتاجه اميت من حين موته إلى أن يوارى 
في قبر» ؛ من نفقاتٍ غَسله » وأجرة كفيه » وحمله » وحفر قبره » ودفنو» 


1/01 /1( ؛ رد المحتار على الذّرٌ المختار‎ 3١ انظر : السراجية مع شرحها (ص‎ )١( 
؟ الشرح الكبير للدردير (498-461//5) ؛ الفوائد الشنشورية (ص‎ 4 
؛ مغني المحتاج (0//5)؟‎ )٠١-9/9( ؛ البيان في مذهب الشافعي‎ )507-5 
ومابعدها).‎ ١ /١( ؛ العذب الفائض‎ ٠ كشاف القناع (4/ 607 ال‎ 
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بدون إسراف أو تقتير ء مع مراعاةٍ أوامر الشرع ونواهيه في هذا الباب . 

فإن ترك الميّت مالا يكفي لمؤنة تجهيزه » فلا إشكال » وإن ضاقت 
التركة عن الوفاء بمؤن تجهيزه » ووفاء الديون والحقوق العينيّة ؛ فتقديمٌ 
ون تجهيزه على الديون العينيّ» محل خلا بين أهل العلم على قولين : 

© القولٌ الأول : 


إِنَّ الديونَ والحقوق المتعلّقةَ بعين التركة ؛ كاكهن ؛ والمال الذي 
تعلّقت به زكاةٌ مقدَّمةٌ على مؤن التجهيز . وإليه ذهب الحنفيّةُ » والمالكيّة : 
والشافعيّة . 

واستدلُوا : بأنَّ هذه الحقوقٌ والديونَ سابقةٌ التعلّق بهال الإنسانٍ قبل 
وفاته» وصَّيْدُورَةٍ ماله تركة موروثة » بينه| مؤنُ التجهيزٍ طارئة على تركته بعد 
ماته » وكل ما كان سابقاً فهو مقدَّمٌ على الطارئ 00 


© القولٌ الثاني : 


إِنَّ مؤنَ التجهيز مقدَّمةٌ على بة بقيّة الحقوق » برا فيها الديون والحقوقٌ 
العينيّةٌ المتعلقةٌ بعين التركة . وإليه ذهب الحنابلة '" . 


(1) انظر: السراجية مع شرحها (ص 3١‏ ؛ رد المحتار على الدّرٌ المختار (7/ 500) ؛ 
(5/ /اه 0708-1 ؛ الشرح الكبير للدردير (508-451//5) ؛ أسهل المدارك 
( +ا!الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص )١58‏ ؛ البيان في 
مذهب الشافعي (7/ 9”) ؛ )١١-9/9(‏ ؛ مغني المحتاج (7/5) ؛ العذب 
الفائضى )١4- ١7 /١(‏ ؛ شرح النووي على مسلم » المجلد الثالث (/8/7) . 

(0) انظر : كشاف القناع (5/ 5-507 )5١‏ ؛ العذب الفائض )١5-1١1/١(‏ . 


ار 020 
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25 
واستدلوا بادلةٍ ؛ منها : 


١‏ ما رواه ابن عباس - - رفي الله عنهما - أَنَّ النبيّ ود كَالَ في 
لرَجُلٍ الذي وَكَصَنْةُ َاحلتهُ » ات وَهْرَ خم  :‏ اغْسِلُوةُ ياءِ وَسِدْرٍ : 
كفسو في تَوَْيِْ » وَلا عَسُوهُ بطِيْبٍ ء ولا تَحَمُرُوا وَأْسَهُ ؟ فَإِنَّهُ يبْعَتْ يَوْمَ 
القِيَامَة مُلَيياً » ١‏ . 

"_ ما رواه َحبّابُ بن الأَرَتّ - رضي الله عنه - : « أنَّ مُضْعَبٌ بن 
عُمَيْرِ كيل يَوْمَ أُحْدٍ ١‏ قَلمْ تَجذْ ما نُكَمَنْهُ به إلا بُرْدةَ » دا عَطَيْنَا يبا وَأْسَهُ 
تَرّجَتْ رجلا وَإدَا عَطيْنارجْلَيه حَرَج رَأَسْه سه فَأَمَرَنَا النبين صَدُ أَنْ نعطي 


رَأْسَهُ» وَأَنْ تَجْعَلَ عَلَ رَجْلَيْهِ من الإذخر» 9 

0 _ وعنه - رضي الله عنه - في خبر تكفين عَنرّة بن عبد الِب - 
رضي الله عنه - قال : « لَكِنَّ حمَرَة 1 يَوْجَدْ له كن لابرد ملْحَاء» ذا 
جُعِلَتْ عَلَ رَأهِ قَلَصَتْ عَنْ قَدَمَهِ ‏ وَِدَا جلَتْ عَلَ قد مَيّْهِ قَلَصَتٌ عَنْ 


000( أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص 198) » ح (1801) . ومسل في صحيحه 
(ص 007 ) ,جح (1705) » وزاد في إحدى رواياته : ( وَلا تَحَمُرُوا رَأْسَهُ وَل 
وَجْهَةُ ». 
وَالوَفْص : هو كسر العُدْقٍ » وجاء في بعض ألفاظ البخاريّ ( القَعْضٌ ) ؛ وهو 
القتل في الحال » ومنه فُعَاضٌ العَتّم ؛ وهو موتها في الال . انظر : النهاية في 
غريب الحديث والأثر (5/ /ا/؟) ؛ لسان العرب /١١(‏ 5150) » ؛( قعص ) ؛ فتح 
الباري (9/ 577 )١55-1‏ . 

(1) أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص )73١5‏ »جح .)1١7177(‏ ومسليٌ في صحيحه 
رص 203/5 بح( 45). 
والإذخْرٌ : حشيش طَيِّبُ الرائحة معروفٌ » يكثر في مكة . انظر : شرح النووي 
على صحيح مسلم ء المجلد الثالث (8/9) . 


و مر 2 0 2 
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رَأهِ » حَنَّى مُدَّتْ عَلَ رَأْسِو» وَجُعِلَ عَلَ قَدَمَيْه الإذْعرُ» ” 

والوجه من هذه الأحاديث الثلاثة : أنَّ النبىّ يكدٌ كَمَن هؤلاء 
الصحابة في ثياء بهم التي كانت عليهم » ولم يسأل عن ورثتهم ولا عن دينهم » 
والغالب على الصحابة - رضي لله عنهم - الفقر والحاجة » وهي مَظِنَّه 
الدَّيْن » فدلّ هذا على أنَّ الكفن ومؤنة التجهيز تقد على غيرها من الحقوق؛ 
إذ لو اختلف الحال لسأل النبيئٌ وَةٌ ؛ لأنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز في حمّه كدو 7 . 

34 _ ولأنّ نفقةً املس ولِيَاسَةُ يُقَدَ عد عل حل غرمَاهِ ؛ ونا شار 3 
الإنسان واجبة حال الحياة » فكذلك بعد المات 9 


# والراجح - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه الحنابلة ؛ نظراً 
لقوّة أدلّيه ؛ ولما فيه من الإحسان إلى الميّت . والتعاون والرحمة بين المسلمين. 
وهوالمعتمدٌ » وعليه الفتوى والعمل في القضاء السعودي . 


وقد أشارٌ العلآمةٌ صالح بن حسن الأزهريٌ الحنباعٌ - رحمه الله - في 


للك أخرجه البخاريّ ختصراً في صحيحه (ص " ١ح‏ (1774) . وأحمد في المسند 
(95/١٠مه‏ -001) وَاللَفْظٌ له ح »2٠ ١1/7‏ وصحّح إسنادَةُ محمقو المسند . 
والألا في أحكام الجنائز (ص 956) . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (014/1) » ح (1701) » وصحّحه على شرط 
مسلم » ووافقه الذهبيّ في اللخيص . 

(؟) انظر : البيان في مذهب الشافعى )١٠١-9/9(‏ ؛ زاد المعاد (7/ 5٠0‏ 51-7؟) ؛ 
شرح النووي على صحيح مسلم » المجلد الثالث (8/7) . 

() انظر : مغني المحتاج (7/5) ؛ زاد المعاد (7/ 5١‏ ؟) ؛ كشاف القناع (5/ "1401- 
5 ؛ العذب الفائض )١17 /١(‏ . 


المحلآصَةٌفي عِلْم المَرَائْضٍِ 





منظومته ( عمدة كلّ فارض ) إلى ثمرة الخلاف في هذا بقوله 7" : 


سواه 2505 هه 2 مت سك 2 ا ا 0 0 
وَمُوَّنَ التجهيز قَدمْ أَبَدَ عَلَ حُقوق العَيْن عِنْدَ أَحْمّدًا 
كَمَنْ جني عَلَيِْ أوْكَائْريَنٍ ‏ وَغَيْرُه قَدَّمَهَاعَلَ المُوَّنٍ 
َأئَرُ الجلآتٍ يَنِنُو فِنِمَا لَمْتَفِتَركَة بَكُل ِنْهُمَا 
هذاء ولا خلاف بين أهل العلم في أنْ مؤنة تجهيز المِّت وتكفينه 
تجب في رأس ماله » مُقَدَّمَةَ على الديون المرسلة » والوصايا والإرث ؛ 
استدلالاً بحديث : تكفين المحرم في تَوْبَيِ ‏ وحديثئ 7 تكفين حمزة وم مصعب 
ره 5 0 2 ٠‏ ريء 06 1 
ابن عمَيْر - رضي الله عنههما - كَل واحدٍ منها في تَمِرَةٍ أو بْرْدَةِ صغيرةٍ » ولم 
يسأل النبيٌ مُهل على أحدٍ منهم دين أو لا ؟ مع أنه لا يبِعْدٌ من حال من 
لا يكون عنده إلا تَوِرَةٌ أن يكون عليه دين . 
© مؤن تجهيزا ميت إذا لم يُخَلف تركة : 
إذا لم تُلّف المت تركةً » فمؤن تجهيزه على من تلزمّه نفقئُه في حال 
الحياةٍ ؛ كالابن لو مات ول يكن له مال فمؤنُ تجهيزه على والده ؛ لأنّ نفقئه 
تلزمُه في الحياة » فكذا بعد امات ٠»‏ فإن لم يوجد له قريبٌ تلزمّه نفقته أو وَجِدَ 


.)١5-١7/١( انظر : العذب الفائض‎ )١( 

030 انظر : نوادر الفقهاء (ص 2١1١59‏ ؛ السراجية مع شرحها (ص ٠١‏ ؛ رد المحتار 
على الدرّ المختار (؟/ )3١6‏ ؛ (1/ لاه/ا708-1) ؛ الشرح الكبير للدردير 
(5//اه558-4) ؛ أسهل المدارك )5١7/١1(‏ ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية 
البقري عليها (ص )١8‏ ؛ البيان في مذهب الشافعي (*/ 9”) ؛ )٠١-9/9(‏ ؛ 
مغني المحتاج (5/ 1١‏ ؛ العذب الفائض )١5-17/1(‏ ؛ شرح صحيح البخاريٌ 
(/ 555) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم » المجلد الثالث (8/19) ؛ فتح 
الباري (5/ )١59-158‏ . 


الخلآصةٌفي عِلْم المَرَائِضٍ 





ولكنّه مُعسرٌ لا مال له فمؤنٌ تجهيزه من بيت مال المسلمين ؛ إن كان الميِّت 
مسلاً » وإلا فعلى من علمَ حالّه من المسلمين ؛ لأَنَّ تكفينَ اميّت ودفته من 
فروض الكفايات التي إذا قامَ بها من يكفي سقط الإثمٌ عن المسلمين » وإن 
م يقم بها أحدٌ أثموا جميعا " . 


3 


١ 0 3 5 -‏ ع2 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - : « ومن ظنّ أن غيرّه هللا 
يقومٌ بأمر اليّت تعبّنَ عليه » 7" . 


* مسألة : إذا ماتت تت الزوجة فهل يلزْم زوجها مون تجهيزها أم لا ؟ 

اختلف الأتمّةٌ - رحمهم الله - في مون تجهيز الزوجة إذا ماتت هل 
تلزمٌ زوجّها أم لا ؟ على أربعة أقوال ؛ بياءها على النحو التالي : 

© القول الأول 

3 مون تجهيز الزوجة وتكفينها تجبٌ على زوجها مطلّقاً. سواءٌ أكان 
الزوج مُعسراً أم موسراً» وسواءٌ أكانت الزوجة غنيّةٌ أم فقيرةً . 

وإليه ذهب الحنفيّة » وبعض المالكية » والحنابلة في قولٍ © . 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدّدٌ المختار (7/ )5١0‏ ؛ (709/3) ؛ عقد الجواهر 
الثمينة (١/094؟5-١55)‏ ؛ أسهل المدارك )5١7/١(‏ ؟ البيان في مذهب 
الشافعى (7/ ١-79‏ 5) ؛ العذب الفائض )١7/1١(‏ . 

0( الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 008 

() انظر : رد المحتار على الدّرٌ المختار (7/ )7١5‏ ؟ (5/ 09/) ؛ عقد الجواهر الثمينة 
(/550) ؛ أسهل المدارك (1137//1) ؛ الإنصاف (؟7/ )0٠١‏ ؛ العذب الفائض 
(/ 4 ؛ المختارات الحلية (ص 95) ؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
(5/ 86 7) ؛ شرح صحيح البخاري (5314/5) . 


اررابرى اه 7 
الخلآصّ ةي عِلْم المَرَائِضٍِ 





واستدلوا بأدلّة ؛ منها : 

. ]14 : قول الله تعالى : 9 وَحَاشِرَوهْنَّ َالْمَعْرَوضيِ 44 [النساء‎ ١ 

والوجه من ا لآية : أنه نه ليس من العشرة ة بالمعروف أن يتخلٌ الزوج 
عن زوجته بعد وفاتها » ويزهد في تكفينها . 

؟_ قياساً على وجوب النفقةٍ لها في الحياة » فتجبٌ بعدّ المات » بل 
إِنَّ وجوبها بعد المات أولى ؛ لاشتداد الحاجة 7" . 

© القول الثاني : 

إن مؤنة تكفين الزوجة وتجهيزها لا تلز الزوج م مُطلقاً » سواءٌ أكان 
مُعسراً أم موسراً » وسواءٌ أكانت الزوجة فقيرةً أم غتيّةٌ » بل يجبُ ذلك في 
مالها إن كان لما مال » فإن لم يكن لما مال فعلى من تلزمّه نفقتها حال الحياق» 
فإن ل يكن فعلى بيت مال المسلمين» وإلآ فعلى من علم حافًا من المسلمين . 

وإليه ذهب بعص المالكية » والشافعية في أحد الوجهين » وهو 
المذهب عند الحنابلة © . ٠‏ 


واستدلوا على ذلك : بأنَّ مالها من الحقوق على الزوج قد انقطعَ 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الذَّرّ المختار )7١77/5(‏ ؛ البيان في مذهب الشافعى 
)5١ /(‏ ؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع (0/ 86" . ْ 

(1) انظر : عقد الجواهر الثميئة (1/ 516) ؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 
(458/5) ؛ أسهل المدارك (17/1؟) ؛ البيان في مذهب الشافعي (9/ 50) ؛ 
كشاف القناع (7/ 22١5‏ ؛ الإنصاف (5/ )27١‏ ؛ العذب الفائض -١4/1(‏ 
)١9‏ ؛ شرح صحيح البخاري (8/ 514) . 


و م . 03 2 
الخلآصَةٌفي عِلّم المَرَافِضِ 





بموتها » والنفقة والكسوةٌ إنَّا وجبت حال الحياة للتمكين من الاستمتاع 2 
وهذا تسق بالنشوز والطلاق البائن 4 وقد انقطع كل ذلك بالوت 4 


ند لا 


وهذا الاستدلال مردوةٌ : بأنْ حقوق الزوجة على زوجها لم تنقطع 
با موت » بل إن بعض علائق الزؤجية باقية » بدليل أَنَّهِ يُكَسَّلها » ويرثها . ثم 
هو منقوضٌ بالمريضة ونحوها يمّن لا يمكن الاستمتاع بها . ومع ذلك فلا 
تسقط نفقتها عن زوجها ء وإذا كان الأمر كذلك , فَإنْ تكفينها عليه » إن لم 


© القول الثالث : 

إن مؤنة تكفين الزوجة وتجهيزها تلزمٌ الزوجٌ إذا كان مؤسراً» فإن 
كان معسراً فلا تلزمّه » وهي كغيرها من المسلمين . 

وإليه ذهب الشافعية . والحنابلة في قولٍ '" . 


واستدلوا : بقول الله تعالى : 9 لفق ذوْسَعقٍ ين سعيّه وَمَن مُررَ عَلِكَه 
تدده فق يمآ ءانه هد لا بيت ند تنا إلا مآ ءاه مِيَجْعَل اند بعد شر 
مر 


0 7 


؛)١60-١4/١( انظر : البيان في مذهب الشافعي (؟/ 45 ؛ العذب الفائض‎ )١( 
. 2985 /0( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ 

(0) انظر : المختارات الجلية (وص 74) ؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع (/ 040 . 

() انظر : البيان في مذهب الشافعي (5/ 50) ؛ مغني المحتاج (5/ 09 ؛ التحفة 
الخيرية على الفوائد الشنشورية (ص 45) ؛ العذب الفائض )١5 /١(‏ ؛ الشرح 
الممتع على زاد المستقنع (0/ 276 . 


و 2 و 0 2 
الخلاصة في عِلم الفرّائِض 





والوجه من الآية : أنه ليس من العشرة الحسنة أن يتركَ الزوج 
زوجته بدون تجهيز بعد موتها ؛ لأنَّ العلاقة الزوجيَّة باقيةً م تتقطع بالموت ؛ 
بدليل أنَّهِ يرنُها وترثّه » ويُعْسَّلُّها وتّعْسّلّهِ » وليس من العدل - كذلك - أن 
تُلزْمَهُ بذلك إذا كان مُعسراً ؛ إذ لا يُكَلَُ الله تعالى نفساً إلا وسعها "" . 


© القول الرابع : 

إن كانت الزوجة موسرةٌ فلا يلزم الزوج مؤنةٌ تكفينها وتجهيزها , 
بل يكون ذلك من مالا » وإن كانت الزوجة معسرةً فغلى الزوج مؤنةً 
تكفينها وتجهيزها » فإن لم يكن له مال فعلى من تجب عليه نفقتها لو كانت 
خالية من الزوج » فإن لم يكن فعلى بيت مال المسلمين » وإلاً فعلى من علم 
حاهًا من المسلمين . 

وإليه ذهب الإمامٌ مالك » وهو قول في مذهب الحنابلة ' . 

وم أرَ لهذا القول دليلاً . 

لكن يُمكن أن يُستدلٌ له من المعقول : بأنَّ الزوجة إن كانت موسرةً 
فلها تركة » فتكون مؤنة تجهيزها وتكفينها حمّاً لها على ورثتها في تركتها » 
تستوف منهاء وهي عند ذلك ليست في حاجةٍ إلى إنفاق الزوج عليها . وإن 
لم يكن لها تركة؛ فإِئَّها بحاجة إلى نفقة الزوج عليها لتكفينها وتجهيزها . وهذا 
من مظاهر العشرة بالمعروف » ومن المكافأة بالجميل ؛ فإنَّ الله تعالى يقول : 


. )١5 انظر : التحقيقات المرضية (ص‎ )١( 
؛ الإنصاف‎ )5١1//1( ؛ أسهل المدارك‎ )57٠ /١( انظر : عقد الجواهر الثمينة‎ )0( 
. )715 /( ؛ شرح صحيح البخاري‎ 20١ (؟/‎ 


020 0 - 
الخلاصَةبي عِلْم المَرَائِعِ 





3 وَكَاشْرُوهُنّ بِالْمعَروض [النساء : 15] ؛ وعلائق الزوجية لم تنقطء 
بالموت . 
وهذا القول الرابع ؛ هو الراجح لدي - والله تعالى أعلم - ؛ لما فيه 
من العدل والتوسّط » وعدم الإضرار بكلا الزوجين ؛ ولما فيه من مراعاة 
الجانيين ؟ جانب الزوج . وجانب الزوجة » وعدم تكليف الزوج فوق 
وسعة . 
ما إيجاب التكفين على الزوج مُطْلَقَاً ؛ ففيه حرج ومشقَّةٌ عليه ؛ 
لأن الزوج قد يكون معسراً لا مال له . وكذا إسقاطه عنه مطلقاً ليس من 
العشرة بالمعروف ؛ فقد يكون له مال » وزوجته محتاجة إليه . 


65665 © 5659 


0 ثاني الحقوق المتعلقة بالتركة : الديونٌ المتعلقة بعين التركة , 

الحقوقٌ والديونٌ المتعلّقَةٌ بعين التركة ؛ كالدين الُوَنَّق بِعَيْنِ مرهونة 
من مال اميت » وكثمن مبيع لم يستلِمة البائعٌ حنى مات المشتري » فهذه 
الحقوقٌ مقدّمةٌ على مون التجهيز عند الأئمةٍ مَةِ الثلاثة ؛ أبي حنيفة ومالك 
والشافعيّ ؛ وعندّ الإمام أحمد أن مؤنَ التجهيز مقدّمةٌ عليها عند التزاحم في 
التركة » ى| سبق بيانّه ؛ في مون التجهيز . 

قال التلم حمد الما - رحه نه في منظومت ٠‏ 


م 
سذاا 


3 سه م م مج ره الكو 


الخلآضةفي عِلْم المَرَائِْضٍِ 





. ميس إل أ > 22 ده فى سل هت ا مهم 
جَان وَرَكاةٍتلفى | ثمبتجهيزيليق عر 
و الج هلضع لي إن موسرًا 


- 
2 27 الى مه هن ل 
٠.‏ 


غ0 


ع 
صا + 


ا 


65 55 65 858589 


© ثالث الحقوق المتعلقة بالتركة : الديون المرسلة . 
الديونٌ الْرسَلةٌ : هي الديونٌ التي لم 5: تتعلّق بعين التركة » وإِنَّا تعلّقت 
بالدّمّة وثبتت بها » سواءٌ أكان الدينٌ لله تعالى » ككفارةٍ وزكاةٍ » مات 
الإنسانٌ قبل أدائهما » أو كان لآدميّ » كسلّف . وقرض » وأجرة » ونحو 
ذلك . 
فإذا كان الدينٌ من الديون الْرسَلَة : فإِنهِ يول من التركة » إن كان 
للميّت تركةٌ » بعد مؤن التجهيز والديون المتعلّقة بعين التركة » وُقَدُمُ هذه 
الديون الُرْسَلَةَ على الوصيّة والميراث , باتّفاق أهل العلم ”" . 


)001( نظم البرهانية في علم الفرائض (ص 4) . وهذا ترتيب الحقوق عند الجمهور » 
خلافاً للحنابلة الذين يُقدّمون مؤن التجهيز ؛ » كا سبق بيانه . 
والأَوْلَ تقييدٌُ التجهيز بما يليقٌ شرعاً ؛ لأنَّ العْْفَ قد يكون غالفاً للشرع , 
ومخالفة الشرع لا تجوز . 

ف انظر : السراجية مع شرحها (ص 5؟ » )"١‏ ؛ رد المحتار على الدرٌ المختار 
)7١/5(‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 134) ؛ أسهل المدارك 
فد ؤرفرة ؛ البيان في مذهب الشافعي (9/ )٠١‏ ؛ مغني المحتاج 7/5 ؟ 
الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 58) ؛ كشاف القناع 
(5/5 ٠؟)؛‏ العذب الفائض .)١80/١(‏ 





واستدل أهل العلم على تقديم الديون على الوصيّة والإرث : 
بالنصّء والإجماع . والمعقول 

فأمًا النضّ : فهو قولُ عل - رضي الله تعالى عنه - : « إِنَّكُمْ 

ردن لما د صسية شت 1 أن 4 انس : 0١‏ ول شو 


اله يد قََى بالدَيْنٍ قَبْلَ الوَصِيَ وَأَن أع 
ملت يرث الرجل أنه ليوأت قو خيه لأبيه )» 


9 
0007 


وعن سَعْدِ بن الأَطّْوّل 0 


و 
216 ع 


لدت مِئّة ورْهَم » وَكَرَكَ عِيَالاً » قَالَ : فََرَدْتُ أَنْ أَنْفِقَهَا عَلَ عِيَالِهِ » فَقَالَ 


| أخرجه أحمد في مسنده (1/ 8947) , ح (17177) . والترمذيّ في الجامع‎ )١( 
وابن ماجه في‎ . )5١77( ؛ (798/4).ح‎ )5١95( )اح‎ )55-17507/5( 
, )51/15( جح‎ )579١ السئن (ص‎ 
ومدار الحديث على الحارث بن عبد الله الأعور اههَمْدَانٌ » ضعّفه بعض أهل‎ 
العلم ووثّقه بعضهم ؛ ولذا ضمّف الحديث بعض أهل العلم . انظر : بذيب‎ 
وفيه : « قال أبو بكر بن أبي داود : كان الحارث‎ » )775- 77١ /١1( التهذيب‎ 
أفقه الناس, وأَحْسَبَ الناس ء وأَفْرَض الناس » ؛ تعلّم الفرائنض من عل ... وقيل‎ 
لَحْبَى: مح با حارث ؟ فقال : ما زال المحدّثون يقبلون حديثه ... وقال ابن‎ 
شاهين ني الثقات : قال أحمد بن صالح المصري : الحارث الأعور بْقَةٌ » ما‎ 
: أحفظه؛ وما أحسن ما روى عن عل » وأثنى عليه » قيل له : فقد قال الشعبي‎ 
. كان يكذب » قال : لم يكن يكذب في الحديث . إِنَّا كان كَذْبُةُ في رأيه » أه‎ 
» ومع هذا فقد قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الخبير (؟/ 48) : « والحارث‎ 
. وإن كان ضعيفاً » فإِنْ الإجماع منعقد على وفق ما روى » أه‎ 
وقال الحافظٌ ابن كثير , بعد أن أورد هذا الحديث في تفسيره للآية » وذكر كلام‎ 
الترمذيٌ في الحارث وأنَّه ضعيفٌ : « قلت : لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً مها‎ 
. )554/7( وبالحساب » فالله أعلم » أه» تفسير القرآن العظيم‎ 
.)١151(ح‎ ء)٠٠‎ ٠ /5( وحسّنه الألبائنٌ في الإرواء‎ 


ارم 0 7 
وج الخلآصةفي عِلْم المَرَايِضٍ 





1١ 


5 فى راز م 2 - 5 
لني مو : « إِنْ أَححاك مُحتَبْسٌ بِدَيْيهِ » فَاْض عَنْهُ » . قَقَالَ : يا رَسُولَ الله ! 
قَد أَدَيْت عَنْهُ إلا دِيئَارَيْن اذَعَنْهَ امْرَأَة » وَلَيْسَ طَا يَينةَ » قَالَ : « فَأَعْطِهًا فَإيَنا 


ًا الإجاع :فقد افق أل العلم على تقدهم الدين على الوص .. 
قال الترمذي - رحمه الله - بعد أن روى حديتٌ علي السابق 
يم الدين على الوص  :‏ وَالْعَمَلُ عَلّ هَذًَا عِنْدَ عَام م أهْلٍ الْعِلم ؟ أنه بد 
000 
وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : « أجمع العلماء سلفاً وحَلَّمَاً : 
أنَّ الدين مُقَدّمٌ على الوصيّة » وذلك عند إِمْعَانٍ النظر يُفَهَمُ من فَحْوَّى الآية 
الكريمة » ”" . 
ما المعقول : فهو أنَّ الوصيّة تبعٌ » والدينَ واجبٌ . والواجبُ 


م 


3 3 


فإن قبل لِمَ قَدَّمَتِ الوصيّهُ في الذَّكرِ على ا لدَيْنِ في أب ت المواريث 
الكرييات ؟. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السئن (ص 58") . ح (7577) . وأحمد في المسند 
7/1 -454),ح 201973377 وصشّحه حقو المسسند . 
وصحّحه الألبانٌ في صحيح سنن ابن ماجه (7/ 5/5 -86؟).ح .)١9448(‏ 

)١(‏ الجامع الصحيح (71/8/5) . وانظر : تفسير القرآن العظيم (8/17؟5) ؟ البيان 
في مذهب الشافعي (9/ ١٠)؛‏ مغني المحتاج (5/ 7) . 

(9) تفسير القرآن العظيم (؟3518/5) . 

(:) انظر : تسهيل الفرائتض (ص .)٠١‏ 


الخلاصضة في عِلْم المَرَائْضٍِ 





فالجواتٌ على ذلك من وجوو ثلاث : 


الوجة الأول : أن هذا التقديمَ إِنَّ) هو من باب الاهتمام بها والعناية ؛ 
لأنّ الوصيّهٌ قد ب: يش إخراججها على الورثة لكونها مأخوذةٌ بلا عوض ٠‏ وأما 
الدَيْنُ فتفوسّهم إليه مطمدَّة » بل إِنَّ بعض الورثة يسأل عن ديون مويّثه 
حنَّى يُوَفْيَهَا أصحابها بأسرع وقتٍ ممكن ؛ يا يعلمون في تأخير وفاء ديون 
الميّت من الإثم والعذاب الذي يلحقه بعد موته . 

الوجةٌ الثاني : أنَّ الدّيْنَ واجبٌ ء وله من يُطالبٌ به» بينما الوصيَّهُ 
برع وليس لها من يُطالبُ بها ء فقد تضيحٌ ويتركها الورثة ويتساهلون في 
إخراجهاء فقدَّمت على الدينٍ حثاً على المسارعة بها ء وإخراجها . 

الوجةٌ الثالتُ : أنَّ الدَيْنَ حقٌ للحي » والح سِيْطالِبُ بحقّه » 
والوصيّة حقٌّ للميّت ( الُوَدَثْ ) » وقد فارق الحياة فلن يستطيع المطالية 
بتنفيذها » فناسب أن يُقدّمها الله تعالى في الذَّكْرِ على الدّيْن من باب التذكير 
والاهتمام بها » لئلا تُنسى وتضيع '' 

* مسألة : إذا لمتّف التركة بدين الله تعالى ودين الآدمي , فايهما يُقَدّم ؛ 

تّفق أهل العلم على أنه ينبغي للمسلم ما دام حيّاً أن يبادر إلى أداء ما 
عليه من حقوقٍ لله تعالى أو للعباد » حنَّى تبرأ ذمنُهُ بذلك ؛ ؛ لأنَّ واركَهُ قد لا 
يقوم بها على الوجه المطلوب ٠‏ وأنَ المشروع في حقّه أن يوصي ورثته من 
بعده بوفاء الديون والحتقوق التي في ذَمَّه للغير ٠‏ كما انه تفقوا على أن التركة إذا 
كانت تكفي لسداد الديون الْرْسَلّة التي لله تعالى وللعباد » فلا حرج في 


)ع2 انظر : نيل الأوطار (55-577/7)؛ العذب الفائتض )١5 /١(‏ ؛ تسهيل الفرائض 
(ص ٠١‏ ؛ التحقيقات المرضية (ص 71) . 


الخلآصة في عِلْم المَرَائِضٍِ 





لله تعالى » أو العكس » إذا ضاقت التركة عن وفائها على أقوال ؛ بياها على 

© القول الأول : 

إن دين الأدميّ يُقَدَمُ على دين الله تعالى ؛؟ وإليه ذهب الحنفيّة 
والمالكية ؛ بل إن الحنفيّة يرون أنَّ الديون التي لله تعالى تسقطٌ بالموت » إلا 
إذا أوصى بها فإئّها رج من الثلث » وما زاد على اثلث يسقط » ولا يلزم 
الورثة أداؤه ' “. واستدلّوا على ذلك بأمرين : 

الأول : أنَّ ديونَ العباد مبيّةٌ على امُسَاكَة واُطالبة والحاجة إليها . 
بين دينٌ الله تعالى مبنٌّ على اْسَاعحَةَ والعفو والتجاوز والاستغناء عنه ”" 

الثاني : أنَّ حقوق الله تعالى عبادات ٠‏ والعبادات تفتقر إلى ني 
لكلف وفعله » وقد فات ذلك بموته» فتسقط عنه © 


م 


ويُقدّم عند الحنفيّة : دين الضَّحةٍ على دين المرض ؛ لأنّه أقوى منه في 
الثبوت . 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الَدَّيّ المختار (5/ 7١‏ وما بعدها) ؛ أسهل المدارك 
(/04) ؛ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 5١1//5(‏ وما بعدها) ؛ 
البيان في مذهب الشافعى (8/ 9١ /4( 4 )١5 ١‏ ) ؛المغنى (48/ "4١‏ وما بعدها). 

(5) انظر : السراجية مع شرحها (ص 5؟ ؛ "١0‏ ؛ رد المحتار على الدَّرٌ المختار 
7١ /7(‏ وما بعدها) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (408/5) ؛ الشرح 
الصغير وحاشية الصاوي عليه (5117/5) ؛ العذب الفائض .)١5 /١(‏ 

(*) انظر : المصادر السابقة في الحامش (9) . 

(4) انظر : رد المحتار على الدَّدٌ المختار (5/ 0770 . 


٠ 2 0‏ 0-4 
الخلآصةٌفي عِلْم المَرَاِضٍِ 





ودين الصّحةّ : هو ما كان ثابتاً لصاحبه بالبيَِّةِ » أو بالإقرار حال 
حياة اليّتِ » أو ثبت بالإقرارٍ به من الميّتِ في حالٍ مرضه » وكان سيبه 
معلوماً كثمن دار ا شتراها » أو سيّارةٍ ابتاعها منه ول يوقه قيمتّها . 

ودين المَرَضٍ : هو ما ثبت بإقرار المِّتِ في مرضي مويّه ؛ ومرض 
الموتِ : هو المرضُ الذي يَتَصِلٌ به الموثٌ غالباً » وإن مات بسبب غيره » 
كمرض السرطان مثلة 7" . 

© القول الثاني : 

إِنَّ الديون المتعلّقة بحقوق الله تعالى مُقدَّمةٌ على ديون العباد 
وحفّوقِهم . وليه ذهب الشافعية في الأصح '" . 

واستدلُوا : بها رواه ابن عباس - رفي الله تعالى عنهم| - 
من جهَيْئة جَاءَتْ إِلَ الى له » فقَالَثْ :إن أمّي تَدَوَثْ أَنْ تج د 
حَنَّى مَانَتْ » أََأَحْح عَنْهَا ؟ قَالَ : «تَعَمْ ّي عَنَْا؛ ريت لو كا عل _ 


دس 


أَمّك دَيْنٌ أَكَنْتِ قَاضِيئَةُ ؟ اقُضُوا الله » فَالله أَحق الْوَقَاءِ » ”” 


0-9 
ع 


مرَأ 


0 
م8 


م 


١ 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : « وفي قوله : ( فالله أحقّ 
لوف ) دلي عل له مق على دين الآدٌ » وهو أحدٌ أقوال الشافمية ؛ 
وقيآ بالعكس . وقِيْلَ هما سواء» © . 


)00 انظر : رد المحتار على الذّرٌ المختار (7/ 01 

(7) انظر : مغني المحتاج (7/4) 4 العذب الفائض )19/١(‏ . 

(9) أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص 0514 ح (1801) . 

(4) فتح الباري (129/5) . وانظر : العذب الفائض )١5 /١(‏ . 





© القول الثالث : 

إن العْرَمَاءَيَتَحَاضصّونَ في تركة اميت على قدر ديونهم ٠‏ كا يتَخَاصَونَ 
في مال المفلس حال الحياة » سواءٌ أكانت الديونٌ لله تعالى ؛ ككفارة ل كرجها 
الميّتُ حال حياته ؛ وزكاةٍ وجبت فلم يجخرجها حنَّى هلك » أم كانت الديون 
لآدميٌ كقرض وأجرةٍ وثمن مبيع ونحوهاء أم كانت مختلفة ومختلطة . 


وإليه ذهب الحنابلة » وهو أحدٌ الأقوال في مذهب الشافعية 0 


واستدلوا : بقوله سبحانه 9 من بعد و وي مم بو ص يبآ أو َي ء 
وقوله : مر بعد وَصِيَِةٍ صِسِيَّةٍ ؤصِيرت بهآ اا 

والوجه من الآيتين : أنَّ الدين في الآية عام » يشمل ما كان لله تعالى » 
وما كان للآدميين » ولا دليل على تخصيصه بأحدتما دون الآخحر”"ا 

© وهذا القول - وال تعالى أعلم - أولى من غيره ؛ لأنَّ فيه وفاء 
ما حل . وما ادل كل لا بوكُ كله ه فإعطاءً صاحب الحم 


عد 


ماع 


ولأ فيه را لذقة ليت من يعض حقوق لله تعال وحقوق اده 
وهذا هو القدر المستطاع » وما بقي بعد ذلك » فلعلّ الله تعالى أن يعفو عنه ؛ 
لأنّه سبحانه وتعالى لا يكلّف نفساً إل وسعها. 


() انظر : كشاف القناع (54/ 5 )5١‏ ؛ العذب الفائقض )١9/١(‏ ؛ فتح الباري 
(5//ا/ا) . 
() انظر : الإقناع لطالب الانتفاع (7/ )١81١‏ ؛ كشاف القناع (5/ 5 )5١‏ . 


7 اشر 2ج 0 م 
الخلاصةني عِلم الفرّائضص 





م 


وأمّا ما استدلٌ به الشافعيّةٌ من قوله وَككْةٌ : « اقُضُوا الله فَالله أَحَقٌ 
ِالْوَقَاءِ » 7" : فلا دليل فيه على تقديم وفاء ديون الله تعالى على وفاء ديون 
العباد ؛ لأ وار على سبب ؛ وليس هو في محل التّراع ؛ بل غاية ما يدل عليه 
مشروعية قضاء الحجٌ عن ليت الذي ل يج ؛ وأمّا عند تزاحم حقوق الله 
تعالى مع حقوق العباد ؛ فهذه مسألة أخرى . 


56565 5 658 


© الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة : الوصيّة . 

أولاً : تعريف الوصيّة لغذً واصطلاحا : 

الوصيّةُ في اللغة : العَهْدُ بالشيء عَهْدَاَ مُفْرَِاً بوعظٍ ؛ تقول أَوْضَاهُ 
وَوَضَّاهَه وأوصى لفلانٍ إذا عَهِدَ إليه بأمر ٠‏ وَأَوْصَيْتْهُ ووَصَّيْتَةُ إِيْصَاءً 
وتوصِيّةَ ؛ بمعنى » وتواصى القومٌ ؛ أوصى بعضهم بعضاً . وَأَوْصَى إليه وله 
بشىءِ ووّصّى: جعله له » والوَّصَاةٌ والوّصَايَةَ والوصّايّة وَالوَصِيّةٌ : ما 
أوصيتٌ به » سُمّيت وصيَّةَ لانّصاها بأمر اميت » والجمع : وضَايًا " . 

والوصية يه اصطلاحاً : عرّفت بعدّة تعريفات : 

_ فعرّفها الحنفيّةُ نا : تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت بطريق 

التبرّع » سواءٌ أكان ذلك في الأعيان » أم في المنافع © 


. )19 انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص‎ )١( 

(0) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص ”8177) ؛ لسان العرب )281-*90/1١6(‏ ؛ 
المعجم الوسيط (؟5/ »)٠١ ١7/8‏ جميعها( وصى). 

() انظر : التعريفات (ص 75" ؛ رد المحتار على الدَّرّ المختار (1/ /541-/55) . 


الخلآصّة ني عِلَّم المَرَافِْضِ 





؟_ وعرّفها المالكيّةُ بأئها : عقدٌ يوجب حقاً في ثلث عاقده فقط ” . 
لشافئكة )5 هي 2 ع 2 

*'_ وعرّفها الشافعيّة بأئَّها : تبرعٌ بحق مضاف » ولو تقديراء لما بعد 
اموت" . 
ل يا ع 

ثانيا : الأصل في مشروعيتها : 

5:ج د 5 5 ع ص 
الأصل في مشروعيّة الوصيّة : الكتابٌُ » والسئة » والإجاعٌ ‏ : 


0-8 


أ أما الكتابٌ : فقول تعالى : # هرا بَعْدِ وَوِسيِّةَ بوص : 7 
[النساء : »]١١‏ وقوله : من بَعَد وَصِيَةٍ يوصيركت يهَآ أز دَبَقِ # 
[النساء : ]1١‏ . وقوله سبحانه 9١:‏ كيب عََتِكم دا حَصَرٌ دك لْمَو 
رك حَيَْا لْوْصِيةُ لِلولِدَيْنِ وََلْاَويينَ بالمعروضي” حَنّا عل الْمْقِينَ 
[البقرة] . 


وهذه الآية الأخيرة » وإن كانت منسوخة بآية المواريث » كما ذكر 


دددءي بآ أ 4 


2 


ا 
ما 
ها 


0 


ل 


4 


اسن 


د 


6 


(1) وهذا عند أهل الفرائض ؛ لأنها في عُرفهم مقصورةٌ على الإإيصاء بها فيه حل . وأمًا 
في عرف الفقهاء ع فهي : عقد يوجب حقا في ثلث عاقله » يلزم بموته أو يوجب 
نيأية عنه بعل موته . 
انظر : شرح حدود ابن عرفة (؟/ )581١‏ ؛ أسهل المدارك (5/ 23717 . 

(؟) انظر : البيان في مذهب الشافعي (8/ 417 )١‏ ؛ مغني المحتاج (15/5) . 

(*) انظر: المغني (8/ 7"84)؛ كشاف القناع (5/ ه"7”) ؛ العذب الفائض (5/ 175). 

(5) انظر : البيان في مذهب الشافعى (51//8 )١ 58-١‏ ؛ المغنى (8// 789) ؛ كشاف 
القناع 4 مم 0 ْ 


و له ن أ 
الخلاصّة في عِلْم المَرَائْضٍ 





2 


جمهور اللفسرين والفقهاء » إلأ أن حكمها نا نسح في حت من يرث ؛ 
وكانت واجبةً في أوّل الأمر » فس قنْسِحَ الوججُوبٌ » أمّا الأقربون الذين لا يرئون 
إن الوصيّة في حقّهم باقيةٌ مشروعةٌ مُستحيّة في الث فأقلّ لخير الوارث : 
تُستفادٌ من هذه الآية ومن آيات المواريث من سورة النساء » ومن الأحاديث 
الكثيرة الأمرة بالوصية» وي قارب والاحسان قم دا لس 


ل ماه 3 أي 3 

وقد ثبت في حديث أبي أمَا مَدَ البَاجِلٌ - رضي الله عنه - قال : 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يد يَقُولُ في خطييه عَامَ حَجّة الوَداعٍ : « إن الله قَدْ 
أَعْطَى كُلّ ذِي حَنّ حَفَُّ فَلاَوَصِية لِوَارثِ » 9 . 


وثبت عن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - قال : « كَانَ اَل ولد 
وَكَانَتِ الْوَصِيَهُ صِيه لْوَلِدَينِ » قَتَسح الله من ذَلِكَ مَا أَحَبٌّ ؛ َجَعَلَ للذَكَرِمِثلَ 
حَظٌ الأنتيئن وَجَعل لبن كلاح ]ادس والثلت » وجل 
مزالت وَالرْبعَ» وَلِلرَوْج السَّطْرَ وَالوئُمَ » 9" 


-49577/١( ؛ تفسير القرآن العظيم‎ )١١7 /١( انظر : ابن العربي » أحكام القرآن‎ )١( 
؛ فتح الباري‎ )١187/7( ؛ مغني المحتاج (55/5) ؛ العذب الفائض‎ ) 1 
.)57١/0( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في السنن (ص 891-9٠‏ , ح (731/1) . والترمذيٌّ في 
الجامع الصحيح (4/الالا-لالا) ,» ح )9١10(‏ . وأحمد في المسند 
سين -2177 وح (177714) » وحسّن إسناده حقو المسند . 
وصحّحه الألباقٌ في الإرواء (95-81//5) اج (1155) » وبين طرقه 
وشواهده؛ ورد على من ضمّفه من أهل العلم , وبيّن أنه حديثٌ ثابتٌ متواتر؛ قد 
رواه عشرةٌ من الصحابة من طرق مختلفةٍ . 

99 انظر تخريجه فيها سبق من هذا الكتاب (ص 5 4) . 


9 2-4 و ٠.‏ م6 0 
و الخلاضصة ني عِلم الفرّائئض 
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ب_وَأمًا اسن : فقد دلّ على مشروعيّة الوصيّة وَاسْيِحْبَاها أحاديث 


كثيرة ؛ منها : 


١‏ ما روى سعدٌ بن أبي وقّاص - رضي الله عنه- قَالَ : عَادَني 
سول الله اد في حجِ اوداع من وَججع أَشَْيتُ ِنْه عل الَْتٍ فَقَلْتُ : يا 
رَسُولَ الله ! لمي مَا كرَى مِنّ الْوَجَعْ ؛ ونا ذو َال وَل يبي إلا ةلي 
اد :تصق ب لي ؟ قال : «الا!» . كال : قُلْتُ : أَكَاَتَصَدَّقٌ 


قوع رم 


شَطْرِ ؟ قَالٌ : ««لا ! » . قُلَت : فَالدلْت ؟ قَالَ : « التُلْتُء وَالتلْتُ كني 
نك أن در وََكتَكَ ياه حَيدُ من أ َدوَُمْحَالةيَكمَفُونَ اناس : وَلَسْتٌ 
ن ته يني يها وجة لله إلأ أجزت يها ء حت الأفمة تملا في 
امْرَأَتِكَ » ” 


> همه مم 55 ان رم 20 ع 2 0 05 صَلائله 
؟"_ وعن عبد الله بن عمر - رَضِيَ الله عَنْهَا - ان و سول الله مَك 
06 0 ا 7 7 1 - 0 
قال: « ما حَى امرئ مُسْلِمِ لَه شَيْءٌ يوصِي فيه يبيت ليِلَيْنٍ إلا وَوَصِيتهُ 
فو ري 01 سدم 2 - 7 08 
مَكتوية به عندم» 7" . 
أى 0 . 7 2 7 0791 و ُ 


دورظع رو ٠.‏ 


كد « إن انتصق 112 عِنْدَ ند رَكَيكُمْ لْثِ نايك ؛ ِيَادَةٌ لَكُمْ في 
عَالِكُمْ » © 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص 748) , ح (4104) . ومسلم في صحيحه 
(ص 010/19-115)ح (01778. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ص )10١‏ » ح (1778) . ومسلمٌ في صحيحه 
(ص 0717 ,لح 0137170 . 

إفرة أخرجه ابن ماجه في السنن (ص 940”) , ح (4 2 . وأحمد في المسند 
(56/ 07/6 -51/17) »اح (717487)» وحسّنه بشواهده محقّقو المسند . ب 


الخلصّةٌبي عِلْم المَرَائِضِ 





إلى غير ذلك من الأحاديث النبويّة التي رَعْبّتْ في الوصيّة » وحدّت ت 
عليها » وبيّنت مشروعيّتها وما فيها من الأجر والثواب . 


ج وأا الجا :فق جع سلف الأ وخا عل سشووعة 
الوصيّة واستحبابها » يّنْ كان له مال » وأئّها من القَرْباتٍ التي تنفعٌ الإنسانَ 
عله كا دك الإماء بط افر ويا 

فإذا مات الإنسانٌ تُقَذت وصاياه بعد مون تجهيزه » وأداءِ الحقوق 
والديون التي للغير عليه » وقبل الإرث باتّفاق أهل العلم ؛ لأنَّ الله تعالى 
جعل حي الورثّة بعد سداد الديون وإخراج الوصيّة في قوله تعالى 8 من 
١‏ أوَدَيْيْ 6 [النساء : 1١‏ وقوله : ير بَمَدِ وَصصِيِّةٍ 


هك 


توَصيرت بها أو يف )1 [النساء : 99817 . 


- 


بعد وَصِيِّة بهو ص يها 


- وقال الحافظٌ الزيلعي في نصب الراية بعد قول صاحب الحداية برهان الدين 
المرغيناني : ( وعليه إجماع الأَمَةِ ) . قلت : « روي من حديث أب هريرة » ومن 
حديث أب الدرداء » ومن حديث معاذ » ومن حديث أب بكر الصديق » ومن 
حديث خالد بن عبيد » أه, ثمِّ سرد هذه الأحاديث وبيّن من أخرجهاء وتكلم 
على بعضها . نصب الراية (6/ 1١5‏ 510-5) . 
وحسّنه الألبانٌ في الإرواء (129-1/7/5) , ح (1741). 

() انظر : الإجماع (ص 738) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم . المجلد الرابع 
(١540/1)؛المغني‏ (8/ )79١‏ ؛ مغني المحتاج (5/ 51) . 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم (0/ 232 ؛ رد المحتار على الدرٌّ المختار 
(59/1-10/5) ؛ أسهل المدارك (7/7 27370307 ؛ البيان في مذهب الشافعي 
)١١-1١ /9(‏ ؛ مغني المحتاج (4/) ؛ كشاف القناع (5/ 5 50) ؛ العذب 
الفاتض .)١0 /١(‏ 


و 2 ٠.‏ إن 4 
0 الخلآصَّةٌني عِلم ا لفررائض 





ثالثا : شروط تنفيذ الوصيّة إجمالا : 

يُشترطٌ في تنفيذ الوصايا إجمالاً ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : أن تكونّ الوصيّهُ في حدود اثلث "© . لقوله يك 
لسعد ب بن أي وقاص - رضي الله عنه - في الحديث السابق : « الثلْتُ » 
وَالثْلْتُ نعم 09 

ولحديث أي هريرة - رضي الله عنه: ٠‏ إن ال صق بكم عند 
وَكَايَكُمْ بثْلْثِ أَمْوَالِكُمْ دا ( 

واستحبٌٍ بعضٌ أهل العلم أن تكونَ الوصيه أقلّ من الدَّْثِ + وقيّده 
بعضهم بمن كان ورثته فقراء ؛ لِقَوْل ابن عباس- رضي الله عنهه) - (لَو 
عَضَّ النَاسُ إل النع ؛ لوصول الله مي قل : «التلْتٌ ء وَالدُلْتُ كفي 
أو كَبيرٌ» ) 7 . 

قال الإمام النوويٌ - رحمه الله - : « قوله : ( عَضُوا ) بالغين والضاد 
المعجمتين ؛ أي نقصوا ء وفيه استحباب النقص عن الثلث » وبه قال جمهور 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدَّرٌ المختار (5/ 151) ؛ أسهل المدارك 3717/7 ؛ البيان 
في مذهب الشافعي (8/ ١0١‏ -؟19١)‏ ؛ مغني المحتاج (4/ /ا/9) ؛ كشاف القناع 
مع وعم ؟فتح الباري (0/ 170) . 

(؟) انظر تخريجه فيما سبق من هذا الكتاب (ص 75) . 

(9) انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص 75) . 

(1) أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص 107). ح (11747) . ومسلمٌ في صحيحه 
(ص 5 الى ح (2)1159. 
وانظر : البيان في مذهب الشافعي (8/ )١107- ١5١‏ ؛ مغني المحتاج (4 / لالا- 
١‏ كشاف القناع لضفه ؛ شرح النووي على صحيح مسلم ء 
المجلد الرابع )359١ 07537 /١١(‏ ؛ فتح الباري (0/ 570) . 


عو كك . 0 52 
الخلاصة في عِلم الفرّائض 





العلاء مطلقاً » ومذهبنا أنه إن كان ورثته أغنياء استّحِبٌّ الإيصاءٌ بالثلث » 
وإلاّ فيسمَحَبٌ النقص منه . وعن أب بكر الصديق رضي الله عنه نحوه » 
وعن ابن عمر» وإسحاق بالربع » وقال آخرون بالسدس » وآخرون بدونه. 
وقال آخرون بالعشر» وقال إبراهيم يم النّحَعِنّ رحمه الله تعالى : كانوا يكرهون 
الوصية بمثل نصيب أحد الور »3 , 

وقال ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنهما - : « الذي يوْصي بِالخْمْسِ 
مْصَلُ مِنَ الي يُوْصِي بالريُع ‏ وَالذِي يُوْصِي بالريع أْصَلُ مِنَ الذي يُرْصِي 
اثلث »” . 


فإن زادت الوصيَهُ على الث ل تقد في قول جمهور أهل العلم» إل 
إذا أجازها الورثةٌ بعد موتٍ مورَّئِهم ؛ لأنَّ ما زادَ على الثلْثِ حقٌّ لهم » فإذا 


08 


أجازوا الزيادةَ عليه صم ذلك وتَمَدٌ ”” . 
و 
الشرط الثانى : 
ع - و ع 5 5 0 
أن تكون الوصية لاجنبئّ عن الميت ؛ يعنى : لغير وارث » فإن 


. )5075-1705١ /1١1١( شرح النووي على صحيح مسلم . المجلد الرابع‎ )١( 
. )475/4( ؛ فتح الباري‎ )١59- ١617 /4( وانظر : شرح صحيح البخاريّ‎ 

00 أخرجه البيهقيّ في السنن الكبرى (5/ 47 4) , ح (1191/0) . 
وقال الألبانٌ : « إسنادة جَيّد» أه . الإرواء (5/ 85-86)» ح (1760). 

(9) وهذا هو مذهب الخنفية - خلافاً لأبي حنيفة - والشافعية والحنايلة » وقول عند 
المالكية . انظر : رد المحتار على الدّرٌ المختار (7/ )10٠‏ ؛ حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (571//5) ؛ أسهل المدارك (779-75778/7) ؛ البيان في مذهب 
الشافعي )١95!-١55/48(‏ ؛ مغني المحتاح (8/4/) ؛ المغني (8/ 505) ؛ 
العذب الفائض (١//ا/9١)‏ . 


02 0 2 
الخلاضَةٌني عِلم الفرّاِيض 





الوصيَّةَ لأحد الورثة ثة غيُ جائزةٍ بِاتَّمَاقٍ أهل العلم . إلا إذا أجازها الورثةٌ ؛ 
فقد قال رسول الله يَكُِِمُ عام حجّةِ الوداع , بعد نزول آيات المواريث : « د 
الَهَقَدْ أَعْطّى لِكُلّ ذِي حَقٌّ حَقَهُ فَلآَوَصِيَةَ لِوَارثٍ » 7 

ولأنَّ الوصية لبعض الورثة حَيُفَ وأَذِيّةٌ وضررٌ على بقيّة الورثة " . 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - : تاق الأمّةِ على 
ذلك . في مواطن مختلفة من مجموع الفتاوى '' 

وقال ابنُ قَدَامَةَ - رحمه الله - : « مسألةٌ ؛ قال : ( وَلآ وصيَّة لوارث 
إلا أن تيز الورثةٌ ذلك ) : وجملة ذلك : أنَّ الإنسان إذا وصّى لوارئه بوضْيَّة 
فلم مَجِزْهَا سائرٌ الورثة »لم تَصِحَّ » بغير خلافٍ بين العلماء . قال ابن المنذر » 
وابنُ عبد البدّ : أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبارٌ عن رسول الله 
د بذلك » 9 

فإذا أجارٌ الورثةٌ الوصيّة للوارث بعد موتٍ مورّيْهم فإنَّ الوصيّة له 
تنفذ ؛ لأنَّ الح لهم » فإذا أجازوه صم . 


غ2 انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص برغ ؟” 

(؟) انظر : رد المحتار على الدّرٌّ المختار (5/ 100) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (5/ 77 5) ؛ أسهل المدارك (7/ /77 -4 001 ؛ الييان في مذهب الشاقي 
)١155-1١56 /4(‏ ؛ مغني المحتاج (7/4) ؛ المغني (7937/4) ؛ العذب 
الفائض (197577/5) . 

(5) منها : إل 9 1/810 55). 

2 المغني 45 ٠‏ وانظر : تفسير القرآن العظيم (/1” -577) ؛ الإجماع 
(ص 28 ؛ توادر الفقهاء (ص )١155-١507‏ ؟ البيان في مذهب الشافعي 
١6 /8(‏ -167) ؛ شرح صحيح البخاري (8/ 16-167) ؛ شرح النووي 
على صحيح مسلم ء المجلد الرابع 507/١ 1١(‏ 5) , 





وتكون إجازةٌ الورثة الوصيّةَ للوارث أو با زاد عن الثلث : 
موت موزثهم ؛ لأنَ الوصية لا تنفذ ولا ي* يغبت الحقٌ للورثة في رما أو 
إجازتها إلا بعد موته» وأمًّا قبل موت مورثهم فلا عبرة بردّهم أو إجازتهم ‏ 
وهم الرجوعٌ عن هذه الإجازة متى شاءوا ؛ بانّفاق جمهور أهل العلم ”' . 

الشرطً الثالث : 


أن تكو الوصيّةٌ مباحةٌ شرعاً غيرَ محرّمةٍ » فإن كانت الوصيّة محرّمة 
فهي باطلةٌ غير نافذة باتّهاق جمهور أهل العلم ؛ فمثال المباحة : الوصيّهٌ لذي 
رحم مسلم ؛ والوصيةٌ ببناء مسجدٍ » أو طبع كتب العلم الشرعي » ونحو 
ذلك من وجوه اليرّ الكثيرة . ومثالٌ المحرّمة : الوصيّة اله لكافر يتقرّى به 
على المسلمين » وكذا الوصيّة لدور اللَّهِو والخمر ونحوها”" . 
© الخامس من الحقوق المتعلقة بالتركة : الإرث . 

خامسٌ الحقوق المتعلّقة بتركةٍ ايت : الإرث » وتقسيمّه على الورثة 
المستحقين له شرعاً » على ما سيأي تفصيله في هذا الكتاب » إن شاء الله . 


(1) انظر : رد المحتار على الدَّرّ المختار (101/7) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (471//5) ؛ أسهل المدارك (748-73717/7) ؛ شرح صحيح البخاري 
)١651- ١6١ /8(‏ ؛ البيان في مذهب الشافعي (8/ لاه ١‏ -158) ؛ المغني 
(0/غ-5:غع) ؟ مغني المحتاج (/7/1-7) ؛ كشاف القناع -5١/5(‏ 
5 ؛؟؛.؛ العذب الفائض (5/ ١175‏ للملا .)١‏ 

(0) انظر : رد المحتار على الدّرٌ المختار (5/ 508 140 ؟؛ حاشية الدسوقى 
على الشرح الكبير (577/4) ؛ البيان في مذهب الشافعي (8/ )17١‏ ؛ مغني 
المحتاج (4/ 5/ا وما بعدها) ؛ المغني (8/ 5-5917 215251) ؛ العذب الفائض 
7/9/9 1). 


02 20 
الخلآصّةٌني عِلّْم المَوَاقِضِ 





#4 فائدة : 


دمت الوصيّة على الإرث لحكمةٍ شرعيّة ؛ وهي : أنّ الإرث لو قُدّم 
على الوصيّةِ لدخل النقصٌ عليها , فتّخْرَجٌ الوصيّة أولاً ثمّ يُقسَم المال 
الباقي على الورثة ؛ فيدخل النقصٌ عليهم دون الوصيّة ؛ وهذا كلّه من باب 
العناية بالوصيّة . 

فمثلاً : لو هلكت امرأةٌ عن : زوجها . وأختها الشقيقةٍ » وأوصت 
بالثلث من ماها ؛ فالمسألة من ثلاثة ؛ تُعطى الموصى له واحداً ؛ وهو الثلث, 
ويبقى اثنان ؛ للزوج نصفها ؛ وهو واحد » وللآأخت الشقيقة نصفها ؛ وهو 
واحد. 

فكأ كُلّ واحدٍ منهم| أخذ الثلث » بين الأصل أنَّ للزوج النصف » 
وللأخت الشقيقة النصف ؛ فدخل النقص عل الورثة » وأمّا الوصيّة 
فخرجت كم هي ؛ الثلث . 

ولو قدَّمنا الإرث على الوصيّة لصار الثلث الموصى به كثلث 
مفروض ؛ فتكون المسألة من ستة » وتعول إلى ثانية ؛ للوصية الثلث اثنان » 
وللزوج النصف ثلاثة » وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة » فتعول المسألة 
ويدخل النقص على الجميع '" . 

طعا ع عد كد 


. )١7( انظر : تسهيل الفراتض‎ )١( 


لت 
حيس وميت ا 


و 24 . بن هه 
الخلآصة في عِلّم المَرَائْضٍِ 





المبحث الرابع 
أركان الإرث وشرُوطه 
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أولا : أركان الإرث : 

الركنٌ في اللغة : الراء والكافٌ والنون : أصلٌ واحدٌ يدل على قوَّةٍ ؛ 
فركن الشيىء : جانبة اللأقوى . والرّكنٌ : : جزء من من أجزاء حقيقة الشيء » 
والأمر العظيم » وما يُتقرّى به من مُلْكِ وجنْدِ وقوم ؛ » ومن هذا المعنى : 
يي ٍ 5 59 دده هم 
قولُ الحنٌّ سبحانه وتعالى عن نبيّه لوط - عليه السلامٌ - : و9 كَالَلو نيكم 
َه أَوَ تاوف ِلك دهن سَدِير ([2) 1[هود] ؛ أي : إلى عِزَ وَمَنَعَةٍ . والجمع : 
أركان» وأزك*” , 

وَالرّكْنُ اصطلاحاً : هو ما كان جزءاً من الثىء » داخلاً في ماهيّته » 
بحيث لا يوجدٌ ذلك الشىء إلا بوجوده ؛ كالركوع في الصلاة » فهو جزءٌ 
من الصلاة نفسها » ولا بذ من وجوده لصحتها . 

وقيل : هو ما يلزم من وجوده الوجود » ومن عدمه العدم '" 


وأركان الإرثِ : هي مالا يتحققٌ الإرث الأ بوجودها ؛ وهي 


)١(‏ انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص 50”) ؛ معجم مقايبس اللغة (؟/ )57١‏ ؛ 
لسان العرب (6/ )6٠ +7٠8‏ ؛ المعجم الوسيط 0001/1 ؛ » جميعها (ركن) . 

(0) انظر : التعريفات (ص )١54‏ ؛ العذب الفائض )١7/١(‏ ؛ البردييبى » أصول 
الفقه (ص 5 ٠١‏ ؛ التحقيقات المرضية (ص 18-1717) . 1 

(9) انظر : العذب الفائض )١67/١(‏ . 


2 سل د ء. 6 اه 
الخلآصةٌفي عِلْم المَوَائِضٍ 





ثلاثةٌ » جمعها العلامةٌ حمدٌ الررْهَانن - رحمه الله - في منظومته بقوله : 
وَوَارِتْ مُوَرْتْ مَوْرُوْثْ أَزْكَائُةُ مَادُوْعهَا تَوْرِيْتْ 9 

وبيانها على النحو التالي : 

الركن الأول : المورّث : وهو المت الذي فارقٌ الحياةً حقيقةً » أو 
لحقّ بالأموات حكياً كالمفقود . 

الركن الثاني : الوارث : وهو المستحق للارث حين موت المورّث 
من الأحا حقيقة و اق بهم سكا لقره واطمل: . 
أموال وحقوق ثابتة له شرعاً » حَلَتْ من تعلق حي الغير بها عل ما سبق 
بيانه في تعريف التركة”" . 


3 
ا 


فهذه الأركانٌ الثلاثة لا بُدَّ من اجتاعها حنَّى يتحمَقٌ الإرث » وإذا 
فقَدَ أحذها انتفى الإرث . 
0 ثانيا : شروط الارث : 

تعريف الشرط لغةّ واصطلاحاً : 

الوط ف اللغة : الشَّيْنُ والدَاءٌ والطَّاءٌ : أصلّ يد على عَلَّم 


. نظم البرهانية في علم الفرائض (ص ؟)‎ )١( 
وانظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 858/) ؛ أسهل المدارك (؟/ /7”71) ؟‎ 
؛ الفواتد الشنشورية (ص 57) ؛ العذب الفائض‎ )١55 إرشاد الفارض (ص‎ 
.) "5/10 

(0) انظر : العذب الفائض .)١57/١(‏ 
وانظر تعريف التركة (ص 5 )١0-17‏ من هذا الكتاب . 


م ن 4 
الخلاصةبي عِلّم المَرَائِضٍِ 





وَعْلا 
و 


ا 


؛ » وما اب ذلك من عَلْمٍ ٠‏ وكل كم مَذلوم متلق بأثر يق 
وفع » وذلك الأمر كالعلامة له فهو سَرْطُوَعَرِيطة وشَاِء ومنه قبل 


ادم : الشَّرَطْ ؛ لأئّا علامة على المَدْوُوطٍ » ومنه قول الحقّ سبحانه 


م و 


وتعالى :2< هَهَل يروك إلا فهك ْنم بم بَعْنَهَ َقَدْ > أَْرَاطهَاً 6: عمد : 
]أي : علاماتها والجمع : روط شرا 9 

والشَّرْطٌ اصطلاحاً : ما توقّف عليه وجودٌ الشيء » وكان خارجاً 
عنه ليس جزءاً منه . أو : هو ما يلزمٌ من عدمه العدمٌ » ولا يلزمٌ من وجوده 
وجودٌ ولا عدم لذاته ته ”" , 

مثالّه : الوضوء ؛ فَإنّه شرطٌ لصحّةٍ الصلاة » فقد قال المصطفى 
كد : ««لا تُعبَلُ صَلاَةبعَيِ طُهُوْر » *" 

فوجودٌ الوضوء شرطٌ لوجودٍ الصلاة الشرعيّة الصحيحة » وليس 
الوضوءٌ جزءاً من الصلاة » ولا يلزمٌ من كون المسلم متوضئاً أن توجدّ منه 
صلاة . 

وإذاعُلمَ هذاء فإنَّ شروط الإرثِ : 


عو 3 28 ناه دفي 
هي ما لا يتم الإرث إلا بتامها وتحققها » بحيث إذا فَقَدَ أحدّها 


)١(‏ انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص 450) ؛ معجم مقايبس اللغة (7/ 910) ؛ 
لسان العرب (9/ 87) ؛ المعجم الوسيط (41/9/1)» جميعها ( شرط ) . 

(؟) انظر : التعريفات (ص )١15‏ ؛ العذب الفائض )١17/١(‏ ؛ البرديسبى » أصول 
الفقه (ص )٠١ 5-1١7‏ ؛ تيسير علم أصول الفقه (ص 001-00 . . 

فر أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص 59) , ح (180) . ومسلمٌ في صحيحه (ص 
5» واللفظ له ح (4؟5). 


م .0 2 
الخلآصة ني عِلّم المَرَافِضِ 





انتفى الإرث ؛ وهي ثلاثة ئة 21 جمعها ال'م هَاننٌ - رحمه الله -في قوله : 
72 عدم وو لي رهابر 56 
وَهِي تَحَقَقُ وُجُودٍ الوَاِثِ 2 مَوْتٌ المْوَرّثِ اقْتِضًا التَوَارْثِ 
بيائها على النحو التالي 


م قو 


الشرطٌ الأول : تحَقَقُ موت المورّثِ ؛ بخروج روحه من هذه الحياة ؛ 
ويتحقَّقٌ ذلك بالمعاينة » أو الشهادة » أو إلحاقه بالأموات حُكياً كالمفقود 
الذي مضت مذَةٌ انتظاره ولم يعد » ولم يُعلم خبره » ثم صدرٌ الحكمٌ من 
لحاكم الشرعيّ بموته » أو حْكِمَ بموته تقديرا كالجنين المنفصل عن بطن أمّه 
مياً بسبب جناية على أمّه توجبٌ الغُرةَ ؛ وهي عبد أو أَمَة؛ تدر بخمس من 
الإبل » تكون لورثة الجنين 9 . 


والدليل على هذا الشرط : قولٌ الله تعالى : « إن انرا مَكَ ليس له 


ود وَلَدُء أََيٌّ مَلْهَا يِضِفُ مارك مَهوَيرِثهَا إن ل مَك ها وآ 6 [النساء : 
57]؛ فاشترط الله عرّ وجل لتوريث الوارث هلاكٌَ موكثه 9 , 


الشرط الثاني : تق وجود الوارث حيّاً بعد وفاة مورّيه ؛ بالمشاهدة , 
أو شهادة عدلين » ولو لِلَحْظَةِ ؛ كالطفل الت بعد اتفصاله عن 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (57/ 704) ؛ أسهل المدارك (؟/ 70107 3) ؛ مغنى 
لمحتاج (5/ 29١‏ ؛ إرشاد الفارض (ص )118-١517‏ ؛ كشاف القناع 
)5٠6 /5(‏ ؛العذب الفائض )١17/١(‏ ؛ الفوائد الحلية (ص 5 5؟) . 

(0) نظم البرهانية في علم الفراتض (ص ©6) . 

() انظر : رد المحتار على الدر المختار (7/ 29) ؛ مغني المحتاج (5/ )٠١‏ ؛ إرشاد 
الفارض (ص )١67‏ ؛ الفوائد الشنشورية (ص )١55‏ ؛ العذب الفائفض 
60 .الفوائد الجلية (ص 5 ؟) ؛ تسهيل الفرائقض (ص )١7‏ . 

() انظر : تسهيل الفرائتض (ص )١17‏ . 


ىار 5 27 
الحلاصَةٌبي عِلْم المَوَاِضٍِ 





أمّه وحياته حياةً مُستقَرَّةَ بضراخه » أو استهلاله » أو تحقق وجود الوارث 
حا ىأ كالمفقود الذي لا تُعْلَّمُ حياته ولا موته فيْلْحَقٌ بالأحياء حى] حنّى 
يثبت موه » أو تقديراً كالجنين في بطن أمّهِ إذا مات أبوه وهى حاملٌ به ٠‏ 

والدليل على هذا الشرط : قول الحقّ سبحانه وتعالى : «( يبك 
لَه ى أؤلدر كم ع لذ ِكَل حَكلٍ الاسيين ....الآية 6 [النساء : ]١١‏ . 


م 


َإنَ الله تعالى أضاف الإرث إلى مستحقّه باللآم الدالة على التمليك» 
وال لايملك ولا يتل وا للك اذيك للحي 1 
أو نب » أو ولاو » تع جة القراية؛ من بن أ أي :أو أو أ 
11 ؛ أد ولاء ؛ ومعرفة ة الدرجة لني يتمع ذه الوارث مع الميّت ؛ 


فهذا له أثره في الإرث من عدمه ء وله أثره كذلك في بيان نوعيّة هذا الإرث 


ومقداره وحالاته . 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ /70) ؛ مغني المحتاج (54/ )٠١‏ ؛ إرشاد 
الفارضص (ص )١618‏ ؛ الفوائد الشنشورية (ص )١56‏ ؛ كشاف القناع 
5٠5 /4(‏ ) ؛ العذب الفاكض )18-1١1//1١(‏ ؛ الفوائد الجلية (ص 5 ؟) . 

() انظر : تسهيل الفرائض (ص )١١‏ . 

2 انظر : مغني المحتاج (4/ )٠١‏ ؛ إرشاد الفارض (ص )١17١‏ ؛ الفوائد الشنشورية 
(ص )١5‏ ؛ كشاف القناع (5/ 505) ؛ العذب الفائقض )١8/١(‏ ؛ الفوائد 
الحلية (ص 5 ؟) . 


الخلآصَةٌفي عِلْم المَرَاِضٍِ 





والدليل عليه : أن الشارع الحكيم رنَّبَ الإرثٌ على أسباب يجبُ أن 
تتوفر في الوارث » ومعلومٌ أن الحكم الشرعيّ لا بد له من أسباب » فإذا ل 
توجد أسبابه لم يكن صحيحاً . 
ويْضَافٌ إلى هذه الشروط الثلاثة » شرطان مهّان ؛ يُفَهََانِ من كلام 
أهل العلم بالفرائض : أحَدهُما ألا يوجد مانعٌ من موانع الإرثِ ؛ الآتي بيائها 
بأدليُّها وأحكامها في المبحث السادس » إن شاء الله ؛ وهذا الوط يُسْتَقَاذ 
من الشَّدْ ط الغالث ؛ لأنَّ معرفة مقتضى الارث : يسْتَوْ حب التَّحَقّق من انتفاء 
الموانع التي تمنع من الميراث . 
5 32 0 03 
.واي بيش نيأ من ارح يتمق به حل شر الوارت 1 1 
الورثة » وبالتالي فإنَّ الارث لا يحي وجوده . 
فإذا وُجدت هذه الشروطٌ صم الإرث » وإذا تلفت كلّها أو أحدها 


لم يصمح الإرث . 


2 235 35 95 





7م سا في 1 و 
المبحث الخامس 


يتوقّفُ استحقاقٌ الميراثِ شرعاً على توفر أركانٍ وشروطٍ وأسباب » 
وانتفاء موائع تمنمُ منه ؛ آنا الشروط والأركانٌ فقد سبق بيانها في المبحث 
الرابع » وما المَوانِعٌ فسيأتي الكلامٌ عليها » إن شاء الله » في المبحث السادسء 
ونين في هذا الملبحث أسبابٌ الإرثٍ , وما يتعلَّقٌ ها من أحكام . 
أولاً : تعريف السَّبّب , وبيان المقصود بأسباب الإرث : 

السّبَبُ في اللغة : كُلّ شيءٍ يُتَوصّلُ به إلى غيره » حسياً كان أو 
معنويّا؛ فالحسيٌ كالحبل الذي يُتوصّلُ به إلى الماء من البثر » والمعنويٌ كالعلم 
الذي يُتوصّلٌ به إلى الخير والفقه في الدين ؛ قال الله تعالى : و إن مَكنَ له في 
لَْرْضٍ وََائنَهُ من كل شَيْ سيا ((1م) فَأنْمَ سببًا ((8) 14 [الكهف] . والسَّبَبُْ : 
القَرَابةٌ » وَالَوّدَةٌ» جمعه : أسْبَاتٌ 9" . 

والسّبَبُ اصطلاحاً : هو ما يلزمٌ من وجوده الوجودٌ » ومن عدمه 
العدمٌ لذاته ؛ أي : أن السَّبّبَ هو ما جعل الشارعٌ الحكيمٌ وجودّه علامة على 
وجودٍ حكم شرعيّ , وعدَّمّه علامةً على عدّم الحكم الشرعيٌ " . 

ومثاله : دخولٌ شهر رمضانً المبارك » فإِنَّ الله تعالى قد جعلّه سبياً 


١ 


)١(‏ انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص )"8١‏ ؛ لسان العرب )١189/57(‏ ؛ القاموس 
المحيط (ص )١71‏ ؛ المعجم الوسيط »)51١/١(‏ جميعها (سبٍّ ) . 

(0) انظر : الرحبية مع شرحها (ص )7١-70‏ ؛ كشاف القناع (5/ 5 )5١‏ ؛ العذب 
الفائفض )18/١1(‏ ؛ تيسير علم أصول الفقه (ص 07) . 


عو در ع 1 3 2 
الخلآصة بي عِلم المَرَاِضٍ 





لوجوب الصوم على من كان من أهله ؛ وهو المسلمٌ البالغ العاقلٌ المقيمُ 

- 1 5 2 20 صم 0 0-4 
القادرٌ على الصوم ؛ قال سبحانه وتعالى : 39 سَمَْرَ رَمَضَانَ ألَّذِى أَنزلٌ ضِهِ 
لْعّرَءَانُ هُدّى للتاس وَبَيْنَتٍ يِنَ الْهدَى وَالْعْرْفَانِ هَمَن سهد مِنَم 
محل قد 


تر ا سس ساسم لس كم سه عرس لس 2خ دمج آ ا 
لشّهَرَ فَلِيَصمَهُ وَمَن كان مريضًا أو عل سَمر فَهِدَه من أَنياوٍ أ 31 


[البقرة : 1١86‏ ]. 
ويختلفُ السَّبَبُ عن الشرط : في أنَّ الشَّرْط لا يلزم من وجوده 
وجودٌ ولا عَدَمٌّ . ويختلفُ عن الماع : في أنَّ المانع يَلرّعٌ من وجوده العدمٌ » 
ولا يلزمٌ من عَدَمِهِ وجودٌ ولا عَدَمٌ » ىا سيأتي -- إن شاء الله تعالى - . 
ويختلفُ عن الاثنين : في أنَّ فقدان الشروط ووجود الموائع ليس لذاتها » 

وإَّا لأمر خارج عنهما ؛ وهو انتفاء الشرط أو وجود المانع ”" . 

وأسبابُ الميراثِ : يُقَصَدٌ بها ما جعل الشارعٌ وجودها سبباً 
للحصول على الإرث » وعدَّمّها سبباً للحرمان منه . 
© ثانيا : بيان أسباب الإرث المتّفقَ عليها : 

أسباب الإرث محل خلاف بين الفقهاء من حيتٌ العددُ» ولكدّ 
المتفقّ عليه منها ثلاثةٌ » جمعّها العلاّمةٌ الُرْمَاين - رحه الله - في مَنَظُومَيِه 
بقوله : 


السو سر 


لكر ب 2 دم * 920 سس لس نه (و) 
وهي ثلاثة يكاح وَنسَب 2 ثم ؤلاء ليس دوكهَا سَبَب 


. من هذا الكتاب‎ )١77 287 وانظر : (ص‎ . )18/١( انظر : العذب الفائض‎ )١( 
. )5 (؟) نظم البرهانية في علم الفراتض (ص‎ 
676 /”( وانظر : رد المحتار على الدر المختار (57/ 7/77) ؛ عقد الجواهر الثميئة‎ 
وما بعدها ) ؛ أسهل المدارك (؟/ 2718-7710 ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية©»‎ 


ع #ر و إن 5-7 





فدونك بيائها على النحو التالي : 


© السب الأول :النكاح . 

التَكَاحُ في اللّغة : الضُمٌ وَالجَمعْ ؛ تقول العرث : تَنَاكَحَتٍ الأشجارٌ 
إذا تَيدَتْ وانْضَمّ بعضْهًا إلى بعض . ويُطْلق التكاحٌ على الوَطْءِ » وعلى 
العَقَد على المرأة من أجله » وأصِلَّهُ في اللّغة للِعَقْدِ ء ثُمّ اسْتُعِيْرَ للجاع 


وسُمّيَ العقدٌ المعروف بين الرجل والمرأة باسم التكاح ؛ لما فيه من 
ضَهٌ أحد الزوجين إلى الآخر شرعاً ؛ إمّا وطأ» وإمّا عقداً” . 
والنَكَاحٌ اصطلاحاً : يُقِصَدٌ به عقدٌ الزوجيّة | لصحيح الخالي مر: 
ال ا ان 
الموان نع » ولو لم يحصل يحصل دخول ولا خلوة . فخرحٌ بالصحيح النكاح الفاسد ؟ 
وهو ما اختل شرطه » كمن عقدَ على امرأةٍ بدونٍ ولي . وخرجٌ به النكاح 
الباطل ؛ وهو ما اختل ركله » كمن عقدَ على ذاتٍ محرم عليه » أو على 
خامسة » فهذان العقدان لا توارّث مها ”" . 


© وحاشية البقري عليها (ص ١07”1-15)؛‏ مغني المحتاج (4/ 8 -9) ؛ كشاف القناع 
(4/ 05 5) ؛ العذب الفائكض 18/١(‏ وما بعدها ) . 

() انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص 877 ) ؛ القاموس المحيط (ص )7١5‏ ؛ لسان 
العرب (5١/7794؟‏ وما بعدها) » جميعها » ( نكح ) ؛ المطلع على ألفاظ المقنع 
(ص 785). 

(؟) انظر : أنيس الفقهاء (ص 550 )١‏ ؛ المطلع على ألفاظ المقنع (ص 7”85) . 

9) انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 757) ؛ أسهل المدارك (337019/7/5) ؛ 
الرحبية مع شرحها (ص 7-75”) ؛ إرشاد الفارض (ص 5") ؛ الفوائد 
الشنشورية (ص 59) ؛ المغني (9/ 73729) ؛ كشاف القناع (5/ 5 )5١‏ ؛ العذب 
الفائض .)١8/١(‏ 


الخلآصَةٌفي عِلْم المَرَاِْضٍِ 





فالتكاحٌ الصَّحِيحٌ سببٌ من أسباب الإرث بين الزوجين من 
- و ع8 2 9 9 

الجانيين » فمتى عقد رجل على امرأةٍ عقدا صحيحا خاليا من الموانع 
الشرعية » مستوفياً لشروطه وأركانه كان ذلك سبباً للتوارث بينههما . فإذا 
مات أحد الزوجين ولو قبل الدخول ونه لخر ؛ لعموم قول ابل 
سببحانه وتعالى #1 وَلَحكُمْ يضف ما ترا يد ربكم إن ل يكن 
هرح ودود كاد لَُنَ وآ لصتم ار يم ما تَرَكَنّ مرا بمَدٍ 
َعسيّة بويك هآ أذ َن وهر ابيع مقط مسف 


ل و 06 لد كن عَانّ 1 هأ و 1 3 دوع مِنَا د وم دارء» و 8 


5-41 
ء 4خ 


قد 
وَصِبّة توصور حت بها كي 6 [النساء: 611 . 


و 20 


8 م مم 


وروى عَلْقَمَة بن قَيْسِ - رحمه الله - أن ابن مسْعُووٍ - رضي الله عنه 
- سيل عَنْ رَجُلٍ تَرَوّجَ اهْرَ أ وَل يفْرض لا صَدَائَاً» وَل يدل ا حَتَى 
مَاتَ ؟ فَقَالَ ابن مَسْعُودٍ : « ًا مِثْلَ صَدَاقٍَ نسَاتِهَا لأوَكْسٌ وَل شَطَط 
وَعَلَيَْا الْعِدَةُ وها اليرَاث . قا م معقِل بْنُ يسان الأَشْجمِيٌ , َقَالَ : : قَمَى 


فيا رَسُولُ الله كَكْةٌ في بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ؛ امْرَأَةٍ منّاء مثْلَ مَا قَضَيْتَ فَمَرِحَ 
مع اهموي 5-5 


ابن مَسَعودٍ » 


2 هلت 


. 077” انظر : الإجاع (ص‎ )١( 
وانظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 7757) ؛ عقد الجواهر الثمينة (7/ 0غ‎ 
وما بعدها ) ؛ أسهل المدارك (؟/ /ا""-7"8) ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية‎ 
؛ مغني المحتاج (4-48//5) ؛ المغني (9/ 197) ؛‎ )7 5-7١ البقري عليها (ص‎ 
ومابيعدها).‎ ١8/١( كشاف القناع (4/ ؛ ٠ع) ؛ العذب الفائض‎ 

00( أخرجه النسائيٌ في السنن الصغرى (1/ )١157‏ » ح (5 0707 ء واللفظ له . 
والترمذيٌ في الجامع الصحيح (7/ 45٠‏ -١40).ح(505١١)ءوقال:‏ .© 


الخلآصَةٌفي عِلْم المَرَائِضِ 





* مسألة : يقطع التوارث بين الزوجين الطلاقٌ : 

والطّلاقٌ ف اللّة ٠‏ والتّطليْقُ : النَّخْلِيَةٌ ٠‏ وَالإرْسَالَ » وأضْلَهُ : 
لَّخْلِيَةٌمنَ الاق َال : أَطْلَقْتُ اليد من َال وَطَلَفة ٠‏ وهو صلق ؛ 
ذا وم مقو لك از حر خلا نيط ١‏ أي 
خلا عَنْ حبَالةِ الاح . وطلاقٌ المرأة : وتنا عن رَوْجِهًا " . 

والطلآقُ اصطلاحاً : هو حَلَّ فَيْدِ ( عَفْد ) التكَاح أَرْ بَعْضِدِء بِلَنْظِ 


000 


5 


الطلاق ونحوه 
والطّلاقُ أنواع » بيانها إجمالاً على النحو التالي : 


.| التوع الأول : الطلاقٌ الرجعيٌ : وهو أن يُطلقّ الرجلّ زوجته طلاقا 
يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا في عدَّبهَا ؛ كالطَّلقَة الواحدة والطَلْمَين ؛ فهذه يحقّ للزوج 


3 (ا حديثٌ ابن مسعود : حديث حَسَنٌ صحيحٌ » وقد رُوِيَ عَنْهُ من غَيْرِ وجو ) 
العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ بلك وغيرهم» أه . 
ورواه أبو داود في السئن (ص 0٠"ا-‏ -905) ىح .)1١156511١2.5١١4(‏ 
وابن ماجه في السئن (ص )711١‏ » ح (1841) . وصحًّحه الألبانٌ في الإرواء 
0 -510)؛ وذكر شواهده وطرقه , ح (1555) . 
وقوله :(لأوَكْسَء وَلآشَطط) : الوكس : النَقَض , والسَطَط : اجَرٌ والظّلمء 
وَالْبَعْدٌ عن الحقٌ . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 470) » (شطط)؛ 
(2١90 /0(‏ وكس). 

)١(‏ انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص 277) ؛ لسان العرب (8/ /141) ؛ المعجم 
الوسيط (؟/ 2577 » جميعها ( طلق ) ؛ المطلع على ألفاظ المقنع (ص )5١05‏ . 

(0) انظر : التعريفات (ص 187) ؛ مغني المحتاج (5/ 080 5) ؛ المغني /١١(‏ 07371 ؛ 
المطلع على ألفاظ المقنع (ص 556) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع 
(87/5غ). 


+ اشر ماس 
الخلآصةٌ في عِلّم القَرَائِْضٍِ 





مراجعتُها ما دامت في العدة » والمطلّقةٌ الرَّجْعِيةٌ ترث من زوجها ء إذا مات 
وهي في العدَّة ؛ لأئّها زوجة لها حكم الزوجاتٍ ما دامت في العِدَّة » وسو 
طَلّقّها في حالٍ صكَّته » أم في حالٍ مرضه » وإن ماتت هي قبله وَرِتّهَا » بغير 
خلآنفٍ بين أهل العلم في هذا" . 

النوع الثاني : الطلاقٌ البائنُ '" : وللمُطلّقة فيه من حيث الإرث 
وعدمه ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن يكونّ الطّلاقٌ وقعَ في حالٍ صِحَةِ الُطلَّقٍ » أو في 
حالٍ مرضه غير الَخْوْفٍ كالرُكام ونحوه » فهنا لا توارتَ بينه وبينها بإجماع 
أهل العلم » سواءً كان الطلاق بائناًء أو رجعياً فبِانَتٌ بانقضَاء عِدَّتها ؛ لأنَّ 
صلة الزو جي القطعت بالعلاق فصارت الزوجة أجنيّةٌ عنه » وهو غير 
مهم بحرمانها من المبراث ©" 

الحالة الثانية : أن يكونً الطّلاقٌ ف وقعَّ بائناً في حالٍ مرضي الزوج 
الَحْوْفٍ » وهو غيرُ متهم بحرمانها من الإرث ؛ كما لو تَشَّرّتْ عليه زوجته 


)١(‏ انظر : الإجماع (ص 5 4) ؛ رد المحتار على الدرّ المختار (78/7) ؛ عقد الجواهر 
الثمينة (؟/ ؟١15)‏ ؛ البيان في مذهب الشافعى (9/ 9؟) ؛ المغنى (4/ )١95‏ ؛ 
كشاف القناع (؛/ ؛ العذب الفائض /١(‏ 06 ْ 

00 والطلاقٌ البائنُ نوعانٍ : طلاقٌ البينونةٌ الكبرى : وهو أن يقعَ ثالث طلاقِ معتير 
بحيثُ لا تحل المَطلَقَة الْطلَقِها إلا بعد نكاحها زوجاً غيرَه . وطلاقٌ البينونة 
الصغرى : وهو الخالِعةٌ » وفسحٌ النكاح » وَالُطلَقَةُ طلاقاً رجعياً بعد خروجها 
من العدَّةٍ دون مراجعة . 

() انظر : رد المحتار على الدرّ المختار (7/ 7867-/37*817) ؛ الإجماع (ص 5 5) ؛ البيان 
في مذهب الشافعي (9/ 6؟) ؛ الفوائد الشنشورية (ص 259 ؛ المغني 
0 45 )؛ كشاف القناع (5/ )؛العذب الفائض .)5١/١(‏ 


20 إن م 
الخلآصّةٌفي عِلْم المَرَائِْضِ 





أثناء إصابته بمرضي السرطان - أجارنا الله تعالى منه - وتَبَرّمَتَ من خدمته 
ومرضه فطلّمّها » أو طلبت الطلاق لسبب آخر ؛ فهذه لا توآرتٌ بينها وبينه 
بإجماع أهل العلم ؛ لأنّه طلاقٌ بائنٌ . لا مْمَةَ فيه » أصبحا به أجنبيّن عن 
بعضه) 7" . 

الحالةٌ الثالئة : أن يق الطّلاقٌ بائناً في مرضي ي الزوج الَخْوْفٍ وهو 
مهم بتقصد حرمانها من الميراث ؛ كمن أصابّه الطاعون » أو غيره من 
الأمراض التي يتّصِلُ بها الموثُ غالبا » فطلّقّ زوجتّه حنَّى لا ترثٌ منه ؛ 
فهذه في توريثها منه خلافٌ بين أهل العلم على أقوالٍ ؛ أشهرّهَا أربعةٍ : 

© القول الأول : 


5 2 47 ا اننا ع 


00 ْ 7 ب 
عوفٍ . وعبد الله بن الرَبررْ - رضي الله عنهم - وهو الصحيح من مذهب 
الشافعة 0 


وَحْكةُ هذا القول : 


آ سْ ره ٠.‏ 035 م 0 0 ؟: 
١‏ _ أثر عبد الله بن الربيرٍ - رضي الله عنه - مَوقوفا : « لا أرَى ان 

م لاا 
ترث تَ مَيْعوْنَةٌ » 


)١(‏ انظر : الإجماع (ص ؛ 5) ؛ رد المحتار على الدرّ المختار (1/ 1787-/37”/10) ؛ عقد 
الجواهر الثمينة (؟5/ )١1875-١40١‏ ؛ البيان في مذهب الشافعي (9/ 55 » /7؟) ؛ 
الفوائد الشنشورية (ص 19) ؛ المغني (9/ )١195‏ ؛ كشاف القناع (5/ ع 
١‏ العذب الفائض )51-5١ /١(‏ . 

(0) انظر : المهذب 7/90 )8١‏ ؛ البيان في مذهب الشافعي (9/ )١1-754‏ ؛ إرشاد 
الفارض (ص 114)؛ الغني (/ 149)؛ العذب الفائض (/53) .٠‏ 

إفرة أخرجه الشافعئٌ في مسنده (ص 45؟) » موقوفاً عن ابن الزَِير » وابن بى اتيه 


و عر فخ 0 2 
ا الخلاضة: قي عِلم ١‏ لفرائض 





" ولأمهَا بَانَتْ منه قبل مَوْتِهِ » فانقَطمَ إِرْنُهَا منه ؛ كالطَّلاقِ في 
الصَّحَّةِ ؛ ولأن أسباب الميراث محصورة في رَحِم » ونكاح » وَوَلآَءٍ » وليس 
لها ثىءٌ من هذه الأسباب ٠١‏ 00 

© القول الثاني : 

نا َُِ إذا توق وهي في العدّة » فإن مات بعد خروجها من العدّة 
فلا تنه . وبه قال عروة بن لير » وسفيانُ الثوري » واللَيْتُ بن سَعْدٍ ؛ 
وَالْأَوْرَاعِنُ ؛ وإليه ذهب الحنفيّ » وهو قول الشافعيٌ في القديم » وعليه 
بعض أصحابه » وإحدى الرٌّوايتين عن أجل '" 

حكَةٌ هذا القول : 

١‏ ما ثبت عن عفان بن عفان ٠.‏ شي ا ١‏ نه وَََثْ 
طلا في مَرَضِ ل 2 (( 0 


والوجه منه : أنْ عثمان - رضي الله عنه - ورّث امرأة عبد الرحمن بن 


ليذ 


2 شيبة في الكتاب المصتّف (17/5/5) , ح (19078) . وصحّحه الألبانٌ في 
الإرواء (5/ ٠51-15١)ءح(11/74).‏ 

. )١198 /4( انظر : البيان في مذهب الشافعى (9/ 0 55-7؟) ؛ المغنى‎ )١( 

(؟) انظر : المبسوط (5/ 56١)؛‏ رد المحتار على الدرٌ المختار (/ 17”) ؟ البيان في 
مذهب الشافعى (77//9) ؛ المغنى )١95/4(‏ ؛ العذب الفائض )7١/1١(‏ . 

(5) أخرجه البيهقي بألفاظٍ ختلفة في السنن الكبرى (044-097/97) 2 ح 
(186114-/16171) . وابن سعد في الطبقات الكبرى )١99/8(‏ . وابن أبي 
شيبة في الكتاب المصتّف (1175/5) , ح (11078019075). وصحّحه 
الألبانٌ في الإرواء (5/ 2159 ح )177١(‏ . 


0 2 و إن 56 
الخلاصّةني علم الفرائضصٍ 





عوف »ء ذا طلّقها في مرض موته قاصداً حرمانها من الميراث » مُعاملةٌ له 
بنقيض قصده » وكان ذلك في العِدَّة ؛ بدليل ما رواة ابن أبي مُليكةَ» أنه سَلَ 
عبد الله بنَ لبر » عن الّجلٍ يُطلقُ ار » متها ثم يَمُوتْ وَحِيّ في 
عدا ققَالَ عَبْدُ الله بن ازمر : طَلقَ عَبْدُ الوم بنْعُوْفِ نُمَاضِرَ بِنْتَ 
الضْجع الكلرية . ؛ يبنا نَمَمَاتَ » وَهِيَ في يدها فَوَرَنَهَا عْنَان - رَضِيٍ الله 


000 


2 


عم - قَالَ ابن الزيئر :َم أَنَافَلا أَرَى أَنْ يرت مَبُِونَة » 
"_أنَّ ميراث الزوجة إنَّا يكون لزوجة فعلاً » أو يَنْ هي في حكم 
الزوجة ء والعِدَّة بعضُ أحكام الزوجيّة » فا دامت المرأةٌ في العدَّة فهي في 
حكم الزوجات , وإذا انقضت عَدَتها فليست بزوجق » ولا هي في حكم 
الزوجات ؛ وتشبيهاً لما بالرجعيّة 9 . 
_ ولام بعد ال يع لزوج آخر» فلارثُ من زوجها الأول + 
كما لو طلّقها في حال الصّكَة 9" . 


0 _ ولأ توريتهًا بعد العدّة ينْضي إلى توريثٍ أكثر من أريع نسْوَةٍ ؛ 
فلم يجز ذلك ؛كيا لو ترّوجت بآخرٌ ريا 


. )3595 أخرجه بهذا اللفظ الشافعيٌ في مسنده (ص‎ )١( 
. )1771( وسنده صحيمٌ . انظر : الإرواء (5/ 2170» تحت الحديث‎ 
-١١7 ؛ إيضاح المسالك (ص‎ )١04 وانظر : ابن نُجيم » الأشباه والنظائر (ص‎ 
؛ ابن الوكيل » الأشباه‎ )١1 ؛الإشراف على مذاهب أهل العلم (؟/‎ 64 
؛ تقرير القواعد وتحرير الفوائد (ص‎ )١96 /8( ؛ المغنى‎ )"6٠ /١( والنظائر‎ 
. )”1/١ /1( ؛ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )747-57 

(7) انظر : البيان في مذهب الشافعى (717/9) . 

5) انظر: المغني (0195/9. 2 (؛) انظر : المغني (197/4). 


ىار 3 20 
الخلآصَةُفي عِلْم المَرَائِضٍِ 





© القول الثالث : 
إِنَا تنه سواءٌ توثي وهي في العِدَةٍ أو بعدها » بشروط : أن يكون 


نه بقصد حرمانها من الميراث ١‏ وآلا تتزمّج بآخر» وأَنْ تكون مسعحفًة 
للإرث عند الطلاق حنّى وفاة الزوج » فإن كانت غير مستحمَةٍ للارث 
وقت الطلاق؛ كأن كانت كتابيّةٌ » أو غير مُسْتَحِقَةٍ للارث وقت وفاة الزوج؛ 
كأن كانت مسلمة » ثم أَزْتَدَّتْ عند الوفاة » فلا ترث ؛ لانْعِدَام شرط 
التوارث 

وهو المشهور من مذهب الحتابلة » وقولٌ في مذهب الشافعيّة » 
مَرْوِيٌ عن أي بن كَمْبٍ » وَالحَسَنِ وأصحابه » وأبن أبي ليل ”7 . 

واستدلٌ أصحاتٌ هذا القول بأدلّة ؛ منها : 


تُمَافرَبنْتَ اليا نبلم بن عَوف» وك 
طَلْقَهًا في مَرَضِهِ فَبَتّهَا» ") 


والوجه منه : أنَّ عثمان - رضي الله عند - ورّث امرأة عبد ال حمن بن 
عوف » ذا طلّقَها في مرض موته ء فَبتَّهَا» وَاشْبَهَرَ هَرَ ذلك في الصحابة » فلم 
يُنْكَر فكان إجماعاً » وكانَ ذلّك بعد انقضاء العدّة ؛ في أصحٌ الرّوايات 7 


(0) انظر : البيان في مذهب الشافعي (9/ 273107 ؛ المغني (4/ )١95‏ ؛ مجموع الفتاوى 
فسن -9) ؛ الإنصاف /١/(‏ 060" -5ه"), 

0( انظر تخريجه فييا سبق من هذا الكتاب (ص 45) . 

() انظر : الاستذكار (577//117) ؛ الجوهر النقىّ » مطبوع مع السئن الكبرى 
(0/ 240-555) ؛ المغني (4/ )١195‏ ؛ العذب الفائض )١١ /١(‏ . 


الخلاصّةفي عِلْم المَرَاِضٍِ 





يدل هذا : ما أخرجه الإمام مالك في الموطاء عَنْ لبن شِهَابٍ » عَنْ 
طَلْحَة بْنِ عند لله ابْنِ عَوْفٍ - قَالَ وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ دَيِكَ - وَعَنْ أي صَلَمَة 
بْنِ عَبْدِ الحم ابن عَوْفٍ :أن عبد لحن بن عوفٍ طلقَ رأ البتَةَ وَهْوَ 
ميض » فََرََهَا مان بن عفان مِْبَْدَ اْقَِاء عِدّاي ‏ 

قال ابن عبد الم رحمه الله - :« اختلفت عن عتران ؛ هل ورَّنهَا 
لد أو بعدها ؟ فَوَايَُ ابن شِهَابٍ » عن طلحة بن عبد الله بن عو أصحٌ 
الرُوايات عنه في أنه وها بعد الهذة » وهي ررَايةٌ ان هَابٍ أيضاً عن أب 
سَلْمَة » ” 


537 ُ 


؟. ولأنٌ هنا قصد قصداً فاسناً» بحرماها من اليراث » وهر 
بنقيض قصده ؛ كالقاتل القاصد استعجال الميراث . فَإنّهِ يُعافَبُ بحرمانه 
من الممراث ”") 

*_ ولأنّ سَبّبَ توريثها فْرَارُّهُ من ميراثها ٠‏ وهذا المعنى لا يزول 
بانْقِضَاءِ عدَّها » وإنَّا يَسْقُطُ برضاها ؛ فإذا تزّوجت » فقد رضيت بفراقه ». 
وقَطع حمّها عنه » فيسقط حقّها في الميراث منه © 


)00 لموطأ 0/1/0 -01/0)» بلفظين »ح (47040) . وأخرجه الشافعنٌ في مسئده 
(ص )١95‏ . وابن سعد في الطبقات الكبرى (199//8) . وصحّحه الألبانٌ في 
الإرواء (5/ 175١)ء‏ تحت الحديث (19/71)؛(1977). 

(؟) الاستذكار )7557/١17(‏ . وانظر : الإرواء (5/ .)١5‏ 

(9) انظر : المغنى (9/ »)١906‏ بتصرٌّفٍ . 
وانظر : (ص )١5١‏ من هذا الكتاب » قاعدة من استعجل شيئاً قبل أوانه . 

(4) انظر : البيان في مذهب الشافعي (707/9) ؛ المغني )١193/9(‏ . 


سر . 0 
الخلآصّةفي عِلّْم المَرَائِْضٍِ 





© القول الرابع : 


ق ك :2 ممزامًاً أ وت العدة 3 أب 
إنها ترثه حتى ولو انقضت العدة » ولو تزوجت بعده باكثر 
و« هو ام ٠‏ - 
1 . والمه ذه المالكية » ل مذهس الشافعئة 9" , 
من زوج . وإليه ذهب يه » وهو فول في مده 
' 025 
واستدلوا بادلة ؛ منها : 


_١‏ مائثبت عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - : « أنّهِ وَرَّثْ 
هارن ب 65م 1ه واصم الام سه - 46 5-8 رصا صم مه 
تمَاضِرٌ بنتَ الأصبَغ الكَلَبِيّةَ مِنْ رَوْجِهًا عَيْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ » وَكَانَ كد 
طَلْقَهًا في مَرَضِد فبنَهَا »”" . 

والوجه منه : أن عثمان بن عمان - رضي الله عنه - ورَّتّهَا بعد 
عه كي 2 2 ل 8 ءٍِ غرف 
انقضاء العدة مطلقا » ولم يسأل : هل تزوجت بعده أم لا ' . 


؟"_ وحَسْيَاً للذْرَائع » ومعاملة له بنقيض قصده ؛ حيث قصد 
حرمانها من الميراث » فترث © , 
*'_ ولأن المريض ممنوعٌ من أن يتبرّع بإخراج جزءٍ زائدٍ على ثلثه ؛ 


مع )2 


لحن الورثة » فأَوْلَ أن يُمْنَعَ من إسقاط بعضهم جُمْلَة . 


)١(‏ انظر : موطأ الإمام مالك (1/1/7ه-01/5)؛ المدونة الكبرى (8/5") ؛ عقد 
الجواهر الثمينة (5/ )١187-1801١‏ ؛ البيان في مذهب الشافعي (77/9) . 

(0) انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص 45) . ْ 

29 انظر : عقد الجواهر الثمينة (؟/ )١8١‏ ؛ أسهل المدارك (7/ )١‏ . 

(5) انظر : عقد الجواهر الثمينة (؟/ )١181١‏ . 

(4) انظر : عقد الجواهر الثمينة (؟5/ )١181١‏ . 


الحلاصةني عِلّْم المَرَاْضٍِ 





5 وقياساً على المهر إذا كان موَّجَّلاً » أو ل يُسَمَّ ولم يُمْرَض لا في 
العقد؛ فإنّه لا يسقط بِيَرْنُويَّتها » ولا بانقضاء عِدَّتهاء ولا بترّوّجها ”" . 

وَأَظْهَرٌ هذه الأقوال - والله أعلم - : القول الثالث : أمََّا ترثّه مطلقاً؛ 
خرجت من العدة أو لاء مال تتروّج بغيره أو ترتد عن دينها ؛ لما يل : 


أولا : معاملةً له بتقيض قصده ؛ إذ قصد الفِرارٌ من توريثها » وهذا 
ع 0 2 لين 0 

المعنى لا يزول بانقضاء العدة ؛ وعملا بقاعدة سد الذرائع ؛ ولان عبد 
الرحمن بن عوفٍ - رضي الله عنه - طلق امرأته في مرض موته ١‏ فبتها 
بالثلاث » فقضى عثان بِنْ عفان - رضى الله عنه - بتوريثها منه » وكان ذلك 
بعد انقضاء العذة » في أصمحٌ الرّوايات عنه » واشتهرٌ ذلك بين الصحابة وم 
ينكر» فكان كالإجاع " . 

م ع2 98 2 ات 0 . 

انيا : أن القول بعدم توريثها منه مطلقا : قول ضعيف ؛ لمخالفته 
قضاء الصحابة وإجماعهم » وهم أسعدٌ بالدليل » وأفهُمٌ لنصوص الشارع 
وأحكامه من غيرهم » ول ينبت عن أحدٍ منهم خخلآفٌ هذا ؛ بل قد جاء في 
إحدى طرق حديث توريث عثإن لزوجة عبد الرحمن بن عوفٍ - رضي الله 
عنهها - أنْ عَطَاءَ - رحمه الله - قال : « إِنْ اهْرَآةَ عَبْدٍ الرَّحْمَن بن عَوْفٍ كَانَتْ 
دسو سبج ام مر مع عر الم بع سمو مي ينم 
عِنْدَهُ عَلَ تَطْلِيْقَةِ » فأبَاها » فَأَنَاهُ عثّان - رَضِيَ الله عَنْهُ - فقال : اعَلْمْ أنك 
إن مِتّ قَبْلَ أن تَنْقَضِى عِدَمْهَا وَرَْتَهَا مك ! قال : قَدْ عَلِمْتَ ذَلِكَ »7 . 


. )77//9( انظر : البيان في مذهب الشافعى‎ )١( 

(0) انظر : المغني (9/ )١195-1١98‏ ؛ مجموع الفتاوى (91/ 59-758 . 

() أخرجه ابن شه في أخبار المدينة (*7/ 955) , وسندة جيّد إلى عطاءٍ » والظاهر 
إرسالة . انظر : التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (ص )١١5‏ ؛ المغني 
.)١96 /9(‏ 


الخلآصّةفي عِلْمِ المَرَائِْضٍِ 





مع ما فيه من الذَّرَائِع والتهّم للأزواج في التّحَيل لحرمان الزوجات 
من الميراث » من دون سيب . 


5-1 
تت 


بك 


ثالثاً : وما رُويَ عن عبد الله بن الرِبَبْرْ ؛ من أنَّه لا يرى أن 
ميتو ؛ مسبوقٌ بإجماع الصحابة على خخلافه ”' 

رابعاً : أن القول بتوريثها مطلقاً » ولو تررّجت بآخرء يَلْرّمُ منه 
توريث أكثر من أربع نِسْوَةٍ ؛ ويَلْرَمُ منه توريث المرأة من زوجين في آن 
واحل؛ وهذإن الأمران لد يجوزان بإجماع أهل العلم ع ؟ والتواردث بين 
الزوجين إلا يكون من حكم النكاح ٠‏ فلا يجوز اجتماعه مع نكاح آخر ؛ 
كالعدّة » والمرأةٌ إذا تزرّجت بآخر » فقد فعلت باختيارها ما يناي نكاح 
الأول منها ؛ أَشْبَّ ما لو كان سح التكاح من قِبَلهًا '" . 


هذا ء وتوريث البو( مطل البَائِنِ ) من زوجها مشروطً: بأ 
لأتنتفي العٌهمَةُ في حقّه ؛ فإن انَْقَتْ فلا ريه ؛ ىا لو اليه الزوجةٌ الطلاقّ » 
ونحو ذلك ٠‏ أو نَشَرتْ عليه » أو تَبَرّمَتْ من حدْمَتِهِ ومرضه . وأن تكون 
الزوجةٌ مستحقّةَ للإرث عند الطلاق حنَّى وفاة الزوج » فإن كانت غير 
مستحقَّة للارث وقت الطلاق ؛ كأن كانت كتاييّةٌ » أو غير مُسْتَحِقَةَ للارث 
وقت وفاة الزوج ؛ كأن كانت مسلمة » ثم آَرْتَدَّتْ عند الوفاة» فلا ترث ؛ 
لانعدَام شرط التوارث بينها وبين زوجها '" . 


. )١90 /9( انظر : بداية المجتهد (/ /ا6١) ؛ المغنى‎ )١( 

(؟) المغني (9/ 2١197‏ » بتصرٌّفٍ . وانظر : الإجماع (ص 7”) . 

9" انظر : رد المحتار على الدر المختار (7/ /3م788-7) ؛ عقد الجواهر الثمينة 
(50/؟8١)‏ ؛ البيان في مذهب الشافعي (50-51//9)؛ المغني (191//9- 
تحفة أهل الطلب بتجريد قواعد ابن رجب (ص )١١7‏ . 


و 0 ع 3 2 
الخلاضةني عِلم الفررائيض 





ويُسمَّى هذا الطلاق عند أهل العلم : طلاق الفارٌ ؛ لآن الزوج فر 
بميراثه عن زوجته » كما يُسمّى : طلاق التعشّف ؛ لأن الزوج تعسّف في 
استععال حقه في طلاق زوجته » قاصداً الإضرار بها(" . 


6 656 65 65 6 65 
© السبب الثاني من أسباب الميراث : النّسَبْ . 
النَسَبُ في اللغة : النُونُ والسّيْنُ والبَاءُ : كلمةٌ واحدةٌ » قياسهًا ' 
انَصَالُ شيءٍ بشيءٍ » ومنه النَّسَبُ ؛ سَمِّيَ بذلك : لانّصاله والانّصَالٍ به . 
والنَّسَبُ : القرابة » جَمْعُهُ : أَنْسَاتٌ 9 . 


والنَّسَبُ اصطلاحاً : انُصَالٌ بين إِنْسَائَيْن بالاشيّرّاك في ولأ قريب 
أو بَعِيْدَةٍ ؛ يَرثُ بها الأقاربٌ » وهم أَصولٌ » وفروعٌ » وحواشي " 
فالنّسَبُ : سبّبٌ للتوارث بين الأقارب ( المخصوصين بالإرث ) من 
الجانبين ؛ بدليل آيات الفرائض » والأحاديث الصحيحة الدّالة على ذلك » 
وهو أقوى أسباب الإرث . والآصل في الميراث ٠»‏ وغيره من الأسباب 
محمول عليه © , 


-87//1( انظر : رد المحتار على الدر المختار (/ 87*) ؛ مجموع الفتاوي‎ )١( 
.)0101 /9( ؛ الفقه الإسلامي وأدلّته‎ )١١١0 ؛ المدخل الفقهي العام (؟/‎ "5 

(0) انظر : معجم مقاييس اللغة (5/ 577) ؛ القاموس المحيط (ص )١16‏ ؛ المعجم 
الوسيط 0017/69 6( نسب). 

() انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 078-97 الفوائد 
الشنشورية (ص )3١‏ ؛ العذب الفائض )١9/1١(‏ . 

(8) انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 777) ؛ عقد الجواهر الثمينة (/ 470 - 
5 ؛ إرشاد الفارض (ص 5”) ؛ البيان في مذهب الشافعي (4/ ١١)؛‏ 
الفوائد الشنشورية (ص :21-7 ؛ العذب الفائض .)١9/١(‏ 0 ©» 


00 8 2 
الخلآصَة ني عِلْم الفَرَاْضٍ 





ب و نا 
والأصولٌ : هم من ينتمي إليهم الإنسانٌ ( المت ) ولهم عليه ولادة» 
من الآباء » والأمهات » والأجداد. والجدات . وإن علو '"' . 


ع و ع 
وضابط من يرث من الأصول على النحو التالي : 
١‏ الذكور : كل ذكر ليس بيه وبين المت أنثى فإنَّهِ يرث » وإن علا 
بمحض الذكور ؛ كالب » وأبيه » وأبيه . 
فإن كان بينه وبين الميّت أنثى فهو من ذوي الآرحام الذين لا يرثون 
إلأعند عدم الوارث بالفرض والتعصيب ؛ كأبي الأم , وأبي أم الأب ”" . 


"_ الإناث : كل أنثى ليس بيئّها وبين المت ذكرٌ مسبوق بأنثى فإئّها 

ترث وإن علت ؛ كالأمٌ » وأمٌ الأمّء وأمّ الأب , وأمٌ أمّ الأب . فإن كان بينها 

بن لقت فد سايق يأت :قبي مد دي الأ لين لابثوة ا 
4 0 قوق 


2 وقد ذكر بعض أهل العلم أَوْجهَ كون التّسَبٍ أقوى أسباب الميراث : 
أحدها : أله الأسبق في الوجود ء بخلاف التكاح والولاء فهم| طارئان . . والثاني: 
أنه لا يزول» بخلاف النكاح فإِنَّهِ يزول بالطلاق والفسخ . والثالث . : أنّه نحجب 
النكاح نقصاناً » والولاء حرماناً . وهما لا يحجبانه . والرابع : أنه يورث به 
بالفرض والتعصيب ؛ والتكاح إنَّا يورث به بالفرض ققط . والولاء إنّ) يورث 
به بالتعصيب فقط . انظر : حاشية الباجوري على شرح الشنشوري على الرحبية 
(ص 265) ؛ العذب الفائض (5/ 5 )١٠١‏ ؟ التحقيقات المرضية (ص 8-7217 7) . 
)١(‏ انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 37) ؛ العذب الفاتض 
)١9/5(‏ ؛ الفوائد الجلية (ص 77) ؛ التحقيقات المرضية (ص /17") . 
الفارض (ص 55) ؛ العذب الفائتض /١(‏ 57) ؛ تسهيل الفرائض (ص18١)‏ . 
(9) انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص )4١-4١‏ ؛ إرشاد 
الفارض (ص 55) ؛ العذب الفائض /١(‏ 57) ؟ تسهيل الفرائض (ص )١18‏ . 


عو على . 2 
الخلآصَ ةي عِلْم المَرَائِضِ 





والفروع : هم من ينتمي إلى الإنسان ( الميّت ) » وله عليهم ولادة ؛ 
وهم الأولاد » وأولاد البنين » وإن نزلوا بمحض الذكوريّة ؛ ليخرج من 
ذلك أولادٌ البنات 7" , 

0 8 : 0 #2 شاع 
وضابط من يرث من الفروع هو : كل من ليس بينه وبين الميت أنثى 
فإنّه يرث ؛ كالابن » والبنت » وابن الابن » وبنته » وإن نزلوا . وأمّا من كان 


بينه وبين الميّت أنثى ؛ فهو من ذوي الأرحام ؛ لا يرث إلا عند عدم الوارث 
بالفرض والتعصيب ؛ كأولاد البنات ؛ ذكوراً وإناثاً 7" . 


والحوّاشي : هم من ينتمي إلى أَبَوّي الإنسان ( المت ) ؛ أو هم فروع 
الأصول : وهذا يشملٌ الإخوة 3 والأخوات 3 وأولادهم »ء وإن نزلواء 
والآعمام » والعَّات» وأولادهم » وإن نزلوا'" . 
وضابط من يرث من الحواشي على النحو التالي : 
١‏ الذكور : كل من أدلى للميّت بذكر فإنَّهِ يرث كالإخوة وأبنائتهم» 
والأعمام وأبنائهم , أمّا من يدي للميّت بأنثى فلا يرث » بل هو من ذوي 


)١(‏ انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص **7) ؛ العذب الفائض 
)١19/1(‏ ؛ الفوائد الجلية (ص 77) ؛ تسهيل الفرائض ١ص )١18‏ ؛ التحقيقات 
المرضية (ص 72 7) . 

(1) انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 4١-5٠ » ٠”‏ ) ؛ إرشاد 
الفارض (ص )1١‏ ؛ العذب الفائض /١(‏ 57) ؛ تسهيل الفراتض (ص )١18‏ . 
() انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 077 ؛ العذب الفائفض 
( +!الفوائد الجلية (ص 77) ؛ تسهيل الفراتض (ص )١18‏ ؛ التحقيقات 

المرضية (ص 7 )3١‏ . 


الخلآصّةبي عِلّْم المَرَافِضِ 





الأرحام ؛ كأبناء الأخوات » والأخوال » والعَمٌّ لآم » ما عدا الإخوة لأمَّ- 
دون فروعهم - فَإئَّم يدلون للميّت بالأنثى ( الأم ) » ويرثون معها بنص 
القرآن . 

؟_الإناث : لا يرث من إناث الحواثى مطلقاً إلا الأخواثٌ ؛ سوا 
كُنَّ شقيقاتٍ » أم لأب » أم لأمٌ» وما عداهن فمن ذوي الأرحام ؛ كالخالة » 


والعمّة» وبنت الأخ » وبنت الأخت » ونحوهن ""' . 


* مسألة : الأخ من الرّضّاعة هل يُعتبروارثا أم لا ؟ 

الرّصَاعَةٌ في اللغة ١‏ الاسم من ارخ 3 كس الزاء شه 0 
الإرْضَاع » وهو مصّ اللبن من الندي ء يُقَالُ : امرأة مُرْضِعٌ : إذا كانت 
َرْضِعُ ولدَهَا ساعة بعد ساعة » وامرأة مرْضِعَة إذا كان ديا في قم ولدما. 
. وَالْوْضِعَة الأَم والْرضمْ : التي معها صَبِيّ تُرْضِعْةُ . والوَلَدٌ : رَضِيْعٌ ». 
ورَاضِعْ » ورَضِع » ومُرْضَع : إذا أرْضَعَتَه أَمه" . 

والرّصاعٌ اصطلاحاً : هو مض من دولا الحولين لبنأ ثاب عن حملٍ 
من نذْي امرأةٍ» أو شربه ونحوه '" 


)١(‏ انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص ”77 , 5١-5٠‏ ) ؛ إرشاد 
الفارض (ص )5١‏ ؛ العذب الفاتض /١(‏ 57) ؛ تسهيل الفراتض (ص18١)‏ . 
0( انظر : القاموس المحيط (ص ”477) ؛ لسان العرب (7737-711/6) ؛ المعجم 
الوسيط )”0٠0/١(‏ » جميعها ( رضع ) ؛ المطلع على ألفاظ المقنع (ص 06- 
85). 

(9) هذا تعريف الحنابلة » انظر : شرح منتهى الإرادات (7/ 31) . 
وانظر في المذاهب الأخرى : التعريفات (ص 58 )١‏ ؛ رد المحتار على الدر المختار 
2١9/6‏ ؛ أسهل المدارك (58/7) ؛ مغني المحتاج (0/ )١1177*‏ . 


و م عن 3 2 
الخلآصةفي عِلمِ المَرَائْضٍ 





حكم الرّضَاع *" : الرّضاعٌ حكمّه حكم الشَّمبٍ في حكم التكاح» 
والخلوة » وَالَْحْرّمِية وجواز النظر » إذا كان في الحولين » وبلغ 3 
رَضَعاتٍ فأكثر ؛ لقوله َه : « يرم مِنَ الرَّضَاعَةٍ مَا يرم مِنَ الْوَلآَدةِ»" . 

نا التوارث بسبب الرّضَاع : فليس الرّضَاعٌّ سبباً من أسباب 
التوارث باتّفاقٍ أهل العلم ؛ لأنّه لا تترتب عليه أحكام الأمومة من كل 
وجه ؛ فلا يتوارثان بسببه » ولا يجبُ على كل واحلٍ منهما نفقةٌ الآخرء ولا 
ُرَذٌ شهادثّه لها » ولا يَعْقِلُ عنها » ولا يَسْقَطٌ القصاص بقتله ؛ فهما في هذه 
الأحكام كالأجتبيين » وقد حكى إجماع أهل العلم على هذا كلّه الإمَامُ 
النوويٌ - رحمه الله - 0 

888 © © 

0 السبب الثالث من أسباب الإرث : الولاء . 

أولاً : تعريف الولاء : 


الوّلآءُ في اللغة : ولاك المت » ويُطْلَقٌ على معانٍ ؛ منها : النضْرَةٌ ؛ 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (7/ 5١7‏ وما بعدها) ؛ أسهل المدارك 
(94/5غ-0١ه)؛‏ الإجماع (ص ١)؛‏ مغني المحتاج (8/6؟١‏ وما بعدها) ؛ 
المغني 709/112 0770-1811 , 

030 أخرجه البخاري في صحيحه (ص 915) , ح (077264) . ومسلم في صحيحه 
رص 115) بح (21441. 
واعلم أله لم جر عادة أهل الفرائض بذكر هذه مسأل ؛ لوضوحها بين أهل 
العلم» ؛ إلا أني لاحظت الجهل بها في هذه الأيام » والخلط بين الأخ من الرّضاعة 
وبين الإخوة من الام » وكثرة السؤال عنها» فأحييت التنيه عليها ؛ لدفع الهم 
الذي قد يحصل لدى بعض طلاب الفرائتض 


+ مر بي 0 2 
الخلآصة في عِلّم المَرَاِضِ 





والقَزبُ » والقَرَابةٌ » والْلْكُ » والحَبّةٌ . الَو : ابن العم » والعَصَبَةٌ . 
وَالنَاصِدْ » وَالَلِيّفٌ ؛ وهو الذي يُقَالُ له : مَوْقَ الُوَالأَة» واَؤْلَ : اليل 
دعر : توك نمق داز 1 ااا 
بالعتتي '"' . 

ثانياً : حكمٌ الإرث بالوّلاء : 

أجمعَ أهل العلم على اعتبار الول َي من أسباب التوارث ؛ وأ 


ورا 


التق يَرتْ عَيبْقَهُ إذا مات جميعَ ماله » إذا اتَّمََ ديناهُمًا » ولم مُحَلّف وارٍ 
ان زرف 
وأم 7 . 


ىق 


وَاتَمَقَ جمهورٌ أهل العلم على أنَّ الإرتٌ بالوّلآءِ مقدّمٌ على الرَّدِ على 
الورئة» ومقدّمٌ كذلك على توريثٍ ذوي الأرحام ؛ فإذا مات العَيَيْقٌ ولا 
وارث له بسب ولا نكاج ؛ ٠‏ فالهُ لُمِْقِهِ ؛ فإن كان له صاحبٌ فَرْضٍ لا 
يَسْتَغْرِقُ مالَهُ » فالباقي لُحْتقِهِ » فإن لم يكن الْمِْنُ حَيًا في الصورتين » ورث 
العَتِيْقَ أقرَبُ عَصَبَاتٍ لمق بالنفس لا بالغير » ولا مع الغير » ولا ذو 


() انظر : لسان العرب )5١٠5-4٠7/١0(‏ ؛ المصباح المنير (ص 55 7) ؛ المعجم 
الوسيط (658/5١١)»2(ولاء)‏ . 

(0) انظر : التعريفات (ص 75 )١‏ ؛ أسهل المدارك (7/ 27١6‏ ؛ إرشاد الفارض ١ص‏ 
4 ؟ الفوائد الشنشورية (ص 79) ؛ العذب الفائض )١9-١18/١(‏ . 

() حكى الإجماع على هذا : أبن المنذر في الإجماع (ص 7”37) ؛ وابنٌ بطّالٍ في شرح 
صحيح البخاري (8/ 7705) ؛ وابنٌ قدامة في المغني (9/ 519) . 


و مر و 8 3 2 
الخلاصة في عِلمِ الفرّائضص 





مُعْيِقٍ المُمْيِقٍ كذلك » وهكذا”" . 

ثالثاً : أدلَةٌ الإرث بالوّلاء : 

استدلٌ أهلُ العلم على مشروعيّة التوارث بالوَلء » أنه سبَبٌ من 
أسباب الإرث بِأدلَة منها : 

١_قول‏ الحقٌ سبحانه وتعالى هد ل تعَلَمُوا باهم وَإخْونسك 
في لديز َمَوَلِيكُم # [الأحزاب : 0] فإن هذه الآية هي الأصل في ثبوت 
الوَّلآءِ» وقد استدلٌ بها بعض أهل العلم على التوارث به ”" . 


5 حديث عَايْشَةَ - رضي الله عنها - في وا ا 


د قَال لا : « أَعيِقيِهَا» فَإِنَّا الْوَلامُ يَنْ عق » أو قَالَ : أَعْطَى التّمصي © 


*._وروى عبد اله بن عر - رضي اله صنه] - أذ ليت قال : 
فر اه رع 52 وره عر 2 0 
الْوَلاءٌ لْمَةَ كَلَحْمَةٍ النسَب ؛ لا يْبَاغٌ وَلَأَيُومَتٌ »0 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 57/)؛ أسهل المدارك (؟/ 715-7"16)؛ 
إرشاد الفارض (ص 5”) ؛ الفوائد الشنشورية (ص 270-79 )١1077‏ ؛ المغنى 
(117-71/9؟) ؛ العذب الفائض (١8/1١-9١)؛(5/ ٠١5‏ ومابعدها). ‏ 

(؟) انظر : ابن العربي » أحكام القرآن (/ 4٠‏ 2) ؛ العذب الفائض (7/ 4 )٠١‏ . 

[فوة أخرجه البخاري في صحيحه (ص )١1١1796‏ » ح (11/01) . ومسلم في صحيحه 
(ص 569)ح (21904. 

(5) أخرجه الشافعيٌ في مسنده (ص 078 . والحاكم في المستدرك (4/5/ام- 
0ح( 623 وصحّحه » وضعٌّف الذهبي في التلخيص الأول» 
وسكت عن الثاني. وأخرجه الدارميٌ في السنن (؟/ )٠ ١‏ » موقوفاً على ابن 
مسعود ) (9169) , 
والبيهقي ني السنن الكبرى (5/ 94) مرسلاً عن الحسن » وضعَفه » ح 
)١785(‏ . وأورده الحافظً ابن حجر في بلو يغ المرام (ص 577) » كتاب , ب 


و 02 و 8 .0 هه 
وج الخلاصة في عِلم الفرَائِض 





وروى الْسَنْ البصري - رحه الله - مُرْسَلا : 
خَرَجَ تيع ترأى وجل يغ 10 دعيو ل 


انه » تأنه أ جه ب إلى الي و2 كد 0 اشْئَيْتُ هَذَا 
أَعْبَقْيْكُ قا تَرَى فيه ؟! فَقَالٌ : < 0 خوك وَمَوْلِآَكَ » . قَالٌ : مَا تَرَى في 
صحْبهِ ؟ فَقَالَ ل : « إن شَكْرَكَ فَهْوَ حَيْدُ لَهُ وَهَرٌّ لَكَء وَإِن كَمَرَكَ فَهُوَ حي 
لك وَشَرٌ . قال : ما رَى في ماله ؟! ف  :‏ إن مَاتٌ وَل يرك عَصَبَةَ 
فَأَنْتَ وَارِ 7 ظ 


جهورٌ أهل العلم على أن الذي يرث بالولاء هو لشي يد ( المْعْيَقٌ ) : 
ذكراً كان أو أنثى ؛ استدلالاً بحديث عائشة - رضى الله عنها - السابق ؛ 


فيرث عتيقه الذي أنعمَ عليه بالعتت إذالم يكن له وارث بالفرض مُسْتَغْرق 
0 


ءِ عله ل 7 و ٠.‏ 
أو التعصيب .» فإن لم يوجد السيد المعتّق ؛ فير نه عصبتة الممَحَصَبُون ن بأنفيهم . 
لا بغيرهم ولا مع غيرهم ؛ وهم الذكور ؛ على ترتيب العَصَبَة بالنفسر”" 


© العتق وقال : « رواه الشافعيٌ » وصحّحه ابن حِبَّان والحاكمٌ » وأصلَهُ في 
الصحيحين بغير هذا اللفظ » أه . 
وصحًّحه الألباينٌ في الإرواء (5/ )١١5-١١9‏ » وذكر شواهده ومتابعاته » ورد 
على من ضعّفه , ح (1774). ٠‏ 

)0 أخرجه الدارمي في السئن (؟/ 1؟) ‏ ح ١1(‏ . والبيهقيٌ في السنن الكبرى 
)١١1985( 22 245/5‏ . وضعفه الآلباٌ فْ الإرواء )١557/5(‏ 2 
.)١71(‏ 

(؟) انظر : رد المحتار على الدر المختار (7/ 777) ؟ أسهل المدارك (7/ 717-716)؛ 
إرشاد الفارض (ص 5" ؛ الرحبية مع شرحها (ص 277 ؛ الفوائد الشنشورية 
(ص ١975250-75‏ ) ؛المغنى (9/ 0375411-71 517 وما بعدهاء. 507؟)؛ 
العذب الفاتض ٠١ 54 /١(4)19-18/١(‏ ومابعدها). 


م 0 2 
الخلآصَةٌفي عِلْم الَرَافِضٍِ 





الذي سيأتي - إن شاء الله تعالى - في باب التعصيب "'" . 


فمثلاً : لو أعتقّ خالدٌ رقيقَةُ عبدَ الله » فات عبد الله » وليس له 
وارثٌ مُسْتَفْرِقٌ » فإنَّ خالداً يرنه . ولو مات عبد الله وخالدٌ معاً ولخالد ابنٌ؛ 
فإنّه يرث عبد الله » ولو كان له ابن وبنتٌ فإنَّ الابنَ يرثُةُ دون البنت ؛ لأنَّ 
الابنَ عاصبٌ بالنفس ٠‏ والبنتٌ عاصبةٌ بالغير » ولو كان لخالدٍ بنثٌ وأخحتٌ 
شقيقةٌ وعم » فإنَّ الذي يرثُ عبدَ الله هو الع فقط ؛ لأنّه عاصبٌ بالنفس » 
وما عداه ما صاحب فرضي ‏ وإمّا عاصبٌ بغيره . 


وذهب بعضٌ أهل العلم إلى أن الولاء يُتوارثٌ به من الجانبين ؛ عند 
عدم الورثة المستغرقين بالنسب والنكاح ؛ حُكِيَ عن عمر بن الخطَّاب - 
رضي الله عنه  -‏ وشُرَيْحِ » وظاوس » واختاره شيخ الإسلامٌ ابن تيميّة . 
وعلى هذا القول : اميل يرث من سيّده الذي أعتقّه إذا لم يكن له وارثٌ 


م 
مستغرق . 


د 


واستدلّوا على هذا : بحديث ابن عبّاس - رضي الله عنهه| - 


1-7 
2 0 2 47 


رَجُلامَاتَ عَلَ عَهْدِ الب ل , وَيَدكوَارا إلذء: عَبْدَأً هُوَّ أَعْتَقَهُ » فَأَعْطَاهُ 
النبينٌ كَل مِيْرَائَهُ » ”” 


. انظر (ص 501-75/8) من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر : الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 
47 ؛ المغني (9/ 0101 . 

(9) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5//” -59) , ح (5١51)ء‏ وقال : 
«هذا حديثٌ حمَينْ » والعمل عند أهل العلم في هذا الباب : إذا مات الرجل » 
و يترك عَصَبَة أن ميراثه محل في بيت مال المسلمين » أه . 
ورواه أبو داود في السئن (ص 577), ح (59106) . وابن ماجه في السنن ‏ ©> 


و 2 2 89 20 
الخلآصّة في عِلّم المَوَانِضِ 





ورد جمهورٌ أهل العلم الاستدلال بهذا الحديث من وجوو : 
الأول : أن التق 1 يُنْعِمْ على التق ؛ فلا يَرِئُهُ كالأجنبيّ ؛ لأنَّ انب 
مد كَالّ : «! لول نأش أذ ل : أعى الثتن» ”. 


اثالي : أن إعطاءً النبيّ د ل قضيّة عَبنٍ ؛ فيَخْتَمِلُ أنّهُ كان وارثاً 


بجهة غير الإعتاق » وتكون فائدة الحديث : أن إعتاقة له ل يَمَْمْه ميراة . 
سوس # صنه اع 6 رم م اء - 
ويْتَمل أنه أعطاه صِلَةَ وتفضلاً. لا إرثا ”" . 


_ (ص 5596) ح (730741) . وأحمد في المسند ب: بتحقيق أحمد شاكر (”/ 73814) » ح 
(190). 
كلهم من طريق سفيان بن عَبَيْنّة » عن عمرو بن دينار » عن عَوْسَجَة ( مَوْلَ ابن 
م ٠‏ عن ابن عبّاسٍ . ولهذا ضمّفه من ضعّفه من أهل العلم ؛ لضَّعْفِ 

سَجَة . انظر : إرواء الغليل (5/ .)١15‏ ح (1539). 

وأخرجه الحاكم في لمستدرك »اح (17 ) » بإسناده ‏ عن عِكْرِمَة مول ابن 
عبَّاسٍ » عن ابن عباس » وقال :هذا حديث صحيحٌ على شرط البخاريّ ؛ وم 
يخرجأه » إلا أنّ حماد بن سلمة وسفيان بن عبينه رَوَيَاهُ عن عمرو بن دينارٍ » عن 
عَوْسَجَةَ مَوْلَ ابن عبَّاسِ » عن ابن عبَّاسٍ » أه » ثمّ ساق حديث حمَادٍ 
١:(‏ وحديث ابن عبينة .)4٠ ١0(‏ 
وقال الذهبيُ في التلخيص : « على شرط البخاريٌ ومسلم . ورواه حمّاد بن 
سلمة» وابن عيّئنة عن عمرو » فقال : عن عَوْسَجَةٌ » بِدَلّ عِكْرمَة » أه . 
انظر : المستدرك ومعه التلخيص (5/ 085-880 000 
وقال أحمذ شاكر في تعليقه على مسسند الإمام أحمد بن حنبل (9/  :)1/84‏ إِسنادة 
صحيح عوْسَجَة : هو مَوْلَ ابن عباس ؛ وهو يْقَةٌ » ذكره ابن حِبّان في الثقات. 
وقال أبو زُرْعَةَ : مَكِيٌّ ثِقَة » وقال أبو حاتم والنسائي : ليس بمشهور . أمّا 
البخاريٌ فتَرْجمَهُ في الكبير )75/١/4(‏ » قأل : ( عَوْسَجَة مَوْلَ ابن عبّاسِ 
ا ماشمي » رَوَى عن عمرو بن دينارء وم يح ) وبهذا ضكّف الحديث مي 
ضعّفه » والحقّ أنَّ صحيحٌُ ؛ إذا تيئن أن عَوْسَجَةَ ثُقَة» أه. 

. )908 /9( انظر : المغني‎ )7( ٠. من هذا الكتاب‎ 23١7 انظر تخريجه (ص‎ )١( 


و م 8 6 2 
الخلاصَةٌني عِلْم المَرَاقِضٍِ 





© أسباب الإرث المختلف فيها : 
اختلف أهل العلم في بعض الأسباب التي عدّها بعضهُم سبباً 
للإرث » ونفاها آخرون ؛ وأشهر هذه اللأسباب مايل : 


و 2 - عو 2 2 

١_الإرث‏ بالموالاة ( وَلَاءَ الموالاة ) ؛ الذي كان معروفا في الجاهلية؛ 
اعتيره الحنفية سبباً من أسباب الإرث 2" , 

وجمهور أهل العلم على أنْ الموالاة ليست من أسباب الإرث » وأن 
هذا كان من أعمال الجاهلية » فنسخه الإرت بالقرابة » وقد سبق بيان هذا 
مفضّلاً في مبحث الميراث في الجاهلية وصدر الإسلام ”" . 

١‏ الإسلامٌ على يَدَيْ الشخص ؛ عدَّه بعض أهل العلم سبباً من 
أسباب الإرث بالوّلآء ؛ إذا لم يوجد سَبَّبٌ من الأسباب الثلاثة السابقة 
1 8 7 85 
المتفق عليها ؛ وهو قول عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز » وإسحاق 
ابن رَاهَوَيْهِ ه وطاوسء وربيعة » واللّيث بن سعدٍ , ورواية عن الإمام أحمدء 


اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قَيِّم الجوزية » رحمهم الله '" . 


وبه قال الحنفيّة » بشرط : أن يسلم على يديه » ويواليه ؛ فإذا فعل 
ذلك فإنّهِ يرثه ويعقل عنه 9 . 


(0 انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 7515) . 
(؟) انظر (ص 18-847) من هذا الكتاب . 
وانظر : البيان في مذهب الشافعى (9/ )١5-1١٠0‏ ؛ المغنى (9/ 5066) . 
(9) انظر : المغني (4/ 05 7)؛ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية (ص 787) ؛ تهذيب السئن » مطبوع مع عون المعبود (8/ 45-91) . 
(5») انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 27/57 9156-19/515) , 


د الخلآصَّةني عِلْم ١‏ لفْرَائِض 





واستدلوا على هذا بأدلَّةِ ؛ منها 27 : 
ما رواه تيم الدَارِي - رضي الله تعالى عنه -قال : قَلْثُ 
له !ما الس في الرّجُلٍ نأل اكاب ب يلم عل يدي | دَجْل ؟' قَالَ كلو : 
«مُوَ أل اناس بم بمحيَاه وَعََاتَه » 0( 


2 2ع 


والذي عليه عامة َه أهل العلم : : أنه إذا أسلمَ الرجلٌ على يَدَيْ الرجل» 


0 م 
َيَرِنْهُ بمجرّد ذلك . 


)02 هم على هذا القول أدلَةٌ من السنّة والأثرء أصحُها حديث تميم الدَارِيٌ - رضي 
الله عنه - وأما بقيّة الأدّلة فلا تخلو من مقالٍ » تركتها خوفاً من الإطالة » وقد 
ذكرها ابن قدامة في المغني (9/ 505 -500) ؛ والألبانٌ في السلسلة الصحيحة 
(0/ 0ع -017 4 ؛ وبيّنا من رواها » وما فيها : من العلل » فليراجعها من أحبّ . 
مع التنبّه إلى أن الحنفيّة يستدلون على هذه المسألة بآية الموالاة . كيا ذكر ابن رشد 
في بداية المجتهد (5/ 777) . وقد سبق بيان نسخها (ص 58 -00) . 

(1) أخرجه ابن ماجه في السئن (ص 917") . ح (07707 . والترمذيٌ في الجامع 
الصحيح (175/5”) , ح .)1١1١5(‏ وأبو داود في السئن (ص 555) » ح 
(591). وأحمد في المسند (54/ 5 5١-55١)وح‏ (15945). 7 
وقد اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في تصحيح هذا الحديث وقبوله . وتمن 
صحّحه : أبو زَرْعَة الدمشقي » ى| نقل عنه ابن حجر في فتح الباري /١1(‏ 117)؛ 
والحاكم في المستدرك (199-78/5) , ح (18595:374874) ؛ وابن قم 
الجوزية في #بذيب السئن » مطبوع مع عون المعبود (/ 5-97 4) ؛ والألبانٌ في 
السلسلة الصحيحة (7/0١٠5-لا‏ ) » ح (2)57911, وذكر هو وابن ن القيم 
شواهده » ومتابعاته » وبيّنا أنه لاقل عن درجة الحسن . 

(9) انظر : بداية المجتهد (255”/5؛ الفوائد الشنشورية (ص )9١‏ ؛ المغني 
(9/ 555)؛ العذب الفائض )١9/١(‏ ؛ شرح صحيح البخاري (717/0/8) ؛ 
فتح الباري )48-51/١7(‏ ؛ تهذيب السنن » ؛ مطبوع مع عون المعبود (4/ 917 , 
00 . وقد ذكر ابن قدامة وابن قيِّم الجوزية في المسألة أقوالاً أخرى لبعض أهل 


العلم . 


عو مر ٠‏ 0 2 
الخلاصَةٌ في عِلْم المَوَافِضٍِ 





واستدلُوا على ذلك بأدلَّةِ منها : 

5 قول النبي ص :إن الْوَلاءْ كَنْ أَعْتَنّ‎ _١ 

والوّجْهُ منه : أنه يدل على أنه لا ولثه لعَير اميق » والإسْلام على 
يَدَيْ الشخص ليس عِتْقَا» فلا يكون له به ولاغ9 , 


"_أنَّ أسباب الميراث غير موجودة فيه" . 
وأجابوا عن الاستدلال بحديث ْم الاي من وجوه : 


أوَخًا : أنّهِ حديث ضعيفٌ » والضعيفٌ لا حجّة فيه 9 , 


وثانيها : أَنّهِ على فرض ثبوته لا دلالة فيه على الميراث » وإِنَّ) يفيد أَنَّه 
أحقّ به » يواليه وينصره ويغسله ويصلٌ عليه ويدفنه إذا مات » 


الثها : أنه معارضٌ بحديث عائشة - رضي الله عنها - في الإرث 
بالولاء ؛ فإنَّهِ يدل على أنه لا ولاء لخير المُدْق 9" , 


وهذه اللاعتراضات مردودة : بأد حديث قَيْمِ حديث صحيحٌ » لا 
قل عن درجة الحسن ؟ كما سبق بيانه في تخريجه والحكم عليه . 


. )٠١7 انظر تخريجه فيها سبق من هذا الكتاب (ص‎ )١( 

(9) انظر : المغنى (9/ 65 73060-17) , 

() انظر : المغني (9/ 0500-1705 . 

(5) انظر : المغني (9/ه66؟) ؟ شرح .صحيح البخاري (8/ 7”1/0) ؛ فتح الباري 
(15/10-/807). 

() انظر : شرح صحيح البخاري (7207/57/48) ؛ معالم السنن (5/ 48) . 

() انظر : المغني (705/9) ؛ شرح صحيح البخاري (8/ 71705 ؛ معالم الستن 
(46/5). 





قال الحافظ ابن قَيّم الجوزية - رحمه الله - : « والذين ردُوا هذا 


الحديث منهم من رده لضعفه » ومنهم من رده لكونه منسوخاً » ومنهم من 
قال : لا دلالة فيه على الميراث » بل لو صم كان معناه : هو أحقٌ به ؛ يواليه 
وينصره ... لا أئَّا أولويّته بميراثه » وهذا هو التأويل . ( إلى أن قال ) : فلا 
إجماع في المسألة مع مخالفة هؤلاء الأعلام . وأمّا ضعف الحديث : فقد 
08 

رويت له شواهد, منها حديث أبي أمامة .. وحديث تيم دو] نم يكن في 
رتبة الصحيح - لايح عن أدنى درجات الحسن » وقد عصدة اَل ؛ 
وقضاء عمر بن الخطّاب وعمر بن عبد العزيز برواية الفرائض » وإنَّ) يقنضي 
تقديم الأقارب عليه » ولا يدل على عدم توريثه إذا لم يكن له نب » واه 
أعلم»" 

وين دل على ل الْأَوْلوِيّة به في الحديث على الميراث : 

ما رواه راشِدٌ بن سعدٍ قال : سيل رَ شرل اف كل عن الل بن 
عَلَ يَدَيْ الرَّجْلٍ » قال ١:‏ هُوَ أَوْلَ النّاسٍ يو ؟ يِه وَيَحْقِلُ عَلَيْ» " 

والذي يظهر - والله تعالى أعلم - هو القول الأول ؛ أنَّ من أسلم 
على يديه رجلٌ » فمات ذلك الرجل ؛ فإنّه يرئةُ ؛ إذا لم يخلّف وارثاً ؛ لأنّ 
الحديث صحيحٌ » وإذا صم الحديث كان رافعاً للخلاف » وفاصلاً في 


)غ2 ت#بذيب السئن ء ؛ مطبوع مع عو المعبود (8/ ”07 -ع4), 

© أخرجه سعيدٌ بن منصور في السئن (08./1 »ح (1 ١‏ ل 
وف إسناده : الأخوّصٌ بِنْ حَكيْمِ ؛ قال الألبانٌ : « والأحوصٌ هذا ضعيف 
المحفظ» فيُستشِهَدٌ به » أه . سلسّلة الأحاديث الصحيحة (6/ ٠ 0 ٠‏ يعني 


رم 0 إن - 
الخلاضةفي عِلم الفرّائضص 





المسألة ؛ ولأنَّ الذين لم يقولوا بإرثه منه » يقولون : إِنَّ المال يذهب لبيت مال 
المسلمين , والحقٌ أنَّ بين هذا وبين من أسلم على يديه من الصّلَةِ الخاصّة » 
والتّعمة والفضل ما يجعله أولّ بميراثه من بيت مال المسلمين الذي هو 
لعموم المسلمين ”" . 


"'_ بيت مال المسلمين ( جهة الإسلام ) : 

انَمَنَّ أهل العلم على أنه إذا لم يكن للشخص وارتٌ لا بالفرض ولا 
بالتعصيب » ولم يكن له ذو رَحِمِ » أنَّ ماله يذهبُ لبيت مال المسلمين » ينْقَقُ 
منه على المصالح العامّة لم » بصرف النظر عن كون هذا على سبيل الإرث » 
أو على سبيل القّيءٍ ؛ رعايةَ لمصالح المسلمين العامة . 

كا انّمْق من قال بإرئه على أنَّ هذا خاصٌ بالمسلمين ؛ لأنَّ ما يؤخذ 
من الكافر الذي لا وارث لهء أو له وارث لا يستغرق لا يكون إرثاً » وإنَّا 
هو قٌٍءٌلبيت مال المسلمين '" . 

واختلفوا في اعتبار بيت المال سبباً للميراث ؛ إذا لم يكن للشخص 
اميّت وارث بالفرض أو التعصيب ء وكان له ذوو أرحام » أو كان له وارث 
بالفرض لا يستغرق كامل تركته ؛ فهل يذهب المال ( أو الزائد منه ) لبيت 


. )3١ وانظر : تسهيل الفرائض (ص‎ )١( 

(0) انظر : السراجية مع شرحها (ص 28) ؛ رد المحتار على الدر المختار (5/ 1/55) ؛ 
مواهب الجحليل (417/5) ؛ أسهل المدارك (778/7) ؛ الرحبية مع شرحها 
وحاشية البقري عليها (ص 4 ؟) ؛ مغني المحتاج (5/ 9 )١7 ١‏ ؛ كشاف القناع 
(5/ 237 ء 500) ؛ العذب الفائض )5١-19/7(‏ . 


0 2 و 0 4 
الخلآضةفي عِلم المَرَائِضٍ 





مال المسلمين » أو يَرَدٌ على من يِرَدُ عليه من الورثة » ويوَرّث ذوو الأرحام 
عند عدم الورثة بالفرض والتعصيب ؛ خلافٌ بين أهل العلم على ثلاثة 
أقوالٍ : 

© القول الأول : 

يُعتَبرُ بيت مال المسلمين وارثاً للشخص إذا لم يكن له ورئة » أو 
زاد بعد أصحاب الفروض شيءٌ من التركة » بشرط أن يَنْتَظِمَ ؛ ومعنى 
انتظامه : أن يقوم عليه إمامٌ عادلٌ » يصرفةُ في جهاته الشرعيّة . 

إليه ذهب بعض امالكية » وهو قول الشافعيّ في الجديد » قال به 
متأخرو الشافعية » وعليه الفتوى عندهه ”" . 

قال العلامَةٌ بدرٌ الدين أبو عبد الله محمد بن سِبْطٍ المارديني ( ت : 
5ه ) - رحمه الله - : « وسبّبٌ رابعٌ عندنا وعند المالكية - خلافاً 
للحنفيّة والحنابلة ؛ فليس سبباً عندهم - : وهو الإنعدامٌ ( يَعْنِي : انعدام 
الوارث ) ؛ ويرث به بيت المال إن انتظم ؛ بأن يكون الإمام عادلا 2 
مستجمعاً لشروط الإمامة » أو وَل بالشوكة ؛ ك) ا: شترطه المتأخرون 
والمحقّقون من الشافعية . قال ابن شُرَاقَة ؛ وهو من متقدّميهم : هذا قول 
عامّة * شيوخنا » وعليه الفتوى اليوم في الأمصار . انتهى . فإن ل تُحَلّف الميّت 
من يرثه بأحد الأسباب المجمع عليها » أو خلّف من يرث » ولم يستغرق ؛ 
فتركته كلّها أو باقيها لبيت المال ؛ إرثاً للمسلمين » وقيل : مصلحة . فإن لم 


)١(‏ انظر : مواهب الجليل (517/5) ؛ أسهل المدارك (/8”) ؛ الرحبية مع 
شرحها وحاشية البقري عليها (ص 5 )١‏ ؛ مخ مغني المحتاج (5/ )١17 ٠94‏ ؛ إرشاد 
الفارض (ص 5”) ؛ العذب الفائض )73١-19/1١(‏ . 


الحلآصَةفي عِلْم القَرَافِْضِ 





ينتظم بيت امال ؛ بأن لم يكن إمامٌ » أو كان إمام جائرٌ » أو عادل غير 
مستجمع لشروط الإمامة » يما فضل عن أهل الفروض الموجودين عل 
غير الزوجين منهم بنسبة فروضهم » فإن لم يكن منهم أحدّ » فلذوي 
الأرحام » وسيأتي إيضاح ذلك كله ... وقد أُيسْنَا من انتظامه إلى أن ينزل 
السيِّدٌ المسيح - عليه السلامُ -- وعلى سائر النبيين» ”" . 
© القول الثاني : 
يَرِتُْ بِيثُ المال مطلقاً ؛ إذا انعدم الوارث » أو بقي شي من التركة 
بعد أصحاب الفروض » سواءٌ كان متنظ أم لا 
وهو المشهور من مذهب الالكية » وعليه عامّتهم » وقول الشافعيٌ 
في القديم » وعليه بعض الشافعية ”؟ 
واستدل أصحاتٌ هذين القولين : 
١‏ مارواه الِقُدَامُ ب مَعْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - أنَّ البيئ وا 
قال ٠‏ عن ول علا وريه تر كلل ا ل : فل اله 


ع لأوَارتٌ لذ يَعْقِل َه يركذ "ا 


. )"6-175 إرشاد الفارض (ص‎ )١( 

(؟) انظر : مواهب الجليل )4١/5(‏ ؛ أسهل المدارك (778/7) ؛ الرحبية مع 
شرحها وحاشية البقري عليها (ص 5 )١‏ ؛ مغني المحتاج (5/ 9 » )١7‏ ؛ إرشاد 
الفارض (ص 5”) ؛ العذب الفاتض )١١-١19/1(‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجه في السئن (ص 795) . ح (9078) . وأحمد في المسند 
(م7/ 475 -170) ٠ح("‏ لاا .؛ 33 ). وقوّى إسناده محققو المسند . 
وأخرجه أبو داود في السئن (ص ”177), ح (1100) . ت_ 


20 78 72 
الحلآصّةني عِلْم المَوَائِضٍِ 





والوجه منه : أنه وَكدُ يئّن أَنَّه وارث من لا وارث له وهو مَلوٌ لا 
يرث شيئاً لنفسه . إِنَّا يصرف ذلك على مصالح المسلمين ؛ لأَئَّم يعقلون 
عن المت » كالعصبة من القرابة » فيضع الإمام تركة من لا وارث لهء أو 
باقيها في بيت مال المسلمين ”" . 

ولكنَّ هذا الاستدلال ضعيفٌ جداً » يَرُدُه الحديث نفسّهُ ؛ حيث بين 
الي م أنه وارثُ من لا وارث له » فدل هذا على أنَّ من كان له وارثٌ » 
فإنّ تركته له ؛ كما دل الحديث على أنَّ من ترك مالا فهو لورثته ؛ كما دلّ على 
توريث الخال » وهو من ذوي الأرحامء وأنّه وارث من لا وارث له . 

"_ واستدلٌ من اشترط انتظام بيت امال : بأنَّ المال مصروف إلى 
الورثة أو إلى بيت المال بالاثّفاق » فإذا تعذّرت إحدى الجهتين تعيّت 
الأخرى ” 

© القول الثالث : 

لا يَْتَبدْ بيت مال المسلمين سبباً للتوارث مطلقاً » فا زاد عن 
أصحاب الفروض يُرَدٌ على من يُرَدُ عليه من الورثة ؛ إذا لم يكن ثم عاصِبٌ ) 
فإن ل يكن ورثة » فيورّث ذوو الأرحام » فإن ل يكن أحدٌ من ذوي الأرحام 


ب وصحّحه الألبانيٌ في الإرواء (5/ ١78‏ -159),ح (١١17)ء‏ وقال : : (( وهو 
ُرَكَبٌ من حديثين » أحدهما عن عمر ء والآخر عن الِقَدَامٍ بن مَعْدِي كَربَ » 
وعن عائشة أيضاً ؛ وعمر, » أه . ثم ساق هذه الأحاديث » وذكر من خخرّجَها 
وما فيها من مقالٍ » وما برذ به على ذلك . 

)١(‏ انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 5) ؛ مغني المحتاج 
(/4). 

030 انظر : مغني المحتاج (5/ )١١‏ . 


الخلآضةفي عِلْم المَرَائْضٍِ 





فيوضع امال في بيت مال المسلمين ؛ على سبيل المصلحة العامة » لا على 
سبيل الإرث . وإليه ذهب الحنفيّةٌ » والحنابلةٌ "© . 

امأو عل تك بأ سي 

_ قول الله تبارك وتعالى : 35 وَأوْلُوا لْسَاِ يحضم أو يعض 

كنب أَلْهإِنَ أله يكل مَىْءِ عَليم' (00) 6 [الأنفال] . 

حيث بيّن الله تبارك وتعالى أنَّ أقارب الإنسان عموماً » ومن بينهم 
ذوو الأرحام أحقٌّ بميراث بعضهم البعض من عموم المسلمين » وقد بِيّنت 
آيات الفرائض من يُقَدَمُ في المبراث من أقارب الإنسان » ومن بقي منهم 
دلّت الْأدّلةٌ الأخرى على توريثهم عند عدم الوارث بالفرض والتعصيب . 

' _ ما ددا الام نمي كب - رضي ال عه - أن النبت وك 


525 ب وس 


قال: 0 م 00 فإلَيْنَا - وَرْيَا قال : فإِلّ الله 


حيث حيث بين النبينّ يددٌ أنّ من ترك مالا فهو لورثته ؛ فيأخذونه فرضاً 
» وأنّ الخال ؛ وهو من ذوي الأرحام يرث من لا وارث له بالفرض 
والتعصيب . 


2000 انظر : السراجية مع شرحها (ص28) ؛ رد المحتار على الدر المختار (5/ 155) ؛ 
إرشاد الفارض (ص 4 ؛ كشاف القناع (5/ 4777 » 06 5) ؛ العذب الفائفض 
,.)5١-9/1(‏ 

222 انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص .)١1١7‏ 


الخلآصّةفي عِلْم المَرَائِضِ 





والراجح - والله تعالى أعلم - : القول الثالث ؛ أنَّ بيت المال ليس 
وارثاً ؛ وإنَّا يوضع فيه مال من لا وارث له ولا قريب , ويُنْمَنُ على المصالح . 
العامة ؛ لا على سبيل الإرث ٠»‏ وإنَّ) هو للمصلحة العامة ؛ كالأموال 
المجهولة ؛ نيلا للمجهول متزلة العدوم . 

وللمسألة تعلق و: يق بمسألتي : الود ء وتوريث ذوي الأرحام ؛ 
ولهذا اختصرت فيها » ولم اسْتَوْفٍ الأدّلّة ؛ لأنََّا سترد - إن شاء الله تعالى - 
ظ مستوفاة في مبحثي : الرَّدّء وتوريث ذوي الأرحام . 


الإرثٌ بسبب الالْتقَاطٍ ( اللَقيطَ) : 

وهو أذ طفل لا يعرف نسي ولارثه لي في شارع :أ غيره» أو 
ضلّ الطريق 

وقد اختلف أهل العلم في التوارث به » واعتباره سبباً من أسباب 
الإرث ؛ على قولين » وسيأتي بيائه| وبيان الأحكام المتعلّقة بذلك - إن شاء 
الله تعالى- في المبحث العشرين من هذا الكتاب ”" 


6 665 65 65585 


. )154 /*( وانظر : بدائع الفوائد‎ )١( 
, ا لاه-ة/اه)‎ (00 


و 2 0 2 
الخلآصضةفي عِلْم المَرَايْضٍِ ب 





فوائد تتعلقٌ بأسباب الميراث : 
الفائدة الأولى : 


قد تجتمعٌ الأسبابٌ الثلاثةٌ للميراث في شخص واحدٍ ؛ وحينئٍ يرث 
ما يصلح متها للإرث ؛ وم يحجبه عنه السببُ الآخر . 

فمثلاً : لو اشترى الرجل اب عمّه المملوكة » فأعتقها . وتزوّججها ؛ 
ثمّ ماتت عنه » وليس لها وارث غيره ؛ فهو زوجُها» وابنُ عمّها » ومُحْيَقُها ؛ 
فيرث جميعَ المال ؛ نصفه بالزوجيّة » ونصفه بالنسب ( ابن العم ) 7" . 

وقد تجتمع الأسباب الأربعة للإرث - عند القائلين بها - في شخص 
واحد وحينئلٍ يرث با يصلح منها للإرث » ول يحجبه عنه السببٌُ الآخرٌ . 

فمثلاً : الإمامٌ لو ملك بنت عمّه » ثم أعتَقَهًا » ثم تزوَّجَها » ثم 
ماتت» وليس لها وارث غيره ؛ فهو زوججهاء وابنٌ عمّها » وَمُحْيَقَهًا » وإمام 
المسلمين ؛ فيرثها بالزوجية » وبجهة العمومة فقط ”" . 
الفائدة الثانية : 

قد يرث الزوج من زوجته » وهي لا ترث منه ؛ وصورة ذلك : أن 
تفعل في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها منه ؛ كا لو أرضعت ضرَّمها 
الصغيرة في الحولين خمس رضَّعَاتٍ » أو اسْتَدْحَلَتَ ذكرٌ أبي زوجها ء أو ذكرٌ 
ابن زوجها من ضرّتها في فرجها » وهو نائمٌ ونحو ذلك ؛ فلا يسقط ميراثٌ - 


. )7١/1١( انظر : العذب الفائض‎ )١( 
. )3١ /١( ؛ العذب الفائض‎ )٠١ /4( انظر : مغني المحتاج‎ )0( 


الحلاآضةٌ في عِلّْم المَرَائِضِ 





زوجها بفعلها ذلك ما دامت في العدة ؛ لأتََّا أحد الزوجين » وكذا ولو بعد 
انقضاء العدّة » على ما جزم به غيدُ واحدٍ من أهل العلم ؛ كما لو كان هو 
المطلّق ؛ والشرط في هذه الصورة : أن تُتَّهَم الزوجةٌ بقصد حرمان زوجها 
من الميراث . أمّا هي فلو مات زوججها , والحالةً ما ذْكِرَ» فَإئَّها لا ترثُهُ ؛ لأنها 
فعلت بنفسها واختيارها ما يقطع إرنّها من زوجها" . 


الفائدة الثالثة : 
5 . 2 5 2 3 27 و 
الورثة ينسبون دائ) إلى الميِّتَ حصرا » ولا ينْسَبَونَ لبعضهم ؛ فيقال : 


َو 


8 3 ع 8 5 0 ع ع ع 0 7 3 2 ِ 
زوجة ؟ أي زوجة المت . واب ؛ أي أبو الميت » وأم ؛ أي أم الميت » وابن ؛ 


2 


أي ابن الميّت » وعه؛ أي عم الميّت » وهكذاء فينْتبَة لهذا . 


895 25 6غ 3 


. )١17 ؛ تسهيل الفرائض (ص‎ )77 /1١( انظر: العذب الفائض‎ )١( 


رص 
ص «اتتهوي قدي _ 
حم حي اتويت 


الخلآصةني عِلْم المَرَاْضٍ 





المبحثُ السادس 
موانع المسيراث 


لا بُدَّ لاستحقاق للميراثِ - إذا تَحقّقت الأركان والشروط 
والأسباب السابقة - من أن تنتفي الموانع من الإرثٍ التي نص الشرعٌ على 
نما قنع من التوارث بين المت وقريبه الحيّ . 
© أولا : تعريف المانع , وبيان المقصود بموانع الإرث . 

لمانعٌ في اللغة : الِيْمُ والثون والعيْنٌ : : أصل واحدٌّ هو خلافُ 
الإعطاءء ومَتَعَهُ الثيء يَمْتَعْهُ ملعا ؛ حَرَمَهُ منه » وَيُقَالُ : مَنَعَهُ من حَقّه : 
ومنع حقّه منه؛ إذا َه وحَال ََُ وي . والاسم منه : وهو مان ومن ؛ 
هو ال حائل » والحاجرٌ بين الشيئين » وما يمنع حصول الشىءٍ ؛ كالحيض 
بالنسبة للمرأة ؛ فإنَّهِ يمنعُها من الصوم والصلاة والعبادة 9 . 

والمانعٌ اصطلاحاً : ما يلزمٌ من وجوده العَدَمٌ » ولا يلزمٌ من عدمه 


وجودٌ ولا عَدَّمٌ لذاته 0 


والمقصود بموانع الإرث : ما تفوت به أهلَةٌ الإرث » مع قيام 
أسبابه » وتوفر أركانه وشروطه . 


)١(‏ انظر : معجم مقايبس اللغة (707/8/5) ؛ لسان العرب )١1102-١954/١1(‏ ؛ 
المعجم الوسيط (88/8/7) » جميعها ( منع ) 

(؟) انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 55) ؛ الفوائد الشنشورية 
(ص )”١‏ ؛ العذب الفائقض )57/١(‏ ؟ الفوائد الجلية (ص 58-7) . 


الخلآصةٌبي عِلّم المَرَاِضِ 





بمعنى : أنَّ الشخص يُمْتَمُ من الإرث لمعن قام فيه » بعد قيام سبب 
الارث يه وتوت شروطه وأركانة» رتس عند ذلك كروي 10 


© ثانيا : بيان موانع الإرث المتّفْقَ عليها بين أهل العلم : 
1 أ ١‏ ع 7 ىه و 
موانع الإرث المتفقٌ عليها بين أهل العلم ثلاثة ؛ هي المقصودةٌ بقولٍ 
مما عدا لله - في منظومته © : 


06 در وعد :0 
َمْنَمُ الت عَلَ لبقن رق وَقَثْلَ وَاخْتِلافٌ دِيِن 
وبيانٌ هذه الموانع للإرث على النحو التالي : 


. المانع الأول : الرق‎ ٠ 

ارق في اللغة : الملّكُ وَالعْيُودِية » والدَقِيقٌ : الَمْلُوكَ » يُطْلَقٌ على 
الواحد وعلى الجماعة ٠‏ وقد يُحْمَعُ على أَرِقَاء » يُقَالْ : رَفَ لعب وَأَرَقَهُ 
واسْتَفةُ» ورَقٌ فلن : أي صار عبداً» وسّمّي العبدُ رَقِبَْاً؛ هيرق مالكه 


ويَذْلٌ له ويخْضَعْ 


اا 


)١(‏ انظر : التعريفات (ص )755١‏ ؛ رد المحتار على الدر المختار (5/ 57/) ؛ الرحبية 
مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 5") ؛ الفوائد الشنشورية (ص -7١‏ 
'”) ؛ العذب الفائض /١(‏ 77) . 

(0) نظم البرهانية في علم الفرائفض (ص ؟) . 
وانظر : السراجية مع شرحها (ص 5" وما بعدها ) ؛ رد المحتار على الدر المختار 
(7717-7/5) ؛ عقد الجواهر الثمينة (5/ )50١‏ ؛ الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عليه (4/ 481) ؛ أسهل المدارك (008/5) ؛ مغتي الممحتاج (5/ 41 
وما بعدها ) ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 6" -994) ؛ 
الفواتد الشنشورية (ص )77-١‏ ؛ كشاف القناع (4757/4 وما بعدها) ؛ 
العذب الفائتض /١(‏ 717 وما بعدها ). 

(9) انظر : لسان العرب (5/ 58/48) ؛ المعجم الوسيط )5757/١(‏ . 


2 8 2 
الخلآصّةفي عِلْم المَرَائِضٍِ 





والرّقَ اصطلاحاً : عجرٌ حكميٌ يقومٌ بالشخص » سببّه الكفرٌ بالله 
تعالى ؛ بمعنى أن الشارع حكمٌ على هذا الشخص بعدم نف تصؤفايه . 
وجعلّه رقيقاً لغيره ؛ بسبب كفره بالله سبحانه ”") 


فالرقُ ماع من الإرث » وهو يَمْنعُ التوارث من الحانبين ؛ فلا يرث 
ار من قريبه الزن » ولا يرث الرِيْقُ من قريبه اير" ؛ ويدلٌ على ذلك : 


الكتابٌ » والسئهٌ » والإجماعٌ » والمعقول : 
_١‏ فمن الكتاب ؛ قول الله تعالى : وَلَحكُمْ نِضَف ما مَرْكَ 
بكم إن أو يكن تمرح ودين كان لون وَآد ملسم ألم ريا 
تَرَكُنَّ مرا بَحَدِ و عِسيَةٍ يوُصِيرت بها أو بق 46 [النساء : 117 . 
؟_ ومن السِّنّهَ ؛ ما رواه عبد الله برنٌ عمر - رضى الله عنهها - أن 
النببىّ مَلّدٌ قال : ١‏ مَنْ ابْتَاعَ عَبْدَاَ وَلَهُ ما مَال ؛ فَلَهُ لَهُ للذِي بَاعَهُ » إلا أن يَشْرَطً 
امبَاعٌ » ” 
والوجه من الآية والحديث نَّ الله تعالى أضافٌ الميراتٌ إلى 


)١(‏ انظر : التعريفات (ص )١19-١5/8‏ ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها 
(ص 3”7) ؛ العذب الفائض )737/١(‏ ؛ الفوائد الجلية (ص 38) . 

(0) انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/-3610) ؛ الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عليه (587/5) ؛ أسهل المدارك (7378/5) ؛ مغني المحتاج (5/ 4١‏ 
وما بعدها ) ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص ه“-9") ؛ 
كشاف القناع (5/ 477 وما بعدها) ؛ العذب الفائض (1/ 77 وما بعدها ) . 

زفرة أخر جه البخاريٌ في صحيحه (ص 1ح 11/17) . ومسلم في صحيحه 
(ص ١017)ءح‏ (553 16). 


4 جل ّدء. 0 أ 
الخلآصةفي عِلّم المَرَائِضٍِ 





مستحقٌّيه باللام الدالة على التمليك في آيات المواريث ؛ ينا يدل على أنَّ المالّ 
الموروتٌ يكونٌُ ملكاً للوارث ء والرَّقِيقٌ لا يَمْلِكُ ؛ ىا أخبر النبيٌ ولو " . 
*"_ وأمًا الإجماغٌ : فقد حكى غيرٌ واحدٍ من أهل العلم الإجماع على 
أن الرّقّ مانِمٌ من موانع الإرث ؛ فلا يَرتُ الرَّقِْنُ » ولا يُوْرَتْ ” 
؟_ وأمًا المعقولٌ : فلأنَ العبدَ لو وُدَتَ لصارَ امال لسيّده » وهو 


3-3 


أجنبيٌ عن اميت ؛ ولا يوجد سببّ من أسبابٍ الإرث الشرعيّة يقتضي 
توريثه » فيكونُ هذا الإرثُ باطلاً ؛ ولأنَّ السيّد أحقٌ بمنافع الرّقيق وأكسابه 
في حياته » فكذلك بعد تماته ”" . 


م0 2 8 2 ع © اع امي 
والرَِّيْقُ مطلقاً لا يرث ولا يورث ؛ قن كان . أو مُبّراً ٠‏ أو أمّ ول ء 


أو من عَلَّقّ عِنْقَةُ نُهُ بصفةٍ لم توجد قبل موت المورّث ء أو مُوْصَىَّ بعِثْقهِ ؛ أن 


هؤلاء جميعاً أرّقَاءٌ ؛ وَيّا رَوى جابرٌ - رضي الله عنه - قال : «بَاعَ النِنُ َي 


لمكم ؛ قَدَلّ هذا على أنَّه لازال رَقِيْهَا 0 , 


)010( انظر : مغني المحتاج (4/ 49) ؛ تسهيل الفرائض (ص ١‏ ") . 

(0) انظر : مغني المحتاج (5/ 550) ؛ الفوائد الشنشورية (ص )"١‏ ؛ المغني 
.)١56- 55‏ 

(0) انظر : المغنى (4/ )١75‏ ؛ الفوائد الشنشورية (ص )737-1١‏ ؛ تسهيل الفرائض 
(ص١00).‏ 

2 أخرجه البخاري في صحيحه (ص 7075) » ح (77720) . ومسلم في صحيحه 
(ص .)1١٠54‏ ح(ا45). 

(5) انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 55/) ؛ عقد الجواهر الثمينة (7/ “07 5) ؛ 
الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 75-/77) ؛ الفوائد الشنشورية 
(ص ”") ؟ المغني (9/ )١178-175‏ ؛ العذب الفائض )31/١(‏ ؛ فتح الباري 
(597/5). > 


راس 3 2 
الخلآصة في عِلّْم المَرَائِْضِ 





اه 20 ع 

اما المكَاتَبُ : الذي تعاقد مع سيّده على أقساطٍ من المال » إذا أذّاها 
أصبح خرًا ”" ؛ فإن لم يَمْلك قدر ما عليه فهو عبد ؛ لا يرث ولا يورث . 
باتّفاق أهل العلم » وإن ملك قدر ما يودي ولم يُوَّدّ » أو ملك بعض ما 
يودي ففيه خلاف بين أهل العلم على أقوالٍ (" ؛ أشهرها ثلاثة : 

© القول الأول : 

إن الْكَانَبَ عبد ما بَقِيَ عليه دِرْمَجٌ ٠‏ لا يرث . ولا يورث . وهو 

قول جمع من الصحابة والتابعين » وبه قال الحنفية » والمالكية » والشافعيّة ‏ 
والحنابلة في إحدى الرّوَايتين '' 

واستدلُوا على هذا بِأدلّةِ ؛ منها : 


ره 5 # : 51 
١‏ _ ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - 
عن النبيٌ وَدٌ قال  :‏ المْكَانَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عَلَْهِ مِنْ مُكَاتَييِهِ درْهَةٌ » 9 . 


ير 


2 والقِنْ : هو العبد المملوك بكليّته ؛ وليس واحداً من ذكر بعده ادير : هو الذي 

عُلَّق ِنْقَهُ على موت سيّده . . وَالعلّقُ عِنْقُهُ بصِفَةٍ : كأن يقول له سيد : إذا جاء 

شهر رمضان فأنت حر .وه م الولد : هي المملوكة التي وطئها سيّدُها وأنت بولَد» 

امع علي متها أوبعها لح , تا مات مها أصبيحت عر الظر : 
شية البقري على الرحبية (ص 5*) ؛ المغنى (9/ 5 )176-1١7‏ . 

)00 5 : حاشية البقري على الرحبية (ص 75) ؛ المغني (9/ 2175-1754 . 

(0) أشار إلى الأقوال في المسألة ابن قدامة في المغني (9/ )١55- ١76‏ ؛ وابن قيم 
الجوزية في #بذيب السنن » مطبوع مع عون المعبود )08-705/9١(‏ . 

(0) انظر : ود المحتار على الدر المختار (5/ 77/) ؛ عقد الجواهر الثمينة (/ *07 8 ) ؛ 
البيان في مذهب الشافعي (9/ )١9‏ ؛ مغني المحتاج (4/ 54) ؛ حاشية البقري 
على الرحبية (ص 35 ؛ المغني (9/ 5 ,)١50-11‏ 

)0( أخرجه أبو داود في السئن (ص 061) , ح (89477) . وحسّنه الألباني في الإرواء 
(9/5١١)ءح‏ (13194)., 


020 8 2 
الخلآصّةٌي عِلْم المَرَائِْضٍِ 





ياد رين 


عَبْدَهُ عَلَ مك أُوية ؛ فداه عر أو ؛ 
000 


مما 


عَجَرّ؛ فَهُوَ رَقِيقٌّ » 


5 305 5 ل و 2 0 و 
قال الترمذيّ - رحمه الله - : « هذا حَدِيث حَسَنْ غريب » وَالعَمّل 


عند تر هل الهم مِنْ أصْحَابٍ الي مد وَغَيْرهِمْ ؛ أن المْكَانَتَ 
عَبْدَ ما بَقِيَ عَلَيْه ََيْءٌ مِنْ كِتَابتِه » 7" 


د 0 8 ش 
"١‏ إنَّ موجب الإرث الَرّيّةَ الكاملةً ؛ والمكاتب رقيقٌ ©" , 


إِنَّ هذا هو مقتضى أصول الشريعة ؛ فإنَّ عتقه مشروطٌ بأداء 
جنيع العرّض » فلا يقع شي منه قبل أدائه ؛ كما لو علّق الرجلٌ طلاق امرأته 
على عِوّض فأدّت بعضه ؛ ولأنَّه لو عَتَقَ منه شيء لكان هو السبب في إعتاقه. 
لأنَّ هذا يسري إلى باقبه إذا كان موسراً كما لو باشره بالعتق ؛ وهذا باطلٌ 
قطعاً ؛ فإنَّهِ لا يبقى للكتابة على هذا معنى ؛ فإنّهِ يؤدي درهماً مثلاً ويتدنجز 
عتقه » وهذا ل يقل به أحدٌ ؛ وذلك أن العتق لا يتبكّض في ملك الإنسان » 


ده (4) 


فلو عَبَقٌ منه شيءٌ بالأداء يسري إلى باقيه » ولا سراية » فلا عتق 


)001 أخرجه الترمذيّ في الجامع الصحيح (7/ 071) » وحسّنه وح (1770). وابن 
ماجه في السنن (ص )75١‏ , ح (73019) . وأبو داود في كتاب في السئن (ص 
اه ه)ء ح (77457) . وقوّاه الألباني بالمتابعات » في الإرواء (1/ 2)170-119 
تحت الحديث رقم (11715). 

(5) الجامع الصحيح )050١/7(‏ . 

() انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص.””) . 

(؟) انتهي بتصرّفٍ من تبذيب السئن لابن القيم » مطبوع مع عون المعبود 
ل يرف 


الخلآصّةٌني عِلْم المَرَاِضِ 





© القول الثاني : 

إذا ملك المكَانَبُ ما يؤدّي به كتابته صار حرا ؛ يرث ويورث »ء فإذا 
مات له من يرثه وَرِئَهُ ه وإن مات هو فلسيّده بقيّةُ كتابته » والباقي لورثته . 
وهذا محكيٌ عن طائفة من السلف . وهو إحدى الروايتين عن الحنابلة , 
وصرّح به بعض الحنفية '"" . 

واستدلُوا على ذلك : 

بها رَوَنْهُ أَمٌ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - عَنْ النِيّ طي لد 


سوم وال 


كَانَ داكن مُكَاتَبٌ » وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُوَدّي ؛ فَلتَحْتَجِبْ منة» ”" 


2 


قَالَ : « إِذًا 


فهو يدل على أنَّ المكاتب إذا كان يملك ما يؤدّي به كتابته فهو حُدٌ , 
وإلآ لما أمرهن النبيُ يد بالاحتجاب عنه ”" 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 57/) ؛ المغنى (4/ 75-1720١)؛‏ تهبذيب 
السنن » مطبوع مع عون المعبود 0701//1١(‏ 0 0 

(0) أخرجه ابن ماجه في السنن (ص )77١‏ , ح (5020) . والترمذي في الجامع 
الصحيح (؟/ 0575)ح (١1>؟١١)»‏ وحسّنه . وأبو داود في السنن (ص 0017)), 
ح 51480 . وأحمد في المسند (5 4/ “ال -9/5) »اح (774171) » وضعًّفه محققو 
المسئد . 
وضعّفه الحافظ ابن قيم الجوزية في تعليقه على سئن أبي داود )”08/١١(‏ ؛ 
والألبان في ضعيف سنن أبي داود (ص )7١17‏ , ح (958") ؛ وني الإرواء 
(5/ )يح .)١759(‏ 


(6) انظر : المغني (4/ )١115-١705‏ ؛ تهذيب السئن » مطبوع مع عون المعبود 
/لا0”). 


ع 27 0 72 
الخلآصّة في عِلّم المَرَافْضِ 





وحجَاتٌ عن هذا الاستدلال من وجهين : 
الأول : أنَّ الحديث ضعيفٌ لا: تقوم بمثله الحّجّة . 


الثاني : على فرض ثبوته » فإنَ أَمْرَهُنّ بالاحتجاب منه لا دليل فيه 
على حُرّيته وعِنْقَهِ » بل هو محمولٌ على الاحتياط ؛ لأنَّ المكاتب شَّارَفَ 
العِنْيّه وأنَّ احتجاب نساء النبيّ وَُهُ من يُباح له أن يراهن من خصائصهن 
دون غيرهن 7" . 


قال الإمامٌ الترمذيٌ - رحمه الله - : « وَمَعْنَى مَدَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أل 


الْعلَم: َل التو ؛ وَقَانُوا : لا يُعْتَقُ المكَانبُ » وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُوَدي , 
حَبَى يودي » 7 
© القول الثالث : 


إن الكَانَتَ يَخُْقُ منه بقدر ما أدّى » وكا أدَى شيئاً عت منه بقدره . 
وهذا مذهب علٌِ بن أبي طالب - رضي الله عنه - ؛ فعلى هذا القول فإِنَ 
المكَانَبَ يرث » ويخْجِبُ بقدر ما أدّى من كتابته ”" 

ودليل هذا القول : 

حديث ابن عبَّاسِ - رضي الله عنهها - أن البيّ و قال : ( إذَا 
صَابَ المْكَانبُ حَدَا » أَوْ وَرِتَ مرَانَايَرتُْ ث عَلَ قَذْر مَا عََقَ مِنّْهُ) 9 . 


ا 


. )7١48/١٠١( انظر : تبذيب السنن » مطبوع مع عون المعبود‎ )١( 

() الجامع الصحيح (7/ 577) . 

(9) انظر : المغني (177/5) ؛ تهذيب السئن » مطبوع مع عون المعبود )705/١١(‏ , 
60 أخرجه أبو داود في السنن (ص 758) » ح (15/7) . والترمذيّ وحسلّهُ في ©>» 


و2 مر و . 0 2 
الحلاضَةفي عِلْم المَرَاقِضِ 





و 


قال الترمذيٌ - رحمه الله - : « وف الْبَاب عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ » وحَدِيث 
ابن عَنّاسٍ حَدِيتٌ حَسَنٌ » وَعَكَذَا رَوَى يتَى ب أي كير » عَنْ عِكْرِمَة؛ عَنْ 
ابن عَبَّاسِ » عَن النبيّ وَيْهٌ » وَرَوَى حَالِدٌ الحذَاهُ عَنْ عِكْرِمَة ؛ عَنْ عَلنّ : 
َوْلَهُ » وَالْعَمَلُ عَلَ هذا الَدِيثِ عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلٍ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيّ 
ككْدٌ وَغَيرِهِمْ » و قَالَ أَكْثَرُ أَهْلٍ الْعِلْم مِنْ أَضْحَابٍ البِيّ طْدُ وَغَبرْهِمْ : 
الكت عَبدعَايقي عليه وزقم)*19 0 

وأجيب عن الاستدلال ببذا الحديث : بأنَّ فيه اضطراباً ؛ قال الحافظ 
ابن قَيّم الجوزية - رمه الله - : « حديث ابنٍ عَِّاسٍ يَرْويْهِ عَنُْعِكْرِمَهُ » وقد 
اضْطَرب فيه اضُطِرَابَاً كثيرً ؛ فمرّةٌ يرويه عنه من قوله » ومرّةٌ يرويه عكرمة 
عن النبيّ َك ؛ لا يذكر ابن عباس » ومرّةٌ يرويه عن علي موقوفاً » وهذا 
الاضْطِرَاتٌ يُوْجِبٌ التوقف في الحديث »”" , 

والراجحٌ - والله تعالى أعلم - القولٌ الأول ؛ أنَ المكَانَبَ عَبْدٌ ما بتي 
عليه دِرَهُم واحِدٌ ؛ لأنّه إِنّ) يَعْتقَ ويصيدُ حرا بوفاء دين كتابته » وسيِّدُه قبل 


03 2 عر‎ ٠. 
أ ام م أله‎ 5 -. 31 


© في الجامع الصحيح (7/ )051-57٠‏ . ح )١11591(‏ . وأحمد في المسند 
(187/5).ح (7107) » وإسناده صحيحٌ على شرط البخاري » كما ذكر محققو 
المسئد . 
وحسّنه الحافظ ابن قيم الجوزية في تعليقه على سنن أبي داود » مطبوع مع عون 
المعبود )7”07/١١(‏ . وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود (7/ )11١‏ » 
ح(451581ه4). 

)00 الجامع الصحيح (/ .)011-657٠١‏ 

(؟) تهذيب السنن » مطبوع مع عون المعبود )7509/١١(‏ . 


الحلاصَةٌني عِلْم المَرَائْضٍِ 





وأا العبدٌ ابض : وهو الرَّقِينُ الذي بعضّه حر » وبعضّه مملولك . 
فهذا مُتلفٌ في توريثه والإرث منه , على أربعة أقوالٍ ”" » أصحّها عندي - 
والله تعالى أعلم - : مذهبٌ الإمام أحمدَ بن حنبل - رحمه الله - أنه يرث 
ويورتُ وبحب بقدر ما فيه من ار م روى ابن عياص - رضي اله 

عنها - أن الي ا أ قال في الْعبد يَعْتَقٌ بَعْضهُ : «يرث وَيُوْرَتُ عَلَ قَدْرِ مَا 
عَمَقَ مِنْهُ)» 7" 

ولأنّه يجب أن يثبت لكلّ بعض حُكْمْهُ ؛ كما لو كان الآخرٌ 


0010 فقال ابن عباس : هو كاخثرٌ في جميع أحكامه » وبه قال الحسن » والشعبي ؛ 
والنّخَعِيَّ » وَالحُكَمْ ‏ وحَمَاد » وان م أي ليلى ‏ والثوريّ » والصاحبان وزفَرٌ من 
الحنفية » وقال أبو حنيفة والمالكية : هو كالقَن ؛ لا يرث ولا يورث » وهو 7 
زيل , بن ثابتٍ » وقول عند الشافعية » والجديد عند الشافعية : أنه يورث » ولا 
يرثء وعند الحنابلة وبعض ض أهل العلم : أنه يرث 4 وبورث يقر نا ميل نه ور 
قول عل ؛ وابن مسعود ء وار » وغيرهم . وكل هذه الأقوال لا دليل عليها 

من النصّ » وإنً) يلون ها بتعليلاتٍ عقلية » وديا ألحقه بعضهم بالعبد لعموم 
الآدلة » ما عدا القول الرا؛ بع ؛ فإنَّهِ يستدلٌ با حديث . والنصٌّ إذا ثبت في المسائل 
الخلافية كان رافعاً للتراع ؛ هذا اقتصرت عل القول الرابع دون غيره . 
وانظر : رد المحتار على الدر المختار (757/5) ؛ عقد الجواهر الثمينة 
( 07 5)! الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 77-75 ؛ البيان 
في مذهب الشافعئٌ (9/ )5١-7٠١‏ ؛ المغنى )١118-155/9(‏ ؛ العذب الفائكض 
١ 0#‏ 

4 أورده ابن قدامة في المغني (9/ 2178-1171 , وقال : « ولَنَا ما رَوَى عبد الله بن 
أحْمَدَ » » ثم ساقه . وهكذا ذكره الشيخ إبراهيم يم الفرضي في العذب الفائض 
(119/1) ؛ وغيرهم . 
وذكر الألبانٌ - رحمه الله - أنه هو حديث ابن عباس السابق في المكاتب » وهو 
حديث صحيح كما مرَّ» انظر : الإرواء (5/ ١51‏ -155) وح 0017557 


الحلآصَةٌبي عِلْم المَرَائْضِ 





وقياساً لأحدهما على الآخر ' ؛ وهذا هو الذي يوافق قواعد الشريعة . 
وأصوها ؛ قال الإمام الترمذيٌ - رحمه الله - : « وَقَدْ قَالَ بَعْض أَهْل الْعِلّم : 
دا كَانَ الْعبْدُ بَيْنَ الرّجْلَنِ , فأَعْتقَ أَحَدُعُمَا نصِيبَهُ » فَإِنْ كَانَ لَه مَالُ غَرمَ 
يت ضاي عت لم اله وذ يكن ل تال ع ماعل 
00 


3 
آ 
1 


وكيفيّة توريثه على هذا القول : 
أن يُعْلَى من له فرضٌ بقدر ما فيه من الْرٌيّة من فرضه ؛ فإن كان 
نصفه حر أعطِيّ نصف فرضه ء وإن كان ربعه حر » أَعْطِيّ ربع فرضه » 
وهكذا . فإن كان يرث بالتعصيب نُظِرَ ماله مع الخُريّة الكاملة ؛ فَأَعْطِيَ 
بقدر مافيه منها . وهكذا الْحَجَبٌ لغيره, يحْحِبَه بقدر ما فيه من الريّة "" . 
ومن الأمثلة على هذا القول : 

١‏ لو هلكت امرأة عن زوج » وأخ شقيتٍ ‏ أو لآب . أو لأمَّ ؛ 
خرَانٍ » وابنٍ مُبَعضٍ ؛ نصفه ُو » والنصف الآخر رقيقٌ ؛ فالربع والشمن 
للزوج ؛ لأنّهِ لو كان الابن كلّه رقيقاً كان للزوج النصف ؛ لأنَّ القن وجوده 
كعدمه » ولو كان كامل الحريّة ة كان للزوج الربع » والباقي للابن ؛ وهو 
نصف وربعٌ » ولا شيء للأخ ؛ فيحجبٌ هذا الابنُ بنصفه ا حر الزوجَ عن 


انظر : المغني )١18/9(‏ ؛ تسهيل الفرائتض (ص 37) ؛ التحقيقات الفرضية 
(ص 647) . 


(5) الجامع الصحيح (9/ 51 . 
(0) _انظر: المغني ١78/9(‏ وما بعدها) . 


الر يري اه لم 
الخلآصةٌ في عِلّم المَرَافِضِ 





نصف الربع » يبقى للزوج ربع وثمن » ومثله للابن أثمان ثلاث ؛ وذلك 
نصفف ما يرثه لو كان كامل الحريّة . وأمًا الأخ : فإن كان شقيقاً أو لأبٍ فله 
الباقي تعصيباً وهو الربع » وإن كان لأمَّ فله لو كان الابن كلّه رقيقاً النصيف 
فرضاً ورداً » فيحجبه الابنُ بنصفه الحرٌ عن الربع » يبقى له الربع فرضاً 


م 
ورو” . 


5 


١‏ _ لو هلك هالكُ عن ابن حر وابن مض ؛ نصفه رقيقٌ ؛ 
فللابن الي المال كلّه لو كان أخوه رقيقاً ؛ ونصفه لو كان حُبَاً ؛ فقد حجبَة 
بخريته عن النصف » فنصفها يحجيهُ عن الربع » فيكون للحرٌ ثلاثة أرباع .. 

وأمًا المبَكَضُ : فلو كان حرأ لكان له نصف الال » فإذا كان نصفه 
خُرَّافله نصف النصف , وهو الربع 9 
© قائدة : 

المولودٌ يتبع أباه في النسب ؛ لقوله تبارك وتعالى : 38 أدعوهُم 
لأََأيِهِمْ هو عسل عِندَ أَّوّ # [الأحزاب : 0] ؛ ما لم ينفه عنه بِلِعَانٍ . ويتبعٌ 
خير أبويه في الدين والولاء ؛ فلو تزوّج مسلمٌ كتابية أو العكس ؛ فالولد تابع 
| للمسلم في الدين , أو تزمّج نصرانيٌ وثنية أو العكس ؛ فالولد تابعٌ للنصرانيّ 
في الدين . ويتبعٌ أنّهِ في الحريّة والرّقَ » إلاّمع شرطٍ أو غرر ” 0 


©8688 © 9 


. )170-1١7/ /9( بتصرّفٍ . وانظر : المغني‎ »)55/١( العذب الفاتض‎ )١( 

(5) انظر: المغني (9/ 179) . 

(9) انظر : حاشية ابن قاسم على الروض المريع (1/ 40)؛ الملخص الفقهي 
900/5" ), 


00 2 
الخلآضة في عِلّم المَرَفِضِ 





المانع الثاني : القثل , 
المَدْل في لغة العرب معروف ؛ بُقَالُ : قَتَلَهُ » يَفَتْلهُ قَنْلاَ ؛ إذا أماتةُ 


بضرّب أو حجر أو سَمٌ » أو عَلَهُ فأَوْدَى بحياته 


00) 


والقَْلُ اصطلاحاً : هو فعل ما يُرْهِقٌ رُوْحَ آدميّ مَعْضُومَة 9 . 
والقتل يكون على ستة أنواع (" ؛ بيانها على النحو التالي : 
النوع الأول : القتلّ العمدٌ : وهو أن يقصدً الجاني إنساناً معصومَ 


الدم » فيضريّه با يقتلّه غالباً ؛ كالسلاح . والحَدَّد» والنار © . 


النوعٌ الثاني : القتل شِبْهُ العمد : ويسَمّى : خطأ العمد . وعمد 


الخطأ؛ وهو أن يتعمّدَ الجاني ضرب إنسانٍ معصوم الدَّم با لا يقتل غالباً 


(00) 


00 
إفرة 


05 


انظر : معجم مقايبس اللغة (5/ 57-/017) ؛ لسان العرب )7/١١(‏ ؛ المعجم 
الوسيط (/ 09/16 » جميعها ( قتل ) . 

انظر : التعريفات (ص )35١١‏ ؛ العذب الفاكض )58/١١(‏ . 

القتل ( أو الجناية على النفس وما دونها ) يقسّمه الفقهاء إلى أنواع مختلفةٍ , 
باعتبارات متنوعة ؛ فمنهم من يقسّمه إلى : خطأ وعمدٍ » ومنهم من يقسّمه إلى: 
عمد » وخطأ وشبه عمد , ومنهم من يُقسّمه إلى أربعة » فيضيف : ما جرى بجرى 
الخطأ » ومنهم من يُقسّمه إلى خمسةٍ » فيضيف : : القتل بالتسبّب . ولسنا الآن 
بصدد الموازنة بين هذه الأقسام » والترجيح ٠‏ وإنا مدنا معرفة أنواع القتل على 
التفصيل والبّسْطٍ » وبيان ما يمنع الآرث منها على التحقيق 

انظر : التشريع الجنائي )1١-7/5(‏ ؛ أحكام الجناية على النفس وما دونها (ص 
41-4). 

انظر : التعريفات (ص )١١١‏ ؛ رد المحتار على الدر المختار (1/51//5) ؛ عققّد 
الجواهر الثمينة (7/ 777) ؛ خهاية المحتاج (/ 770) ؛ العذب الفائض 
(6/1 ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع )١17/1(‏ ؛ التشريع الجنائي 
.)1١-5/5(‏ 


الخلاصضة في عِلْم المَرَائِْضِ 





فيموثٌ به » أو يضريّه بها لا يقت غالباً في مقتل » كما لو ضريّه بعصي على 
مؤخرة رأسه فىات ١”‏ 

التو الثالثُ : القت الخطأ : وهو أن يفعلّ إنسان ماله فل . ٠»‏ فيقتل 
آدميًاً معصومٌ الدّم ٠‏ مثل أن يرمي شخصاً مباح الدم ؛ كحرب » وزانٍ 
محصّنء أو يرمي غرضاً بعيداًيظنةُ صيداً » فيصيب أدمياً معصوماً م يقصده 
بالقتل فيقتله » وكحوادث الدَّمْس ي بالسيّارات خطأ في هذه الأيام 0 


النوعٌ الرابعٌ : القتلّ بالتّسَبّبِ : وهو التسبّب في موت شخص دون 
قصدٍ ومباشرةٍ ؛ كأن يحفر الإنسان بترا في الطريق » فيقع فيها عابرٌ سبيلٍ 
فيموت » أو يضعٌ حجراً في الطريق فيسقط عليه شخصٌ فيموت ”" 

النوعٌ الخامس : الجاري مُحْرَى الخطأ ؛ وهو نوعان ؛ نوع في معنى 
لخطأ من كلّ وجو ؛ وهو أن يكون القتل عن طريق الباشرة ؛ كانقلاب 
النائم على إنسانٍ فيقتله . ونوعٌ هو في معنى الخطأ من وجهٍ واحدٍ ؛ وهو أن 
يكون القتل عن طريق التسبّب ؛ ى] مرِّ مثاله في النوع الرابع 7 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 7717) ؛ نهاية المحتاج (/1/ 51720) ؛ العذب 
الفائض )19/١(‏ ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (7/ )١176‏ ؛ التشريع 
الجنائتى (7//) . 

(0) انظر : رد المحتار على الدر المختار (771/7) ؛ عقد الجواهر الثمينة (*/ 778) ؛ 
نهاية المحتاج (/9/ 7729) ؛ العذب الفائض )١9/١(‏ ؛ حاشية ابن قاسم على 
الروض المربع (7/ )١1057‏ ؛ التشريع الجنائي (7/ 27 . 

() انظر : التعريفات (ص )7١١‏ ؛ رد المحتار على الدر المختار (751//57) ؛ التشريع 
الجنائى (8/7) ؛ العذب الفائتض )١9/١(‏ . 

(4) وبعض أهل العلم يجعل الرابع والخامس من القتل الْنطأ . انظر : رد المحتار على . 
الدر المختار (57/ 7517) ؛ المغني (4/ )1١517‏ ؛ التشريع الجنائي (8/7) . 


الحلاصَةفي عِلْم المرَائِْض 





عد 


؛ كقتل الصائلٍ الذي يصولٌ على 
الإنسانٍ » فيقتله دفاعاً عن نفسه » وكقتل الجاني قصاصاً (كَوَوا) ”2 . 


النوع السادس : القتل بحقٌّ 


وحيث اتفق أهل العلم على أنَّ اقل مانعٌ من موائع الإرث » فقد 
اختلفوا في تحديد نوع القتل المانع من الميراث ”' . 

فبرى الحنفيّة : أنَّ القتل المانع من الميراث هو القتل الموجب للقَّوَدٍ أو 
الكمّارة ؛ فالأول العمد ؛ وهو أن يقصد ضربه بِمُحَدَّدٍ » أو ما يجري ماه في 
تفريق الأجزاء » والثاني ثلاثة أقسام ؛ شِبْهَ العمد : وهو أن يتعمد قتله بأ 
لا يقتل غالباً كالسوط » والخطأ ؛ كأن يرمي صيداً فيصيب إنساناً » وما 


يجري مجرَى الخطأ بشرط المباشرة ؛ كانقلاب النائم على شخص » أو سقوطه 
عليه ليموت بسبب ذلك”” . 


ويرى امالك : أن الل امانع من اميراث هو القتل العمد العدوان 
فقط» دون سائر أنواع القتل » والقتل عندهم نوعان : عمد وخطأ "" . 


)١(‏ انظر : المغني (4/ )١97‏ ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (9/ 196وما 
بعدها ء 0786 ؛ التشريع الجنائي (7/ )١١5‏ . 

(0) انظر : بين نجيمء الأشساء والتظائر (ص ١64‏ ) ؛ رد المحتار 1711/53 -/17/1)؟ 
الإشراف على مذاهب أهل العلم (7/ )١175‏ ؛ إيضاح المسالك (ص )١١7‏ ؛ 
الموافقات في أصول الشريعة )58١/١(‏ ؛ المنثور في القواعد (“/ )١87‏ ؛ ابن 
الوكيل » الأشباه والنظائر 270٠0 /١(‏ ؛ السيوطي » الأشباه والنظائر (ص 
157؟؛؛ تقرير القواعد وتحرير الفوائد (ص )51517-١55‏ ؟؛ ابن عبد المادي » 
القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص )٠١8‏ ؛ المدخل الفقهي العام 
.)٠١١4/5(‏ 

9 انظر : رد المحتار على الدّرٌ المختار (1/ 1/57-/97510) . 

(5) انظر : عقد الجواهر الثمينة ("/ 587) ؛ أسهل المدارك (787/7") ؛ بداية 
المجتهد(5/ .)77١‏ 


الْحلآصَةٌفي عِلْم المََائِضٍِ 





ويرى الشافعيّةٌ : أن القتل عموماً يمنع من الميراث ؛ عمداً كان أم 
غيره » مضموناً كان أم غير مضمونٍ » بمباشرة كان أم لا » قصد به مصلحةً 
كتأديب الأب ابنه » أو الزوج زوجه أم لا » مكرهاً كان أم غير مُكر 
كان -كالُقتصٌ - أم بخير حي ؛ وسواء حكم بقتله » أو شهد عليه يا يوجب 
قتله » أو زكّى الشهود . 

فالقتل عندهم مانع من الميراث بك حال ؛ لعموم حديث منع 
القاتل من الميراث ؛ ونفياً لتهمة الاستعجال ؛ وسدّاً لباب في باقي الأنواع 
الأخرى للقتل ”". 

ونا عند الحنابلة : فالقتل المانع من الميراث هو القتل بغير حقٌ ؛ 
وهو المضمون بِقَوَّدٍ» أو دِيّةِ » أو كمّارةِ ؛ كالعمد, وشِبْهِ العمد . والخطأء 
وما أَجْرِيَ جْرَى الخطأ ؛ كالقتل بِالتَّسَبّب » وقتل الصبىٌ والمجنون والنائم » 
وما ليس بمضمون بشيءٍ ما ذَكِرَ فليس مانعاً من الإرث ؛ كالقتل قصاصاً , 
أو حدًا» أو دَفَاعَاً عن النفس » وكا لو قتل العادلٌ البَاغِيَ في الحرب » أو من 
قصد مصلحة مُوَلّيه ب له فعله ؛ من سقي دواءٍ » أو بَطُ راج » فيات بسبب 
ذلك" . | 


عد 9 
نس 
© 


ومن خلال هذا يتّضح أن القتل العمد العدوان : مانعٌ من موانع 
الإرث باتّفاق أهل العلم . 


)١(‏ انظر : شرح الرحبية في الفرائفض (ص /7”) ؛ مغني المحتاج (5/ 87-404) ؛ 
الفوائد الشنشورية (ص ””) . 

(5) انظر : المغني (9/ )١197‏ ؛ شرح منتهى الإرادات (؟/ 0211-577) ؛ العذب 
الفائض )59/1١(‏ . 


و 20 ع 1 3 2 
الخلاضةفي عِلم الفرّايض 





قال ابن قدامة - رحمه الله - : « أجمع أهل العلم على أنَّ قاتل العمد 
لا يرث من المقتول شيئاً » إلا ما كي عن سعيد بن امُيّب » وابن جُبَثرٍ 
أنَّها ورّثاه » وهو رأي الخوارج ؛ لأنَّ آية الميراث تتناوله بعمومها » فيجب 
العمل بها فيه » ولا تَعْوِيْلَ على هذا القول ؛ لشذوذه ؛ وقيام الدليل على 
خلافه ؛ فإنّ عمر - رضي الله عنه - أعطى دية ابن قََادَةَ دحي لأخيه دون 
أبيه » وكان حَذَّفَهُ بسيفه فقتله » واشتهرت هذه القصّةٌ بين الصحابة - رضى 


3 


الله عنهم - فلم تُنكَرْ » فكانت إجماعاً ... ولأنَّ توريث القاتل يُفضي إلى 
تكثير القتل ؛ لآنَّ الوارث بُبَّ) استعجل موت مورّئه ؛ ليأخذ ماله» 7" . 
وأنَّ القاتل لا يرث من دية من قتله » وهذا باتّفاق أهل العلم ؛ إذ لا 
معنى لتوريثه من مالٍ يجب عليه » وأنَّ المقتول يرث من قاتله » باتّماق أهل 
العلم أيضاً ؛ وصورة ذلك : أن يجرح إنسانٌ مورّتَهُ » ثم يموت الجارحٌ » ثم 
يموت المجروح من تلك الجراحة بعده » فإِنَ المجروح يرث من الجارح 
الذي مات قبله؛ إذا تحنّقت الشروط الأخرى لتوريثه » وانْتفت موانع 


الإرث الأخرى”" . 
واستدل أهل العلم على أن القاتل يمنع من الميراث بِأدلَةٍ ؛ منها : 


: ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله مَدْوٌ‎ ١ 


.)١160١-١6١ /9( المغنى‎ )١( 

)١(‏ انظر : رد المحتار (7517/5) ؛ عقد الجواهر الثميئة (*/ "07 4) ؛ بداية المجتهد 
)5١١ /5(‏ ؛ الإجماع لابن المنذر (ص 75) ؛ مغني المحتاج (5/ 57) ؟ الفوائد 
الشنشورية (ص 778 ؛ المغني (191/4) . 


4 204 4 8 0 0-9 
هج الْلآصَةٌبي عِلْم المَوَاِضِ 





”7 و 20 عو 1 
0 القاتل لايَرث ( 


حت 


نَأَبَا قَتَاَةَ ؛ 'دَجُل من بَنِي مُذْلِح قتَلَ 


م 
4 


نم .6 2 ره 
30 _ ما رواة عَمْرو بْنْ شَعَيْبٍ : 


مم 


ته 5-4 


ابه فَأَحَد منه عمَرٌ - رضي الله عنه - مان من الإبلٍ ؛ ثَلدَئينَ حقةً » وَثَلدَئينَ 


زاك 


.لمن حا أ ادل سين درل 2 
بَقُولُ :< لَيْسَ لِقَاتِلٍ مبْرَات » ”© 


"_ وعن عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدَّه - رضي الله عنهم - 
قال : قال رسول الله صف :” لَمْسَ للقَاتِلٍ من الْرَاثِ بتّي 70" . 
وفي رواية عنه قال : قَالَ َصُولُ الله كه ليس لقال 8 وإ 
يَكُنْ لَهُوَارثٌ » فَوَارِئهُأَفرَبُ النَّاس ليه وَلأَيَرثُ الَْايلُ شَيكا» 9 


5 ما رواه سعيدٌ بن المسيّب - رحمه الله - مُرْسلاً : أنَّ رسول الله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السئن (ص 4 وح (5145) . والترمذيٌ في الجامع 
الصحيح (؟/ )وح )71١9(‏ . ورواه الدارمي عن عل - رضي الله عنه - 
موقوفاً» في السئن (7/ 794)» وزاد فيه :«ولآ خحْجِبٌ يح 10م 0 
وصحّحه الألبانٌ في صحيح سئن ابن ماجه (58/7) , ح (351917) . وذكر 
شواهده في الإرواء (5/ 6١19-1١١),ح‏ (1117/7-151/0), 

(؟) أخرجه ابن ماجه في السئن (ص 078١‏ , ح (57157) . ومالك في الموطأً 
(؟/8717) . وأحمد في المسند /١(‏ 70-8471 5)» وحسّنه لغيره محققو المسند 
وصحّحه الألباننٌ في الإرواء (5/ 2١17-١1١5‏ تحت الحديث رقم (17170) . 

(*) أخرجه البيهقيٌ في السئن الكبرى (5/ 0751-75٠0‏ وح (11751) » وقوّاه 
بشواهده . وصحّحه الألبانٌ في الإرواء (11//57١).ح‏ (1519/1) . 

(4) أخرجه أبو داود في السنن (ص 1550) », ح (4075) . والبيهقيٌ في السنن 
الكبرى (30/5”) . ح (17750) . وحسّنه الألبان في الإرواء (111//5- 
» وني صحيح سنن أبي داود (9/ )1١5-1١0‏ وح (50355) . 


م و هه 04 
الخلآصةني علم المُرَائْضٍ ب 





د قال : « ليرت فَاتِلٌ مِنْ دِيّة مَنْ تل » 37 
والوجه من هذه الأ جيعا :ا دل د لاله ظاهرةً على أنَّ القاتل 
لا يرث يمن قتلّه شيئاً . 


اه 
دل أ : أن 


قَالَ الترمذيٌ - رحمه الله - : « وَالْعَمَلٌ عَلَ هَذَا ء عِْدَ أَمْلٍ الْعلَم 
2 لو رك كو ٍ 6س مقر 


لتيل لآير » كان الل عنتاً أز شط وثال بفضه : إِذَا كَانَ القتل 


4 


1 


9و 
مو 


خطأ فَإِنَهُ يرت ؛ وَهُوَ َوْلُ مَالِكِ» ”" 


3 


2 


ب وس ره 


ن _ القاعدةٌ الفقهّةٌ التي تنص على أن : « من اسْتَْجَلٌ سي بل 


أَوَانِهِ عَوْقِبَ بِحِرٌّمَانِهِ » *" ؛ ومثلّها قاعدةٌ : « الْحَارَصَةَ ( أو الْحَائَبَةٌ » أو 
ل رو م 000 
المحَامَلَةَ ) بتقيْض المقصود» 3 
برقت 3 1 7 و0 5 8 
فالقاتل استعجل ميراث مورّثه فقَتَلهَ » فناسبَ أن يعاقبٌ على ذلك 
. 0700 2 . . 2 ره 
بحرمانه منه ؛ لِينْرّجرٌ الناس عن التحيّل والفساد في الإرض بغير الحق ”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل .)١40(‏ وأخرجه البيهقينٌ في السنن الكبرى 
(80/5) وح (1775 2177700 » وقوّاه بشواهده . وأورده ابن كثير في 
إرشاد الفقيه (5/ )١74‏ » وقال : « وهذا أشبه بالصواب» . 

00( الجامع الصحيح (5/. ا 

© انظر : ابن نجَيّمِ » الأشباه والنظائر (ص )١59‏ ؛ المادة (44) من مجلة الأحكام 
العدلية ؛ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك (ص )١١5‏ ؛ المنثور في القواعد 
)5١6 /(‏ ؛ السيوطي » الأشباه والنظائر (ص )١16‏ ؛ المغني 599/١1١(‏ 2 
20108-18) ؛ القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص )١١8‏ . 

(5) انظر : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ١ص )١١"‏ ؛ الموافقات 
(١/5271,)؛‏ ابن الوكيل » الأشباه والنظائر )30٠ /١(‏ ؛ المنثور في القواعد 
(0/ 18 ) ؛ المغني (4/ )١195‏ ؛ إغاثة اللهفان )317/0-15391/١-704/١(‏ , 

(0) انظر : أحمد الزرقا » شرح القواعد الفقهية (ص )4!١‏ ؛ د . النّذُوي » القواعد > 


و 7 إن ره 
الخلآصضةٌ في عِلّم المَرَائْضِ 





ومثل ذلك في الحكم : لو قتل اخُوْصَى له الُوْصِيَ بعد الوصيّة » بطل 
حقّه في الوصيّة ؛ مُعاملةً له بنقيض قصده ؛ ولانّه تعجّل حقّه قبل حلول 
وقته » فيُعاقب بحرمانه . على الخلاف السابق بين أهل العلم في نوع القتل 
المانع ”" . 

والذي يظهرٌ - والله أعلم - : أن القتلّ الذي يمنع من الإرث 
هو: القتلٌ العمدٌ العدوان » وشِبْهُ العمد ؛ لأنَّ القصدّ فيهما واضحٌ » وكذا 
القتلّ بالتَسَبِّبِ إذا كان فيه عدوان بَين » كمن حفرٌ بثراً في طريق الناس ؛ لأنَّه 
قصدّ الضررٌ بالآخرين . 

وأما القتل بحن ؛ كالقتل قصاصاً » وقتل الصائل دفاعاً عن النفس » 
فلا يمنٌ من الإرثٍ ؛ لأَنَ القاتلّ معذودٌ في هذه الأحوال , وكذا القتل من 
الصبّ والمجنون ؛ لأنَّ التكليفت مرفوعٌ عنهما » ولا معنى لرفع التكليف 
والإثم عنهما إن قلنا نما يُمنعان من الارثِ حينئٍ , وكذا القتلّ خطأً ؛ لأنَّ 
هذا لا قصدً فيه » وقد يقعٌ جبراً عن الشخص » فلا ذنبّ له حتّى يحرم من 
المراث ؛ ولأنَ الله تعالى قد تجاورٌ لهذه الأمّة عن الخطأ والنسيانٍ وما 


© الفقهيّة (ص 787 ؛ د. شبير » القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص 594”) ؛ 
د. الروكي » قواعد الفقه الإسلامي (ص ©7170) ؛ روضة الفوائد شرح منظومة 
القواعد (ص 28) ؛ موسوعة القواعد الفقهية (؟5/ .)١60١‏ 

)١(‏ انظر : ابن نُجيم » الأشباه والنظائر (ص )١99‏ ؛ إيضاح المسالك (ص )١١5‏ ؛ 
الموافقات في أصول الشريعة )356١/١(‏ ؛ ابن الوكيل » الأشباه والنظائر 
"01١/5‏ ؛ تقرير القواعد وتحرير الفوائد (ص 517-555 )١5‏ ؛ ابن عبد الحادي» 
القواعد الكليّة والضوابط الفقهية (ص )٠١8‏ ؛ إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان (1/ 70/1) ؛ المدخل الفقهيّ العام (؟/ )1١١54‏ . 


و 2 ٠‏ 2 
الخلآصَ هبي عِلْم المَرَائِضِ 





استّكرهوا عليه » وقتلّ الخطأ قد يحدثٌ كثيراً بدونٍ قصدٍ , حنَّى إِنَّ الوالدَ 
قد يقتلٌ ولدّه وَفْلَدَة كبده بدون أن يشعر » كأن يرجع عليه بالسيّارة أو 
نحوها فيقتله » أو تنقلب الوالدةً وهي نائمة على وليدها فتقتله » فلو منعنا 
التوارتٌ بينهم| بمثل هذا لكان فيه ظلمٌ وِجحَافٌ . على أن يحتاطً القاضي في 
مثل هذه الأحوال ء ويتأكَدَ أنَّ القت قدو قعَ خطأ”" . 


6 565 65 689 


)١(‏ وقد نظرت هيئة كبار العلاء في المملكة العربية السعودية » في دورة مجلسها الثانية 
والخمسين . التي عقدت بمدينة الرياض »ع ابتداء من تاريخ 
٠/٠١ /59(‏ ه).ء في موضوع حكم توريث المتسبّب في موت مورّثه في 
حوادث السيارات » التي ينجم عنها كثيرٌ من الوفيات بين المتوارثين من العوائل؛ 
كالأبناء والآباء واللأمهات » وحيث إن علماء المذهب نصّوا على عدم توريث 
المنسيّب » وأكثر هذه الحوادث لا يكون فيها تجا للشكٌ والريبة في سوء المقصد 

منها » والعلماء السابقون لهم آراءٌ كثيرة في ذلك »كما في مذهب الإمام مالك من 
توريث القاتل ( خطأ ) من تركة المقتول دون ديته » وغيره من الآراء . 
ونظراً لأهميّة هذا الموضوع » وحاجته إلى مزيدٍ من العناية بدراسته وبحثه » 
ومعرفة ما لدى وزارة العدل - ممثلة في المحاكم - بشأنه » فقد توالت دراسته في 
دورات المجلس ذات الأرقام (8-65ه6-هه-05) للحصول على كافة 
المعلومات والآراء المتعلقة به . 
وفي الدورة السابعة والخمسين لمجلس هيئة كبار العلماء التي اتنعقدت بمدينة 
الطائف ابتداءً من تاريخ كاه » استكمل المجلس دراسة هذا 
الموضوع بعد اطلاعه على البحوث المعدّة فيه » وعلى مرئيات القضاة واختلافهم 
في المسألة » وتصنيف آراء القضاة الذين وردت إجاباتهم » ثم جرت مداولات 
ومناقشات » رأى المجلس بعدها بالأكثرية توريث المتسيّب في الحادث من 
مورّثه. مالم تَقُمْ ثجْمَةٌ بتعجّله موت مورّثه » وتقدير ذلك راجع للقاضي » وبالله 
التوفيق . قرار هيئة كبار العلماء رقم )١١١(‏ وتاريخ 7١/577/5١هء‏ مجلة 
العدل » العدد السابع عشر » محرم 54575 ١ه.‏ (ص7١1)‏ . 


20 3 2 
00 الخلآصّةني عِلم ١‏ لفرّائض 





الماع الثالث : اختلاف الدين : 


يُقصدٌ باختلاف الدين هنا : أن يكونَ الوارث على غير دين الموَردَتْ ؛ 


ع . و 9 5 1 وت اع - 4 
بأن يكون الوارث مسلاً » والمورّث نصرائياً » أو العكس مثلاً . فلا توارتٌ 
من الجانبين مع اختلاف الدين '' 


نكاح » واتّفق جمهورٌ أهل العلم على أن المسلم لا يرث الكافرٌ ”" , 0 


0010 


00 


وقد أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلمٌ في قرابة و 


8 


انظر : السراجية مع شرحها (ص )١4‏ ؛ رد المحتار على الدر المختار (5/ 517 17) ؟ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (587/5) ؛ عقد الجواهر الثمينة 
(/ 557-461 ؛ الرحبية مع شرحها (ص 79-178) ؛ مغني المحتاج (5/ 4١‏ 
وما بعدها) ؛ المغني (4/ )١66- ١65‏ ؛؟العذب الفائض )7”١ /١(‏ . 

وهذا هو مذهب الخلفاء الراشدين » وجمهور الصحابة والتابعين » والأئمة 
الأربعة وعامة الفقهاء » وعليه العمل » ؛ خلافا لبعض السلف الذين رُوِيَ عنهم 
القول بتوريث المسلم من الكافر مطلقاً ؛يَا نَبَتَ أَنْ مُحَادَاً كان بالْيَمَنِ » فَارتَفَعُوا 
إل في يجُودِيّ مات وتَرْكَ آنا مسا ؛ فقَالَ مُعَاذْ إن سَمِحْتُ رَسُولَ الله ا 


وود 


يَقُولُ ( إن الإسلام يبد وَلاينْضُ » ٠‏ فوَرَّنّه . 

أخرجه أبو داود في السئن (ص 477 -454)وح (51171611) ٠‏ وأحمد في 
المسند 59"/ "اب -070595) ياج (5١77)ء‏ وضكّفه محققو المسند ؛ لانقطاعه . 
والألباني في ضعيف سنن أبي داود (ص 7/8 ” -179),ح(19157915). 
واستدلوا أيضاً : بِأنّنا نكح نساء » ولا يتكحون نساءنا » فكذلك نرثهم ولا 
يرثوننا . ولكن هذا المذهب ضعيف | ؛ لضعف الحديث الذي استدلّوا به ؛ على 
أنه حديث مْمَلٌ ؛ وحخْتَلُ أن أراد أن الإسلام يزيد بمن يسلم » وبا يُفتّحُ من 
البلاد لأهل الإسلام , ولا يتقص بمن يرندٌ لقأتهم» وكثرة من يسلم . وأمًا 
قياس ذلك على التكاح ؟ فمردودٌ بالفرق بينه) : فإنَ التكاح مبناه على التوالد 
وقضاء الوَّطَرِ » والإرث مبناه على الموالاة والمناصرة . وبأنْ العبد ينكح الحرّة » 
ولا يرثهاء والمسلم يَعْنَمُ مال الحربي ولا يرثه . 

انظر : المغني (9/ )١66- ١65‏ ؛ العذب الفائض )7٠١ /١(‏ . 





توارث بالولاء مع اختلاف الدين” . 


اى بير ع 
واستدل أهل العلم على أن اختلاف الدين مانعٌ من الإرث با يل : 
١‏ ما رواه أسامةٌ بن زيد - رض الله تعالى عنه - أنَّ النيت َل 


5 ل 4 . ً مر أ ل 4 7 1 
قال: « لا يرث المسْلِمَ الكَافِرَ » وَلا يرث الكَافِرٌ المشْلِم 0" . 


ما رواه عند الله ب - رضم الله عنها - أن النبت علد 
ها رواه عم بن عمرو ‏ رصي بي 


5 ل واعيهم لي م 
قال: « لا يَتَوَارَثْ أهل مِلْتَينِ سَتَى 70" . 


انما يدلآن على أن احتلاف الدين بين الوارث والمورّث مانم من 


موانع الإرث بينهه] 9 . 


000 


فر 


22 


*_ ولأنَ الإرث مبناه على الولاية وَالنْصْرَةِ » وهى منقطعةٌ بين 


خلافاً للحنابلة الذين استثوا بعض الحالات » التي أجازوا فيها التوارث بالولاء 
واختلاف الدين. انظر : الإجماع (ص 31) ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري 
عليها (ص 19-18) ؛ المغني (9/ )١50-105‏ ؛ العذب الفائض )2١ /١(‏ . 
وستآتي استثناءات الحنابلة » إن شاء الله تعالى » في نباية المسألة . 

أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص 11517)» ح (1754) . ومسلمٌ في صحيحه 
(ص .)7١6‏ ح (1515). / 

أخرجه أبو داود في سننه (ص 577) , ح )5911١(‏ . والترمدي في الجامع 
الصحيح (4/ ٠3ح )51١8(‏ . وابن ماجه في سئنه (ص 7915-797) 2 
(7) . وصحّحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (17/ 07) . والألبان في 
الإرواء (5/ )١5١-1١١١‏ », نحت الحديث (18170) . وفي صحيح سنن ابن 
ماجه (ص 0971/7 ,اح (5 013737 . 

انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 29-78) ؛ المغني 
(49/غ6١1-هه١)‏ ؟؛ العذب الفائضص (0/1") ؛ شرح النووي على صحيح 
مسلم؛ المجلد الرابع /١١(‏ 2578-5119 ؛ فتح الباري /١(‏ ١ه-؟4).‏ 


20 60 2 
الخلآصةفي عِلْم المَرَاِضِ 





الكافر والمسلم » فينقطع التوارث بينهها '" . 
قال الإمامُ مالك بن أنس - رحمه الله - : « الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعْ عَلَيْه عِنْدَنا 
َالشٌّالَِي ل اولاق فيه وَالَِي أذَت عَلَيْأفل لولم بك بَلَّدِنا : أنه له 


يرث الم الكَافَِ عراب » ولا وَلآءِ » ولا وَحمٍ » ولا يكت أعنا عأ 
مياه » وكَذَلِكَ كل مَنْ لآيَرثُ ‏ َال يَكُنْ دونه وار ارث ؛ فَإِنَّهُ لآ يج 


أَحَدً عَنْ ميراثه » 9 


#استثناءات لفقهاء الحنابلة من حكم هذا المانع : 

استئنى الحنابلة من عدم التوارث بين المسلم والكافر ثلاث صور”" 

الصورة الأولى : الإرث بالولاء ؛ كأن يُعْيِنَ المسلمُ عبده الكافر » 
فيموثٌ . فإنّه يرنه إن لم يكن له ورثة » أو بقي من التركة شيء بعدّهم , 
ويُعتبِنٌ ا مول في هذه الحالة عاصباً » على إحدى الروايتين عند الحنابلة » وهو 
قول عل ؛ وعمر بن عبد العزيز ؛ واستدلوا على ذلك بم يلي : 

_١‏ عمومٌ حديثٍ عائشةً -رضي الله عنها- في الإرث بالولاء ‏ فَإِن 
النبىّ كلد قال : « إِنََا الوّلاء لَنْ أَعتَقّ » 9 , 

1 حديث جابر بن عبد الله الأنصاريٌ - رضى الله عنهما - قال : 


)١(‏ انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 9-738؟) ؛ المغني 
)١66 /9(‏ ؛ العذب الفائض (1/ 270 . 

0( الموطأ » كتاب الفرائتض » باب ميراث أهل الملل (؟/ )07١‏ . 

(0) انظر : المغني (9/ 1٠‏ 5117) ؛ كشاف القناع (5/ /ا/51) ؛ العذب الفائض 
30/1 , 

2 انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص ل١٠)‏ . 


و 2 ٠.‏ 6 ذه 
الخلآصضة في عِلّم المَرَائَِضِ 





8 يو 7 ماله 00 جم الل 72 لس # م َ يج و2 رم و 
قال رسول الله وَّةٌ : « لآ ترث أَهْلٌ الكِتّاب وَلآ يَرنُونًا » إلا الرَّجْل يَرتْ 
موسو عه غرم 3 ا ا 7 جه 
عَبْدَهُ أو أَمَتَهُ » . وفي رواية : « لا ترث أهل الكِتّاب ولا يَرنُونًا » إلا أن 


سمل ره 
م2 هو عم 2 


يَمُوتَ لِلوّجل عَبْدَهُ أو أَمَنَه» ”2 . 
*_ ولأن الوّلآءَ إنّ) يثبت عليه لإنعامه بِإِعْنَاقَهِ » وهذا المعنى ثابتٌ 
. 5 يكو يل م 4 
مع اختلاف الدين » وإذا ثبت الوَلاءُ تَبَتَ الإرث '" . 


والرّوايةٌ الثانية عند الحنابلة » وعليها جمهورٌ أهل العلم : أنه لا إرث 
مع اختلاف الدين ؛ لعموم قول النبيّ مَدّدٌ : « لأَيَرثْ الْْلِمُ الكَافِرَ » وَلِاً 
يرث الكَافِرٌ اميم »7 . 

قال العلامة ابن قَدَامَةَ - رحمه الله - : « ولأنّه ميراث » فيَمَْعْهُ 
اختلافٌ الدين » كميراثٍ النَّسَبٍ ؛ ولأنَّ اختلاف الدين مانِمٌ من الميراثِ » 
َمَتَمالميراتٌ بالوّلآءِ ؛ كالقتل والرّقٌ ‏ يحَقَفهُ أن الميراث بالنَّسَبٍ أقوى » فإذا 
َنم الأقوى فالأضعفٌ أزْل ؛ ولأنَّ النبيّ له آحَىَ الوَلآء بالشَّسَبِء بقوله: 
« الوَلآم لُمَةٌ كَلْحْمَةٍ النَسَبِ » © . وكما يمنمٌ اختلافٌ الدين التوارث مع 
صِحَّة النَسَب وثبوته » كذلك يَمْنَعْةُ مع صحَّة الوَّلآءِ وثبوته » فإذا اجتمعا 


. )5945 :79491( أخرجهما الدارميٌ في السنن (1/ 788), ح‎ )١( 
» وصحّحه » ووافقه الذهبئٌ‎ » )6٠١1( وأخرجه باللفظ الأول الحاكم » ح‎ 
المستدرك ومعه التلخيص (4/ 984-787) . والبيهقىُ في السنن الكبرى‎ 
1 .)177710( ”)وح‎ /7( 
. )1716( ح‎ »)١55 /5( وضعّفه الألباقٌ في الإرواء‎ 

(؟) انظر: المغنى )75١11//9(‏ . 

(9) انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص )١50‏ . 

(8) انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص )٠١7‏ . 


و 2 و ٠.‏ 8 أ 
0 الخلاصة ىق عِلم : لفررّائض 





على الإسلام تَوَارَنا كالممَنَايئْنِ ؛وهذا أصَحٌّ في الأئرِ والتقلر » ”© 

الصورة الثانية : إذا أسلم قريب المسلم المت قبل قسمة التركة فإنّه 
يرث إذا كان له نصيبٌ ؛ وهى قول عمر ابن الخطاب » وعثمان » والحسن بن 
عل » وابن مسعود » وجابر بن زيد » ومكحول » وقتادة » وإسحاق ٠‏ 


وإحدى الرّوايتين عند الحنابلة ' , 
واستدلوا على ذلك بما يلي : 
١‏ مَا رَوَى ابن عَبّاسٍ - رضي الله عنهٍ - قال : قال رسول الله 


د :كل قشم شيع ف مالي فو عل > يم » وَكُلَ قشم درك 
الإِسَلام فَهُوَ عَلّ قشم الإشلام » '" 


1 


03 آله 


"5 _ وعن عَرُوّة , بن الزبَيرِ » وابن في مُليْكة - رضي الله عنهم - عن 
النبيّ كله َال :«مَنْ أَسلّم عَل عَيْءٍ فَهُوَ ا 2 
"'_ أن عََانَ بن عَفَانَ - رضى الله عنه - وَرَتَ 


عسل ثة 0 5س (ه) 


وجل أَسْلَمَ عَلَ عَلَ 


(0) المغنى )5١17/4(‏ . وانظر : العذب الفائض )31-70/١(‏ ؛ تسهيل الفرائض 
(ص 77) ؟(ص ٠١9‏ وما بعدها) من هذا الكتاب . 

(0) انظر : المغني (9/ )١1١‏ ؛ مهذيب السئن » مطبوع مع عون المعبود (4/ 89) . 

() أخرجه أبو داود في السئن (ص 575) » ح (5915) . وابن ماجه في السئن (ص 
7) ح (480؟) . وصحّحه الألبانُ في الإرواء (5/ 2١617‏ ح (1711) . 

(4) أخرجه سعيد بن منصور مرسلاً في السنن (1/ 0175 , ح (1950189). 
وحسّنه الألبانٌ في الإرواء ,)١157/5(‏ ح (17/15) . 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في السنن /١(‏ 76) , ح )١180(‏ . وصحّحه الألبانٌ في 
الإرواء (5/ 4١98‏ ح (1718) . 
وقال ابن قدامة - رحمه الله - : « وروى ابِنٌ عبد البر بإسناده في [التمهيد] تت 


2 سر 1 0 2 
الخلآضَةٌفي عِلْم المَرَائْضِ 





_ ترغيباً له في الإسلام » وتأليفاً لقلبه» وحثاً له عليه " . 

والرّوايَةٌ الثانية عند الحنابلة » وعليها عامّة الفقهاء وجمهور أهل 
العلم : أنَّ من أسلَمَ بعد الموت » وقبل قسمة الميراث ؛ لا يرث ؛ لعموم قول 
البيّ مَلْةٌ : « لآيَرث الْْسْلِمُ الكَافِرَ»ء وَلاَيَرتْ الكَافرٌ الْمسْلِمَ » 9" 

ولأنَ املك قد انتقل بالموت إلى المسلمين ؛ فلم يَُارِكُهُم من أسلمَ ؛ 
كا لو افْتَسَمُو |؛ ولأنَ المانع من الإرث مُتَحَقَنٌ حال وجود الموتٍ » فلم 
يرث ؛ كما لو كان رقيقاً فأعْقٌ » أو كا لو بَقِيّ على كفره 7" . 


والقول بالإرث فى هذه الحالة أَظْهَدُ دل 5- والله تعالى أعلم - : لأ 
الأحاديث صحيحة صريحة في ثبوت الإرث في هذه الحالة ؛ وأنْ من أسلمٌ 
قبل قسمة الميراث » فله نصيبه منه » وهي نصوصٌ خاصّة , تُقَدُمُ على النصٌّ 
العامٌ المانع من الإرث مع اختلاف الدين . 


الصورة الثالثة ؛ الزوجة الكتابية إذا أسلمت في عدَّة وفاة زوجهاء 


© زيد بن قتادةً العنبريٌ: أنّإنساناً من أهله ماتّ على غير دين الإسلام؛ قال: فورلتة 
أختي دوني» وكانت على ديته؛ م إن جدي أسلَم وشهد مع النبي 2 
فتونيّ » فلبتٌ سن وكان ترك ميرائاء ثم إن أختي أسلّمت؛ فخاصمتني في 
لمبراث إلى عثمانَ رضي الله عنه» فحدَنه عبد الله بن أرقم أن عمر قضى: أنه من 
أسلّم على ميراثٍ قبل أن يُقسمء فله نصيبه. فقضى به عثانً» فذعَبّتْ بذاك 
الأول وشاركتني في هذا. وهذه قضيّةٌ اتتشرت فلم تُنكر فكانت إجماعاء ... 
وترغيباً في الإسلام؛ وحتًاً عليه ». أ.ه من المغني (151/9) . 

. ؛ كشاف القناع (5/ /ا/ا8)‎ ١71 /4( انظر: المغني‎ )١( 

() انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص 50 )١‏ . 

(9) انظر: المغني (4/ .)١1١‏ 





2004 
الخلآضةفي عِلْمِ المَوَائْضٍِ 





فترث منه ؛ لاستمرار علاقتها به ؛ وقياساً على من أسلم قبل قسمة التركة , 
بخلاف ما لو أسلم الزوجٌ الكافر بعد موت زوجته المسلمة ؛ فَإنَّهِ لا يرث ؛ 
لانقطاع علق النكاح عنه بموتهاء بخلافها ”" . 

وهذه الصورة الثالثة ؛ فرع عن الصورة الثانية » وتابعةٌ لما في 
الخلاف والاستدلال والترجيح . والله تعالى أعلم . 


*# تنبيهان : 

التنبيه الأول : لو أسلم كافرٌ بعد موت مورّئه المسلم » وقبل قَسْم 
بعض الميراث . ورت بن بقي دون الذي قُسِمَ - على الخلاف الْمَقَدّم - » 
وأمًا إذا قيسمَ جميع الميراث » وتعيّن حقٌّ كلّ وارثِ » ثم أسلم » فلا شي: له » 
وكذلك الحكم لو أسلمت الزوجة الكتابية " . 

التنبيه الثاني : لا يرث من كان رقيقاً حين موت مورّيه » فأَعِْقٌ قبل 
قسمة التركة » وعلى هذا جمهورٌ أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم, بخلاف من أسلم قبلها فإنّه يرث » على الخلاف الْمتقدّم . 

والفرقٌ بينهها : أنَّ الإسلام قُرْبَةٌ من أعظم الطاعات ء والْقَرَبُ ورد 
الشرعٌ بالحتٌ عليها » وتأليف القلوب عليهاء فإذا أسلم ورّثناه ترغيباً له في 
الإسلام . وحبًاً له عليه » أمّا العِيْقٌ فلا صُنْمَ له فيه » ولا تُحْمَدُ عليه » فلا 
يقاس على الإسلام '" . 


)01 انظر : كشاف القناع (5/ //81) ؛ العذب الفائقض )3١/1١(‏ . 

(0) انظر : المغني (9/ )١151‏ ؛ العذب الفائتض )77/١(‏ . 

9 انظر : المغنى (9/ )١77-151‏ ؛ كشاف القناع (5/ //41) ؟ العذب الفائض 
(1/؟"). 


الحاصةٌ في عِلْم المَرَائْضِ 





قال العلاّمَة ابن قدامة - رحمه الله - : « ولولا ما ورد من الأثر من 
توريث من أسلم . » لكان النظرٌ يقتضي أن لا يرت من لم يكن من أهل المبراث 
حين الموت ؛ لأنَّ الملك ينتقلٌ به إلى الورثة » فيستحقونه » فلا يبقى لمن 
حدث شيءٌ . لكن خالفناه في الإسلام للأثر» وليس في العِنْقٍ أَثَرّ يجب 
التسليمٌ له » ولا هو في معنى ما فيه الأثرٌء فيبقى على مُوْحِبٍ القياس » "'"' . 


© مسألة :هل يتوارث الكفارإذ اختلفت أديائهم من بعضهم البعض ؛ 
فق أهل العلم على أنَّ كار إذا كانوا على دين واحدٍ ؛ كاليهوديّة ؛ 
الصرائة فم يات في حكم السلم: رج ليث ال 
للإرث بينهم ' '" ؛ ومن الأدلة على ذلك : 
_.١‏ قول الله تبارك وتعالى : ف[ وَالِنَ كَمو بَعْصهمْ وَل بَعْض" إلا 
تَفْعَلُوهُ َك فِنَّنَهُ فى الْأرْضٍ وَشَسَادُ كبر 6 [الأنفال] . 
>" وعن زَيْلِ يْدِ بْنِ حَارِنّةَ - رضي الله عنه - أنه قَالَ : 
ِل في دَارِكَ بِمَكَةَ ؟ قَقَالَ رَ شُولٌ الله ول : « وهل تَرَكَ لَنَا عَم منْ رباع 
أَوْ دور » كان عقِلُ وبا طالب مو وطالب بر 
شيعا ؛ لامجا كَانَا مُسْلِمَينِ . وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ؟ كَافِرَيْن '" . 


وضع خم 
١‏ 
اها 
- 
8 
00 
ضع 
0 
لاسن يد 
اما 
يه 
ا 


.)137 /9( المغني‎ )١( 

(0) انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 7/51) ؟؛ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (5/ 587) ؛ عقد الجواهر الثمينة (7/ 801١‏ 597-5) ؛ الرحبية مع شرحها 
وحاشية البقري عليها (ص 59-78) ؛ مغني المحتاج (4/ 45 -46) ؛ الغني 
(161/9) ؛ كشاف القناع (607/5 -//ا5 ) ؛ العذب الفائض )77/١(‏ . 

() أخرجه البخاري في صحيحه (ص 06 ح (7587غ )6 ومسلمة- 
واللفظ له- في صحيحه (ص 655), ح (1791). 


الخلآصة ب عِلّم الفَّرَائِْضٍِ 





إن هليل صريمٌ على أن أهل الِلّ الواحدة يتوارثون فيه| بينهم "' 

*_ حديثٌ أَسَامَةٌ بن رَيْد - رضي الله عنه - أن النبيّ ةٌ قال: (« لا 
يرث المْلمُ الْكَافِرَ وَلاَيَرتُ الكَافرٌ الْمسْلِم »7 

3 حديث عبد لله بن عمريٍ - رضي الله عنها - أن الب صل 
قال: لايتَوَارَتْ أَهْلُ مِلَيَيْنِ شن » 7 

فإنَّما يدلآن بمفهوم المخالفة على : أنَّ أهلّ الله الواحدة يرث 

)401 5 

ولأنْ اليهوديّ مع اليهوديٌّ » والنصرني مع النصراني » كالمسلم 
مع المسلم ؛ من حيث الموالاة والنصرة ؛ فيرث منه » إن وجدَّ سببٌ الإرث . 

واختلف أهل العلم في الكْمَارٍ إذا اختلفت أديائهم ؛ كيهردي ١‏ 
قريب لنصرائٌ ماتّ , أو العكس ٠‏ وهذا الخلافٌ مبنيّ على مسأل مُتلف 
فيهاء وهي : هل الكُفْرٌ ملة واحدةٌ» أم هو ملل شنَّى ؟ » فمن قال : هو ملل 
شتَّى » قال : لا توارثٌ بينهم » ومن قال : بل هو مِلَة واحدةٌ » قال : 
يتوارثون . فالأقوال في المسألة إذاً قولان على الإحمال » وثلاثة أقوالٍ على 
البسط » بيانها على النحو التالي : 


.)١05/9( انظر: المغنى‎ )١( 

(؟) انظر تخريجه فيما سبق من هذا الكتاب (ص )١50‏ . 

02 انظر تخريجه فييا سبق من هذا الكتاب (ص )١50‏ . 

(4) انظر : البيان في مذهب الشافعي )١77/9(‏ ؛ المغني )١95/9(‏ ؛ كشاف القناع 
(5178-575/5) ؛ العذب الفاكض /١(‏ 77) . 


سم 0 7 
الخلاصَة في عِلْم المَرَائِضٍِ 





© القول الأول : 
إِنَّ الكفر كلَّهُ مِلَّ واحدةٌ في الارث . وبه قال طائفةٌ من السلف , 
وهو مذهب الحنفيّة » والشافعية » ورواية عن الحنابلة 2 . 
٠‏ واستدلواعلى ذلك بأدلَة ؛ منها : 
_١‏ قولُ الحقّ سبحانه : (٠‏ وَالَِ كوا ينهم أو َك يعض" إل 
تَفْمَلُوهُ مَك فِنَنَهُ فى الْارضٍ وَسَسَادُ حكبارٌ 9 © [الأنفال] ' 


والوجه من الآية : أءها تدلّ بعمومها على الولاية بين الكفار جميعاً ؛ 
والإرث مبناه على الموَالَةٍ والتضرة © . 
١‏ قوله تبارك وتعالى : 98 هَدَلْم أله ركَمد اَن هَمَادًا بَسْدَ ألْحَن إلا 


مسد 


الصَّكلُ دن رفوت > 590 6 [يونس] . 


والوجه من الآية أن جميع مِللٍ الكفر في البطلان كاللة الواحدة ؛ 
فالإسلامُ دين الحنٌّ مله » وما عداه من مِدّلٍ الضلال والكفر مِلَّةّ واحدةٌ” . 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (26137/5) ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية 
البقري عليها (ص 39-78) ؛ البيان في مذهب الشافعي )١18-١5/9(‏ ؛ 
الفوائد الشنشورية (ص 5 ؛ المغني (9/ 195 ؛ العذب الفائض /١(‏ 277 . 
إلا أن المشهور عند الشافعية : أنه لا توارث بين حربي وذميّ ؛ لانقطاع الموالاة 
بينها » وَالْحَاهَدُ وَالمسْتَاءَ مَنْ كالذميٌ . انظر : البيان في مذهب الشافعي (1//4١)؛‏ 
مغني المحتاج (5/ 50) . 

(؟) انظر : المغنى )١05/4(‏ ؛ العذب الفائض )37/١(‏ . 

(5) انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 5”)؛ مغني المحتاج 
(55/5). 


ار على اه ام 
الخلاصة في عِلّم المَرَافِضِ 





؟_ حديث أَسَامَة بن رَيٍْ- رضي الله عه - أن النبىّ و قال: ١د‏ لا 
يرت الْْملِمُ الكَافِرَ » وَلَيَرتْ الكَافرٌ امم »20 

والوجه مته أن لبي يي أله لا توادث بين الكافر والمسلم ٠‏ 
وماعدا المسلم فهو كافر » والكافرٌ يرث الكافرٌ بمفهوم الحديث '") 

_ ولأنّ توريث الآباء من الأبناء » والأبناء من الآباء مذكورٌ في 
كتاب الله تعالى ذكراً عامًاً » فلا يك إلا فيها استثناه الشرع » وما لم يَسَْدْيه 
الشرعٌ يبقى على العموم '" . 

© القول الثاني : 

إن الكفر مِلَلّ 3 شتى مختلفة » ولا توارث بين الكفار إذا اختلفت 
مِلَلْهُم . وهو قول أكثر أهل العلم ؛ منهم النّحَعِيُّ » والثوريُ » وإسحاقٌ » 
وَالزهِريٌ » وربيعةٌ » وطائفةٌ من أهل المدينة وأهل البصرة » وإليه ذهب 
المالكيّة والحنابلة » وهو قولٌ عند الشافعّة 9 . 

واستدلُوا على ذلك بِأدلَة ؛ منها : 

. إِنَّ لين امنوأ وَالِنَ ها هَادوأ وَالصَّنِكِينَ‎ (١ : قول الحنٌّ سبحانه‎ ١ 


. )١55 انظر تخريجه فيها سبق من هذا الكتاب (ص‎ )١( 

(0) انظر : البيان في مذهب الشافعى )١7/9(‏ . 

© انظر: المغني (0195/9, 2 

(5) انظر : بداية المجتهد ومهاية المقتصد (5/ )5١1١-17١١‏ ؛ البيان في مذهب الشافعي 
(37/5) ؛ الفوائد الشنشورية (ص 5”) ؛ المغني (191-10577/9) ؛ العذب 
الفاتض )5١7 /١(‏ ؛ فتح الباري (11/ 07) . 


ام م6 أ 
الخلآصةٌفي عِلْم المَرَائِضٍِ 





م رصح سر بو سر رمس 22 2 ؤسرة سح و سد ساراس حل اع ص 
والتصرق والمجوس والذِين أشرمكوا إرك الله يفصل دنهم يوم الْقِيامة إن 


و هه - 


َه لكل شَىْء شَهِيدٌ 05 1#الحج] . 


5-2 


"_ وقوله تعالى : :9 لحل جَعَلَنَا مدَكُمْ سْرْحَةٌ وَمِنْهَاجا ولو شاه أله 
م صر سر ري سس مي 04 ع 
لَجَمَلَصكْعَ أَمَهَ وده وَللكن لَمَبَلوح فيمَآ نكيم 1#6 المائدة :18 ] . 

والوجه من الآيتين : أن الله تعالى جعلّ غير المسلمين مِلَّلاً مختلفةً » 
وشرائع متعدّدة ؛ فاليهودية ملدّء2 والنصرانيّة ملَد 3 والمجوسيّة مد ع 
والمشركون مِلَة 9" . 

و 5 1 ع ىلر 

"_ حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبيّ مَكدْ 
- ره ع ممم 020 0100 
قال: « لا يَتَوَارَثْ أهل مِلْيَيْنِ شَتى ))”" . 

1 2 0 - 
والوجه منه : أنه يدل على أنه لا إرث مع اختلاف الملل والأديان ؛ 


5 


والكفار كا دلت عليه الآيات السابقاتٌ ملل سَنَّى » وأديان متعدّدة 7 , 

4._ ولأنَّ كلّ فريقين منهم لا موالاة بينهم , ولا اتّفاق في دين » فلم 
يرث بعضهم بعضاً ؛ كالمسلمين والكفار © . 

© القول الثالث : 

إِنَّ الكفر مِلَلُ ثلاث ؛ اليهوديةٌ » والنصرانيةٌ ؛ ومن عداهم . 


, )07 /١7( ؛ فتح الباري‎ )17-75/١( انظر : العذب الفائض‎ )١( 

(؟) انظر تخريجه فيها سبق من هذا الكتاب (ص 50 )١‏ . 

(9) انظر : المغني )١91//94(‏ ؛ كشاف القناع (5/ 2878-41 ؛ العذب الفائض 
7/1 ). 

(5) انظر : المغني )١51//4(‏ . 


عر 8 7 
الخلآصّة في عِلّم المَرَاقْضٍِ 





وبه قال سُرَيْحَ » وعطاءٌ » وعمرٌ بن عبد العزيز » والصَّحَاكُ » 
والحكمٌ » والثوريٌ والنَّحَعِىُ في أحد القولين عنهما , واللَيتُ » وابنٌ أبي ليل» 
ووكيعٌ » وغيرهم . وهو مرويّ عن الإمام مالك . وإحدى الرٌّوايات عن 
الإمام أحمد , اختارها القاضي أبو يَعْلَ '" . 

خحَّةَ هذا القول 

أن الكفار إِمَا أن يكونوا أهل كتاب أو لا ؛ فأهلٌ الكتاب اليهود 
والتصارى: ومن عداهم يجسمهم ألم لاكاب في 1 

# والذي يظهر - والله تعالى أعلم - : أنَّ الكفْرَ مَل شنَّى 
غتلفةٌ » ولا توارث بينهم مع اختلاف أدياءهم ومِكلِهم . 

ال إن قدامة رجه ل عن هذا اقول : « وهو أمح الأنوال. 
إن شاء الله تعالى - ؛ لقول النبيّ مَك : « لا يَتَوَارَتُ أَهْلٌ مِلَبَيْنِ َنَّى ) 
ولأنَ كلّ فريقين منهم ١‏ سالاة نهم :ولا ا في جين فلم 
بعضهم بعضاًة كالمسلمين والكفار » والعموماث في التوريث مخصوصة ؛ 
فيخس منها محل التّراع بالخبر والقياس » أن مخالفينا قطعوا التوريث بين 
أهل الحرب وأهل دار الإسلام » مع اتّماقهم في الِلّه ؛ لانقطاع الموالاة » فمع 
اختلاف املد أَوْلَ . 


3 
9 


» وشرائع 


0) انظر : الفوائد الشنشورية (ص 38)؛ المغني )١91/-165/4(‏ ؛ العذب الفائض 
(/7””") ؛ فتح الباري /١(‏ 07) . 
(0) انظر ؛ المغني (9/ 2191-1095 . 


عو 2 0 0 
الخلآضةفي عِلّم المَرَافِْضٍِ 





وقول من حصرٌ ال بعدم الكتاب غيدُ صحيح ؛ فإِنّ هذا وصفتٌ 
عَدَِيّ ولا يقتضي حكاً ولا يا ثم لايد هذا الضابط من دليلٍ يدل على 
اعتباره » ثمَّ قد افتَرقَ حكمهم ؛ فإنَ المجوس يُقَرُون بالجزية » وغيرهم لا 
يعر مباء وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم , ويَسْتَحِلٌ بعضهم 
دما بعض ء ويُكَمْرٌ بعضهم بعضاً فكانوا مكلا كاليهود والنصارى »”" . 


* مسألة : هل يرث المرتد من قريبه المسلم إذا مات , أو العكس ؟ 

0 أولاً : تعريف الرٌدّة : ْ 

اده في اللّغة : اسم من الارْتَدَادٍ » وهو التَّحوّل والرّجوع » ومنه 
الرّجوع عن الإسلام إلى الكفر » وسُمِي ارِئَذٌ كذلك ؛ لأنّه رد نفسه إلى 
كُفْرِهِ » ورجع عن الإسلام إلى الكفر”" . 

واصطلاحاً : هي رجوع المسلم عن الإسلام إلى الكفرء ورد : هو 


و 


الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر ؛ بإرتكابه ما يوجب رِدته وكفرة '" . 


و ثانياً: حكمٌ المرتدٌ : 
إذا ارتدّ الم البالخ العاقل المختارٌ غير امْره وعن دينه ورجع إلى 
الكفر ؛ ؟ وثست ثبت ذلك عليه ؛ فَإنّهُيُمْهَلُ ثلاثة ام ؛ يَطعَمٌ خلاها » وَيضَيقٌ 


.)١١6ا/‎ /4( المغنى‎ )١( 

000 انظر : معجم مقاييس اللغة (7/ 787)؛ لسان العرب (0/ 184١-180)؛‏ المعجم 
الوسيط )37”8/١(‏ » جميعها ( رد) . 

(9) انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ )775١‏ ؛ المغنى )١555 /١7(‏ ؛ العذسب 
الفائض ١ . )* 5 /١(‏ 





فى مس 


عليه » ويسْتَابٌ » فإن رجع م إلى الإسلام » وإلا قتِل ؛ لا خلاف بين أهل 
العلم في ذلك في الجملة "'" . 


واستدلٌ أهلٌ العلم على هذا بأدلّة ؛ منها : 


0 بم 06 و 


2 قول الح سبحانه وتعالى : 9 من حكَفَرٌ ول بعد‎ _ ١ 
إل من مَنْ كر و وَهَلْسْهُ مُظمَين اَلإِيمِن ولكن مَن من شرح بالْكثْر صَدْ‎ 
فَعَلبّهِمْ عَْضَبٌ ب قر كاك عطي 9 4 1ر1 ايت‎ 
. الثللاث بعدها‎ 


سو سر 


مقو عد وجل :1 لون يعائِلُوبك حص يدوك عن د 


1 
0 2 
حَبِطتٌ أَعْملْهُرٌ في يا والأخِروَ وَأوْلكِكَ أصحلب النار ف 


0 
“_ ما رواه ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنهما - أنَّ رسول الله وَل 
َال : « من بَدَلَ ويد قَافدلُوة)» ” َ 
4 _ وروى الإمامٌ مالك في الموطأ » قال : « قم عل عُمَر 
الحَطَابٍ رَجُلٌ مِنْ قبل أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ - رَضِيٍ الله عنّْهها - مَسَأَلَهُ ع 


م 
6عاه ان« 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ ١771-/9؟7)‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة 
(/ 2701-7910 ؟ البيان في مذهب الشافعي )87-577/١7(‏ ؛ الفوائد 
الشنشورية (ص 60”) ؛ مغني المحتاح (4137//5 2 475 -578) ؛ المغني 
(55/17؟ ومابعدها). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ص )١١197‏ 2 ح (1977) . 


و 2 .0 34 
الخلآصّةفي عِلّم المَوَائِضٍِ 





0 4 


2 ثَ َل لَه عُمَرُ : هَل كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُعَرّبَةِ حر ؟ فَقَالَ : 
ارَجل كمربَمَْ إشلا . قَالّ : ها فَعَلَتَمْ به ؟ قَالَ : فَرَبْنَاهُ » فَصَرَينَا 
عَنقَة . فَقَال عَمَرٌ 00 0 حَبَسْتَمُوهُ ثَلأَنَا: وَأَطْعَمْتَحُوةُ 5 كل يو يوم زر رَغْيِفَاً » 
متتو أت بوث واج أ ل ا إن 
أخضزء وَ]آمْر» وَ1 أَرْضَ إِذ بََعَنِي !701 . 


ثالثاً : إرث الْدْئَدٌ وتوريئة : 
0 


فق أهل العلم على أنه لا يكم بزوال ملك اَذ بمجرّد ردّنه ؛ 
الاير - رحمه الله - أجمع كلى من نحفظٌ عنه على أنَّ لوت 
بارتداده لا يزول ملكَهُ من ماله . وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام ‏ ماه 


مردودٌ إليه » ما لم يلس بدار الحرب وأجمع كلل من نحفظ عنه على أن 
الْرْتَدَ إذا تاب ورجع إلى الإسلام أنَّ ماله مردودٌ إليه» 7) 


. : ب باع 3 2 . 
هذا : إن قتا. أو مات ذته » زال ملكه ته » وان تاب 
إك قن اق لل 9 بمو و ِ 


)200 الموطا (؟/ 07037 » كتاب الأقضية ‏ باب القضاء ء فيمن ارتد عن الإسلام . 
وأخرجه عبد الرزاق في المصتّف ( ٠‏ ). ح(185460) . وسعيد بن 
منصور في السئن (27555/57. ح (5980) . 
وأعلّه الألبانٌ - رحمه الله - بمحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عَبْدِ القاري ؛ 
فإنَّه في حكم مجهول الخال ؛ل يونّقه إلا ابن حّان . انظر : الإرواء (8/ -١17١‏ 

1ح (7417/4) . لكن قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن محمدٍ هذا في 
تقريب التهذيب (ص 21717 »2 رقم 71١(‏ 6 : « مقبولٌ » من السادسة » أه . 
222 الإجماع (ص١7)‏ , 


الخلاصَةٌفي عِلْم القَرَائِضِْ 





ة اسرع إد 0 | )١‏ 
ورجع إلى الإسلام » فملكه باق له » وماله مردود إليه . 
فإذا قَيِلّ المُرْتَدٌ » أو هَلَكَ على ردّته » وتركَ مالا ؛ فإنّه ييْدأً بقضاء 
ديونه » وأَرْش جنايته - إن كان عليه جنايةٌ - » ونفقة زوجته وقريبه ؛ لأنَّ 
هذه الحقوق لا يجورٌ تعطيلها » وأؤْلّ ما تُؤْحَدٌ من ماله 9 . 
فإن بقي بعد ذلك من ماله شي ؛ فقد اختلف أهل العلم - 
لله - فيما يُضْنَعُ به على أقوالٍ ؛ أشهرُهًا ثلاثة 
© القول الأول : 
إنَّ مال الْرْتَدٌ » إذا هلك على ردَّته أو قَيَلَ » يكون فَيْكَا لببت مال 
السلمين » ولا يرئه أحدّ من قرابته المسلمين . وهو قول أكثر أهل العلم ؛ 
قال به زيد , بن ثابتٍ » وار بن عبّاسٍ » وعلئٌ في إحدى الرّوايتين » وربيعة . 
وابنُ أبي ليل » وإليه ذهب المالكيةٌ » والشافعية » والحنابلة في الصحيح من 
مذهبهم ”". 
واستدلوا على هذا بأدلّةِ ؛ منها : 
2 2 هه 1 ع لايل 0 
١‏ حديث أَسَامَةَ بن رَيْدِ - رضى الله عنه - أن النبيتّ مَلدٌ قال  :‏ لا 


. )7777/١17( انظر : المغنى‎ )١( 

(؟) انظر : عقد الجواهر الثمينة (6/ 201-60 ؛ البيان في مذهب الشافعي 
(01-5/15)؟ مغني المحتاج (0/ 80 51-4) ؛المغني (17/ 2051737 0 

(*) انظر : عقد الجواهر الثمينة (*/ )50١ » "٠٠‏ ؛ أسهل المدارك (؟/ /51؟) ؛ 
البيان في مذهب الشافعيى )١8/4(‏ ؛ )01-577/١5(‏ ؛ مغني المحتاج 
(551-59/0) ؛ الفوائد الشنشورية (ص 5”) ؛ المغني (4/ )١77‏ ؛ العذب 
الفائفى /١(‏ 5 7) ؛ شرح صحيح البخاري (8/ )58١‏ . 


إررا بعىى اه الى 
الخلآصة في عِلّْم المَرَائِْضٍِ 





9 4 1 ل م 8 ًَ 0 
يرث الْمسَلِمُ الكَافِرَ » وَلاَيَرث الكَافِرٌ المسْلِم »” 
و ١‏ / ع يئر 
١‏ حديث عبد الله بن عمرر - رضي الله عنهه| - أن التي 5 
قال: <<لا يَتَوَارَتْ أَهْل مِلْتَيِن لبن سَنَى »7 . 


هما ذلأ عل لله لاتوارث بين كافر ومسلم»والركة كاف ". 
*'_ ما رواه البرَاء بن عَازِبِ - رضي الله عنه - قال : « لَقِيتَ حال » 


000 2 معاد و . 020 
وَمَعَهُ الرَّايّة » فقلت : أ بن تُرِيدٌ ؟ قَالَ : بعتي رَسُولٌ الله صل 3 إل دَخلٍ توق 
ع 2ه رنيو 32 

أن ا 


شرب عَنْقَهُ» أَز أقيلهُ» وَآحْدَ مَالَهُي ) 
والوجه منه : أن هذا الرجل ارتدٌ بعد إسلامه , بِاسْيَحْلالِهِ امرأة 
أبيه» فأرسل إليه النبينٌ وك من يقتله » ويأخذ ماله » فدلٌ ذلك على أنَّ المرتدٌ 


() انظر تخريجه فيأ سبق من هذا الكتاب (ص )١560‏ . 

هخ انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص )١56‏ . 

(9) انظر : إرشاد الفقيه )١771-177/5(‏ ؛ البيان في مذهب الشافعي )١18/9(‏ ؛ 
(21/15) ؛ المغني (17/4) ؛ شرح صحيح البخاري (// فخ" . 

(4:) أخرجه أحمد في المسند ( ره خرحك 2 ح (010 ه1١‏ 2626 وابن 
ماجه في السنن (ص ؛ /ا" -50310/6) يح 7 لا 4 5) . والترمذي في الجامع 
الصحيح (7/ 21177 , ح (17175)؛ وحسّنَه » وذكر بعض شواهده . 
وأبو داود في السئن (ص 578) » ح (1505 » /ا155) . والنسائيٌ في السئن 
(81/5) وح 00017 00م0) . والحاكم في المستدرك (5/ 6 209 
(1117) » وذكر له شواهد, ح (11/1/.27111) » وصحخّحه على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبيّ في تصحيحه وذكر شواهده في التلخيص . 
وقد أعلّه بعض أهل العلم بالاضطراب .ء إلا أن الألبان - رحمه الله - صحّحه » 
وذكر شواهده . وجمع طرقه الكثيرة » ورد على من طعن فيه با لا مزيد عليه » 
انظر : الإرواء (18/4١-57).ح‏ (51701) . 


020 إن أ 
الخلآصَةٌفي عِلْم المَرَاِضِ 





لاايورث » وأن ماله فَّءٌ لبيت مال المسلمين 7" . 
3 _ ولأنَ امْرْتَدَ كافرٌ» فلا يرثُهُ المسلمٌ » » كالكافر الأصلٌ '" . 
© القول الثاني : 
إِنَّ مال اْرْتَدٌّ . إذا هلك على ردَّتِه أو فَيِلّ » يكون لورَئيِه من 
المسلمين . رُوِيَ ذلك عن أبي بكر الصديق » وعلٌ في إحدى الرُوايتِين عنه» 
وابن مسعودٍ » رضى الله عنهم , وبه قال سعيدٌ بن الْسَيّبِ » وجابرٌ بن زيد» 
والحسنٌ البصريٌ » وعمرٌ بن عبد العزيز » وعطاءٌ» والشعبيٌ » وَالأَوْرَاعِيٌ ‏ 
والثوريٌ » وابنٌُ شُْرْمَةَ » وإسحاقٌ . وإليه ذهب الحنفيّة » والحنابلة في 
رواية"" 
إلا أن المَرَوِيّ عن الثوريٌّ وأبي حنيفة : التفريق بين ما اكتسبه حال 
رِدَّتِهِ » وما اكتسبه قبلها ؛ فيا اكْتَسَبَةُ قبل ردت يكونٌ لورَئّتهِ من المسلمين » 
وما اكْتسَبَهُ حال ردَّتهِ يكون فَيَْاً في بيت مال المسلمين 9 . 


واستدلوا على هذا بأدلَّة ؛ منها : 


« : - ما رواه أبو عَمْرو الشْيْمَانٌ - رحمه الله‎ _١ 


.)؟595201١11//؟( انظر : إرشاد الفقيه‎ )١( 

(0) انظر : المغني (9/ 2155 . 

(9) انظر : رد المحتار على الدر المختار (7/51//5) ؛ البيان . في مذهب لشافتي 
25/1١4 )١18/9(‏ ) ؛المغنى )١57/9(‏ ؛ العذب الفائض )70-15/١(‏ 
شرح صحيح البخاري (8/ 278٠١‏ . 

(8) انظر : رد المحتار على الدر المختار (57/ 27737 ؛ البيان في مذهب الشافعى 
(18/9) ؛ المغني (9/ 0137 . ْ 


وي 2 0 2 
الحلاصّةفي عِلْم المَرَائِضٍ 





لاك دض الله عنه - حك مساك الكل ل ككنه مه اأقلى > ١‏ 


؟"_ ما رواه القَاسمٌ بن عبد الرحمن - رحمه الله - قال : « كان ابن 
مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - يُوَرّتْ أَهْلّ المرْئَدٌ إذَا فيل » ” 
> ايم ع جو راع اصرس 
“'_ ولأن ردته ينتقل بها ماله » فوجبَ أن ينتقل إلى ورثته المسلمين ؛ 
كما لو انتقل بالموت "" 
© القول الثالث : 


(2 


اك 


إن مال الْرْتَدٌ ‏ إذا هلك على رِدَّتِه أو قَيِلَ » يكون لأهل دينه الذي 
اختاره؛ إن كان منه من يَرنهُ » وإلا فهو فم لبيت مال المسلمين . 


)000 أخرجه الدارمي في السنن (7/  )19‏ ح ١/5(‏ مر ' 
وسندة ممص صحيح ؛ رجاله يقَاتٌ : : اجاح بن مِنْهَالٍ الأنّ ع المي 
البصرى : بْقَةَ فاضِل . تقريب التهذيب (ص 057 , رقم )1١719(‏ . أبو عَوانَةَ 
وضَّاحُ بن عبد الله اليَشْكْرِيُ : بْمَةٌ بت ثبت . تقريب التهذيب (ص )0٠١‏ » رقم 
4 /). 
لأَعْمَسٌ سُلَيَانَ بن مِهْرّان الأَسَدِيٌ الكاهلٌ : بِعَهُ حافظً » وَوِعٌ لكلّه يدس . 
0 التهذيب (ص )١96‏ 2 رقم (55170) . أبو عمرو سعد بن إِيَاسٍ 
الشيبًا يقة عَضْرَم . تقريب التهذيب (ص 170)» رقم (9171) . 
ولايفةه تدليس الأعمش ؛ لأ روى عن أبي عَمْروٍ الشيباف » وأبو عَوَانَةٌ روى 
عن الأعمش ؛ وروى عنه الحجاح بن مِنْهَالِ . انظر : تهذيب التهذيب 
4 0000 
(؟) أخرجه الدارمئٌ في السنئن (7/ 91 7), ح (5 03037 . 
وسددة ضعيفة ٠‏ يوب عن القاي اللي بن عبد اله بن مع الي ٠‏ صد 
يهم ؛ ورُهِيَ بالتَشيع انظر : تقريب التهذيب (ص 2017). رقم (77 
انظر : المغني (9/ 157) ؛ العذب الفائض /١(‏ 70) . 


2 


ع ار 0 2 
الخلآصَّةي عِلْم المَرَائِضٍِ 





0372 1 عم ٠. ٠.‏ ع 2-2 
وهو مَرْوِي عن طائفةٍ من علماء السلف ؛ منهم قَنَادَةَ » وعمَرٌ بن 
عبدالعزيز » وعَلْقَمَةَ بن قيس » وسعيدٌ بن أبي عَرُوبَةَ (عال أهل البصرة في 
زمانه) » وهو رِوَايَة ثالثة عن الإمام أحجد ٠”‏ 


وح هذا لقو 
أنَّ لتك كاف ؛ فوّجَبَ أن يَرِنَهُ أقاربُة من أهل دِيْنِهِ الذي انتقل إليه؛ 


كالحريٌ ؛ وسائر الكفار 29 


والراجحٌ - والله تعالى أعلمٌ - القول الأول ؛ إن مال امْرْتَدٌ إذا هلك 
على رِدّتِه أو فيل » يكون فَيَْا لييت مال المسلمين » ولا يرنه أحَدٌ ؛ لعموم 
قول النبيّ كدو : « ليرت الم الكَافِرَ » وَلاَيَرِتُ الكَافِرُ الُْمْلِمَ » , 


له 
ال 


وقوله : لا يتَوَارَتُ أَهْلُ مِلَبيْنِ ؟ : شَنَّى » ؛ والمرتدٌ كافرٌ » فلا يَرِنهُ المسلم ؛ 
كالكافر الأصلّ . وهذان الحديثان يردّان القولين الآخرين . 
ولا يمْكِنْ جَملُ ماله لأهلي الدين الذي انتقل إليه ؛ لأنه لا يرهم ؛ 
فلا ينو ؛ كغيرهم من أهل الأديان ؛ ولاه يكَاِهُم في حكمهم ؛ فإنه ١‏ 
يَقَرٌّ على الدين الذي انتقل إليه ؛ ولا ُؤْكَلٌ ذَنْحمهُ ؛ ولا يل يَكَاحُهُ إن كان 
امرأةٌ ؛ فأَشْبَه الحري مع الذّمِيٌ © . 
ثيل من فرق بين ماله الذي السب قبل ثيه » وماك الذي 


.)١17-155 /9( ؛ المغني‎ )١18/9( انظر : البيان في مذهب الشافعي‎ )١( 
. )١57/9( انظر : المغنى‎ )0( 
. انظر : المغني (9/ *7١)ء بتصرّّفٍ‎ )9( 


و 7 5 2 
الخلآصَةً في عِلْم المَرَائِضٍِ 





اهْتَسبَهُ في حال إباحةٍ همد » لم يَرِثْ ما ابه في حال حَفْنِ َوه ؛ كالذَهِيٌ إذا 
خَقّ بدار الحرب "' 

وأمّا ما يَرْوَى عن عل - رضي الله عنه - أنه جعل ميراث اْرْتَدٌ 
لأهله من المسلمين ؛ فمحمولٌ على أنه إنّ) جعل لهم ميراثه يا رأى فيهم من 
الحاجة؛ وكانوا يمن يستحقٌ ذلك في جماعة المسلمين من بيت مالهم ؛ فجعل 
عا لررظ عل د لج لل 0 


١ 


2 


يَرَدُ على هذا القول آنا | إذا جعلناه قَيْكَاّ فقد وَرَثَْاهُ للمسلمين ؛ 
يم ليون اله ند ذلك عل لله يات » بل باحو حل أنه قي 
يُضْرَفُ في المصالح العامة ؛ كا يُؤْحَذ مال الذَّمِيٌ إذا لم يلف وارثاً ؛ 


و 


وكاا 4 كن 


2 


ب ._ حكم نَوْرِيْثْ يْثْ المرْتَدٌ من غيره : 
أنّا توريث اْرَْدٌ من غيره ؛ كما لو هلك مُوَرنُُ حال رِدَيه » أو سخَقَ 
بدار الكفر » فَارْتَدٌ لا يَرِتُْ أحداً بإجماع أهل العلم ؛ إلا أن يرجع إلى 
الإسلام قبل يِسْمَةٍ لميراث , فإن رَجَعَ قَبْلَ القِسْمَةٍ » قم لَهُ إذا تحقّقت 
شروط الإرث ء والْتَمّتِ الموانع م الأُخْرَى » على ما سبق في هذه الصورة من 
خلافي 17 , 
)١(‏ انظر : البيان في مذهب الشافعئٌ )١19/9(‏ ؛ المغني (17/ 7720) . 
فيه انظر : شرح صحيح البخاري (4/ 228٠١‏ . 
(*) انظر : المغني (157*/9) . 
0 حكى الإجماع على هذا غير واحدٍ من أهل العلم ؛ منهم ابن قَدَامَةَ في المغني 
»2٠69/9(‏ . وانظر (ص58١-59١)‏ من هذا الكتاب . 
وانظر : عقد الجواهر الثمينة (7/ 5١‏ 5) ؛ البيان في مذهب الشافعي )١18/4(‏ . 


20 0 0 
الخلآصَةٌني عِلْم المَوَافِضِ 





قال ابن قدامة - رحمة الله تعالى عليه - : « لا نعلمُ خلاقاً بين أهل 
العلم في أنَّ المرتدٌ لا يَرتْ أحداً ... وذلك لأنّهِ لا يرث مسلا ؛ لقول النبيّ 
ص : « لأَيَرث كَافِرٌ ممه » 7 ولا يرث كافرَاً ؛ أنه يخال في حكم 
الدين ؛ لأنّه لا يُقَوٌ على كفره » فلم يثْبْتْ له حكمٌ أهل الدين الذي انتقل 
إليه؛ وهذا لا ثحل [له] ذَنْحَنُّهُم » ولا نِكَاحُ نسائهم . وإن انتقلوا إلى دين 
أهل الكتاب ؛ ولأنّ المرتدٌ تزولٌ أملاكُة الثابتة له واستقرارُمًا , قَلدَنْ لا 
نيت له ملك أؤْ1»”©. 


2 835 82 2635 


)١(‏ هذا لفظ الحديث كما ذكره ابن قدامة - رحمه الله - وانظر لفظ الحديث وتخريجه 
(0) المغني .)١169/4(‏ 


2 م ٠.‏ 03 02 
الخلآصّةني عِلم الفرّاقيض 





المبحث السابع 
َه 0 4 0000 2 َْ سه 2 
الوراون وبيان انواع إرتهسم 


أولا : الوارثون من الرجال ؛ 

الوارثون من الرجال بالإجماع : عََرَةُ على سبيل الإجمال » وخمسة 
عشر على سبيل التفصيل والبسط » وأكثرهم ثبت توريثةُ بنصٌّ الكتاب 
والسنة 9" . 

نظّمَهُم العلا البَرْهَانٌ - رحمه الله - بقوله ”" : 

درارث لوقت رجه لوو فطل الع يعد 

وَالعَمٌ وَابْنَ لَهُمَاإِنْأذّى بالأبٍ كُلَ مِنْهُمُو وَالَولَى 

وهذا بسطهم بالتفصيل والترتيب ؛ خمسة عشر رجلا : 

١_الابن‏ . ؟_ابنٌ الابن » وإن نزلٌ بمحض الذكور . "_الأبُ . 
الجدٌ من قِبّل الأب . وإن علا بمحض الذكور . ه_الأخ الشقيقٌ . 
5_الأم لأب ٠‏ /_الأم لأم . 6_ابنٌ الأخ الشقيق » وإن نزِلٌ بمحض 
الذكور . 9_ ابن الأخ لأب » وإن نزلٌ بمحض الذكور . _٠‏ العم 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ ٠/ا/ا-‏ الال #ا/ا/ط-ل/ا/؟) ؛ الفتاوى 
المندية (58/5 5 وما بعدها) ؛ عقد الجواهر الثمينة (7/ 477) ؛ أسهل المدارك 
(98/5”") ؛ الرحبية مع شرحها (ص 5-5٠‏ ) ؛ مغني المحتاج (5/ )٠١‏ ؛ 
إرشاد الفارض (ص )1١-505‏ ؛ المغني (4/ 8 وما بعدهاء 17) ؛ كشاف القناع 
(5/ه0٠505-5)‏ ؛العذب الفائض .)55-57/١(‏ 

(؟) نظم البرهانية في علم الفرائض (ص ©) . 


ل اير #ى. فلم 
الخلآصةبي عِلْم المَرَفْضِ 





الشقيق » وإن علا . ١١‏ العمٌ لأب » وإن علا . ؟١_ابنٌ‏ العم الشقيق » 
وإن نزلٌ بمحض الذكور . ١1١._ابنّ‏ العم لأب » وإن نزلٌ بمحض الذكور. 
15 _الزوجٌ . ١١_المولى‏ الحيِقُ » وعصبئه الممَحَصّبُون بأنفسهم . 


* فوائد في مسألة الوارثين من الرجال : 
الفائدة الأولى : 

المقصود بالرّجال : الذكور ؛ ليشمل الصبيان الصّغار ؛ خلافاً لعادة 
الجاهلية القاضية بحرمان الصغار من المبراث ”" . 
الفائدة الثانية : 

لو فُرِضٌ أنَّ هؤلاء الورئة من الذكور اجتمعوا في مسألةٍ واحد 
فلا يرث منهم إلا ثلاثةٌ ؛ هم : الابنُ » والآأبُ» والزوجٌ . 

والمسألة من اثني عشر ؛ للأب السدس ؛ سهان » وللزوج الربع ؛ 
ثلاثة أَسْهُم » والباقي ؛ وهو سبعة للابن تعصيباً " . 
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الفائدة الثالثة : 

ما عدا هؤلاء الذكور من قرابة المت من ذوي الأرحام » لا يرثون 
عند فقد الورثة بالفرض والتعصيب » وبشروط وضوابط وكيفيّاتٍ تأتي 
- إن شاء الله تعالى -- في مبحث توريث ذوي الأرحام”" . 


. )4577/1١( ؛ ابن العربي » أحكام القرآن‎ )35١19 /5( انظر : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. )57 /١( (؟) انظر : حاشية البقري على الرحبية (ص 47) ؛ العذب الفائض‎ 
. )57/١( ؛ العذب الفائض‎ )5 ٠ انظر : الفوائد الشنشورية (ص‎ 


عور 7 02 
الخلاآصة بي عِلْم المَرَائِضِ 





الفائدة الرابعه : 


5 1 شراة 1 0 
لوهلك رجل عن جميع من يرثه شرعا من الذكور ؛ فلا يرثه منهم 
إلا الأب والابن فقط . ومن عداهما من الذكور محجوب با ”'' . 


ع 
والمسألة من ستة ؛ للأب السدس واحد » والباقى خحمسة للابن 


تعصسا . 


© © 688© 
© ثانيا : الوارثات من النساء : 
الوارئاتٌ من النساء بالإجماع : سبعٌ على سبيل الإجمال » وعشرٌ على 
سبيل البسط والتفصيل ؛ كُلَوْنَّ ثبت توريثمُنَ بالكتاب والسنّة 9 . 
نَظَمَهُنَ العلآمةٌ المُدْمَانع - رحمه الله - بقوله © : 
وَوَاِثُمِنَ الإناب الأ بنْت وَبِنْتَ ابن لَهَا توم 
وَالرَّوْجَةٌ الحَدّةُ لخت مُطْلّقا وَمَنْ لها الوَلاةٌ قَدْتَحَثَّقَا 
وهذا بسطُهنَ بالتفصيل ؛ عَشْدٌ مِنَّ النساء : 


. البنت . ”_ بنث الابن » وإن نزل أبوها بمحض الذكور‎ ١ 


. )55 /١( انظر : العذب الفائض‎ )١( 

(؟) انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ ٠/الا-١/الا.‏ #ا/ا901/5-1/1) ؛ الفتاوى 
الهندية (5/ 45/8 وما بعدها) ؛ عقد الجواهر الثمينة (/ /ا5) ؛ أسهل المدارك 
(89-878/0”) ؛ الرحبية مع شرحها (ص 15-47) ؛ مغني المحتاج 
(5/١١)؛‏ إرشاد الفارض (ص )3١‏ ؛ المغني (4/” وما بعدها » 77) ؛ كشاف 
القناع (5/ 017-507 5) ؛ العذب الفائض )45-45/١(‏ . 


(*) نظم البرهانية في علم الفرائض (ص ©2) . 


د الخلآصَة 7 في عِلْم أ لفَرَائِْض 





*_الأُم . :_ لدَةٌ من قِبَلٍ الأمّ ء وإن علت بمحض الإناثٍ ( أُمَهَاما 
الُّدْلِيَاتُ بإناثِ حلص ) . 5 الجدَةٌ من قِبَلٍ الأب ٠‏ وأَمّهَائَا المدِْيَاتُ 
بإناث حلص 29 5_الأختٌ الشقيقةٌ . ٠‏ الأختُ لأب. م_الأختٌ 
لأم . 8 الزوجةٌ وإن تعدّدث . ٠_الْمْيِقَةٌ‏ ( ذاثٌ الولاء ) ؛ ويدخل 


5 يد‎ 22 ٠ 
. فيها: معتتقة المعتقةِ » وإن علت‎ 


* فوائد في مسألة الوارثات من النساء واجتماع الورثة : 
الفائدة الأولى : 

ما عدا هؤلاء الإناث من قرابة اميت من ذوي الأرحام» لا يرثن إلا 
عند فقد الورثة بالفرض والتعصيب » وبشروط وضوابط تأت - إن شاء الله 
تعالى - في مبحث توريث ذوي الأرحام '"ا 
الفائدة الثانية : 

إذا اجتمعَ هؤلاء النسوةٌ جميعاً في مسألةٍ واحدةٍ ؛ فلا يرث منهنّ إلا 


)١(‏ أنَا الحدّةٌ اللي بأبي الأب ء وَالْحَدَةٌ ادليه بي الجد : ففيهما لاف بين أهل 
العلم» » يأتي بيانهُ - إن شاء الله تعالى - في ميراث الجدَّة (ص *1910-19) من 
هذا الكتاب . 
وأنّا اده المذْلِيةٌ بذكر غير وارثِ ؛ وهي التي تُذْلي بذكر بين نين » سواءٌ أكانت 
من جهة الأمٌ ؛ كأمّ أبي الأ ؛ أو كانت من جهة الأب ؛ كأمٌ أبي أمّ الأب ؟ فهي 
من ذوي الأرحامء باتّفاق الأئمة الأربعة . 
انظر : عقد الجواهر الثمينة (557//7) ؛ إرشاد الفارض (ص )13١‏ ؛ المغنى 
(9/ هه -لاه) ؛ العذب الفائض /١(‏ 5 5) . ْ 

() انظر : عقد الجواهر الثمينة (7/ /5) ؛ إرشاد الفارض (ص )3١‏ ؛ العذب 
الفائض /١(‏ 55) . 


ام و 0 - 
الخلاضةفي عِلم الفرّائض 





حمس : الام » والبدث » وبنثٌ الإبن » والزوجةٌ , والأخثت الشقيقةٌ » وما 
عداهن من النساء محجوب . 


ومسألتهن من أربعة وعشرين : للبنت النصف ؛ اثنا عشر » ولبنت 
الابن السدس تكملة الثلثين ؛ أربعة » وللأم السدس ؛ أربعة » وللزوجة 
الثمن ؛ ثلاثة » والباقي ؛ وهو واحد للشقيقة ؛ لأَنََّا عصبة مع البنات ‏ 
تأخذ ما يبقى بعد الفروض ”*'"' . 
الفائدة الثالثة : 

إذا مات أحد الزوجين » وخلف جميع الورثة من النساء والذكور ؛ 
فلا يرث منهم إلا خسةٌ , هم : 

الأب والابنٌ» وأحدٌ الزوجين ء والأمٌ» والبنث . 


ومن عدا هؤلاء من الورثة محجوبون بالابن » والأب ء والآم '" . 


فإن كانت الزوجةٌ الهالكة : فمسألتها من اثني عشر ؛ للزوج الربع : 
ثلاثة » وللاآاب السدس : اثنان » وللآم السدس : اثنان » والباقي خمسة ؛ 
للابن والبنت »؛ وتصح من ستة وثلاثين ( حاصل ضرب عدد رؤوس 
الأبناء (”) في أصل المسألة ١١7‏ ) . 

وإن كان الزوحٌ هو الهالك : فمسألته من أربعة وعشرين ؛ للزوجة 
الثمن: ثلاثة » وللآب السدس : أربعة » وللأم السدس أربعة » والباقي 


١‏ انظر : أسهل المدارك (7/ 775) ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها 
(ص 45) ؛ الفوائد الشنشورية (ص 57 ) ؛ العذب الفائض /١(‏ 5 5) . 

(0) انظر : أسهل المدارك (7729/7) ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها 
«(ص 5 ) ؛ العذب الفائض /١(‏ 50) . 


ار 8 72 
الخلآصةبي عِلّْم المَرَافِضِ 





ثلاثة عشر ؛ للابن والبنت » وتصحٌ من اثنين وسبعين ( حاصل ضرب عدد 
رؤوس الأبناء (") في أصل المسألة 75 ) 7 , 


الفائدة الرايعة : 

لا يمكن اجتماع الزوجين في مسألةٍ واحدة, يَرِنَانِ فيها بالزوجية '". 
الفائلة الخامسة : 

كلمة ( الزوجة ) بإثبات التاء : أولى في الفرائض » وإن كانت هذه 
لغة رَدِيْئَة قليلة ؛ للتمييز بينها وبين الزوج » والأفصحٌ والأشهر لخد تركها ؛ 
فيقال للرجل : زوج » وللمرأة : زوج ٠‏ والجمع على اللغة الرّدِيئَة : 
زوجاتء وعلى اللغة الفصيحة : أزواج ؛ قال الله تعالى : 96 وَيَادمْ أمَكْن أت 
وَتَدْجّكَ أَلْجَنَّهَ * [الأعراف : 19] ؛ وقال سبحانه : 98 تَأسيحبنًا له 
وَوَعَبمًا له يحو وَأَصْلَحْنَا له روكذ 6 [الأنبياء : 276٠0‏ , 
الفائدة السادسة : 

كلّ من انفرد من الذكور فَإنّه يرث جميع المال» إلا الزوج ؛ لأنَّ لا 
يرد عليه » ومن لا يقول بالرّدٌ أيضاً يستثني الأخ لأم ؛ لأنّه ليس بعاصب . 


وكل من انفردت من النساء فَإئَّا ترث المال كلّه » إلا الزوجة ؛ لأمَّها 


. )50 /١( انظر : العذب الفائض‎ )١( 

() انظر : الفوائد الشنشورية مع حاشية الباجوري على الرحبية (ص 177-1١‏ ؛ 
العذب الفائض /١(‏ 59) . 

() انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص 2780-1845 » ( زوج ) ؛ حاشية البقري على 
الرحبية (ص "5 ) ؛ الفوائد الشنشورية (ص )5١‏ ؛ العذب الفائض /١(‏ 55) . 


الخلآصةفي عِلّْم المَرَاِضِ 





لا يُرَدٌ عليها . وعند من لا يقول بالردٌ لا يرث المال كلّه من النساء إلا 
المْيَقَة؛ِ لأنَّا هى العاصبة بنفسها فقط 9 . 


الفائدة السابعة : 

عدد الورثة من الذكور والإناث ى) مءّ حمسة وعشرون » ولكن لا 
يمكن أن يجتمع منهم إلا أربعة وعشرون ؛ فإن كان المت ذكراً : فالذكور 
أربعة عشر » والإناث عشْدٌ » وإن كان المت أنثى : فالذكور خحمسة عشر ء 


والإناث تسمٌ» وإذا اجتمعوا في مسألةٍ واحدة لم يرث منهم إلا خمسة ”" . 


9566© © ©6©© 


عر 2 4 
* النوعٌ الأول : الإرث بالفرض؛ والفرض : هو نصيبٌ مقدَّرٌ شرعاً 


)١(‏ انظر : أسهل المدارك (5/7*”) ؛ الفوائد الشنشورية (ص 57) ؛ العذب 
الفائض /١(‏ 56 -55) . 

(؟) انظر : العذب الفائض /١(‏ 55) . وانظر الفائدة الثالثة (ص )١7١‏ من هذا 
الكتاب لمعرفة صورة مسألتهم إذا اجتمعوا . 7 / 

(7) وأضاف بعضهم إلى هذين النوعين : الإرث بالرّحِم ؟ والصحيح أنه ليس قسي] 
للنوعين ؛ لأن مرجع إرث الرّحم لواحدٍ من النوعين . 
انظر : رد المحتار على الدر المختار (7/ 7ل وما بعدها) ؛ عقّد الجواهر الثميئة 
(/8”37) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (559/5) ؛ الرحبية مع 
شرحها وحاشية البقري عليها (ص 55) ؛ إرشاد الفارض (ص )3١‏ ؛ الفوائد 
الشنشورية (ص 57) ؛ المغنى (4/ 15) ؛ العذب الفائتض )57/-4577/١(‏ . 


020 0 2 
الخلآضَةٌني عِلْم المَوَاقِضِ 





لوارث خخصوص . لا يزيد إلا بالردٌ » ولا يتقص إلا بالعول ”© . 
ومعنى الإرث بالفرض : أن يأخذ الوارث سَهَاً ( نصيباً وحظاً ) 
مقدّراً من تركةٍ مورّيه ؛ بنصٌّ كتاب » أو سّنةٍ » أو إجماع » وقد يزيدٌ هذا 


السَّهُمُ والنصيب برد » وقد ينقص بعولٍ . 
٠.‏ و 31 8 ٠‏ سًَ ص ائرَ ص 
والفروض المقدّرةٌ في كتاب الله تعالى وسُنْة رسوله َكوٌ ستة » هي : 


ووو 


لنصفث »راع ومن »وال » والأان» والشئش , 

وهناكَ فرضٌ سابعٌ ثبت باجتهادٍ الخليفة الراشد عمرٌ بن الخطّاب - 
رضي الله عنه - وهو يُلْتُ الباقي بعد أذ أحدٍ الزوجين نصيتّه في إحدى 
المسألتين الْعَمَريْتَوْنٍ ؛ وهما : زوج أو زوجة » وأبٌّء وأمٌ ؟ وكذا للجد في 
بعض أحواله مع الإخوة - على القول بتوريثهم معه - ا 

* النومٌ الثاني : الإرثُ بالتعصيب ؛ والتعصيبٌ : هو الإرث بغير 
تقدير؛ ومعنى الإرث بالتعصيب : استحقاقٌ الوارثِ سَهَْاً ونصيباً غير 
مُقدَّرِ من تركة مويه ؛ إما بأخذٍ ما أَبْقَنهُ الفروضٌ ء أو بأخذٍ جميع التركة إذا 
عُدمَ أصحابٌ الفروض © . ْ 


() انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص 0775-7١‏ 578) . 

() انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 79/!١-/ا/9)‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة 
(479-57"8/7) ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 58-55) ؛ 
الفواتد الشنشورية (ص 5 5) ؛ العذب الفائتض /١(‏ 18 وما بعدها) . 

انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 257 وما بعدها) ؛ عقد الجواهر الثمينة 
(/5737) ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 15) ؛ الفوائد 
الشنشورية (ص ”5) ؛ العذب الفائض )557/١(‏ . 


و عر يئرى 0 2 
الخلاصّة ني عِلْم المَرَاِْضٍِ 





وما فرض الله تعالى للورثة في كتابه الكريم ؟ ثلاثة أن نواع : 


509 


»الأول : مين مُقَدّرٌ حدودٌ ؛ وهو الفروض الستة المعلومة المذكورة 
في كتاب الله تعالى وسئة رسوله و . 


آم 
5 


© الثانن : غيرٌ محدودٍ وغير مقدر ؛ وهوربيان إرث الأولاد الذكور مع 
الإناث ؛ في قوله تبارك وتعالى :3# يوسي 2 َه فه أؤلدد كُْ لذو مِكَلْ 
َك الْأُنَييْن © [النساء : ]1١‏ . وكذا في بيان إرث الإخوة والأخوات . 


* الثالث : محدودٌ مُبَيّنِ ‏ ولكن لم يْسَمّ مقداره ؛ وهو إرثٌ الأب مع 
الم إذا انفردا عن الفرع الوارث » في قوله تعالى : «إ إن لد يك لك و5 


2 م 6 


وَوَرتَه: أو فل ألمت © [النساء : ]1١‏ . فإنَ الله تعالى بين نصيب الأمّ » وم 
ينص على ما يأذه الأب في هذه الحالة ‏ لأ مفهومٌ من قوله عذّ وجل : 
ديه ولتت > . فعْلِمَ أن الباقي - وهو الثلثان - للأب ”" . 


والإرث بالفرض أقوى من الإرث بالتعصيب ؛ لأنَّ صاحبه لا 
يسقط وإن استغرقت الفروض التركة » بخلااف العاصب ؟ فَإنَّه يسقط 


رمم 6 


حينئل '" » وهو مُقَدّمٌ عليه ؛ لقوله وَلددٌ ٠١‏ اموا الل نَأل الَْرَيِضٍ 


-. 


عَلَ كِتَابٍ الله فقا كت الْفرَِضُ فلأل جل كر » '" 


2220 انظر : حاشية البقري على الرحبية وشرحها (ص 45) . 

(؟) وبعض أهل العلم يرى أنْ الإرث بالتعصيب أقوى ؛ بدليل أنَّ العاصب يحوز 
المال إذا انفرد » ويكون ذكراً » بخلاف أصحاب الفروض . فإِنْ غالبهم إناث . 
انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 57) ؛ الفوائد الشنشورية 
(ص ) ؛ العذب الفائض )47/25/8/1١(‏ . 

إفرة أخرجه مسلمٌ في صحيحه (ص 9 )7١‏ , ح )١1515(]4[‏ . 


ار يفىى اهاي 
الخلاصّة ني عِلم الغَرَائٌ قضر 





رابعا : بيانْ أنواع الورثة من حيث نوعي الإرث : 

الورثة ثلاثة أنواع : أصحابٌ فروض ؛ وأصحابٌ تعصيب »؛ وذوو 
أرحام ؛ ومرجمٌ إرث ذوي الأرحام إلى الفرض أو التعصيب 2 . 

وهؤلاء الورثة ؛ رجالا كانوا أو إناثاً على أربعة أنواع ؛ ؛ من حيتٌ 
الإرث بالفرض أو التعصيب أو بها معاً "© : 

* النومٌ الأول : من يرثُ بالفرض فقط ؛ وهم سبعةٌ : 

١_الأم.‏ ؟_الجدّةُ لأب بمحض الذكور . *_ الجدَّةٌ لأمّ بمحض 
الإناث. 4_الزوجٌ . ه_الزوجةٌ . 5_الأخ لأمّ. 7 الأختُ لأمٌ . 


* النوعٌ الثاني : من يرث بالتعصيب فقط ؛ وهم اثنا عشر وارثاً : 

١‏ الابنُ . ؟_ ابن الابن » وإن نزلٌ بمحضي الذكور . _ الأخ 
الشقيقٌ (عند من لا يقول بالمشركة) . 64 الأخ لأب . ه_ابنُ الأخ 
الشقيق . * - ابن الاج لاب 7 _ العم الشقيقٍ م المي 9 اب 
العم الشقيقٍ . ١٠_ابنُ‏ العم لأب . ١‏ _الْعيِقٌ . 

* النوعٌ الثالثُ : من يرثُ بالفرض مرّةٌ » ويرثٌ بالتعصيب مر 
أخرى » وقد يجمع بينهما مرَّةَ» وهم اثنانٍ فقط :١_الأب.‏ ؟ الج . 

فإنَّ كلّ واحدٍ منهما يرثُ السدس فرضاً مع الفرع الوارث المذكّرء 


. )55/١( انظر : العذب الفائض‎ )١( 

(0) انظر : عقد الجواهر الثمينة (7/ /571 -4778) ؛ إرشاد الفارض (ص -/١ +7١‏ 
5 ؛ الفوائد الشنشورية (ص )8١‏ ؛ المغنى (55/94) ؛ العذب الفائتض 
68١/1(‏ ومابعدها). 


و 2 5 2 
الخلآضةني عِلْم الفَرَائْضٍ 





ويرث بالتعصيب إذا انفرد عن الفرع الوارث مطلقاً ؛ ذكراً كان أو أنثى » 
ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان معه الفرع الوارث الْموَنَّث ؛ فيأخذ 
فرضه السدس. وإن زاد شيءٌ بعد أصحاب الفروض أخذه تعصيباً . 


* النوعٌ الرابع : من يرث بالفرض مر » وبالتعصيب مر أخر 2 
لكنه لا يجمع بينهما في مسألةٍ واحدةٍ » فإمّا أن يرث بالفرض فقط » وإمّا أن 
يرث بالتعصيب فقط ؛ وهم أربعة 

١‏ _البنتٌ فأكثر . ؟_ بنتٌ الابن فأكثر . #_ الأختٌ الشقيقة فأكثر. 
._الأختٌ لآب فأكثر . 

فإنّ كلّ واحدةٍ من هؤلاء الشّْوَةٍ ترثُ بالفرض فقط إذا لم يكن 
معها أخَّ في درجتها يُعصّبُّها » وترثُ بالتعصيب فقط ؛ للذكر مثل حظ 
الأنثيين إذا كان معها أخ في درجتها يُعصّبهاء أو أنزل منها إن احتاجت إليه؛ 
كما في بنت الابن مع ابن ابن ابن . وسيأتي توضيح ذلك في مبحث التعصيب 
- إن شاء الله تعالى - . 


656565 © 58 


خامساً : فوائد في أنواع الإرث والورثة ؛ 
الفائدة الأولى : 
قد يجتمع في الشخص الواحد جهتا تعصيب ؛ كابنٍ هو ابن ابن عمٌ؛ 
8 وه . ل اعى يع 5 2 
وكأخ هو مُعْيَقٌ ؛ و ينكل يرث بأقوى الجهتين ؛ فالأول : يرث بجهة البنوة » 


7 سر عي. 0 - 
الخلاصة في عِلم الفرّائض 





والثاني : يرث بجهة الأخوة ؛ لأنََّما أقرى من الجهة الأخرى » وسيأتي بيان 
ذلك بالتفصيل في مبحث التعصيب - إن شاء الله - 07 
الفائدة الثانية : 

قد يجتمع في الشخص جهتا فرض ؛ وحينئلٍ يرث بم| إن 1 تحجب 
إحداهما الأخرى 2 فإن حجيرتت إحداهما الأخرى ؛ ؛ ورت بالحاجبة دول 
المحجوبة ؛ كجدَّةٍ هي أَمُ : دأ أ أب ؛ فائها رت بالجين لي 
السدس عند الحنفية والحنابلة وبعض أهل العلم '" . 
المحارم - عياذاً بالله » وفي وطء الشبْهة ؛ وحينئٍ يرث به معاً عند الحنفية 
والحنابلة ؛ لأمّما سببان يورثٌ بكلّ منها عند الانفراد» فإذا اجتمعا لم يسقط 
أحدهما الآخر . 


1 
َم | 


وأمّا عند المالكية والشافعية فيرث بأقواهما لا مهما ؛ لأنََّا سببان 
يرث الشخصٌ بكلّ منهما فرضاً عند الانفراد» فيرث بأقواهما عند الاجتماع. 
وتكون القوّةٌ عند المالكية والشافعية بأحد ثلاثة أمور : الأول : أن 
تحجب إحدى الجهتين الأخرى ؛ كبنتٍ هي أخت من أمّ ؛ كأن يطأ مجوميٌ 
أمَهُ » فتلد بنتاً» ثم يموت عنها ؛ فترثه بالبتتيّة . الثاني : أن تكون إحداهما لا 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة 58/50 5) ؛ أسهل المدارك (7/ 55 7) ؛ حاشية 
١/0‏ ).؛ الفوائد الجلية (ص 57) . 
(؟) انظر : الفوائد الجلية (ص "57 ) . وانظراص )٠١ 5-7١7‏ من هذا الكتاب . 


ا ا 0 00 
الخلآصّةٌبي عِلّم المَرَافِْضٍ 





تحجب الأخرى ؛ كأمٌ أو بنتِ هي أختٌ من أب ؛ كأن يطأ مجوسىٌ بنته » فتلد 
بنتاًء ثم تمهوت الصغرى عن الكبرى » فترثها بالأمومة » أو عكسه ء فترثها 
بالبنتيّة . 

و 


الثالث : أن تكون إحدى الجهتين أقلّ حجباً من الأخرى ؛ كجدَة أمَّ 
أمّ هي أت من أب ؛ كأن يطأ مجوميٌ بنته » فتلد بنتأ» ثم تموت » ثم يطأ 
الثانية » فتلد بنتاً » ثم تموت الشّفل عن العليا بعد موت الوسطى والأب , 
فترثها بالجدودة دون الأختية 7" , 
الفائدة الثالثة : 

قد يجتمع في الشخص الواحد جهتا فرض وتعصيب ؛ كابن عم هو 
أخُ لأمّ أو زوحٌ ؛ ؛ وحينئذ يرث بالجهتين حيث أمكن ذلك » فإن لم يكن 
وَرِتَ بجهة الفرض ؛ لأنََّا مَُدّمَة على جهة التعصيب » ولا تسقطً 
باستغراق الفروض ”". 


5655 © 08 


ه سادسا : مراتب ودرجات استحقاق الإرث وتوزيع التركة ١‏ 
بكون توزيع الميراثٍ على الورثة على مراتب ودرجاتٍ في 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة (55/8//7) ؛ أسهل المدارك (؟/ 55 50-1") ؛ 
حاشية البقري على الرحبية (ص 87) ؛ الفوائد الشنشورية (ص 87) ؛ العذب 
الفائض )85-/85/1١(‏ . 

(؟) انظر : أسهل المدارك (515/7”) ؛ حاشية البقري على الرحبية (ص 854) ؛ 
الفوائد الشنشورية (نرص 5 العذب الفائض /١(‏ 87). 


و 2 3 2 
الخلاصةٌ في عِلّم المَرَاِضٍِ 





الاستحقاق؛ لأن الورثة ليسوا سواء في توزيع الميراث بينهم » وإنّا هم على 
درجاتٍ » بعضها مقد مُقدّمُ على بعض ؛ بحيث لا يجوز الانتقال من درجة إلى 
الدرجة التي تليها إلا بعد أن يستوفي أصحاب الدرجة السابقة حقَّهم » » فأ 
زاد عنهم من التركة يعطى للدرجة التي تليها » وهكذا . 

وأغلب درجات استحقاق المميراث متَّفقٌ عليها بين الفقهاء ؛ 

© الدرجة الأولى : أصحاب الفروض : 

وهم الذين لهم سهاءٌ مُقَدَرَةٌ بالكتاب والسنّة والإجماع ؛ وهم على 
ضربين : الضَّربٌ الأول : أصحابٌ فروض نَسَِيَةِ ؟ وهم عشرةٌ : 

١_الآبُ.7_الجد.‏ #_الأخ لأم. ؛_البنث . © بنثُ الابن . 
5 الأحث الشقيقة . 7 الأخثٌ لآب. 8_الأختٌ لأمّ. ؟_الأمُّ. 
٠_الجحدَةٌ.‏ 

الضَربُ الثاني : أصحابٌُ فروض سَبَييّة ؛ وهم اثنان : 

١‏ الزوٌ. 9_الزوجة( أو الزوجات). 

* الدرجة الثانية : العَصَبَات التَسَِيُ: 

وهم الأقارتث الذكورٌ من جهة الأب » الذينٍ يأحذون الباقي من 
التركة بعد أصحاب الفروض ء أو يأخذون التركة كلّها إذا لم يكن هناك 


أصحاب فروضس ؟ وهم : الابن » وابن ن الابن » وإن نرل» والأب » واجة 
من قِبَلهِ » وإن علاء والأخ الشقيقٌ » والأخ لأب» وابنٌ الأخ الشقيق » وابن 


ررم ماس 
الحلآصّةفي عِلْم المَوَائِضِ 





الأخ لأب, والعم الشقيق » والعمٌ لأب ء وابنُ العم الشقيقٍ » وابنٌُ العم 
لأب . 

* الدرجة الثالثة : الوَّلاءٌ ( العصبة السََّبيّة ) : 

وهم الْمِْقُ وامعِْقَةُ ( أو مَوْلَ العنَاقّة والتّْمّة ) ؛ فإنَّ من أعتق عبداً 
أو أَمَةَ كان له الوّلآءٌ » ويرثه به إذا لم يكن له عصبة تَسَرِيّة ؛ بحيث يأخذ 
الباقي بعد أصحاب الفروض » أو يأخذ التركة كلها إذا لم يكن للميّت 
وارث بالفرض . 

* الدرجة الرابعة : عصبة مولى العنّاقّة : 

فإذا هلك الْعْتَنُ أو التق » ولم يكن له ورثة بالفرض ولا 
بالتعصيب ء ول يكن الْْيِقٌ أو الْحتِقَةَ حياً» وكان لما عصبة . فإئّهم يرثون. 

* الدرجة الخامسة : الرَّدُ على أصحاب الفروض التَسَِيّة : 

فإذا كان للمتوق أقارب من أصحاب الفروض » ولم يكن له عصبة 
مُطْلقا وبقي من التركة شيءٌ » فإن الباقي يُرَذّ على أصحاب الفروض 
نسي ( أي غير الزوج والزوجة )» وهذا عند الحنفية والحنابلة . 

ما متقدَّمو ال مالكية والشافعية فلا يُرَذّ عندهم ٠‏ وإَِّ) يُدفع الباقي 
لبيت مال المسلمين » ثم أفتى متأخروهم بالرّدٌ على غير الزوجين من 
أصحاب الفروض » واشترط أكثر الشافعية أن يكون بيت المال غير منتظم . 
وسيأتي بيان الردّ - إن شاء الله - في مبحثه . 

* الدرجة السادسة : توريث ذوي الأرحام : 

وهم أقارب المت الذين ليسوا بأصحاب فرضصٍ ولا تعصيب ؛ 
ذكوراً كانوا أو إناثاً وهذا عند الأحناف والحنابلة » ومُتأحري المالكية 


و 7 3 2 
الخلآصَةٌفي عِلّْم المَوَافِضِ 





والشافعية » وسيأتي بيان توريث ذوي الأرحام - إن شاء الله - في مبحثه . 
» الدرجة السابعة : الموصى له بأكثر من الثلث : 


إذا انعدمت الدرجات السابقة » ووجد موص له بأكثر من الثلث ؛ 
فَإنَّه , يستحق جميع الموصى به » وهذا عند الحنفية والحنابلة فقط . 

© الدرجة الثامنة : بيت المال : 

إذا انعدمت الدرجات السابقة » إن التركة توضع في بيت مال 

المسلمين ء لا على أنََّا إرث عند الحنفية والحنابلة » وإِنَّا على أَئََّا من اللأموال 
الضائعة التى لا يُعرف لها مالك , أو على أَئََّا فَعْ» وعلى الإرث عند المالكية 
والشافعية » ويصرف في المصالح العامة » وينفق منه على المحتاجين ٠‏ فإذا 
ظهر وارثٌ يِذَّعِيْه » وأقام الدليل على إرثه اسْتَرَدَه من بيت المال ”2 . 


للك وهاه الأراتب الثمان هي ملهب النايلة » وزاد المنفية عليي : مول الموألاة ؛ 
بنسبٍ غير مباشر » إذا لم يثبت بيت المسي إل امشت مغر هذا الأقوار ال ء 
كالإقرار بالأخ » أو الإقرار بالعمٌ ؛ وجعل الأحناف هذه الدرجة في المرتبة 
الثامنة» فتكون درجات الاستحقاق عندهم عشراً. 
وقصر المالكية والشافعية درجات الاستحقاق على سبع درجات ؛ فأنكروا درجة 
الموصى له با زاد عن الثلث . 
انظر : السراجية مع شرحها (ص 45 وما بعدها ) ؛ رد المحتار على الدر المختار 
0/ 7) ؟ الشرح الصغير على أقرب المسالك 0 ؟ 
أسهل المدارك (؟/ 55 560-7” . 754-753) ؟ البيان في مذهب الشافعي 
(/817) ؛ مغني المحتاج (5/ )١15-١7‏ ؛ إرشاد الفارض (ص )6١‏ ؛ الفوائد 
الشنشورية (ص )١155-١77”‏ ؛ المغني (50-5/./9 » 87 وما بعدها) ؛ كشاف 
القناع (715/4) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع 1١١0-١1١7/5(‏ »ع 
7519-4 ١-لا"‏ د 167 ١1948‏ ) ؛ العذب الفائتض 10-78/١(‏ 2 
5-45 . 80) ؛ أحكام الميراث والوصية (ص 190) . 
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الخلآصَةٌفي عِلْم المَرَاِضٍِ 





امبْحَتُ الثّامن 
أصحاب الفروض وَأَحَوَالهُم في الميراث 


0 أولا : أصحاب الفروض السَببية وحالاتهم وأدلتها 1 
أصحابٌ الفروض السّببيّة انان ؛ هما : الزوحٌ » والزوجَةٌ . 
١'_ميراث‏ الزوج : الزوج له في الميراث حالتان ٠”‏ 
الحالةً الأولى : يرث النصفّ ؛ بشرط واحدٍ : هو عدمٌ وجود الفرع 
الوارث لزوجته » منه أو من غيره » ذكراً كان أو أنثى » وإن نزل . 00 
الحالة الثانية : يرث الربُعَ ؛ بشرطٍ واحدٍ : هو وجوةٌ الفرع الوارث 
لزوجته » منه أو من غيره » ذكراً كان أو أنثى » وإن نزل . 


والدليلٌ على هاتين الحالتين؛ قولٌ الح سبحانه ١:‏ © و1 


ِضَتُ ما كرك أَروبْحكُمْ إن ل يكن روث إن كان لَهِنّ ولد 


سه 


رر مشرم م 01 2 
ولصحكم الربع و هنا تركو مرا بعد وَصِبَةَ بوُصيرك بها أو دَبْن 


)١(‏ انظر : الإجماع (ص 737) . وانظر : السراجية مع شرحها (ص )٠١١‏ ؛ رد المحتار 
على الدر المختار (7/ ٠/7؟)‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة (9/ 578) ؛ أسهل المدارك 
(؟/ ٠-7705‏ 175) ؛ البيان في مذهب الشافعي (78/9) ؛ الرحبية مع شرحها 
وحاشية البقري عليها (دص 495 -61)؛ إرشاد الفارض (ص "5١‏ -055)؛ المغني 
)5١/(‏ ؛ مغني المحتاج )١7-١5/4(‏ ؛ العذب الفائتض )6١ 2١ 58/١(‏ ؛ 
الفوائد الحلية (ص 27١‏ 36) , 


الخلآصةبي عِلْم المَرَائِضٍِ 





"_ميراث الزوجة : الزوجة أو الزوجات لمن في الميراث حالتان ” 

الحالة الأولى : ترث الرّيّعَ إذا كانت واحدةٌ » ويشتركن فيه إذا 
تعدّدن يَقتَسِمَْهُ بالسويّة ؛ بشرطٍ واحدٍ : وهو عدم وجودٍ الفرع الوارثِ 
للزوج ؛ وهو الولدٌ ذكراً كان أم أنثى » وأولاد الأبناء وإن نزلوا بمحض 
الذكور» سواءٌ أكان الفرع الوارث من الزوجة أم من غيرها . 

الحالةٌ الثانيةٌ : ترث النّمّنَ إذا كانت واحدة » ويشتركن فيه إذا 
تعدّدنَ يَقَتَِمْنهُ بالسويّة ؛ بشرطٍ واحدٍ : وهو وجود الفرع الوارثٍ للزوج ؛ 
وهو الولدٌ ذكراً كان أم أنثى » وأولاد الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور » 
سواءٌ أكان الفرع الوارث من الزوجة أم من غيرها . 
والدليل على هاتين الحالتين ؛ قولٌ الله تعالى :لهرت الع سنا 
إن م يتح لَك وك يإ كاد لَحطْمْ وَل لهو لمن مما 


ساء له 


ةي وَصِيَّةَ نوُضُورك بهآ أَودَيْنّ # [النساء :117 . 
# فوائد في ميراث الأزواج : 
الفائدة الأولى : 
جَعِلَ للزوجات إذا تعدَّدْنَ مثلّ ما للواحدة ؛ لأنّه لو جعِلَ لكل 


2 0 


)١(‏ انظر : الإجماع (ص ”77) . وانظر : السراجية مع شرحها (ص )٠١١‏ ؛ رد المحتار 
على الدر المختار (5/ 79/) ؛ عقد الجواهر الثمينة (*/ 57) ؛ أسهل المدارك 
ل 4 ؟؛ البيان في مذهب الشافعي (78/94) ؛ الرحبية مع 2 

شية البقري عليها (ص )25-65١‏ ؛ إرشاد الفارض (ص 7؟57) ؛ 
0 -10) ؛ المي (1/9؟) ؛ العذب القائضى (1/ )0١‏ ؛ الفوا 
الجلية (ص 27١‏ ه") . 


الخلآضةبي عِلّم المَوَائِضٍِ , 





حدة مز منهنَ الريع ٠‏ و من أربعٌ » لأخذن جميع المال . وزاد فرضهنً على 
07 


الفائدة الثانية : 

ميراث الزوج على الضعف من ميراث الزوجة في الحالين ؛ لأنْ فيه 
ذكورة » هي تقتضي التضعيف ؛ كالابن مع البنت ؛ ولأنّهِ إذا اجتمع ذكرٌ 
أثى في درجة وأحدة كان للذكر ضيف تصيب الأثى ‏ ولا الفاضة 

بين الرجال والنساء في الميراث هي القاعدة العامة '" . 

الفائدة الثالثة : 

الزوجان لا يُحْجَبَان من الميراث حجب حرمان » إلا إذا قام با مانم 
من موانع الإرث الثلاثة المعروفة » ولكنّهها تجَبَان حجب نقصانٍ ”" . 


5565 © 6 


و ثانيا : أصحاب الفروض النَسَبِية وحالاتهم وأدلتها : 
أصحابٌ الفروض التَسَبيّة تسعةٌ » ميرانّهم على النحو التالي : 
١_ميراث‏ الأب :للآب فى الميراث ثلاث حالات ؛ هى 0 


. )607 /١( ؛ العذب الفائكض‎ )75١ /4( انظر : المغني‎ (0١) 

(0) انظر : البيان في مذهب الشافعي (8/9”) ؛ العذب الفائض /١(‏ 07) . 

(9) انظر : عقد الجواهر الثمينة (5/ 579 )4 الفوائد الشنشورية (ص 84) ؛ العذب 
الفائض (45-97/1) . 

(:) انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ )7/77٠‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة (*/ 1884 , 
4 أسهل المدارك (5/ 2779 2755 ؛ الرحبية مع شرحها (ص 56-554)؛ 
مغني المحتاج (5/ 018 )١515‏ ؛ المغني )١94/9(‏ ؛ العذب الفائض /١(‏ 55-055 
756). 





الحالة الأولى : يرث السّدُسَ فرضاً فقط ؛ بشرطٍ واحدٍ : وهو وجودٌ 
الفرع الوارث المذكّر ؛ وهم أبناءٌ المتوى وأبناؤهم وإن نزْلّوا بمحض 
الذكوريّة ؛ لقوله تعالى : 3# ويه لكر كُلْ وحِد مِْهَمَا أَلسدَسُ مما ررك إن 
053 ولد 6 [النساء : ]1١‏ . وسواءٌ وَجَدَ الفرعٌ المؤلّث أم لا . 

الحالة الثانية : يرث السَّدُسَ فرضاً » والباقي تعصيباً ؛ بشرطين : 
الأول : وجودٌ الفرع الوارثٍ المؤنثٍ » وهو بنتٌ ايت » وإن نزلت بمحضص 
الذكور » والثاني : عدم وجودٍ الفرع الوارث المذكر ؛ والدليلٌ هو الآية 
السابقةٌ ؛ مع ما رواه عبدٌ الله بن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - أن النبيّ كه 
قال : « الْقُوا القَرَائِض يأَهْلِهاء قا بي فَهُرَ لأوْلَ رَجُلٍ ذَكّرِ » ” 

والأبٌ هو أولى رجل ذكر في الإرث بالتعصيب » إذا لم يوجد الابن 
ولاابن الابن وإن نزل”" . 

ونا فرّقنا بين وجود الفرع المذكر ؛ فأعطيناه معه السَّدْسَ فقط » 
وبين الفرع الوارث المونث ؛ فأعطيناء ه معها السّدْسَ فرضاً والباقي تعصياً ؛ 
لأنّ جهة البنوّة في التعصيب مقدَّمةٌ على جهة الأبرّة » وقد دلَّ الحديثُ على 
أن ما أبقنه الفرائض فهو لأولى عاصب من الذكور » وهو هنا الابن » وابن 
الابنٌ وإن نزل » ويشترك مع البنات في التعصيب . فإذا انعدم الابنْ وابن 
الاين . صار الأب هو الأقرب والأوى”" . 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص »)١1١177‏ ح (11777) . ومسلةٌ في صحيحه 
(ص )17/١6‏ ح (1116). 

(؟) انظر : مغني المحتاج (5/ 74) ؛ المغني (4/ )7١‏ . 

() انظر : ما سيأتي في باب التعصيب من هذا الكتاب (ص 58 )١01-57‏ . 


الخلآصَةني عِلّْم المَرَائْضِ 





الحالة الثالثة : يرث بالتعصيبٍ فقط ؛ بشرطٍ واحدٍ ؛ هو انعدام 
الفرع الوارث مطلقاً » مذكراً كان أو مؤنّتا ؛ فيأخدٌ ما أبقت الفروضء وإن 
لم يوجد صاحبٌ فرض أخد الما كله ؛ لقوله تعالى : 4 إن ل ب أ و1 
وَوَرِتَةدأوا اذ ديد تت 4 [النساء 117]. 


وهذا مُسْتَفَادٌ من الآية ؛ لأنّ الله تعالى نصّ على ميراث الأمٌّ » وهو 
ال عند عدم افرع الوارث » وسكت عن نصبب الأب ب يدل عل أ 
كان الباقى لخر 7" 

5868© © 8 

"_ميراث الجد : وهو اجَدّ الصَّحيحُ من النسب الذي لا يدخل في 
نسبته إلى الميّت أنثى ؛ وهو أتٌ الأب » وإن علا بمحض الذكور » وله في 
الميراث حمس حالات ؛ هى 9) 

الحالاتٌ الثلاثٌ الأولى : همى حالاتٌ الأب السابقة نفسّها » بضوابطها 
أدلتها » إذا لم يو جد الأث ؛ لأنَّ الجدّ أت للميّت © , 
و 1 5 7 7 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم (7717/7) ؛ حاشية البقري على الرحبية وشرحها 
(ص 65 ) ؛المغنى )3١/9(‏ . 

(0) انظر : السراجية مع شرحها (ص )١74 . 5١‏ ؛ رد المحتار على الدر المختار 
(5/١71؟)‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة (”/ 579 , 5 5) ؛ أسهل المدارك (7/ 79 
0755 ؛ مغني المحتاج جح )5601١8/5(‏ ؛ الفوائد الشنشورية (ص *51-5)؛ 
المغني (4/ 7١‏ -؟) :العذب الفائفى (1/ 00 -كه9ه56ل9). 

(9) انظر : الأجماع لابن المنذر (ص 0") ؛ 5 شرح الرحبية ص 5 ؛ أعلام الموقعين 
(1/ /ا/ا””) ؟ المغني (4/ 18) . 


020 0 02 
0 الخاآصَة ني عِلم ا لفرّائفض 





الحالة الرابعة : هي حالةٌ الجلٌ مع الإخوة الأشقَاء أو لأب » وهذه 
الحالة محتلفٌ فيها بين أهل العلم على قولين ؛ أُصحهمً) : أن الجن كالأبٍ 
يحجبٌ الإخوة من الميراث . والقول الثاني : نّم يرثون معه ء على كيفيا 
بأي بيائها - إن شاء الله - في مبحث توريث الإخوة مع الجة"" . 

الحالّةٌ الخامسة : حالةٌ الحجب ؛ فإنَّ لجل مج ” حُجَبُ بالأب » وبكل 
جد أقرب للميّت " . 


ويدل على ميراث الجدٌ ؛ ما يلي : 
١‏ قول الله تعالى 9# َلَِبوَيَه لل وحر ‏ مََْمَا السُدْس مِمَا رك د إن 


سير 


0101 6 [النساء واد يُسمّى أب مجازا في اللغة والشرف + 
ويرثٌ عند َقْدِ الأب بالإجماع ©" 


' _ ما رواه عِمرانُ بن حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أنَّ رجلاً أتى النبيّ 
يكذ فقال إن ْنَ ني مَاتَ ء فنا لي مِنْ مِيْرَائِ ؟ فَقَالَ : « لَكَ السّدس » . 
َنَا أَدَْرَ دَعَاه » فَقَالَ : «لَكَ سُدُّسٌ أَحَرْ » . كَنَ) أَذْبَرَ دَعَاهُ» قَقَالَ : « إِنَّ 
السّدْسٌ الأخَرٌ طَعْمَةٌ » 9 


. من هذا الكتاب‎ )١94 انظر : مبحث توريث الإخوة مع الجدٌ (ص‎ )١( 

(؟) انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ )97/٠‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة (/ 874 )؛ 
الإجماع لابن المنذر (ص 05 ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 
55 ) ؛المغنى (9/ 27١‏ 516), 

(6) انظر : شرح الرحبية (ص 55) ؛ أعلام الموقعين /١(‏ 8/0 . 10/4) ؛ المغني 
(50/9). 

4 أخرجه أبو داود في سننه (ص )47١‏ » ح (1847) ؛ وفيه قال قتادة :دقلا 
يَدَرُونَ مَعَ أي شَّيْءِ وَرَنّهُ» قَالَ قَتَادة : َكَل شَيْءِ وَرِتٌ الْجَد السّدْسٌ» . - 


الخلاصضةفي عِلْم المَرَائِِضِ 





"_ إجماعٌ الصحابة - رضي الله عنهم - على أن الجد يرث عند عدم 


وجود الأب" . 

قال الإمامٌ ابن النْذِرٍ - رحمه الله - : « أجمع أهل العلم من أصحاب 
رسول الله ولد على أنَّ الجدّ أبا الأب » لا يحجيّةُ عن الميراث غيث الأب » 
وأنزلوا الحدّ في الحَجْبٍ والميراث منزلةً الأب في جميع المواضع » إلا في ثلاثة 
أشياء ؛ أحدّها : زوج وأبوان . والثانية : زوجةٌ وأبوان ؛ للأمٌ ثلث الباقي 
فيهما مع الأب » وثلث جميع امال لو كان مكان الأب جد . والثالثة : اخحتلفوا 
في الحدٌّ مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأبٍ . ولا خلاف بينهم في 
إسقاطه بني الإخوة وولد الأمّ» ذكرهم وأنثاهم »”". 


* ويخالفٌ ميراث الجدٌ ميراتٌ الأب في الأمور التالية 9 : 


١‏ في المسألتين العْمَرِيتيْن إذا كان الجحدٌ فيهها بدلاً عن الأب فلا 
ترث الأمٌ تلت الباقي » وإِنَّا ترث ثُلتَّ جميمَ المال . 


3 وأخرجه الترمذيٌّ في الجامع الصحيح (5/ 7”58) , ح )7١99(‏ . وصحّحه . 
وأحمد في المسند (7/ 45-41) ع ح (948:4١)ء‏ وضعّفه محققو المسند . 
وضعّفه الألبانٌ في ضعيف سنن أبي داود (ص 7177-/7171) وح (1895) . 

. )16 /9( انظر : الإجماع (ص 6") ؛ شرح الرحبية (ص 575) ؛ المغني‎ )١( 

(؟) تقلاً عن المغني (9/ 15-70) . وانظر : مواضع من كتاب الإجماع (ص 6 7- 
؛ فقد أشار إلى مضمون هذا الكلام بغير هذا اللفظ . 

إفرة انظر : الإجماع (ص 30-75) ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها دص 
60-5) ؟ الفوائد الشنشورية (ص )57-5١‏ ؛ المغني (4/ 190) ؛ العذب 
الفائض (١/051-09:ا١٠١).‏ 


الخلاصةٌفي عِلْم المَوَائِضِ 





» اتَّْقَ الأئمّةٌ على أن الإخوة الأشفَاءَ أو لأب يُحجبونَ بالأب‎ ١ 
. واختلفوا في حجبهم بالجدٌ » فمنهم من ورّنّهِم معّه » ومنهم من حجَبّهم به‎ 
*_أَنَ‎ 
. فإنَهُ نُحجبُ حجب حرمانٍ بالأب » وبكلٌ جد أقرب‎ 


7ى ل في 


الأب لا تُحْجَبٌ من الميراثِ حَجْبَ حِرْمانٍ » بخلاف الحد 


أن 


ع 


2 
؟_أن أمّ الأب ب تَُحْجَبُ بالأب -على القول بعدم توريثها معه ولا 
©._ أن | أن الإخوة لغير أمّ وبنيهم يَحْجِبُونَ الجدّ في باب الوَّلآَءِ » بخلاف 

الأب فَإنّه يحجبهم . 
658959 © 5655 
"_ميراث الأم :لما في الميراثِ ثلاث حالاتٍ ؛ هى 9 : 
0 و شو لما 
الحالة الأولى : ترث الثلث ؛ بثلاثة شروط ؛ هى 
١_عَدَمُ‏ كونٍ المسألة إحدى العْمَريّتين 
١‏ عدم وجوه الف الوارث ملق ذكركان أو أنثى » وإذ تر . 
7 _عَدَمٌ وجود الجمع من الإخوة ؛ اثنان فأكثر ؟ سواء كانوا ذكوراً 
أم إنااً ٠‏ أم مختلطين » وسواءة كانوا أشقاة أو لأبٍ » أو لأمّ» وسواء كانرا 
0 عقد ا الثمينة 67/82/79 3 451٠‏ . 4450) ؛ أسهل 
المدارك (947/5لات -41") ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (دص 


20-8 ؛ مغني المحتاج (550-75/5) ؛ المغني )١19-18/4(‏ ؛ العذب 
الفائض /١(‏ 5 00.804). 


00 0 7 
الخلآصةفي عِلّم المَرَائْضٍِ 





الحالة الثانية : ترثٌ السّدُس ؛ بشرط واحدٍ : وهو وجودٌ الفرع 
الوارثِ , ذكراً كان أو أنثى » وإن نزل » أو وجودٌ الجمع من الإخوة أو 
الأخوات من أيّ الجهاتٍ كانوا . ١‏ 

والدليل على هاتين الحالتين : قوله تعالى : 9 وَلِأبوبْهِ لحل ودر 
مْنْهَمَا سدس مِمَا رك إن 3 لد واد إن لَرَ يك لد ود وَوَرِكَمد نَم مايه 
لت إن كان له َم إحَوَة ديه سدس ؟ 16 النساء : ]1١‏ . 


احضو 


2 


الحالةً الثالثةٌ : ترثُ الم نلْتَ الباقي بعد نصيب أحدٍ الزوجين في 
المسألتين الحُمَريتين ؛ لقضاء عُمرَ بن الَعلّاب - رضي الله عت - بذلك على 
مَشْهَدِ وعلم من الصحابة , ولم يخالفه أحد منهم ”"' 

© والمسألتان العمريّتان هما : 


الأولى : زوج » وأم » وأب : والثانية : زوجة » وأم » وأب : 





)١(‏ انظر : السراجية مع شرحها (ص 37 )١37” ١‏ ؛ رد المحتار على الدر المختار 
0/ ؟لالا) ؛ عقد الجواهر الثمينة (؟/ 8150) ؛ أسهل المدارك (؟/ *3"67) ؛ 
المهرّبٍ (5/ 85 ) ؛ الفوائد الشنشورية (ص 5ه -5ه) ؛ المغني (9/ 214 ؟3)؛ 
العذب الفائتض )60-65/١(‏ . 


اير بل اهام 
الخلآصةٌ في عِلّْم المَرَائْضٍِ 





ويُسمّيان بِالعَرَّاوَيْن ؛ لاشتهارهما كالكوب الأغرٌ ؛ أي الضِيءٌ : 
و بالخ يتين تين ؟ لغرابتهم| بين مسائل الفرائض ؛ أي عدم النظير » وبِالعْرِيْمَتيْنِ؛ 
لأنَ كُلاً من الزوجين كالعَرِيُمٍ صاحب الدين ؛ والأبوين ع كالورثة يأخذان ما 
نشل بحسب ميرائهه ‏ ورين ؟ لأ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - أول من قضى فيههما للأم بثلث الباقي » ووافقه جمهور 


الصحابة » وَمَنْ بعدهم مِنْ علماء ء الام 9 , 

وقد قضى عمرٌ بذلك اجتهاداً منه لأمرين : 

الأمر الأول : أنَّ الله تعالى قال : :3 ون لم يكن لَه و1" َأ ووَونَهُ نواه 
لدي ولتت 16 النساء: .11١‏ 

والوجه من الآية : أنَّ كلّ ذكر وأنثى يأخذان المال أثلاثاً يجبُ أن 
يأخذا الباقي بعد فرض الزوجية كذلك ؛ كالخ والأخت لغير أمّ ؛ فهنا 
يأخذ أحد الزوجين نصيبه » بعل الباقي كأَنَّه جميع الميراث بالنسبة 
للأبوين » فتأخذ الأم 5 2 لَُ» ويأخل الأب تو » وعلى هذا فقد جعل اله 
تبارك وتعالى لها نصف ما جعل للب '") 


الأمر الثاني : من قواعدٍ الميراثٍ - غالبا - أنه إذا اجتمع ذكرٌ وأنثى 
في درجةٍ واحدةٍء فإنّه يكون للذّكر ضِعففُ ما للأنثى , فلو أعطينا الأمَّ هنا 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم (1717//5) ؛ أسهل المدارك (57/1 0145-1 ؛ 
الرحبية مع شرحها (ص ؟5) ؛ إرشاد الفارض (ص 65) ؛ المغني (9/ 77) ؛ 
العذب الفائتض /١(‏ 50) . 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم (7/7؟١5)‏ ؛ المغني (9/ )3١‏ ؛ مجموع الفتاوى 
(5/ 75 56”") ؛ العذب الفائض /١(‏ 00) . 


و 02 2 0 054 
الحلاصَةٌني عِلْم القَرَايْضٍِ 





ثلْث جميع المال لكان ها ضِعففٌ نصيب الأب مع الزوج » وقريبٌ من نصيبه 
مع الزوجة ء فناسب أن تُعطيها نت الباقي بعد الزوج أو الزوجة ؛ ليكود 

نصيبها نصفٌ نصيب الأب "" 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله- : أنَّ قول عمر - رضي 
' او > ار جاء خنع إلى ع كسان 
لله عنه - أصوبٌ ؛ لأن الله نا أعطى الأمَ الثلّتَ إذا ورّه باه ؛ يعني في 
قوله تعالى : <ا إن َم يك لَه واد ووَرِتهم بوه َيِه أت 46 » والباقي بعد 
فرض الزوجين هو ميراث الأبوين » يَْتََِانِهِ كا اقتسما الأصل ء وكا لو 
كان على الميّت دينٌ » أو وصيّة فإئّم) يقتسان ما بقي أَثّلائاً”" . 

وثُلْتُ الباقي في الحقيقة هو السدس في مسألة الزوج ٠‏ والربع في 
مسألة الزوجة ؛ فهو في حقيقته من الفروض الستة المقذرة في كتاب الله 
تعالى» ورا جع إليهاء وما ناه الصحابة - رضي الله عنهم - ثلث الباقي ؛ 
موافقةٌ للقرآن الكريم ؟ تأدباً معه 7" 

© © 8ه 

؛_ميراث الجدة : وهي الحدّةُ الصّحبحةٌ ؛ التي لا يدخل في نسبتها 
إلى المت ذكرٌ مسبوق بأنثى ؛ وهي : أمٌ الأمّ» وإن علت بمحض الإناث » 
وم الأب » وإن علت بمحض الإناث ؛ فهاتان الجدّتان وارِتّتَان بإجماع أهل 
العلم » وإن عَلَنَا وكاتنًا في القَرْبِ سواءً ؛ من انفردت منهن أخذت 


)١(‏ انظر : البيان في مذهب الشافعي )4١/9(‏ ؛ الفوائد الشنشورية (ص 095) ؛ 
العذب الفائض /١(‏ 05) . 

(0) انظر : مجموع الفتاوى /75١(‏ 0750-1755 , 

(9) انظر : الرحبية مع شرحها (ص ؟5) ؛ مغني المحتاج (50/54) ؛؟ الفوائد 
الشنشورية (ص 05). 


ىار مار 
الخلآصةبي عِلْم المَرَافِضِ 





السدسء وإن اجْتَمَعَنَا اشْتَرَكَنًا فيه ٠”‏ 


يوء 


واختلف أهل العلم في توريث الجدة م الجدٌ ؛ وهي م أبي الأب , 
وإن عَلَثْ بمحض الإناث ؛ فالجمهورٌ على توريثها » خلافاً للمالكية الذين 
لايرث عندهم إلا الجذتان السابقتان ام الأمّ» وأمٌ الأب . 


كم| اختلفوا في توريث الجدّة أ م بي الجدٌ ؛ وهي الجدّة الْدْلِيَة بذكر 
وارثِ فوق الأب ؛ كأمٌ الجدٌ وأبيه » وإن عَلَتْ ؛ فهي وارثةٌ عند الحنفية 
والشافعية» خلافاً للالكية والحنابلة 9 . 
ِتَتَانٍ ؛ ؛لأنَّ كلّ 
مم 


والصواب - إن شاء الله تعالى - أن هاتين الحدة 


نين وا 
2 د ماراغه ع 

واحدةٍ منهما جدَّةٌ صحيحةٌ ‏ مُدِْيةٌ بوارث ؛ كم الأب . وم الأ 

)١(‏ انظر : السراجية مع شرحها (ص 1750 وما بعدها) ؛ رد المحتار على الدر المختار 
(5/ ؟لالا) ؛ عقد الجواهر الثمينة (/ 179 .477 5) ؛ حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير (4/ 57) ؛ أسهل المدارك (15/ 79 75١ ٠‏ ) ؛ الرحبية مع 
شرحها (ص ؟" وما بعدها) ؛ مغني المحتاج (18/54 2 071١-5١‏ 15-70)؛ 
إرشاد الفارض (ص 5١٠‏ » 15-56) ؛ المغني (94/ 04 وما بعدها ) ؛ مجموع 
الفتاوى 101/110 -101) ؛ العذب الفاتض (1/ 15 وما بعدها) . 
(5/ ”/ا) ؛ عقد الجواهر الثمينة (7/ 5784 » /اغ 5) ؛ حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير (5/ 557) ؛ أسهل المدارك (5/ 779 , "5١‏ ) ؛ الرحبية مع 
شرحها (ص /١‏ وما بعدها) ؛ مغني المحتاج (18/5 2 0751-7١‏ 15-760)؛ 
إرشاد الفارض (ص «وكع 50 -55) ؛ المغني (007/4 وها بعدها ) ؛ ججموع 
الفتاوى (81/ 0-867) ؛ العذب الفائض /١(‏ 55 وما بعدها) . 

فرة انظر : السراجية مع شرحها (ص 5١1)؛‏ رد المحتار على الدر المختار (5/ 8/7 ) 
؛ البيان في مذهب الشافعي (15-57/9) ؛ الرحبية مع شرحها (ص 
7 ؛ إرشاد الفارض (ص )5١‏ ؛ مجموع الفتاوى /7١(‏ 5-7257 30) ؛ الفوائد 
الخلية (رص 38-737) ؛ تسهيل الفرائضص (ص 356) . 


الحلاصَةٌني عِلْم المَرَايِْضٍ ب 





وعلى هذا فالجدات الوارئات على النحو التالى : 
عند المالكية لا يرث إلا جدَّتان : هما أم الأمّ وإن عَلَثْ بمحض 


الإناث ؛ وأمٌّ الأب وإن عَلَتْ بمحض الإناث ؛ فمن انفردت منهن أخذت 
السدس » وإن اجْتَمَعَنَا اشَْرَكُمًا فيه 2 . 
وعند الحنابلة لا يرث إل ثلاث جدَّات : هر م الم وإن عَلَتٌ 


ءءء 


بمحض الإناث ؛ وأمٌ الأب وإن عَلَتْ بمحض الإناث » وأمٌ أبي الأب » وإن 
عَلَتْ بمحض الإناث ؛ فمن انفردت منهنً أخذت السدس ء وإن اجْتَمَعْنَ؛ 
فإن تسَاوَيْنَ في الدرجة فالسَّدْسٌ بينهنَ أثلاثاً » ومن قَربَتْ منهنَّ فهو لما 
وحدها» وإن أدلتْ إحدامْنَ بقرابتين ورت بها ّي ادس ”" 

وعند الحنفية والشافعية يرث أربعٌ جدَّاتٍ هنم الم وإن عَلَتْ 
بمحض الإناث ؛ وآمٌالأب وإن عَلّثْ بمحض الإناث . وأمٌأبي الأب » وإن 
عَلَتْ ببحض الإناث » وأمٌ أبي أي الأب » وإن عَلَّتْ بمحض الذكور ؛ 
فعندهم كل جد أدلّتْ بإناثِ لَص » أو ذكورٍ حلص » أو إناثِ إلى ذكور 
فهي وارثة ؟ فإن كانت واحدةً أخحذت السدس » وإن اجتمعن وكن في 


.- م ا ملسم مه زف 
درجةٍ واحدة اشتركن فيه 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة (7/ 579 » 417 5) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (5/ 557) ؛ أسهل المدارك (7/ 3141759 ). 

(0) انظر : المغني (657/9 -/610) ؛ مجموع الفتاوى (7/91 2307-1767 ؛ العذب 
الفائفى (1/ 54 وما بعدها) ؛ الفوائد الجلية (ص /78-19) . 

(9) انظر : السراجية مع شرحها (ص 170 وما بعدها) ؛ رد المحتار على الدر المختار 
(7/”5/) ؛ الرحبية مع شرحها (ص 7 وما بعدها) ؛ مغني المحتاج ١8/5(‏ » 
5051-5" -55؟) ؛ إرشاد الفارض (ص ٠05١‏ 58 -57) ؛ العذب الفائض 
54/١١‏ -ه٠“ت“[‏ لإاكدلمله) ., 


إرر فى 0 ْ 
الخلآصةبي عِلّم المَرَافِضِ 





والذي يظهر والله تعالى أعلم : أنْ قول الحنفية والشافعية أولّ 
وَأَرْجَحُ ؛ لأنَّ كل واحدةٍ من هؤلاء الجدّات جدَّةٌ صحيحةٌ مُدْلِيةٌ بوارث . 

إذا تقرّر هذا : فإِنَّ للجدّة فى الممراث حالتين ؛ هما : 

الحالة الأولى : ترث السَّدّس » واحدةً كانت أو أكثر» بشرطين : 

أحدّهما : عدم وجود الأمّ » سواءٌ أكانت من جهة الأب أم من جهة 
الأمَّ أم من جهتهما معاً. إذا كُنَّ متساوياتٍ في الدرجة ؛ كأمٌ الأمّ » مع أمّ 
الأب ء فإن تََاوَدْنَ في الدرجة فإنّ القَرْبَى تحجب البُعْدَى . 

وثانيهما : أن تكون الجدَةُ مُدلية بوارث ؛ فإن كانت مُدلِيَة بغير 
دادش ؛ كأمٌ أبي الأ ؛ وهي كل جِدَةٍ أدلث أب بين من ؛ فهذه هي الْحدَةٌ 
لوح » التي لا ترث إلا عند عدم الوارث بالفرض والتعصيب » وبشروط 


تأتي - إن شاء الله - في مبحث توريث ذوي الأرحام ”" . 


الحالة الثانية : الحجبٌ أو السقوطٌ من الميراث فيا يلي : 

١‏ تحجبٌ الحدّةُ مُطلقاً أَبَويَهَ كانت أم أَمِيّةٌ أم من جهتهم| بشرط 
واحدٍ : وهو وجو الأمٌ . 

١‏ _ تحجب الحدة أم الأب بالأب عند الجمهور ؛ لأتها تذْلي به » فلا 
ترثُ معه ؛ كالجحدٌ مع الأب ء وأمٌ الأمّ مع الأَمّء خلافاً للحتابلة 7 . 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 87/!-87/) ؛ عقد الجواهر الثمينة 
(5/ لا غ) ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص "لا . 928) ؛ 
الفوائد الشنشورية (ص 588) ؛ المغنى (5 204-0) ؛ العذب الفائض /١(‏ 16) . 

(؟) انظر : السراجية مع شرحها (ص /ا1 , 74 1) ؛ رد المحتار (5/ 078 ؛ عقد 
الجواهر الثمينة )55١/(‏ ؛ تبيين المسالك (091/54) ؛ الرحبية مع شرحها 
(ص 25) ؛ المغني (9/ )6١‏ ؛ العذب الفائض (١/١/ا.‏ /ا91 .)٠١١‏ 


م سر بىى هام 
الخلآضَةٌني عِلْم المَوَائِضِ 





أ 


والصّحبحٌ - إن شاء الله تعالى - : أن الأب لا يحجب 
(الجدّة التي من 5 قله قله ؛ أمَ الأب ( وإن علت) ؛ لأنّ الجدّات أَكَهَاتٌ 
ميراث الأَمّ» لا ميراث الأب » فلا ُحْجَبْنَ به كأصّهَات الم وهذا قول جم 


دَّ نفسه 


كبير من الصحابة والتابعين ؛ منهم : عمر » وابن مسعود » وأبو موسى , 
وعمران بن الصَيْن ‏ وأبو الطفيل عامر بن واثلة » وشُريمٌ » والحسنٌ ء 
وابنُ سيرين » وجابر بن زيدٍ » وإسحاق » وابنٌ المنذر ؛ وهو أظهر الروايتين 
عن أحجد ”" . 

#_ الجدة القريبة تحجب الحدة البعيدة مطلقاً ؛ سواء كانت من 
جهتها أم لاء عند الحنفية والشافعية في قولٍ والحنابلة في إحدى الروايتين ؛ 
يا جَرْيَا على الأآصل من ٠‏ أن الأقرب يحجب الأبعد ؛ ولأن الحدات أَكَهَات ) 
يرِنْنَ ميراثاً واحداً » فإذا اجتمعن فالميراث لأقربين » سواء كانت الجحدة 


)010 انظر : المغني (9/ 61-5) ؛ مجموع الفتاوى /5١(‏ 4 70) ؟ الفوائد الحلية ((دص 
45) ؛ تسهيل الفرائنض (ص 201 ؟ التحقيقات المرضية ((ص .)1١ 5-١١‏ 
وأخرج الترمذيّ في هذا أثراً عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال في امجدوَمَمَ 
اننْهًا إِنا وَل جَدَةِ أَطْحَمَهَارَ شول الله يك سَدْسَا مم انها وَابِنهَا حَيّ» . ثم 
قال : « هدَا حَدِيتْ لا تَعْرفه مَرقُوعَا إلا مِنْ هَدَا الوَجْه و و 0 
أَصْحَابٍ اللَِّيّ به اده مَمَ يها و1 يُورنّْهبَعْضْهُمْ م» أه . الجامع الصحيح 
(5/ 05ح ١7(‏ )0 . وأخرج نحوه سعيدٌ بن منصور في السئن )017//١1(‏ ) 
ح(61255). 
وضعّفه الترمذيٌ » كما ترى ؛ والألبانٌ في الإرواء (5/ 11ل ح 215810 ؛ 
والبيهقيٌ في السنن الكبرى (5/ 071١‏ . ح (177485) إلا أّه ساق روايات 
بأسانيده عن عمر » وعبد الله بن مسعودٍ » وعمران بن الحصين : نهم كانوا 
وكثرث لمث والنها حر ٠ح‏ 0511807 011185111146 :شعي 
حميعاً » السئن الكبرى )”*90/١/5(‏ . 


ار ييل اهس 
الخلآصةفي عِلْمِ المَرَافِضٍِ 





القريبة وارثة أو محجوبة بالشخص ؛ كأمٌ الأب مع وجود الأب ؛ فإئها 
محجوية بالأب - عند غير الحنابلة - ومع هذا فإَّا تحجبُ كل جدَةٍ أبعد 
منها عند الحنفية والحنابلة » ولو كانت البعيدة من جهة الأم”" . 


وذهب المالكية والشافعيّةٌ في قول » وهو الرّواية الثانية عن الإمام 
أحمد إلى أنَّ اده القريبة إِنَّا تحجبُ الجدّة البعيدة إذا كانت من جهتها ؛ 
اك أله وام سب اجدة وكذا لذ كنت الى من جه 0 . 
لب » القت من جهة الأ إن لا جيه . » بل د يَشْتركَانَ في السدس ؛ 
لأنَّ الأب الذي ثذلي به اد لا يحجبُ الجدّة من قبل الم » فالتي تُدلي به 
أل أذ لا يها وبهذا ذاقنا الى من وبل الأ »فاته لي بام + 
وهي تَحْجِبُ جَيْعَ الجدّاتٍ "" 

والذي يظهرٌ - والله تعالى أعلم - : أَنَهَا تَِْيَا ؛ لأن الجّات 
ر 4 5 3-7 
أمَّهَاتٌ يَرِئْنَ ميراثاً واحداً من جهة الأمٌ » فإذا اجتمعن فالميراث لأقربين ؛ 
كالآباء والأبناء والإاخوة والبنات . 


و َس 


وقوُم : إن الأب لا يُسْقِطْهًاء نحَاتُ عنه : أنه لا يُسْقَطْها لمن لا 
3 جو م 03 2 و 
يَرَئْنَ ميرائَهُ » إِنَّ) يَرئْنَ ميراتٌ الأَّهَاتِ ؛ لكومنّ أَمَّهَاتِ » ولذلك 


بع 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 457/ا-787) ؛ المغنى (94/ 29-0/8) ؟ 
البيان في مذهب الشافعي (9/ 47-457) ؛ العذب الفائض )15/1١(‏ . 

(؟) انظر : عقد الجواهر الثمينة (*/ 5٠‏ 4) ؛ أسهل المدارك (؟/ 48 ”) ؛ البيان في 
مذهب الشافعي (41-47/9) ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها 
(ص 76-1/7) ؛ الفوائد الشنشورية (ص 58-55) ؛ المغنى (29-0/8/94) ؛؟ 
العذب الفاتض ١ . )55/1١(‏ 


ع ار 3 020 
الخلآصضة في عِلّم القَرَائِضٍِ 





أسقَطَئْهُنَ الأ ا 
واستدلٌ أهلٌ العلم على إرث الجدّات وحَجْبهنّ بول ؛ منها : 
7 م مو _ شو إاشني رغع 
١‏ _ ما رواه قَييِصَةٌ بنُ ذَوَيْبِ » قال : (اجاءتٍ الحدة [ ام الام وم 


الأب] إِلَ أي بَكْرٍ الصَّدَيقٍ تَسألهُ ميرَانََا[ من ابن ايها » 
َل :مالك في كتاب الله تعال كن وها نت لَك فى شعي 

كا » زجي عبَّى أسآلَ الناس » كَسَال النَّأس ء كََالَ المفيرة :رط شن 
حَطَرْتُ رَسُولَ الله يي أعْطَا ها الْسَدْسَ ليغ : قل تنك اا ؟ 
َم َه بن َم »قال مغل ما قال المرة بن شَعْبَةَ مده ا أبُوبَكْرٍ. 
ُّمَ جَاءتٍ الْجَدةُ الأخرَى 1 التي مخَالِمُهَا ] إل عُمَرَ بْنِ الطاب - رَضِيِ الله 
عَنْهِم - تَسْأَلَهُ مِيرَانَهَا » قَقَالَ : مَا لَّكِ في كِتَابٍ الله تَعَالَ شَّيْءٌ » وَمَا كَانَ 
الْقَضَاء الّذِي مضي به إلا لَك » وَمَا آنا الف راض + كن هو لد 


وم و ملا ا 


السّدُسٌ ؛ فَإِنِ اجْتَمَعْما فيه فَهُوَ يبك » وَأَيَتَك) حَلَتْ بد فَهُوَ كا » 7" 


م“ 
لوا 
. 
0 7 
0 
1_6 
3-3 


. )29/5( انظر : المغني‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في السنن (ص )475١‏ » ح (5844). والترمذيّ في الجامع 
الصحيح (5/ 710 -815) , ح 2)52١1651٠١(‏ وقال : « وفي الباب عن 
بُوَيْدَةَ ‏ وهذا أحسنٌ » وهو أصحٌّ من حديث ابن عَيَيْنةَ » أه . والزيادات التي 
بين ن القوسين من رواية الترمذيّ . 

بن ماجه في السنن ص 5 وح (01114 2 وفيه :« َم ججاءتٍ امد 

الى من قل الأ إل شمر و تَسْأَلَةُ مِيْرَاتَهًا » . ومالك في الموطأ (/2)01 
كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة . 
وأَحمدٌ في المسند (000-199/59) باح 0108400 » وقال محقّقُو المسند : 
«والحديثٌُ صحيمحٌ بشواهده . وهذا إسنادٌ رجالَُ ثِقَاتٌ ؛ رجالٌ الشيخين» ات 


اللاصَةٌفي عِلّم المَرَافِضِ 





7" _ وعن بِرَيْدَةَ عن أبية. - رضي الله عنهما” : أن النيّ د جَعَلٌ 
ِلْجَدَةٍ السّدْسَ إِذَا 1 يَكُنْ د ذوعا م 7 
*_ ما رواةٌ إبراهيمٌ النّخَنُ - رحمه الله - مُرسلا : ١‏ ن ابي و 


وت تلت كات + ات الأب »ووَابقة من قبل 74 


30 


ذه 


؟_ عن عبادّة بن الصامت - رفي الله عنه - قال : « إن مِنْ قَضَاءِ 


اح غير عثمان بن إسحاق بن حَحرَصةٌ» فلم يرو عنه غير الزهري ٠‏ ووَّقه ابن معين » . 
وصححه الحاكم في المستدرك (717/7/4) »ح (79178) » ووافقه الذهبئٌ في 
التلخيص ». بهامش المستدرك . وابنُ حجر في تلخيص الحبير (/ 87) ؛ ح 
(145) . والحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه (5/ 1757) . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن (ص )45١‏ 2 ح (58460) . والبيهقيٌ في السنن 
الكبرى (5/ 0786 ح (177804) . 
وقال الحافظ في التلخيص (5/ 287 :  :‏ في إسناده عبَيدٌ الله العتَكِي ؛ مختلف فيه 
وصححه بن السكن » . وقال الحافظ المنذري : 0 وفي إسناده عي اله العتَكِي ؛ 
وهو أبو اْيْبٍ عَبَيْدٌ لله بن عبد الله العَتَكِي المرْوَزِيٌ » وقد وثقه يحبى بن مَعِيْنِ ‏ 
وتكلّم فيه غير واحلٍ» أه. مختصر المنذري على سن أب داود (178./5) . 
وقال الشوكانّ : « وصحّحه ابن الشُكن » وابن خرَّيْمة » وابنٌ الجارود » وقَوّاه 
ابِنُ عَدِيٌ » أه .نيل الأوطار (5/ 77) . 

(؟) أخرجه الدارميٌ في السئن (1/8/7؟) , ح (19180). والبيهقيٌ في السنن الكبرى 
(5/5م*م -/410؟),ح (44 01717 221700 وقال عن الأول : «هذا مُرْسَلٌ » 
ثم قال عن الثاني : م وهذا أيضاً مرسل . وفيه تأكيدٌ للأول » وهو المروي عن 
جماعة من أصحاب رسول الله 09 )» أه .. 

وقال الحافظ ابن كثير عن رواية الحسن : «وهذا مرسلٌ عن الحسن » وقد كان 
يحى بن سعيدٍ » وعلنٌ بن الَدئْنِيٌ يُقَرَيان مُرْسَلاتِهِ » أه . إرشاد الفقيه 
7/5 

وقال الألبانٌ عقب رواية البيهقي عن التّخَعِىّ : « إسنادُهُ صحيحٌ مُرْسَلٌ » أه. 
إرواء الغليل ,)١71//5(‏ ح (15457). 


0 2 2 + 5 7 
الخلاصةني عِلم المفرائض 





رَسُولٍ الله مَك :أن تقى للخلتن , عن الات يا الس سوا 


"_ إجماعٌ أهل العلم على توريث الْحدَّةٍ ؛ أمٌّ الأمّ » وأمٌ الأب ؛ عند 
عدم وجود الأمّ » وآئَّنُا يشتركان في السدس إذا اجتمعتا » ومن انفردت 


00 - رحمه الله - :« الأَمرٌ المجتَمَعْ عَلَيْهِ عِدْدَ 

ل ي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ َل العم يبلن 50 
يا » وَهِيَ فيا وى ذَلِكَ يعَرَض لا السَدّسٌ 
بذج ا قلاع ال قوم 


1 
1 


انم الأب وَأَمُ 


ّ 
ات لل]د١‏ 
ممالا 
داع 00 
ع 
اسحعمطي. ‏ 
5 
1١‏ 
3-4 34 
كاظ عوس 
0-2 


020 
شعا 


وي 
3 
اع 
د 
١‏ 
1 
١‏ 
١‏ 


3 م١‎ 0 3 
86 
١ 


4 
ني 


لين 


يضة فَإِذَا اجَبَمَعَتٌ الْحَد 


)١(‏ أخرجه أحمدٌ في المسند (/575/81 -479) ح (31717/8). والحاكم في المستدرك 
8 ح (5185).؛ وصحّحه » ووافقه الذهبئٌ في التلخيص . 
وأخرجه البهقي في السنن الكبرى (5/ 0085 باح 00714 . وهو ضعيفٌ 
مرسلٌ ؛ لأنَ إسحاق بن يحبى ضعيفٌ » ولم يسمع من عبادة . ولذا ضعَّفه 
الألباننٌ في الإرواء (57/ ١77‏ -1707), ح (1181)» وبين وَهَمَ الحاكم والذهبي 
ف تصحيحه. ولكن يشهد له حديث قبيصة في توريث الجدتين السدس بالسويّة. 

)١(‏ أخرجه الدارميٌ في السنن (717/9/7) , ح (1950) . والبيهقيٌ بألفاظٍ مختلفة في 
السئن الكبرى (5/ 89-788 . 

(9*) انظر : الإجماع (ص 590-75) ؛ البيان في مذهب الشافعي (9/ 57) ؛ المغني 
(9/ 5ه ممعءلّه). 


و م و . 3 2 
الحلآصّةفي عِلْم المَرَايِضٍِ 





ع امهس م روا ةي سبع 2 4 مر جه ر امم 52 عم 
الام وَل للمتوَقى دوجا أب وَلا أم ؛ ل مالك فإن سَمعت أن آم 
| 9 2 5ه 55 سا شر سم م وع و ع ب 0 © مس اه َو 0 
الام إن كانت اقعد ؟ كان ها السّدس دون أ الاب . وَإِن كانت أم الاب 
مر 53 رس صسصر له ىس 0 م 0 0 000 04 م وعم سرح سس 
أقعذهها ١ ١‏ كا 25 القعدد من ا فى بِمَنزِلةٍ سَوَاءِ ؛ فإن السدس بينه 
نصفان » 7 


عسي و و > م 


وقال البيهقيٌ - رحمه الله - : « قال مُحَمّدُ بن نَضر : جَاءَتٍ الأخبَارٌ 
عن أُصْحَابٍ النبيّ مَك » وَجمَاعةٍ من ادبن تم وَرَنُوا لدت جَذَاتٍ » مع 
الحديثٍ الْنْقَطِ الذي يُرْوَى عن النبيّ م أنه وَرَتَ ثلاث جَدّاتِ , وَلا 
َعلَمُ عن أَحَدٍ من أَصْحَاب النبيٌ ود لاف ذلك إِلأَ ما رَوَينَا عن سَحْدٍ 


و ميم 


ا رمه م ب الك تس اه 
بن أبي وَقاص » نما لا يثبت أهل المعرفة بِالْحَدِيثٍ إسناده » . 


دا اكع 


* فوائد في ميراث الجدات : 
الفائدة الأولى : 
و 


1ت " 2 ع ة وو 0007 5 ع . 
واحدة » فإن ذات الجمهتين تاخذ ثلثى السّدس » وذات الحهة الواحدة تاخذ 
عور وو و و 

. . 220 27 وس يس بي اء . 
قاد »سس ركه عماس * ساكء . 
الشافعية؛ لآن ذات الجهتين ذات قرابتين » ترث بكل واحدة منهم| منفردة » 


لا ترجيح بأحدهما على الأخرى . فَوّجَبَ أن تَرِثَّ بها معاً ؛ كابن العم إذا 


. الموطأ(5؟/ 014)» كتاب الفرائض . باب ميراث الجدة‎ )١١ 
. )١1751( السئن الكبرى (32877/5), تحت الحديث رقم‎ 20 


الحلاصةٌ في عِلْم المَرَاْضٍ 





ع١‎ 


كان أخاً أو زوجاً ؛ يرت بالزوجيّة » ويَرث بالعمومة , أو الأخرّة 
٠‏ 0 8 . 31 

وقاسٌ قول الإمام مالك . إلى أنْ السدس يُقسَمٌ بينهها نصفين ؛ لأن ذات 

0 4 2 ٠. -. 8 -. 

القرابتين شخصٌ واحدٌ صاحبٌ جهةٍ واحدة » فلا يَرثْ مرّتين بجهة 


افق 


واحدة؛ كالأخ من الأب والأمْ 

مثال : كمن هلك عن أمٌ أمّ الأمّ » وهي أم أمّ الأب نفسّها » وعن أمّ 
بي الأب ؛ فللأولى ثُلَّتِي السدس » وللثانية ثلث السدس ؛ على القول 
الأول وعلى القول الثاني فالسدس بينههما نصفان . 

وهذه المسألة مبناها على ما سبق من أنه قد يجتمع في الشخص 
الواحد جهتا فرض » أو جهتا فرض وتعصيب » أو جهتا تعصيب » فهل 
يرث بها أم لا؟ 9 , 

ولعلّ الذي يظهر - والله تعالى أعلم - : أنَّ ذات الحهتين ترث تُلنَي 

ظ< : . اس اس" 5 

السدس ؛ لآنه اجتمع فيها سببان للإرث » ترث بكل واحدٍ منهما لو انفرد » 


() انظر : رد المحتار على الدرالمختار (7/ 7285-17/817) ؛ البيان في مذهب الشافعي 
(47/5) ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 275-17 ؛ المغني 
(50-65/9) ؛ العذب الفائض )59//1١(‏ . 

(5) انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 785-1/87) ؛ الموطأ (؟/ ١5‏ 5) . كتاب 
الفرائض » باب ميراث الجدة ؛ عقد الجواهر الثمينة (5/ 55-5548 5) ؛ أسهل 
المدارك (7/ 2752-75 ؛ البيان في مذهب الشافعي (51//9) ؟ الرحبية مع 
شرحها وحاشية البقري عليها (ص )75-1٠/7‏ ؛ المغنى (9/ 10-09) ؛ العذب 
الفائفض (18-517//1) . ْ 

() انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص .)117/9-1!/8:17١‏ 


0 2 
الخلآصةٌفي عِلْم المَرَاِضِ 





وفارَقَتٍ الأحّ من الأبوين ؛ فإ رجح بِقَابي على الأ من الأب 
ولا تحْمَعُ بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها مها ؛ فإذا وجد أحدهما 
تّى الآخر » ولا ينبخي أن جل ما جميعا » بل إذا التقى أحذثهما وج 
الآخرٌ وهنا قد انتَفَى الترجيحٌ . فيثيْتٌ التوريث ”) 

ومثله لو ادْلَتُْ بثلاث جهاتٍ ؛ فإَّها نرت مهن لكنّ من لا يورّث 
أكثر من ثلاث جدَّاتِ يقول : لا يْمْكِنٌ أن يجتمع معها جدَّةٌ أخرى وارثة 0 
« ومن الأمثلة على هذا : 

المنال الأول : لو تزمّج ابن ابنٍ المرأة بنت بها . فَوَلِدَ هما ولد » 


م من وعَ عِ 5 عو 
فتكون المرأةٌ هي أمَ أمَّ أمّه » وهي أَمٌ أب أبيه ؟ فهي ذاتٌ قرابتين . 
2 ِ . 2 2 
ولو تزوّج ابن بنتها بنتٌ بنتهاء فَوَلِدَ لما ولد ؛ فهي أمُ أ أمّهِ ء وهي 
ا 
م أَمّ أبيه 9 . 


ولو كان لهند - مثلاً - ابنتان ؛ زينبٌ وحفصة » ولزينب ابن اسمه 
5 م 8 
محمد ء من زوجها على » وا سم آم عل فاطمة » ولحفصة بنت اسمها أسماء . 


فتزوّجها ابن خالتها محمد ء فرًا بول أسمياه عبد الله » ثمَّ مات عبد الله 
عن جدَّتيه ؛ هند وفاطمة ؛ فلهندٍ ثُلَّنَا السدس » على القول الأول ؛ لأنّا 


)١(‏ انظر : العذب الفائض )77/١(‏ ؟ الفوائد الجلية (ص 737) ؛ تسهيل الفرائمض 
(ص ه30-76) , 

(؟) انظر : المغنى (9/ )50١-09‏ . 

() انظر: المغنى (94/ )3١‏ ؛ العذب الفائض )01١-39/1(‏ . 

(5) انظر : المغني (8/ 050 . 


الخلآصةٌ في عِلّم المَرَافِضٍِ 





بالسويّة » لكن في هذا المثال السدس عند المالكيّة كله هدر الأخاطة هي 
أمُ أبي الأب ؛ وهي لا ترث عندهم ؛ لأتّما من ذوي الأرحام © 
الفائدة الثانية : 

الجدات على أقسام أربعة ؛ هي : 

القسم الأول : من أدلت بمحض الإناث ؛ كأمٌّ الأمَّ » وأمّها وإن 
علت » وهذه مُجمعٌ على إرثها . 

القسم الثاني : من أدلت بمحض الذكور ؛ كآمٌ الأب » وأمٌّ أ أبي 
الأب» وإن علت بمحض الذكور . 

القسم الثالث : من أدلت بمحض الإناث إلى محض الذكور ؛ كأمٌ 
الآب, وأمٌ أمٌ أبي الأب . وهكذا . 

فهذان القسمان من جهة الأب » وفي توريث بعضه| خلاف تقدّم » 
والصحيحٌ - إن شاء الله تعالى - أبن يَرِئْنَ ؛ يا ورد :أن النبيّ وه وََتَ 
أت بجَدّاتٍ ؛ ان مِْ قِبَلٍ الأب » وَوَاحِدَةٌ من قبل الأمّ »” .أن هذا 
عَلُ شي إجماع من الصحابة والتابعين ؛ | ذكر البيهقيٌّ رجه الله - 60 


() انظر : العذب الفائضص )18-577/1١(‏ ؛ تسهيل الفرائض (ص 35) . 
وانظر : ما سبق من هذا الكتاب (ص )١190-١95‏ . 

(0) انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص )5١١‏ . 

(0) انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص ؟7١5)‏ . 


0 2 0 2 
الخلآصةٌ بي عِلّم المَرَائِضِ 





القسم الرابع : عكس الثالث ؛ من أدلت بمحض الذكور إلى محض 
الإناث؛ كأمٌ أبي الأمّ » وأمّ أبي م الأب » فهذا القسم باتّفاق جمهور أهل 
العلم من ذوي الأرحام ؛ لا ترث إلا عند عدم الوارث بالفرض 
والتعصيب؛ ؛ خلافاً لابن عباس - رضي الله عنه| - الذي يُوَرَث كلَّ جدَّةِ » 
وتُسَمَّى هذه الجدَّةٌ عند بعض أهل العلم : الجدَّة الفاسدة ”" . 

©5858 © © 

0 _ ميراث البنات :وراد من : البنات الصَبيات ؛ ومن بناث 

مُبَاشْرَّة ؛ ذكراً كان أو أنثى » ومن في الميراثِ ثلاث حالاتٍ 7) 


4 


د 
ت المتوق 
الحالة الأولى : ترثُ التّصف فرضاً بشرطين : 
الأول : عدم وجود المشارك لما ؛ وهو أختها التي في درجتها. 
الثاني : عَدَمُ وجود المْحَصَّسٍ لها ؛ وهو أخوها الذي في درجتها . 
الحالة الثانية : ترث الثلّئِين فرضاً مع غيرها » بشر طين : 
الأول : وجودٌ المشاركةٍ لها » وهي أختها التي في درجتها ؛ بمعنى : 
أن يكن اثنتين فأكثر . 
١‏ انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص ؟١)‏ ؟ الفوائد الشنشورية 
(ص 569) ؛ العذب الفائتض /١(‏ 50) . 


“لاا 5/ا/9) ؛ عقد الجواهر الثمينة (7/ 578 » 5 5 5) ؛ حاشية الدسوقى على 


الشرح الكبير (5/ الرحبية مع شرحها (ص 50-59 20) ؛ البيان في 
مذهب الشافعي (4/ 617 -58) ؛ المغني (4/ ١١‏ وما بعدها ) ؛ العذب الفائض 
( 0ه )68٠‏ ؛؟ الفوائد الحلية (ص ””2 5 ”037 .)5١‏ 


الخلآصةٌ في عِلْم المَرَفِْضٍِ 





2 دراه 7 3 00 ٠.‏ 
الثاني : عدم وجود المحتصب هنْ ؛ وهو أخوهن الذي في درجتهن 


(يعني الابن». 

الحالة الثالثة : ترثُ تعصيباً بالغير ؛ للذّكر مثلّ حظ الأنثيين بشرط 
واحدٍ ؛ وهو وجوةٌ الْعصّبَ لحا » وهو أخوها ابن الميّت لصلبه » سواءٌ أكُنَّ 
واحدة أم أكثر . 

ودب هذه الات اثلاث :فول ال سبحا :ف وص 4 
ولد حت لذو مِنْلُ حَفِلِ الأ سين فنك نك هَوَقَ تين مَلَهُنَّ نا 
2 دَ وَإِنْكَاتتَ وحِدة كلَهَا ليصف © [النساء ؟7١١)].‏ 

هذ وقد أشكل على بعض أهل العلم لفظّ :وز هوق اتن © في 
الآية السابقة ؛ لأنّهِ يدل بظاهره على أنَّ البيتين لا يأخذن الدلكين » ونا 
تأخذّه الثلاث فأكثر » وقد روي هذا عن ابن عبّاس - رضى الله عنهما - 
وهي روايَةٌ شادَةٌ عنه » الصحيحٌ عنه خلافُهًا ؛ وهو قولٌ جمهور أهل العلم : 
إن البنتين أكثريا يأخذن التلِّين 9" . 

_ قول الحق سد انه وتعالى 7 532 م َلَهُمَا لمان م 

5 ا ش 

قال الحافظً ابن كثير - رحمه الله - : « وإنَّا اسْتّمْيَْ كونُ الثلثين 
)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم (5291/5) ؛ البيان في مذهب الشافعي (141//4- 


؛ المخني (9/ ١١‏ -؟١)‏ ؛ الفوائد الشنشورية (ص 65 ) ؛ العذب الفائض 
(605/1). 


و 2-4 0 8 6 2 
الخلآصةبي عِلْم المَرَائِضِ 





للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة ؛ فَإنّهِ تعالى حكم فيها للأختين 
باثثين » وإذا ورت الأختان الثثين ؛ فَلآَنَ يرث البتتان الثلثين بطريق 
القَولّ» ”) 


"_ حديثٍ جابر - رضي الله عنه - قال : جَاءَتٍِ امْرَأة 
لاله 7ب م ٠ه‏ 


ليع ابيا مِنْ سَغْدٍِلَ د سُولٍ الله كد فَقَالَتْ : يا رَسُول الله ! انان 


1 


و 


سنن ايع فيل أبُوُمًا معَك يَوم أخد شهدا وَِنَ عَم أت 


مَاهَهَا فَلَمْ يَدَْ )ا كنا مَالاً» وَلاَ تْكَحَانٍ إلا وَكَمّا مَان فْقَالَ ميد : « يْقَضِي 
لله ١‏ فى ذَلِكَ » قنَرَلَتْ آي امْرَاثِ , قَبَعَتَّ وَسُولُ الله و 8 إل مهما فقال : 
«أغطٍ ابت سَعْدٍ التّن» وَأعْط مها التّمْنَ: وَمَابَقِيَ فَهُوَ لَك » © 


فهذا الحديثُ نصّ في حل النَرَاع , وهو مُسّرٌ لللآية » ومين لمعناها , 
وأنَّ المقصود بها فوق اثنتين : الاثتتان فا فوقهها ؛ سيا وأن سبب نزول هذه 
الآية هو قضَّةُ يْنّيْ سعدٍ بن الربيع » وسؤالٌ أُمّهما عن شأنها في ميراث 
أبيهما؛ على ما ذكره غيرٌ واحَدٍ من أهل العلم ”" . 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم )3١77/57(‏ . وانظر : البيان في مذهب الشافعي (58/9) ؛ 
الفوائد الشنشورية (ص 20) ؛ المغني )١١/4(‏ ؛ العذب الفائض (02/1) . 
ف أخرجه الترمذيٌ في الجا مع الصحيح )351١/5(‏ , ح (47 )٠١‏ » وصحّحه . 
وأبو داود في السئن (ص 0000 وابنٌ ماجه في السنن 
(ص 07ح ١(‏ ٠؟)‏ . وأحمد في المسند )1١8/11(‏ وح (1/558١1)ء‏ 
وحسّنه محققو المسند . والحاكمٌ في المستدرك (4/ لال ”)اس (5 01/46 
وصحَّحه » ووافقه الذهبئٌ في التلخيص . 
وحسّنه الألبانٌ في صحيح سئن ابن ماجه (ص )71/١‏ , ح (35717) . 

(9) انظر : أسباب نزول القرآن (ص )١5١‏ ؛ تفسير القرآن العظيم (5155/5) ؛ 
البيان في مذهب الشافعي (58/9) ؛ المغني (9/ ؟7١)‏ . 


الحلاصَدني عِلْمِ المَرَاِضٍ 





١‏ ؛ ولاك كل من قرت الوا موي الصف ؛ الاين مي 
الثلثان ؛ كالأخوات من الأبوين » والأخوات من الأب ء وكلّ عددٍ يختلفُ 
فرضُ واحدهم وجاعتهم فللائنتين منهم مثلُ فرض الجماعة ؛ كلد الأمّ: 
والأخوات من الأبوين » أو من الأب" . 

ه_ ولأنَّ ما ذكره الله تعالى من الأحكام في الفرائض فرَّق فيه بين 
الواحد والعدد » وسوّى فيه بين مراتب العدد الاثنين والثلاثة ؛ وهذا 
واضمٌ في آيات المواريث ؛ وهو يدل على أنَّ صيغة الجمع في الفرائض 
تناولت العدد مطلقاً ؛ الاثنين فصاعدا " . 

وأا لف الآية فيْجابُ عنه بأجوبة ؛ أهنها : أن الله تعالى عب بهذا 
اللفظٍ في الآية ليكوت الكلامٌ مُطابقاً لبعضه ؛ فإنّه سبحانه قال : 3# وَإِن كن 
نس َو أنْنتين مَلَهُنَّ تنا ما ترد وَإَكَانتَ وَحِدَةٌ مَلَهَا ألِيَصَفَ * 
[النساء : ]١١‏ ؛ فالضميدٌ في ( كُنَّ ) مجموعٌ يُطابِقٌ الأولاد إن كانوا نساءً » 
فاجتمعٌ في الآية ثلاثة الفاظٍ : الأولاد ؛ وهو جمعٌ » و كُنَّ ؛ وهو ضميد 


(1) أخرجه الحاكمٌ في المستدرك (791/4) .ح (400/) » وصحّحه على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبينٌ في التلخيص . 

() انظر : المغنى .)١175-117/9(‏ 

() انظر : مجموع الفتاوى (1/ 0707 , 


20 : 2 
الخاصةب عِلّم المَرَاِضِ 





للجمع » و نساء ؛ وهو اسم جمع » فناسب التعبير بلفظٍ (فوق اثنتين) ”2 . 
الآية» والله تعالى أعلم . 
© © 6868© 

"._ميراث بنت الابن : واحدةً كانت أو أكثر ؛ شقيقاتٍ كُرَّ » أو بناتِ 
عم في درجة واحدة ؛ وهر في الميراث خمس حالاتٍ ”) 

الحالة الأولى : ترث النصف فرضاً بثلاثة شروط ؛ هى : 

الأول : عدم المحَصْبِ لما وهو أخوها » أو ابن عمها الذي في 
درجتهاء أو الأنزل منها إن احتااجت إليه . 

الثاني : عَدَمُ المشاركة لما وهي أختها ‏ أو بنت عمِّها التي في درجتها. 

الثالث : عدم وجود الحاجب ؛ وتُحجَتُ بنت الابن من الميراث 
بالابن » وبابن الابن الأعلى منها » وبالبئتين أو بنتي الابن الأعلى منها منها ء مالم 
يكن معها حيئئذٍ مُحَصّبٌ في درجتها أو أنزل منها . 

5 قو 7 
الحالة الثانية : ترث الثلثين فرضا مع غيرها بثلاثة شروط ؛ هي : 


() انظر : ابن العربي » أحكام القرآن (57"5/1-/5737) ؛ البيان في مذهب الشافعي 
(58/9) ؛ مجموع الفتاوى )7”6٠0/81(‏ ؛ أعلام الموقعين /١(‏ الا") ؛ 
التحقيقات المرضية (ص 37) . 

() انظر : السراجية مع شرحها (ص 5١25)؛‏ رد المحتار على الدر المختار (5/ ٠/1/ا-‏ 
لالالاء “لالا) ؛ عقد الجواهر الثمينة (78/7: » 5 5 5) ؛ حاشية الدسوقى على 
لشرح الكبير (4/ 550-509) ؛ الرحبية مع شرحها (ص 50-149 , 20) ؛ 
البيان في مذهب الشافعي (4/ 68 -01) ؛المغني (4/ ١١‏ وما بعدها ) ؛ العذب 
الفائض 5٠ /١(‏ 0٠88:57)؛‏ الفوائد الجلية (ص ”7”7, 75 .)5١‏ 


سر ٠.‏ 0 هه 
الخلاآصةبي عِلّْم المَرَائِضِ 





الأول : وجود المشاركة لما وهى أختها » أو بنت عمّها المساوية لما في 
الدرجة ؛ بمعنى : أن يكن اثنتين فأكثر . 


الثاني : عدم الْحَصَّب لها ؛ وهو أخوها ء أو ابن عمّها الذي في 
درجتهاء أو الأنزل منها إن احتاجت إليه . 

الثالث : عدم وجودٍ الحاجب على ما سبق بيانُه في الحالة الأولى . 

الحالة الثالثة : ترثُ تعصيباً بالغنر ؛ للذّكر مثلّ حظ الأنثيين 
بشرطين؛ الأول : وجودٌ المعصّب ا » وهو أخوهاء أو ابن عمّها المساوي 
لها في الدرجة » أو الأنزل منها إن احتاجت إليه » سواء أكُنَّ واحدةً أم أكثر . 

والثاني : عدّمُ وجود الحاجب لما » على ما سبق بيانّه في الحالة الأولى. 

والدليلٌ على ميراث بنت الابن فى هذه الحالات الثلاث : هو الدليلٌ 
على ميراث البنث نفسّه ؛ قوله تعالى : 9# يويك أله ف ولد كُمْ ِلذلقّ . 
- هر لل وه د اعم 2 04 - سي" ١١.‏ سر ست ير حت بر مسر ع سس و مر 0 2 رن عا ار ا 
ِكل حَظل الْأنميين ونه نس هَوْقَ أتْنتَينٍ مَلْهْنَ تنا مَا تَرَكَ وَإِن كَانتْ 
َحِدَهٌ دَلَهَا أَلِيَصْفُ [النساء : ]١١‏ ؛ وأولاد البنين أولادٌ ؛ وقد أجمعت 
الأمّهَ على أن ولد البنين يقومون مقام الأولاد ؛ ذكورهم كذكورهم . 
وإنائهم كإنائهم » يرثون ىا يرثون » ويحجبون ى) يحجبون ؛ إذا لم يكن 
للميت أولاد لصَليه 9" . 

الحالة الرابعة : ترث بنثٌ الابن السَّدُّسَ فرضاً » واحدةً كانت أم 
أكثرء شقيقاتٍ كُنَّ أو بنات عم في درجةٍ واحدةٍ ؛ بثلاثة شروطٍ : 


-١١ /9( انظر : الإجماع (ص 277)! البيان في مذهب الشافعي (4/ 53 ) ؛ المغني‎ )١( 
. )3759/8( شرح صحيح البخاري‎ )١ 


الْحلآصَةٌي عِلّم المَرَائْضِ 





الأول : أن تُوْجَدَ البنتٌ الواحدة فقط » أو بنت الابن الأعلى منها . 
وليس مع البنت ء أو بنت الابن الأعلى مُعصّبٌ 7 ب لها . 

الثاني : عَدَمُ وجود العصَّبٍ لبنت الابن ؛ وهو أخوها أو ابن عمّها 
المساوي لما في الدرجة أو الأنزل منها ؛ إن احتاجت إليه . 

الثالث : عدم وجودٍ الحاجب لما . على ما سبق بيانّه في الشرط 
الثالث من شروط الخحالة الأولى . 

والدليلٌ على هذه الحالة : 

١‏ _ حديث ابن مسعودٍ - رضي الله تعالى عنه- - قال : « قَعَى النَبيّ 


يد للابئة لنضف , ولا الابْنٍ السَدْسٌ ؛ َكْمِلَة التلِينِ » وَمَا بَقِيَ 


مَللّحتٍ ”0 
_١‏ ولأنَّ الله تعالى جعل نصيب البناتٍ الثلّئين » فإذا لم يوجد إل 
وع عو 


بنتٌ واحدة » لم تأخذ إل النصف . وبقي من نصيب البنات الشدْسُ . 
فيُلى لبنات الابن تكملة للثلزين ؛ نصيب البنات ”" 
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حرمان بالأشخاص في حالتين : 

الأولى : تحجبٌ بوجود الفرع الوارث المذكر ؛ وهو الابن » وابن 
الابن الأعلى منها . 

الثانية : تحجبُ بالبنتين فأكثر » أو بنتى الابن الأعلى منها إذا 


. )519705( ح‎ 0)1١177 أخرجه البخاري في صحيحه (ص‎ )١( 
. )١5 /9( انظر : البيان في مذهب الشافعي (9/ 594 ؛ المغني‎ )0( 


و 2 0 2 
الخلآصَةني عِلْم المَرَاِضٍ 





استغرقن الثلثين » مالم يكن مع بنت الابن هذه ابن ابن أو ابن عم في درجتها 
أو أنزل منها , فإذا وُجد عصّبّها للّكر مثلّ حظ الأنثيين » ويكونُ عند ذلك 


5 ٠. 32 2ع‎ 

وليس شرطاً أن ترتٌ بنت الابن في حالة وجود المعصّب لها في مثل 

هذه الصورة ؛ فقد يورثها ولولاه لسقطت من الميراث » فيكون حينئل 
4 1 : 200 2000 2 
مباركاً عليها » وقد تكون وارثة للسّدس » فتتعصّبٌ معه » وتستغرق 

كه سدسم و كله 52 8 . اه : 

الفروض التركة فيسمطان معاء ويكون عند ذلك ابن الشؤم ؛ الذي لولاه 
ع 
ْ 


2 


مثال على الابن المبارك : لو هلك هالكٌ عن م » وبئلتين » وبنت 
ابن» وابن ابن » فإنَّ نصيب الورثة في المسألة على النحو التالي : 






(عدد الرؤوس) << 5 


11] + | الس فجيضوريت 
للس انيس اين لوجود شارك وعدم لعب 


ْ بنت ابن ١‏ ترث تعصيباً مع ابن الابن المبارك الذي 


لسقطت لاستغراق البنات الثلثين 
لاحظ ني هذا المثال : أنّه لولم يكن ابن الابن موجوداً لسقطت بنت 
الابن؛ لاستكمال البنات الثلثين » لكنّ وجوده جعلها ترث بالتعصيب . 
ومثال على ابن الشؤّم : لو هلكت امرأةٌ عن ن : أب ء وأمّ » وزوج ؛ 
وبنتٍ » وبنتٍ ابن » وابن ابن؛ فإنَ نصيب كل منهم على النحو التالي : 








الخلآصةٌفي عِلْم المَرَاْضٍِ 


النصف لعدم المعصب والمشارك 





سقطا ؛ لأنّ المسألة استغرقت فروضها 





ابن ابن وعالت فلم يبق للعصبة شىء 


لاحظ في هذا المثال : أنّه لولم يكن ابن الابن موجوداً لورثت أخته 
السدس ؛ تكملة الثلثين » وعالت المسألة إلى )١5(‏ » لكنَّ وجوده جعلها 
تنتقل للإرث بالتعصيب » ول يبق لهما شيء » فسقطا معاً . 

والدليل على حالات الحجب لبنت الابن ما يل : 


_١‏ حجبها بالابن وابن الابن الأعلى منها ؛ لأنّه عاصبٌ بالتفس 
أعلى منها » وأقربٌُ للميّت منها ؛ وقد أجمع أهل العلم على أنّه لا ميراث 
لولد الابن مع وجود الابن » أو ابن الابن الأعلى ” . 

0 _ وحجبّها بالبنتين أو بنتي الابن الأعلى منها درجةً ؛ فلأنَ الله 
تعلى جعل أعلى نصيب للبنات مطلقاً لين ؛ في قوله سبحانه : 8 وَإِن كن 
نس هوف تْننَينِ هَلَهِنَّ ثلا مَا رك 6 [النساء : ]1١‏ ؛ فإذا اسْتَعْرَقَهُ بناث 
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(1١‏ انظر : البيان في مذهب الشافعي (9/ 594)؛ المغني (4/ ١-١١)؛‏ شرح صحيح 
البخاري (759/8) . 


ار 5 2 
الخلآصَةٌني عِلْم القَرَائْضٍ 





الصَّلبٍ » أو بناثُ الابن الأعلى ؛ سقطت بنثُ الابن » ول ببق لها شية. مالم 
يَعصّبّْها مُعصّبٌ في الباقي بعد أصحاب الفروض ؛ كما سبق 7" . 


© © ©8ه 
٠١‏ ميراث الأخت الشقيقة : لما في الميراث خحمسٌُ حالاتٍ ؛ بيانها على 
النحو التالى 9" : 
الحالة الأولى : ترث ال لتصف فرضاً بلاق شروط ؛ هي ' 


الأول : عدم وجودٍ المشاركّة لها وهي أخمّها الشقيقة ؟ لقول الله 
آ_ 04 7 ما لد 


تعالى : «إن أرقا هلك لسن له ولد ولد ع فلا نِصَثُ ماب ك وهو يرتها 
إن لَّم يكن طَا ولد # [النساء ]. 
الثاني : عدم وجود المعصّب لما ؛ والأخت الشقيقة فأكثر تتعصب 


0 ؛ لقول الله تعالى : 96 وَإن كانوَأ إِحْوَهٌ يَالَ 


ونساء مَنِادَىّ كل حظظ اين * [النساء : 1177] . 


وتتعصّب مع الغير ؛ مع البنات أو بئات الابن ( واحدةً أو أكثر ) ؛ 


فتأخذ ما أبقت الفروض ؛ لما سبق في حديث ابن مسعود ”" . 


. )١7 /4( انظر: البيان في مذهب الشافعي (4/ 50) ؛ المغنى‎ )١( 

(؟) انظر : السراجية مع شرحها (ص )١1١7‏ رد المحتار على الدر المختار (1/ ١٠1/ا-‏ 
“الال , ”لالا) ؛ عقد الجواهر الثمينة (”7/ 79-578 ٠‏ 557) ؛ نحاشية 
الدسوقي (559/5) ؛ الرحبية مع شرحها (ص 050-494 98-05٠.‏ :85- 
5 .؛ البيان في مذهب الشافعي (9/ 205-5١‏ ) ؛ المغني (9/ 9-57 18-15) ؛ 
العذب الفائض /١(‏ 0 » "7ه 0٠47-5)؛‏ الفوائد الجلية (ص ”ا 075 .)5١‏ 


( انظر تخريحجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص )7١7”‏ . 


و 070 وى 0 2 
الخلاصّة في علم الفرَائِْض 





الثالث : عدّمٌ وجود الحاجب ؛ والذي يحجب الآأخحت الشقيقة من 
الميراث هو : الابنّْ » وابنٌ الابن وإن نزل ؛ والأتٌ . والجد من قبل الأب » 
على القول الراجح » وإن علا بمحض الذكور . 

له 9 و اشع 2 

الحالة الثانية : ترث الثلثين فرضا مع غيرها بثلاثة شروط ؛ هي : 

الأول : وجودٌ المشاركة لها ؛ وهي أختها الشقيقة فأكثر ؛ لقوله 
تعالى: 39 وَإنَكَاَسَا تمن فَلَهُمَا لمان يارد [النساء : 111/5 . 

الثاني : عدم وجود الُعصَّبٍ هن ؛ على ما سبق باه في الشرط الثاني 

الثالث : عدم وجود الحاجب لمن ؛ على ما سبق بيانّه في الشرط 
الغالث من شروط الحالة الأولى . 

الحالة الثالثة : ترثُ واحدةٌ كانت أو أكثر تعصيباً بالغير ؛ للذّكر 


مثل حظ الأننيين ؛ بشرطين : 
الأول : أن يُوْجَدَ معها أخوها الشقيق فأكثر ؛ لقوله تعالى : 48 وَإِن 


002010 وح مم 


كنوَأ إِحْوَه رجا لا ونسَآء لاد كر مل حظ الأنشين [النساء : 110/5 . 
والثاني : عدم وجود الحاجب لما ؛ على ما سبق بيانّه في الشرط 
الثالث من شروط ال حالة الأولى . 
الحالة الرابعة : ترثُ واحدةٌ كانت أو أكثر تعصيباً مع الغير ؛ فتأخدٌ 
ما أبقت الفروض ؛ بثلاثة شروط ؛ هى : 
الأول : عدّمُ وجود الحاجب لها ؛ على ما سبق بيانّه في الشرط الثالث 
من شروط الحالة الأولى . 


عر 20 
الخلآصّةْبي عِلْم المَرَائِضٍ 





الثاني : عدم وجود الأخ الشقيق ؛ لأنّهِ إذا وُجِدَ ورثت معه عصبةً 
بالغير ؛ فالتعصيب بالغير أقوى من التعصيب مع الغير» ومُقدّمٌ عليه 


والثالث : أن يُوجَدَ معها بنتٌ أو أكثر» أو بنت ابن فأكثر . 


ودليلٌ هذه ا حالة ما يلي : 

١‏ _ حديث ابن مسعُودٍ - رضي الله تعالى عنه - :أن الي م 
قََى لِلائَةِ التضف ‏ وَلابْةٍ الابْنِ السدس ؛ تخيلة الدليَنِ . وَمَا بَقِىَ 
لات »20. 

"_ القاعدة الفقهيّة المَرَضِيةُ : « الأَحَوَاتٌ مَعَ البَنَّاتِ عَصَبَةٌ » ”" . 


ولعلهًا مأخوذة من حديث ابن مسعود السابق . ويا تبَتَ عَنْ ري بْنَِاتٍ 
- رضي الله عله - : «أنّهُ كَانَ يحل الأَحَوَاتٍ مَمَ الَْنَّاتِ عَصَبَةٌ لأيْعَلُ طن 
إِلَمَابَقِبَ » ©" 


. )؟١7 انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص‎ )١( 
؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 835) ؛ الفوائد‎ )0 5-01 /9( 
؛ شرح‎ )4١/1١( ؛ العذب الفائض‎ )٠١-9 /9( الشنشورية (ص 274 ؛ المغني‎ 
. 2709 /8( صحيح البخاري‎ 
: فر أخرجه الدارمي في السنن (5/ 0117 »40410 عن بشر بن عمر ء قال‎ 
, خارجة بن زد ويد نايت فكي‎ 
سئلة حسن ؛ رجالة قا غيرابن أن لزاه ؛ فهو صدوق.‎ 


و سس ببى .0 2 
الخلآصَةٌني عِلْم الفَوَاقِضِ 





الحالة الخامسةٌ : حالةٌ الحجب ؛ فتُحجبٌ الشقيقةٌ فأكثر من الميراث 
بالابن » وبابن الابن وإن نزل ؛ وبالاب » وبالجدٌ من قبل الأب . على القول 
الراجح » وإن علا بمحض الذكور. - 
. والدليل على هذه الحالة : أن لله تعالى إن ورت الإخموة والأخحوات 
مسألة الكلالة ؛ وهو من لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ ؛ فقال تعالى ا موتك 
َه ييحكُم فى الككَلة إن ار َأ عََكَ لِنَسَ له ود وله أُخَتّ مَلَهَا 
ف مارك رك وَهُوَيَرُمآ إن لَّم يكن طَا ود ... الآية 4 [النساء : 1075] . 
فبيّنت الآية أَتَتُم لا يرثون مع الوَلّدِ والوالدٍ ؛ لأنَّ الكلدلّة من لا ولد 
له ولا والدّ » خيرّجَ من ذلك البناتٌ والأَمُ ؛ لقيام الدليل على ميرائهم 
معهنً» وبقي ما عداهنّ على ظاهر الآية » وهذا كله باتّماق أهل العلمء إلا 
ما سبقت الإشارةٌ إليه من الخلاف في حجبهم بالجدٌ ” . 


03 3 (ُ 


8 65 65 5 5 
م_ ميراث الأخت لاب : نا في المراث ست حالاتٍ ؛ بيانها على النحو 
التالى ”"" : 


- بن ذَكْوَانَ الَْدَنيُ : صدوق فقية » وَل حَرَاجَ المدينة » فَحُدَ » وما حدّث به في 
المدينة فهو صحيح خ. انظر : التهذيب (7/ ؟ 6 6:05-6) ؛ تقريب التهذيب (ص 
1 رقم 0620510 . وأبوه عبد الله بن دَكْوَانَ أبو الزّناد : َه فقية . انظر: 
تقريب التهذيب (ص 145 ) » رقم (5 الرقرة . وححارجَة بن رَيْدِ بن ثابتٍ : يق 
أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . انظر : تقريب التهذيب (ص )١55‏ » رقم 
.)١5١9(‏ 

. )1/4( انظر : الإجماع وص 2355 ؛ البيان في مذهب الشافعي (4/ 5 6) ؛ المغني‎ )١( 

() انظر : السراجية مع شرحها (ص 3١5‏ )؛ رد المحتار على الدر المختار (5/ ٠‏ /الاس 
'الالاء 5/ال9) ؛ عقد الجواهر الثميئة (75/ 574-578 57/0 5) ؛ حاشية ‏ 22> 


لح ال بعىى ‏ افلم 
الخلاصَةٌ ني عِلْم الَرَائِْضٍِ 





الحالة الأولى : ترث النصف فرضاً : بأربعة شروط : 


الأول : عدم وجود الحَصَّب لها ؛ والأخت أب فأكثر تتعصّب 
بالغير مع الأخ لأب فأكثر ؛ لقول الله تعالى : 3 وَإِنْكَاتوَأ حو رجالا وَضسَآهٌ 
نومك عع ياه وعد ددم قا 
لِلذَ كر مِثْل حظ الأنشِين * [النساء: ]١95‏ . 

وتتعصّب مع الغير ؛ مع البنات أو بنات الابن ( واحدةً أو أكثر ) ؛ 
فتأخذ ما أبقت الفروض ؛ لما سبق في حديث ابن مسعود " . 

الثاني : عدم وجود المشاركة لها وهي أختها لأب فأكثر . 

الثالث : عدمٌ وجود الحاجب لما » وتحسجب الأخت لأب من الميراث 
بالابن . وبابن الابن وإن نزل ؛ وبالآب . وبالجدٌ من قبل الأب . على القول 
الراجح » وإن علا بمحض الذكور ؛ وبالأخ الشقيق فأكثر ؛ وبالأخت 
الشقيقة إذا تعصّبت مع البنات أو بنات الابن ؟ وبالشقيقتين فأكثر ؛ لأَنّن 

سم ذأخضر ٠‏ 5 5 ع 2 وس 

يستغرقن الثلثين » مالم يكن مع الأخت لأب أخ لآب يُعَصبهًا . 

الرابع : عدم وجود الشقيقة صاحبة النصف ؛ لأا حينئ تأخذ 
معها السدس تكملة الثلثين ؛ سواءٌ كانت الأحت لأب واحدةً أو أكثر . 

الحالة الثائية : ترث الثلثين فرضاً : بأربعة شروط : 

الأول : عدم المعصّب لا على ما سبق بيانّهُ في الحالة الأولى . 


© الدسوقي (5/ 5150-4094 455) ؛ الرحبية مع شرحها (ص 01.50-45- 
4 .+ 86-85) ؛ البيان في مذهب الشافعى (9/ ١ 55-65١‏ 25) ؛ المغنى 
(9/-17. 5 18-15) ؛ العذب الفائض 5٠0 /١(‏ «اه . ٠47-4)؛‏ الفوائد 
الجلية (ص ”277 75 .)5١‏ 

. )١١7 انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص‎ )١( 


عر 8 2 
الخلآصة ني عِلّم الفَرَائِضِ 





الثاني : عدم وجود الحاجب لما » على ما سبق بِيانّةُ في الحالة الأولى . 
الثالث : وجود المشاركة لما ؛ وهى أختها لأب فأكثر . 
معها السدس تكملة الثلثين » سواء كانت الأخت لأب واحدةً أم أكثر . 
الحالة الثالثة : ترث تعصيبا بالغير ؛ واحدة كانت أم أكثر مع الأخ 
لأب ؛ للذكر مثل حظظ الأنثيين ؛ بشرطين : 
الأول : عدم وجودٍ الحاجب لما ؛ على ما سبق بيانهُ في الشرط الثالث 
من شروط الحالة الأولى . 
الثاني : أن يوجَد معها الأخ لأب فأكثر ؛ لقول الله تعالى : 9 وَإِن 
كاثوَا إِحْوَه سالا وسَآء ماد كّ مِخْلُ حظِ شين [النساء : ]١05‏ . 
0 تثبيه : 
راث » فاق في هذه الحالة إن يأخذان م أبفت الفروش ؛ ققد ترث معه ؛ 
فيكون عند ذلك أخاً مباركاً ؛ وهو الذي لولاه لسقطت أختةٌ من الميراث ؛ 
وقد تستغرقٌ الفروض التركةً كلّها » فيسقطان ؛ وقد تكون وارثة بدونه » 
فإذا تعصَّبَتْ معه لم ترث شيئاً ؛ ويكونُ الأ لأب في هذه الحالة أخا الشُؤْم؛ 
الذي لولاه لورثت أخحته السّدسَ » فلّها وجد معها أسقطها ”" . 


() انظر : الفوائد الشنشورية (ص 89) ؛ العذب الفائتض )17/١(‏ . 


و | و 0 0 
الْلآصَةٌني عِلْم المَوَاقِْضٍ 





6 أمثلة وتطبيقات على ميراث الأخت لأب : 
المثال الأول : لو هلكت امرأة عن : زوج » وأ: حتت خحتٍ شقيقةٍ » وأحتٍ 
لأب ؛ فإنَّ سهام كل منهم في المسألة هي على النحو التالي : 





ظ 
| ضع ع سدسوسيش يت 0 
ع قفي ١‏ + | ادك بارس دز ستب راي ما اسن 
| اعشلاب [ ١‏ | اسسصة تياس سرد وسوس 0 


لاحظ في هذا المثال : أنَّ الأخت لأب هنا ترث بالفرض السدس ؛ 
تكملة الثلثين نصيب الأخوات » ويزاد على أصل المسألة » فتعول المسألة إلى 
(0). 





المثال الثاني : لو هلكت امرأةٌ عن : زوج » وأختٍ شقيقةٍ » وأختٍ 
لأبٍ » وأخ لأب ؛ فإنَّ سهام كل منهم هي على النحو التالي : 


١ 
التصفلمدموجوداترلوارث‎ | ١ نيع‎ | 
اتشضة رد انصف لعدم وجود شارك والمشبء واج‎ 


سقطا لاستغراق الفروض التركة . فلم يبقّ هما شي 


وصار أخا الشؤم الذى لولاه لورثت أختّه السدسّ . 





لاحظ أنَّ المثال : هو المثال السابق نفسه , مع زيادة الأخ لأب ؛ وأنّ 
الأخت لأب هنا سقطت من الميراث ؛ لوجود أخيها الذي ترث معه 


0 2 0 034 
الخلآضَةٌني عِلّم المَوَافِضٍ 





تعصيباء ولولاه لورثت السدس فرضاً . فيكون أخوها حيئئلٍ أخا الشَّؤْم 
لي لوه لورنت لخته» فنا وج ممه أسقله من الما 
الب لأسا دسم م لسر 


"علد الرؤوس ). 





لاحظ في هذا المثال : أن الأخ لأب صار مباركاً على أحته » فورّثها » 
ولولاه لسقطت من الميراث ؛ لاستغراق الشقيقات الثلثين . 

الحالة الرابعة : ترث تعصيباً مع الغير واحدةٌ كانت أو أكثر ؛ فتأخدٌ 
ما أبقت الفروض ؛ بثلاثة شروط : 

الأول : عدم وجود الحاجب لها ؛ على ما سبق بيانّةُ في الشرط الثالث 
من شروط ال حالة الأولى . 

الثاني : عدم وجود الأخ لأب فأكثر ؛ لأنَّها حينئظٍ ترث معه تعصيباً 
بالغير ؛ لأنَّ التعصيب بالغير أقوى من التعصيب مع الغير ومقدّمٌ عليه 

الثالث : أن يُوجد معها بن أو بنثٌ ابن فأكثر» أو هُمَا معا . 


وليل هذ الات الأرع ماي 


020 ِ 24 
الخلآصةٌفي عِلْم المَرَافِضِ 





7 روا لك ل د ووه أَحْتٌ فَلَهَا نِضَفٌ مَا رك وَهْوّ يَرِثْمَآ إن لَّْ يكن 
ذا وَل و نَكَاننا أَنْمَينِ مَلَهُمَا لان ينا رد وَإِن انوأ إحوة رَجَالَا وََآءُ 
اذك مِثْلُ حَظِ لدي 6* [النساء : 10/5] . 
5 _ حديث ابن مسعُود - رضي الله تعالى عنه - : < 
تى للا الَف ؛ ولاه لابن الشْسى + تخيلة التي . وَمَا بَقِيَ 
ملأتي ”0 


*_القاعدة الفقهيّة المَرَضِيَة ضيه : « الأَحَوَاتٌ مَعَ البَنّاتِ عَصَبةٌ »7 . 

فقد أجمعَ أهلٌ العلم على أنَّ المراد بالإخوة والأخواتٍ هُنا : 
الأَشَقَاء أو لأب » وأجمعوا على أن الأشمّاء يُقدَّمونَ على الإخوة لأب ؛ 
لقرمهم من اميت ٠‏ وعلى أنَّ الأخوات لأب يأخذن حُكُمَ الأخوات 
الشقيقات ؛ عند عدم وجودهنٌ » قياساً على بنات الابن ؛ إذ يأخذن حكم 
لبنات الصَأاتٍ عند عدم وجودهي “" 


كن 
شما 


الحالة الخامسة : : ترثُ الأحثت لأب واحدة كانت أو أكثر السّدّْسَ 
تكملةً الثلئين فرضاً ؛ بثلاثة شروطٍ ؛ هي : 

الأول : عدم وجودٍ الحاجب لا ؛ على ما سبق يانه في الشرط الثالث 
من شروط الحالة الأولى . 


. )5١7 انظر تخريجه فيها سبق من هذا الكتاب (ص‎ )١( 

220 انظر توثيقها (ص )7١٠‏ من هذا الكتاب . 

0 انظر : الإجماع (ص 5") ؛ البيان في مذهب الشافعى (9/ 80-67 . )5١‏ ؛ 
المغني (5/9-/1712-15017) ؛ شرح صحيح البخاري (8/ 70955) , 


الحلآصةٌي عِلْم المَرَاقِضٍِ 





الثاني : عدم وجود المعُصَّب لا » على ما سبق بِيانّةٌ في الشرط الأول 
من شروط ا حالة الأولى . 

الثالث : أن تُوْجَد الأختٌ الشقيقة الواحدةٌ الوارثة للنصف فرضاً . 

ودليلٌ هذه الحالة : أنَّ الله إِنَّ)ا أعطى الأخوات الثلثين إذا كُنَّ اثنتين 
فأكثر ؛ شقيقاتٍ كُنَّ أو لأب » فإذا وُحِدَ شقيقةٌ واحدةٌ أخذت النصف » 
فإن وُجدَ معها أت لب ليس هناك ما يحجبها عن الميراث أو يميا ئها 
تأخدٌ السدسّ فرضاً تكملة الثلئين ؛ نصيب الأخوات من الميراث " . 

الحالة السادسة : حالةٌ الحجب من الميراث : 


فِتَحْجَبٌ الأخحت لآب من الميراث بالابن » وبابن الابن وإن نزل ؛ 
وبالأب , وبالجدٌ من قبل الأب » على القول الراجح » وإن علا بمحض 
الذكور ؛ وبالأخ الشقيق فأكثر ؛ وبالأخت الشقيقة إذا تعصّبت مع البنات 
أو بنات الابن ؛ وبالشقيقتين فأكثر ؛ لأنََّن يستغرقن الثلثين » ما لم يكن مع 

ع 5 عخعدراءع 010 
الأخت لأب أخ لآب يعصبها . 

والدلِيلٌ على حجب الأخت لأب في هذه الحالات ما يلي : 

١‏ _ أن الله تعالى إِنَّا جعلَ للإخوة والأخوات ؛ أَشّقَاءٌ كانوا أم لأب 
نصيباً من الإرث إذا عدم الولدٌ والوالد ؛ في قوله تعالى مسوك 1 

2 


8 6 007 أ م 2111110 2 
ُنْنِيحكَُ فى لكلل إن انرا مَك ليس لم ولد د وَلهُء لحت فَلَهَا يضف ما 
و رَكَ وهو يَرِتُهَآ إن لم يح طاول 0 لكي [الساء: ووم 90 . 


2 86 


َْ 


. )17-١5/9( انظر : البيان في مذهب الشافعي (4/ 25-057 ) ؛ المغني‎ )١( 
؛ المغني‎ 5١655 /9( (؟) انظر : الإجماع (ص 5”) ؛ البيان في مذهب الشافعي‎ 
. 2017-4 


020 إن 4 
الخلآضةف عِلّم المَوَاقِضٍِ 





ستثني العليماءٌ من ذلك الفرعٌ الوارث المؤنتٌ ؛ نه ثترث معها 

عصبية عصية ‏ قأخ الاق »ليث ام لوو رضي ال ع 

؟"_ وتحجبٌ بالأخ الشقيق فأكثر ؛ لأنّ الإخوة الأشمَاءَ أقوى من 

الإخوة لأب . فيحجبونهم من الميراث » وإذا حجب الأخ الشقيقٌ الأحَّ 
لأس فإنّه يحجبُ الأخت لأب من باب أولى لأَنََّا أضعف . 


*_ وتحجَبُ بالأخت الشقيقة إذا تَعَصَّبَتْ مع الغير ( البناتٍ » أو 
نات الاب ) ؛ لم حي تصيخ في قزة أيه الشفيق فتحجب من يجن 
وقد امهل الشفيتان فلم ين للأحوات لآب خية ف 
إلاّإذا وُجِدَ معهن أ لأب فإنَّهِ يَُصَبْهُنَ ؛ وقد يرثن معه. وقد لا يرثن » 
على ما سبق بيانّه في الأخ المبارك والأخ المشؤم " . 

5565 65 5265© 

9 ميراث الإخوة لأم : ذكوراً كانوا أم إناثاً » ولهم في الميراث ثلاث 

حالاتٍ ؛ بيانها على النحو التالى ”" : 


.)5١7؟ انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص‎ )١( 

(9) انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص ١؟575795-79)‏ , 
(5/ الالال ؟4لا) ؛ عقد الجواهر الثمينة (”7/ 574 -579 2 55٠‏ ٠.5584)؛‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 555-55١‏ ؛ الرحبية مع شرحها 
وحاشية البقري عليها (دص «كداك الوا كلم -91) ؛ البيان في مذهب 
الشافعي (4/ 55 » )51-7٠‏ ؛ المغني (4/ 7 » 5 ؟ وما بعدها) ؛ العذب الفائض 
/١(‏ اه -ئ ده 17 ح-ثات /54-41)؛ الفوائد الجلية (ص 37”0-/271. 55 -58). 


و 20 2 هه 2 
الْلآصَةٌني عِلْم المَرَافِضِ 





الحالة الأولى : يرث الواحدٌ من الإخوة لم السَّدُسَ فرضاً ‏ ذكراً 
كان أم أنثى ؛ بشرطين هما : 

الأول : عدم المشارك ؛ بأن يكون واحداً فقط , ذكراً كان أو أنثى . 

الثاني : عدم وجود الحاجب والأخ لام ْجَبُ من الممعراث ع 
بالأصل الوارث المذكر ؛ الأب . والجدٌ من قِبّلهِ » وإن علا بمحض الذكورء 
وبالفرع الوارث مطلقاً ؛ ذكراً كان أم أنثى » وإن نزل بمحض الذكور 
(الابن» وابن الابن وإن نزل » والبنت . وبنت الابن وإن نزلت) . 


ع قار ول هه 


ودليل هذه الحالة : : قول الله تعالى : : 3# وَإِن كانت رَجل يورت 
كلك أو أمرأة وَل أخ أو لت وز وحِد مِنْهُمًا شد * [النساء : 
1]. 

فقد أجمع أهل العلم على أن المراد بالإخوة والأخوات في هذه الآية : 
الإخوةٌ لأمّ » ؛ وقد قرأها عبدٌ الله بن مسعودٍ ؛ وسعدٌ بن أبي وقّاصٍ » وأبي بن 

كعب - رضي الله عنهم - :( وَل أَحّْ أو أت مِنْ أمَ ككل وَاحِدِ مِنْها 

السّدّسٌ ) . وهذا تفسيد أبي بكر الصَّدْيقٍ - رضى الله عنه - ”7 . 

الحالة الثانية : يرثونَ الثلتٌ فرضاً ' يَقَتَسِمُوَهُ بينهم بالسَّويّة ١‏ 
ذكوراً كانوا أم إناثاً ؛ بشرطين ؛ هما : 

الأول : وجود المشارك ؛ بأن يكونوا أكثر من واحدٍ » ذكوراً كانوا 
فقط أم إناثاً » أم ذكوراً وإناثاً معاً . 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم (1/ )77١‏ ؛ الإجماع (ص 277 ؛ البيان في مذهب 
الشافعي (9/ 00) ؛ المغني (17/4) ؛ شرح صحيح البخاري (8/ 0750 809). 


مر . 3 2 
الخلآضةبي عِلْم المَرَافْضٍ ب 





الثاني : عدم وجود الحاجب ؛ على ما سبق بيانّهُ في الحالة الأولى . 


عو 1 2 2 5 4 اشم بج مس وس 010 
ودليل هذه الحالة : قول الله تعالى :96 فَإِن كارا أكثر من ذلك 
سول يرس رسي . ميجر ج 
شُرَكاءٌ فى ألثلتِ © [النساء : 17]. 


ولأنَّ إرث الإخوة للم إرث بِالرّحِم المَحْضٍ » ولا تعصيب لهم » 
فاستوى ذكرُهّم وأنثاهم ؛ كالأبوين مع الابن © . 

الحالة الثالثة : حالةٌ الحجب ؛ فبُحجِبٌ الإخوةٌ لأمّ بمن يلي : 

_١‏ بالأصل الوارث المذكر ؛ الأب » والجحدٌ من قبَلهِ » وإن علا 
بمحض الذكور . 

"_ بالفرع الوارث مطلقاً ؛ ذكراً كان أم أنثى » وإن نزل بمحض 
الذكور ( الآبن » وابن الابن وإن نزل » والبنت » وبنت الآبن وإن نزلت ) . 

ودليلٌ هذه الحالة : أنَّ الله تبارك وتعالى إِنَّا جعل للإخوة من الأَمّ 
نصيباً من الميراث في مسألة الكلالة ؛ والكَلاَلَة في قول الجمهور : من ليس له 
ولد ء ولا والدٌ ؛ فشرّطً في توريثهم عدم الولد والوالد ؛ والولدٌ يشمل 
الذكرٌ والأنثى ؛ والوالدٌ يشمل الأب والجدٌ من قله 9 . 
أحكام الإخوة لأم التي يختصون بها في الميراث : 

يختصٌ الإخوةٌ لأمّ عن بقيّةِ الورئة بأحكام ؛ بيانها على النحو التالي : 

» أنه لا يُفضَّلُ ذكرُهم على أنثاهم في الميراث اجتاعاً وانفراداً‎ ١ 


)2200 انظر : البيان في مذهب الشافعي (9/ 00) . 
229 انظر : المغني (7/9) . 


00 20 
الخلآصَّةني عِلْم الفَرَائِضٍ 





فمن انفرة متهم أخلة السَدْسٌ » وإن اجتمع منهم ذكورٌ مع إناث ؛ اشتركوا 

في الثلثء يَقْتَسِمُوْتَةُ با بينهم بالسّويّة ؛ لقوله تعالى : 3# ون كارت 1 
فرث مكل أر انرا وك م أو أحْتٌ َكل وحار مَنْهُمَا شيش نا 
كاذ حر ين دَلِكَ مهم شك فى اللي 4 [اساء :05 ؛ 
والتشريكٌ إذا أَطلِقٌ اقتضى المساواةً . 

قال ابن قيّم الموزيّة - رمه الله - : « فإذا كان الإخوة ولد أَمّ كان 
فرضُهُم : الثلث » اثنين كانا أو مئة » فالاثنان والجماعة في ذلك سواء ... 
وهذا هو القياسٌ الصحيحٌ » والميزان الموافقٌ لدلالة الكتاب ء وَقَهُم أكابر 
الصحابة »7 

وقال الإمامٌ الزّهرَيٌ - رحمه الله - : « قَقَى عُمَرُ - رضي الله عنه -: 
مبْرَاتَ الإِخْوَةٍ مِنَّ الأمَيبَْهُمْ ؟ للذَكَر مِْلُ الأنتّى , وَلا أَرَى عُمَرَ قَمَى 
بدَلِكَ حَنَّى عَلِمَ بدَلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ الله ْو ؛ وَيَِذِوِ الآية الي َالَ الل تََالَ 
فيها : 3 فَإِن حاددا حك من لِك مهم شُرّصِك]: فى لعل 7 

والحكمة في ذلك : أمّم يرثونَ بارحم المجرّدةٍ ؟ كم| سبق بيانه » وهم 
فيها سواءٌ» فلا معنى للتفضيل بين الأنثى والذّكرء بخلاف الإخوة الأشقاء 
أو لأب ؛ فَإئَّم يرثون بالقرابة عن طريق الأب » وهي أقوى . 


أ 


؟ أن ذكرهم لا يُعصّبُ أنثاهم كا فى الاخوة الأشقاء أو لأن . 
- هم ب أنثاهم ها في الرخوة ءِ أو لاب 


'_أنْ ذكرّهم يدل بأنثى ويرث معها ؛ وهي الأمٌ » بخلاف غيرهم 


, )7”550 709 /1١( أعلام الموقعين‎ )١( 
, )371-51*0 (؟) أورده الحافظ ابنْ كثير بإسناده في تفسير القرآن العظيم (؟/‎ 


الحلاصَةني عِلْم المَرَائْضٍ 





فإِنَّهِ إذا انَصلّ بالميّت عن طريق أنثى لا يرث ؛ كابن البنت » والخال . 


ّ _ أَتّهم يرثون مع من أدلوا به فإتّمم يدلون بالأمّ » ومع ذلك 
يرئون معهاء بخلاف غيرهم » فَإنَّه لايرث في الغالب مع من أدلى به » كابن 
الابن » لا يرث مع الابن الذي يُدلِي للميّت به . 


6 - اهم يود من اللوابه حسمب نقصان ؛ فإذ اجتمع متهم 


َه 20 


تآ م لا يرقون إل إذا كان مهم يورك 9ه ؛ فلا بوثو مه 
أب ء ولا جد ولا ولّدء ولا ولد ابن . 

»_أمَّم لا يزادون على الثلث » وإن كثر ذكورهم وإناثهم”) 
0 مسألة : من أَدْلَى للميّت بواسطة هل تحجبه تلك الواسطة أم لا ؛ 

هذه المسألةٌ يُقرّرُها علمامٌ الفرائض كثيراً » ويجعلها بعضُهُمْ من 
القواعدٍ الُسلّمَةِ ؛ فيقولون : من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة . 

ومثال ذلك : الجدٌ » يدي للميّت ( يعني : ينَصِلٌ به ) عن طريق 
الأب ء فإذا وُجِدَ الأبُ؛ ل يرث الحدٌ شيئاً» وحُجب به . 

إلا أنََّمِ استئنوا من هذه القاعدة : أولاد الأمٌ ؛ فإنّم يدلون إلى المت 
بالأمّ » ويرثون معها بنصٌ القرآن » وإجماع أهل العلم ؛ كما سبق . واستثتى 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم (5/ 7370) ؛ البيان في مذهب الشافعي (9/ 08) ؛ 
الشنشورية (ص 67) ؛ العذب الفائض /١(‏ 5 6) . 


الحلصةٌ في عِلّم المَرَافْضٍ 





الحنابلةٌ الجدّتِين أمّ الأب » وأمّ الجدٌ ؛ فالأولى تُدْلي بالأب وترث معهء 
والثانية تُذْلي بالجنٌ وترث معه ؛ لأنَّ الجدّة عند الحتابلة ترث بالأمومة حَلََ 
عن الأَمٌ لاعن الأب والجدٌ » فترث معههم| "" . 

# والتحقيقٌ - إن شاء الله تعالى - : أنَّ الواسطةً لا تحجبُ من أدلى 
بها إلا إذا كان يَلُّمُها في أخدٍ نصيبها ؛ كالجدٌ مع الأب ؛ فَإِنَّ الجدّ يأخدٌ 
نصيب الأب عند عدمه ؛ وابن الابن مع الابن ؛ فإنَّ ابن الابن يأخذ نصيب 
الابن عند عدمه . 

ما إذا كان لا يأخذٌ نصيبّها فنا لا تحجيّه ؛ كالإخوة لأمّ مع الأمّ ؛ 
فإئّهم لا يأخذونَ نصيبَ الأمّ عند عديها » وكالجدّة ؛ أمّ الأب مع وجود 
الأب » وآمّ الجدٌ مع وجود الجلٌ - على القول بتوريثهما معهم| - لا تسقطان 
بها مع أَنَّما يدليان بهها » والسببٌ في ذلك : أنَّما لا تأخذان نصيب الأب 
والجدٌ عند عدمهماء وإِنَّا تَرئَانِ بِالأَمُومَةٍ خلفاً عن الأ . 


قال شح الإسلام ابن تيميّةَ - رحمه الله - : « وقول من قال : من 
أَخْلَ بشخص سقط به ؛ باطلٌ طرداً وعكساً ؛ باطل طرداً بولدٍ الأمّ مع الأمّ 


2 


وعكساً بولدٍ الابن مع عَمَّهِم » وولدٍ الأخ مع عَمّهم » وأمثال ذلك ينا فيه 


(0) انظر : السراجية مع شرحها (ص )١75 . ١77‏ ؛ رد المحتار على الدر المختار 
(5/ ١٠8لا)‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة ("/ ٠‏ 55) ؛ تبيين المسالك (5//ا09) ؛ 
الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص )١5‏ ؛ المغني (9/ )1١‏ ؛ العذب 
الفائض /١١(‏ 91-945 ؛ )٠١١‏ ؛التحقيقات المرضية (ص 5 )١7‏ . 

000( انظر : المغني (9/ )5١-5٠‏ ؛ مجموع الفتاوى /75١(‏ 555) ؛ الفوائد الجلية رص 
75 )؛ تسهيل الفرائض (ص ”27) ؛ التحقيقات المرضية (ص .)١٠١ 5-١١7‏ 


و 2 0 . 0 2 
الخلاصةي عِلم الفرّائض 





سقوط شخص بمن ل يدل به » وإنَّها الع عله : نيرت ميرائه » فكل مَنْ وَرث 
موا شخص ؛ سقط به ؛إذا كن أب منه . والجدات يَقَمْنَ مقام الأمّ» 
فيَسْقَطْنَ مها ء وإن ل يُدَلِيْنَ بها » 27 


ولهذا صَبَط الحافظ ب يب ربس الله - هذه القاعدة ضبطاً 
دقيقاً بقوله : « مَنْ أذ بوارثٍ وقام مقامه في استحقاق إرثه سقط به وإن 
ذل به ولم يرث ميرائه لم يسقط به » ويتخرّجٌ على ذلك مسألتان : إحداهما: 
ولد الأمٌ ؛ يُدْلُون بالأمّ ويرثون معها ؛ لأئّهم يرئون بالأخوّة لا بالأمومة . 
والثانية : الجدّة أم الأب ؛ ترث مع الأب على ظاهر المذهب ؛ لأنََّا ترث 
ميراث جدَّة» لا ميراث جد » ”) 
* ثالث : فوائد في ميراث أصحاب الفروض وأحوالهم : 
الفائدة الأولى : 

تستوي الأنثى الواحدة والإناث المتعدّدات في الميراث في أربعة 
مواضع ؛ بيانها على النحو التالي '" : 

الموضعٌ الأول : بنت الابن » أو بنات الابن إذا كانت أو كُنَّ مع بنت 
الصلب الواحدة الوارثة للنصف فرضاً ؛ ففرضها أو فرصّهُنَ السدس » ولا 
يزيد الفرض بزيادة عددهن . 

الموضعٌ الثاني : الأخت » أو الأخوات من الأب إذا كانت أو كُنَّ مع 
)١(‏ مجموع الفتاوى /7١(‏ 55") , 


(؟) تقرير القواعد وتحرير الفوائد (ص 57 ") » القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة . 
(9) انظر : العذب الفائتض .)515/1١(‏ 


و 2 0 4 
الخلآضّةفي عِلْم المَرَائِضِ 





الأخحت الشقيقة الواحدة الوارثة للنصف فرضاً ؛ ففرضها أو فرضهنٌ 
السدس »ء ولا يزيد الفرض بزيادة عددهن . 

الموضعٌ الثالث : الزوجة الواحدة أو الزوجات ؛ لما أو من الربع 
فقط أو الثمن فقط ء ولا يزيد الفرض بتعددهنٌ . 

الموضعٌ الرابع : الجدّة الواحدة , أو الجدات ؛ لها أو شُنَّ السدس ؛ 
عند عدم الحاجب . ولا يزيد بزيادة عددهنٌ . 
الفائدة الثانية : 

أصحاب الفروض ثلاثة عشر وارثاً ؛ أربعة من الذكور » وهم 
الزوج ؛ والأخ من الام والآب . والجد من قب ؛ إذا وجد الفرع الوارث . 

وتسعٌ من الإناث » ومن : البنت . وبنت الابن, والأَمٌ والجدة من 
قبل الأمٌ » والحدّةُ من قِبلٍ الب » والأخت الشقيقة . والأخت من الأب 
والأخت من الأمٌّ» والزوجة . 
وعشرون ؛ أهل النصف حمسة . وأهل الربع اثنان » وأهل الثمن واحدء 
وأهل الثلثين أربعة » وأهل الثلث اثنان » وأهل السدس سبعة " . 
الفائدة الثالثة : 

عبان بي الأ : هم الإخوة والأخوات الأشقاء ؛ ؛ شُمُّوا بذلك : 


َه و 


لأئّهم من عيِنٍ واحدة ؛ أي أب واحدٍ وأمّ واحدةٍ . وأَعْيَانُ بي العَلآتِ : هم 


(0) انظر : إرشاد الفارض (ص )١١‏ ؛ الفوائد الشنشورية (ص )2١‏ ؛ العذب 
الفائض )57/١(‏ . 


و 2 و ٠‏ 0-84 
الخلآصةبي عِلّم المَرَاِضِ 








الإخوة والأخوات لآب , سُمُوا بذلك : لأنَّ الزوج قد عَلّ زوجته الثانية ‏ 
وقيل : لآنّ أمَ كلّ واحدٍ منهم لم تل الآخر ؛ أي لم تَسْقِِبلبنها ٠‏ وبلنو 
الأَحْيَافٍ : هم الإخوة والأخوات لأمّ واحدةٍ وآباء شَنَّى » شَمُّوا بذلك : 
لأنّم من أخلاط الرجال» لا من رجل واحدٍ , والأخياف : الأخلاط ”" . 


55865 5 ©5565 
0 رابعا : أمثلة وتطبيقات على ميراث أصحاب الفروض : 
المنال الأول : 


لو هلك هالكٌ عن : زوجة , وبنتي ابن » وبنتٍ » وأب ؛ ففرض كل 





اماه الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث 
1+5 السدس فرضاً + الباقى تعصيباً ؛ لوجود الفر الوارث الموّنث 
م كاك لنصف ؛ لعدم الشارك ولعب 


+ | بنتى اين | 4 | السدس تكملة لين آمل نصيبللنات 











المثال الثاني : 
لو هلكت هالكة عن : زوج » وبنتٍ » وأمَّ » وأختٍ شقيقةٍ » فيكون 
نصيبٌُ كلّ منهم كالآتي : 


() انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ )787-1/8١‏ ؛ المغني (4/ /9) ؛ العذب 
الفائض ٠ . )757/١(‏ 


عو - 0 7 
جه الخلآصة في عِلْم المَرَائِْضٍِ 











المثال الثالث : 
لو هلكت امرأةٌ عن . : زوج » وجدَّةٍ » وابنٍ » وبنت ابنٍ ؛ فيكون 
نصيب كل واحدٍ منهم في تركتها على النحو التالي : 


١ 
نسج ا * | اع الوجوداشيع تارك‎ | 1 | 
كك السدس فرضاً؛ لوج الع الوارث» وعدم وجود الأ‎ 


البافى تعصيباً 











محجوبة بالابن 
المثال الرابع 
لو هلكت هالكة عن : زوج» وأب» وجدٌّء وأختٍ ختٍ شقيقةٍ ؛ فيكون 
فرض كل منهم كالآي : 





١ 
اتصف ؛ لعدم وجوة الع الوار‎ 
الافيتعصيا لع لفرعالرارث‎ | ١ | اع | أب‎ 
 بهسصبع‎ 0| اع اج‎ 
| عا أخت ش 0 محجوبة بالأصل الوارث المذكر ؛ الأب‎ 










20 و 0 - 
الخلاصةني عِلم الفرّايض 














١ 

ريع ؛لعدم وجو الف الوارت 
١‏ | 

1 م 1 15 السسسالوجدابيوسلاضية ل 
١‏ ع ع 0 

الصف ؛ لعد الشارك واممصّب والحاجب 
١‏ 3 3 ش 

السدس ؛ لعدم شارك وعدم الخاجب 









لو هلك هالكٌ عن : زوجة » وجدٌّ » وأمَّ » وبنتٍ ؛ فيكون نصيبٌ 


عار ماس 
الحلآصضّةفي عِلْم المَرَافِضِ 











لو علك هالكٌ عن : زوجق + وأخت لآب » وأخت شقيقق ٠‏ 


لاض علا 
م |1 روجه 
| 2 | أخرينلا لك ثلث لوجودالشارة 


السدس تكملة الثلئين؛ لوجود الشقيقة وعدم المعصّب 








لو هلكت هالكة عن : أب ؛ وأختٍ شقيقةٍ » وبنتٍ » وأختٍ لام ؛ 
فيكون نصيبٌ كل منهم كالآتي : 











١‏ +؟ السدس فرضاً+ الباقى تعصيباً؛ لوجود الفر 


1 عجر ملل 





00 0 7 
الحلآصَةٌني عِلْم المَوَاقِضِ 





المثال العاشر : 


لو هلكت هالكةٌ عن : زوج » وأمٌّ » وأب » وابن » وأختٍ لأب ؛ 
فيكون نصيبٌ كل منهم على النحو التالي : 


٠: 1 آ!‎ ١ 
السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث المذكر‎ 7 
١ 
الع لجو افو الات‎ 
: ١ 
حجوةالاص الذكن وبايعالرادث‎ 0) ٠ | |أختلاب‎ 
| 0 ان اه | هتيسن‎ 


المثال الحادي عشر : 



















لس 
ع ووس 


ع1 8 5 9 7 7 50 ع 
لو هلك هالك عن : زوجة » وبنت ابن » واحتٍ شقيقة » وأ 


وأخوين لأمَّ ؛ فيكون نصيبُ كل وارثِ كالآني : 


١‏ 5 م 
لشن فوضاً لوجود القع الواث 
١‏ ِ 
؟ ١‏ النتصف ؛ لعدم المشارك والمعصب وعدم الحاجب 


١ 


أخث ش الباقى تعصيباً مع بنت الابن» ولعدم الأخ الشقيق 


اع |اغضلام| ٠‏ | عبيشيشليت ا 










و 3-2 2 5 6 7- 
2 الخلآصَّة ني عِلم الفرّائض 





المثال الثانٍ عشر : 


ع #8 03 
لو هلك هالك عن : آم » وأختٍ شقيقةٍ » وبنتين » وبنت أبن ؛ 
فيكون : نصيبهم كالآتي : 











المثال الثالث عشر : 


لو هلك هالكٌ عن : أمٌّ » وأخ شقيق » وأختٍ لأب ؛ فيكون نصيبٌ 
كل منهم هو : 


7 ١ 

١ 1 5‏ السدس فرضا ؛ لوجود حمع من الإخوة 
بع ااتءسض اه | 3 نيس 
ع |أغتلاب] ٠‏ |0 ةلوجو الاخاشتين 


المثال الرابع عشر : 
لو هلك هالكٌ عن : زوجةٍ » وبنت ابنٍ » وابن أبن ابن ؟ فيكونٌ 
نصييّهم يما ترك هو : 










و 2 إن أ 
الخلآصَةٌبي عِلّم المَرَافِضِ 










1]سع| :]| صصسصست | 
لكا 


بنت ابن النصف ؛لعدم البنت؛ والابن ولعدم المعصّب ولانفرادها 
ا أسسن] | ليس 000 
لو داكت هالكا عن الف وكا رينت ابن دين بن ب 






508 رؤوس العصبة)“< 


1س إعاه ار لدجود اشر الوارث 
انصف؛ لعدم شارك امب 

ِ ١ 
اشم اناد السدس تكملة اين لعد لعب والخاجب‎ 


ع | بنك ابن ابن ضما ١‏ ل للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباً 
| ابدابداين | ا 












0 0 1 ع ع ع 
لو هلكت هالكة عن : اختين شقيقتين » وأختٍ لاب » وعم ؛ 








الثلثين فرضاً؛ لوجود المشارك؛ وعدم المعصّب 





اأعملب] 00 سقطثت لاستغراق الأختين الشقيقتين الثلثين وليس معها معصصب 


| ع أ 1 لساضالتاضيض 


يو رار عل اه 2 
الخلاصَة في عِلْم المَوَائِضِ 





ع ع وأمامه ع8 ع 0 ع 
لو هلك هالك عن : أختٍ شقيقةٍ » واختٍ لآب » وعم ؛ فيكون 
0 و ٠:‏ 5 3 


+ أخدض |2 

0 ص‎ 0 0-8 1١ 
السدس فرضاً؛ تكملة الثلثين لوجود الشقيقة الواحدة وعدم الممضب‎ 
اعا عم اع عاصب يأ ما أبقت الفروض‎ 


المثال الثامن عشر : 















النصف فرضاً؛ لعدم المشارك؛ وعدم المعصّب 


1 0 3 الى 0 
لو هلك هالك عن : أم » وأب » وجدة » وعم لآب . وزوجة . وابن 
. م 0 . ١ ١‏ 
ابن؟ فيكون نصيبهم هو : 


لط | م |04 السدس فرضاً ؛ لوجود الفرع الوارث 
أب السدس فرضاً ؛ لوجود الفرع الوارث المُذكّر 
الاك عجوة بال 

م | عولاب | ٠١‏ 0201 عجوبيجيةايزةوالازة 
روجة الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث 
اع 


ابن ابن عاصب بانفس أذ ما أبقت الفووض 





3 835 6 236 


رخ 
لحم حكة - 


2 إالنل عىى 0 هه 
الخلآضةفي عِلم المرَائِضٍ 





الملبحث التاسع 
الإرث بالتعصيب ؛ أنواعه وضوابطه 


َه 


60 ألا : تعريف اتيب لغة واصطلاحا ٠‏ 
التَخْصِيْبُ في اللّغةٍ : مَطْدَرُ عَصَّبَ يُعَصَّبُ تَعْصبَاً» فهُوَ عَاصِبٌ ؛ 
ويُطْلَقٌ على الشّدّ ‏ وَا لإحَاطَة » وَالتَْوِيَمَ . والكلمة : أصلٌ صحيحٌ واحدٌ 
يدل على رَبْطٍ شيءٍ بشيء وَالعَصَبَةٌ في اللّخة : قرابة الرّجلٍ لأبيه وبني عمّه؛ 
سَمُوا بذلك : لأئََّم عَصَبُوا به ؛ أيْ : أحاطًوا به إحاطة حماية ودفاع » 


فد افك 


واحدهم : عاصت 
والنّنْصِيْثْ اصطلاحاً :هو الإرث بغير تقدير » والعاصبٌ : : هو من 
يرث بغير تقدير ؛ بحيث إذا انفرد أخذ المال كلّه » وإذا كان معه صاحبُ 
فرض أخذ ما بقى بعده . فإن استغرقت الفروض التركة سقط ”" . 
قال العلامة البُرهانٌ - رحمه الله - ”” 


ع2 ه 5 3 2002 00 ل ع هم دسم د 1 


0010( انظر : معجم مقاييس اللغة (4/ 40-5705 7)؛ لسان العرب (8/ ٠‏ 550-55), 
( عصب ‏ ؛ المطلع على ألفاظ المقنع (ص 156- لم95 

00 إلآ الابن والأبٌ ؛ فائم) لا يسقطان أبداً» إلا إذا قام ببما مانع من موانع الإرث ٠‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 518) ؛ الرحبية مع شرحها (ص 8/- 
89 ؛ الفوائد الشنشورية (ص 277-77 ؟ الدر النقي في شرح ألفاظ المخرقي 
(1488/5) ؛ المغني (9/4) ؛ العذب الفائض (76-074/5) ؟ الفوائد الجلية 
(ص 78) . وكذا الأخ الشقيق في المتَمَكَةٍ على القول بها . 

نظم البرهانية في علم الفرائض (ص /8-1) . 


الخلآضة في عِلْم المَرَائِْضٍِ 





وَكَانَبَعْدَ المَرْض ما قَدْيَفْضْلُ 9 لَهفَذَاكَ العَاصِبُ المُفَصََلُ 
و ثانيا : حكم الإرث بالتعصيب . 
الإرث بالتعصيب أحدٌ نوعي الإرث » كما سبق بيانه ”2 ؛ وهو ثابتٌ 
بالكتاب , والسنّة» والإجماع : 


0 


لبت 


_ أنَا الكتابُ ؛ فقد دلت آيِاتُ المواريث على مشروعيّة الإرث 
بالتعصيب ؛ وأنَّه أحدٌ تَوْعَى الإرث في الإسلام ؛ قال الله سبحانه وتعالى : 
«« بويك نهنأل حكُمْ لذو مِثْلْ حَظ السيين 6 [النساء : .]1١‏ 

وقال عرِّ وجل : #إوَإنْكَائ إِحْوَهٌ يَجَالَا وضَآْ ماكر ِل حَظٍ 
لين 6 [النساء : 175 . 

فدلّت الآية الأولى على أنَّ الأبناء إذا اجتمعوا مع البنات ؛ ورثوا 
بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ ومثلهم أولاد الابن ؛ ودلّت الآية 
الثانية على أنَّ الإخوة لأبوين أو لأب إذا اجتمعوا مع أخواتهم ؛ فإِئُّم يرثون 
بالتعصيب للذكر مثلّ حظ الأنشيين "" . 

ب_ وأمًا السِّنّ النبويّةٌ ؛ فقد دلّ على مشروعيّة الإرث بالتعصيب 
منها أدلَةٌ كثيرةٌ » منها ؛ حديث ابن عَبّاس - رضى الله عنهم| - أنَّ البيّ ص 
قال : «اَخْقُواالْمَرَائِض بأَمْلهَاء م بتي فهْوَ لول رَجُل ذَكَرِ)) 7 . 


. من هذا الكتاب‎ )١174 انظر(ص‎ )١( 

(؟) انظر : ابن العربي » أحكام القرآن /١(‏ 478 » 4710 » 105) ؛ تفسير القرآن 
العظيم (5/ 7717-7757 86]) . 

[فرة انظر تخريجه فيها سبق من هذا الكتاب (ص 185) . 


الخلآصَةٌني عِلْم المَرَائْضٍ ب 





وحديث ابن مسعودٍ ؛ قال : «اتقى اللي 5ل الاب القضف| . 


برعاو 


وَلابنَةٍ الاين السدس 

جج _ وأمّا الإجماعٌ ؛ فقد أجمع الصحابة فمن بعدهم من أهل العلم 
على التوريث بالتعصيب ؛ فإن لم يكن في المسآلة صاحب فرضي أخذ 
العاصب ١‏ أو العصبة ) المال كلّه » وإن وجد صاحبُ فرضي أخذ ما بقي 
بعد الفرض » وإن استغرقت الفروض التركة سقط ”" » على ما سيأتي بياثه 
- إن شاء الله - في أحكام التعصيب في هذا المبحث . 


؛ تَكْمِلَة ادلي » وَمَا ب بَقِيَ فلاحت » ” 


© ثالثا : أقسام العصبة وأحكامهم في الميراث . 

العصبة في المبراث قسران : 

القسم الأول : العَصّبَةٌ النسَيّهُ ؛ وهي العصّبَةٌ التي تثبتٌ بسبب 
النسّب والقرابة . 

القسم الثاني : العَصَبَةُ السَببَِةٌ ؛ وهي العَصَبَةُ التي تثبتُ بسبب 
الوّلآء والعتّاقة . 


والقسمٌ الأوّل مُقَدّعٌ على القسم الثاني في التوريث باتّفاق العلماء 0 


. )5١7 انظر تخريجه فيها سبق من هذا الكتاب (ص‎ )١( 

(5) انظر : السراجية مع شرحها (ص 57١)؛‏ رد المحتار على الدر المختار (5/ 1/17)؛ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 559) ؛ الإجماع (ص 50-75) ؛ 
الرحبية مع شرحها (ص /77) ؛ العذب الفايض )4/١(‏ ؟ شرح صحيح 
البخاري (8/ 708 , 719 3200) . 

(”) انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ ا/الا-/الا/ا) ؛ عقد الجواهر الثمينة 
١ 3 /(‏ 48 5) ؛ إرشاد الفارض (ص 727 » )6١‏ ؟ الفوائد الشنشورية (ص 
؟/ا-”ل!) ؛ العذب الفائض /١(‏ /الط878-1) . 


الْحلآصَةٌني عِلْم المَرََقْضِ 





© القسم الأول : أحكام العصبة النّسَبِية : 

العَصَبةٌ النَسَِية ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : عَصَبَّةٌ بالنفس . النوع الثاني : عَصَبَةٌ بالغير 3-9 
الثالث : عَصَة مع الغير"" » ولكلّ نوع من هذه الأنواع الثلاثة أحكا 
ومسائله الخاصة : فدونك بيانٌ أهمّها فيا يل ؛ 
© النوع الأول : العَصَبَة بالنفس , 

العاصبٌ بالنفس هو : المرادٌ عند إطلاق لفظ العاصب ؛ وهو كل 
ذكر لا يدل في نسبته إلى اليّت أنثى ؛ وهم : الذكورٌ المجمٌ على إرئهم ؛ 
أصولاً كانوا » أم فروعاً » أم حواش » ما عدا : الزوج » والأخ لأمَّ . 
ويُضاف لهم صاحب الولاء ؛ اميق مق ؛ فهو وإن كان من القسم الثاني 
من أقسام التعصيب » إلا أنَّه عاصب بالنفس ” . 

وقد جمعهم العلآمةً رهاز -رحه الله - في منظوموه بقوله ”" : 

َالدوَلُ الذكُودُ مَعْ ذَاتٍ الول لا الرَّوْحٌ وَابِنُ مالأ فيْمَا تقلا 
وعددهم على التة لتفصيا : اثنا عشر عاصِبَاً ؛ هم : 
الابن ؛ وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور ؛ والأب ؛ والجدٌ من 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ “1/1/7) ؛ عقد الجواهر الثمينة (/ /59 ) ؛ 
إرشاد الفارض (ص ؟7١7)‏ ؛ العذب الفائض /١(‏ 976-1/5) . 

(0) انظر : التعريفات (ص )١95‏ ؛ رد المحتار على الدر المختار (5/ 7/ا/9) ؛ الرحبية 
مع شرحها (ص 76) ؛ إرشاد الفارض (ص ؟١)‏ ؛ العذب الفائض (١/4/ا-‏ 
ه/ع). 

(0) نظم البرهانية في علم الفرائض (ص 8) . 


و 07 8 0 2 
الخلآصَةفي عِلّم المَرَاِضِ 





قبل الأب وإن علا بمحض الذكور ؛ والأخ الشقيق ؛ والأخ لأب ؛ وابن 
الأخ الشقيق وإن نزل ؛ وابن الأخ لأب وإن نزل ؛ والعمٌ الشقيق وإن علا ؛ 
والعم لأب وإن علا ؛ وابن العم الشقيق وإن نزل ؛ وابن العم لأب وإن 
نزل”". 1 ١‏ 

ويدل على الإرث بالتعصيب بالنفس ما يلي : 


١‏ قول الح سبحانه وتعالى : «إ ان لد يكن لَك و وَورنَه: بام 


ع 00 3 


مم هي 


ملأمِّ أَلتَلُّ * [النساء : ]١١‏ . 


-_ - 2 


1 
ا 
ا 
3 


ا 0 ها سم 


7 تس سخ 520 اه لم ساح عه ل ل لو مه 4< 0 0 ل م آذ ته 

الْكلدلة إن اموأ هلك لسن له ولد وله + - فَلَهَا يضف و8 يرِثها 
0 و ل راج 

إن لَمْ يكن ها ولد 6 [النساء: 175]. 


0 


لف 


الخلما 
ل الل 


3 


والوجه من الآيتين : 

أنَّ الله تبارك وتعالى نصّ في الآية الأولى على أَنَّهِ إذا لم يكن للميّت 
ولد وَوَرنةُ أ 
بالتعصيب باعتبار أنه أولّ رجل ذكر في هذه ا حالة . 

ونصّ في الآية الثانية على أنَّ المرأة إذا هلكت كَلاَلَةَ ؛ ليس لها ولد 


بواه فلأمّه الثلث ؛ ومفهوم هذا : أن الباقي لأبيه ؛ وهو يرثه هنا 


)١(‏ ويضاف هم : لحي » وَالْحْتِقَةُ » وعصبئها الْيَحَصّبُون بأنفسهم ؛ فهما عاصبان 
بالنفس » إلآ أَّهما من القسم الثاني من أقسام التعصيب » ويأتي بيان ذلك - إن 
شاء الله تعالى - في موضعه . 
انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ /ا/ط7174-1) ؛ الرحبية مع شرحها 
وحاشية البقري عليها (ص )8١-15‏ ؛ إرشاد الفارض (ص 77) ؛ العذب 
الفائض /١١(‏ 76) . 


ارراعنل اهام 
الخلآصَةني عِلْم المَرَائِْضٍِ 





ولا والدٌ» وها أح فإنّه ينفرد بميراثها ؛ وهذا هو العاصب بالنفس ”© . 

*_ حديث ابن عَبّاسِ - رضي اللهُ تعالى عنهما - أنَّ النبيّ و قال : 
«ألقوا الْمَرَائِض بأَملِهَاء مَابَقيَ فَهُوَ لأؤلَ رَجُلٍ ذكر)” . 

والمراد بِأَوّْلَ رَجْلِ ذكر : أقرب وارثِ من الذكور المجمع على 


زشرف 


5 2 5 ش 8 صََّلالِلَه 0000 0 7 

قال الإمام النووي - رحمه الله - : « قوله مكو : « أل رَجَل ذَكَر» ؛ 
وصَفَ الرجل بأنّه ذكر ؛ تنبيهاً على سبب استحقاقه ؛ وهو الذكورة التى 
هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث ؛ ولهذا جعل الذكر مثل حظاً 
الأنثيين » وحكمته : أنْ الرجال تلحقهم مون كثيرةٌ بالقيام بالعيال 
والضيفان والأرٌّقاء والقاصدين » ومواساة السائلين » وتحيّل الغرامات, 
وغير ذلك »© , 

وجهات العصبة بالنفس : 

العَصّبَةٌ بالنفس على جهاتٍ متعدّدة » اختلف أهل العلم في عددها ؛ 
تبعا لاختلافهم في ميراث الحد مع الإخوة » واستحقاق التركة عند عدم 
الوارث ؛ وبيان ذلك على النحو التالي : 

© القول الأول : 

إن جهات العصبة بالنفس حْسٌ جهاتٍ فقط , مُرَتَبَةِ على هذا 


. )8١ انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص‎ )١( 
. )١185 انظر تخريجه فيما سبق من هذا الكتاب (ص‎ 0 

(9) انظر : كشاف القناع (5777/5) . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم » المجلد الرابع /١١(‏ 578) . 


و 20 م إن 8 
الخلاضةبي عِلم الفرّائضص 





الترتيب : البنؤة » ثم الأبوة » ثم الأخوة . ثم م العمومة » ثم الولاء » وذلك 
بإدخال الح إن علا في جهة الأيّوة » وإدخال بنى الإخوة وإن نزلوا 
بمحض الذكور في جهة الأخوة . 


وإليه ذهب الإمامٌ أبو حنيفة » وبعض الشافعية والحنابلة ”" . 

© القول الثاني : 

إن جهات العصبة بالنفس يست جهاتٍ ‏ مُرَنَبَة على هذا الترتيب : 
البنوّة » ” ثم الأبوّة » ثم الجدودة مع الإخوة , ثم بنو الإخوة » ثم العمومة , 
ثمَّ الولاء . وإليه ذهب الصاحبان من الحنفية ؛ أبو يوسف » ومحمد بن 
الحسن » والشافعيّة على القول بأنّ بيت المال غير مُنْتَظم » والحنابلة 9 . 

© القول الثالث : 


إن جهات العصبة بالنفس سبع جهاتٍ . مُرَيٌ على هذا الترتيب : 
البنوّة » ” م الأبرّة » ثم الجدودة مع الأخوّة » ثم بنو الإخخوة » ثم م العمومة » 
ثم الولاء » ثم بيت المال . وإليه ذهب المالكية » والشافعيةٌ عليل | 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ ا/ا/ا-0/ا/9) ؛ نظم البرهانية في علم 
الفرائض (ص 28) ؛ العذب الفائض /١(‏ 75) ؛ الفوائد الحلية (ص 59) ؛ 
تسهيل الفراتض (ص ؛ ؟) . 

(0) انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ ا/ا/9175-1) ؛ الرحبية مع شرحها 
وحاشية البقري عليها (ص ”87) ؛ كشاف القناع عن متن الاقناع (4/ 470) ؛ 
العذب الفائض /١(‏ 978) , 

9) انظر : عقد الجواهر الثمينة (/ 593 » /471 4/6 4) ؛ أسهل المدارك (؟/ ملام 
» 756) ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص ”87) ؛ الفوائد 
الشنشورية (ص 5/-/9/1) ؛ العذب الفائض /١(‏ 228 . 


الخلآصَةٌفي عِلّم المَرَائِْضٍِ 





والذي يظهر -- والله تعالى أعلم - : القول الأول ؛ وهو أن جهات 
العصبة بالنفس حمس فقط ؛ لما يلٍ : 

١‏ أن الجن يدخل في جهة الأبرّة عند الاطلاق لَعَةَ وضّرْعَاً » حقيقةً 
ومجاراً » ويأخذ ميراث الأب ؛ فرضاً وتعصيباً » عند فقد الأب » فوجب أن 
يُلْحَقّ به في جهة التعصيب . 

"_ وأبناءً الإخوة كذلك يدخلون في جهة الأخوّة عند الإطلاق : 
ويأخذون ميرائهم بالتعصيب عند فقدهم » فوجب أن يكون الإخوة 
وبنوهم جهةٌ واحدةً في التعصيب . 

"ل أنَّ إفراد الجدٌ مع الأخرّة بجهة مستقلَّة مبنيٌ على مسألةٍ ختلف 
فيها ؛ وهي توريث الإخوة مع الحدٌ إذا اجتمعوا معه ‏ والقول بتوريثهم معه 
قول مرجوحٌ » لا دليل عليه من كتاب ولا سن ولا إجماع ولا قياس 
صحيح؛ وإذا كان الأمر كذلك فإِنَّ الجدٌ يُلْحَقٌ بجهة الأبرّة في التعصيب » 
ويحجب الإخوة مطلقاً ؛ك| يحجبهم الأب . 

5_جْعْلُ بيت المال من جهات التعصيب ليس له حظ من النظر ؛ 
لأنّ بيت المال مختلفٌ في إرئه » ومتى يكون » وهل يذهب المال إليه على جهة 
الإرث ٠‏ أو على جهة المصالح العامة ؛ والصحيحٌ - والله تعالى أعلم - أنَّ 
بيت المال ليس وارثاً » وإنَّا يوضع فيه مال من لا وارث له » على جهة 
المصلحة العامة , لا على جهة الإرث . 

0 أحكام العطبة بالنفس : 

للعصّبة بالنفس أحكامٌ تخصّهم دون بقيّة أنواع العصبات ؛ بيانها 
على النحو التالي : 


20 و 0 - 
الخلآصة في عِلْم المَرَافْضٍ 





أولاً : من انفرد منهم حاز جميع المال الموروث » فإن كان معه 
صاحبٌ فرض أخذ ما بقي بعد الفرض ؛ لقول الحق سبحانه : 9#وهُو 
رما إن َم يكن لاو 4 [انساء 5] ولا نبت عنه و أله قال : 
« الوا المَرَائِضَ بِأَمْلِهَا م بي فَلأَوَْ وَجُلٍ ذَكرِ» 7" 

ثانياً : التعصيب بالنفس أقوى نوا التعصيب ؛ لاو العاصبٌ 
بالنفس لا يحتاجح إلى غيره لتعصيبه » بخلاف نوعي التعصيب الآخرين . 

ثالثاً : إذا استغرقت الفروضٌ التركة سقط العاصبُ بالنفس ؛ إلا : 
الابن » والأب إذا كان هو العاصب » فلا يسققطان من الميراث أبداً ( إلا إذا 
قام بهه| مانع من موانع الإرث ) ؛ وإلاً الإخوة الأشقَاء في التَرّكَةِ» عند من 
شَرَّكَهُم مع ولد الآمٌ”" . 
0 حكمٌ اجتماع عاصبين بالنفس فأكثر في مسألة واحدة ؛ 

العصبة بالتّمس إِمّا أن يستووا في الجهَةٍ » والدَّرَجَةٍ ( القَرْبٍ ) . 
التو وإمًا أن يختلفوا في أحدها » وإمًا أن يختلفوا فيها جميعاً » فهذه ثلاث 
وسائل مربَّبَةٌ للتفضيل بينهم في الميراث » فإذا اجتمع عاصبان بالنفس فأكثر 
ف مسألةٍ واحدة ؛ فلا يخلو الأمرٌّ من حالات ؛ بيانها على النحو التالي : 

الحالة الأولى : أن يختلفا في الجهة ؛ فيُّقدَُمُ حينيذ صاحبٌ الجهة 
الأقرب للميّت على الترتيب السابق لهات العصبة بالنفس ؛ ( البنوة » 


. )١185ص( انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب‎ )١( 
فرع انظرٍ : : الرحبية 35 شرحها وحاضية اببقري عليها 0 امكم) 3 إرشاد‎ 
.)/١( 


الحلآصّ ةي عِلْم المَرَاقِضٍِ 





فالأبوّة » فالأخوٌة » فالعمومة » فالولاء © ؛ كما لو اجتمع ابن مع أب » أو 
أب مع أخ ‏ أو ابن ابن مع ابن أخ ؛ فإنَ التعصيب في هذه الصور جميعاً 
للأول ؛ لأنَ جهته مُقَدَّمةُ في الترتيب على الثاني » ولا شي لاثاني . 

الحالة الثانيةٌ : كل جهة من جهات العصوبة بالنفس تحجث الجهةً 
التي تليها على الترتيب السابق حجبّ حرمانٍ » ما عدا جهتي البنوة 
والأبوّة» فإَّها تجتمعان في الإرث ؛ لكنّ التعصيب يكون لجهة البنوّة » وأمًا 
جهة الأبوّة فترث عند ذلك بالفرض فقط "© . 

الحالة الثالثة : أن يجتمع أكثر من عاصب بالنفس » لكنّهم يستوون 
في الجهة » والدرجة ( القرب ) » والقوة ؛ فحينئل يشتركون في المالٍ كله إذا 
انفردوا عن أصحاب الفروض ٠‏ أو يشتركون فيا أبقت الفروض من 
لتركةه كما لو اجتمع أربعة أبناء» أو فس شا مع أصسحاب فروض . 

الحالةٌ الرابعة ؛ أن يتَقِقَا في الجهة » ويختلفا في الدرجة ( القرب ) ؛ 
فحينئذ الإرث لصاحب الدرجة الأقرب ». وإن كان صاحب الدرجة 
الأقرب ضعيفاً ؛ كا لو اجتمع ابن » مع ابن ابن , فهنا يُقدّم الابنُ ؛ لأنّه 
أقربُ درجة للمّت من ابن الابن . 

وكا لو اجتمع ابن أخ لآب وابن ابن أخ شقيقٍ ؛ فالتعصيبٌ لابن 
الأخ لأب ؛ لكونه أقرب للميّت » وإن كان الثاني أقوى منه . 


)١(‏ انظر : السراجية مع شرحها (ص ١54‏ وما بعدها) ؛ رد المحتار على الدر المختار 
(5/ "لالا-هلالا) ؟؛ عقد الجواهر الثمينة (/ 55٠‏ وما بعدها) ؛ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 477-8458) ؛ البيان في مذهب الشافعي 
)77-17١/9(‏ ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 87-47) ؛ 
العذب الفائفى /١(‏ 6/ وما يعدها) . 





شقيق دفي أو لآب مع ابيع تين أر لاب ؛ فلا شيء لاني مع الأول ف 
هاتين الصورتين ؛ لبعد الثاني وقرب الأول من المت . 


الحالة الخامسة : أن يِتَّْنَا في الجهة » والدرجة ( القرب ) ء ويختانا 
في القوّة ؛ فحينئظٍ يُقَدُمُ في التعصيب صاحبٌ القرَّة ؛ وهو ذو القرابتين » ى| 
لو اجتمع أحّ شقيقٌ مع أخ لآب , أو عم شقيٍ مع عم لأبٍ » أو ابن أخ 
شقيتٍ مع ابن أخ لأب ء أو ابن عمّ شقيتٍ مع ابن عم لأب ؛ فلا شيء للثاني 
في جميع هذه الصور ء والتعصيب للأول فيها ؛ لأنّه أقوى من الثاني . 

وقد بين العَلامة البُرْهَاننّ - رحمه الله - جهات العْصَوبَة بالنفس » 
وكيفية العمل | إذا اجتمع عاصبان فأكثر في مسألةٍ واحدةٍ ؛ فقال 9 : 

َالأَوّلُ الدّكُورٌ مَعْ ذَاتِ الوّلا لاَالزَّوْج وَابنٍ الأمَفِْمَانْقِلا 


َابْدَأبذِي الَْهَةَثُمَ الأقترب وَبَعْدُ بالقُوٌَةِ فَاَحْكُمْ تُصِبٍ 
فوائد في إرث العصبة بالنفس : 
الفائدة الأولى : 
بام الإخوة الأشمَاءِ أو لأب كآبائهم اجتاعاً وانفراداً ؛ في 
التعصيب » والحجب . والإرث » إلا في مسائل محصورة ؛ هى 
المسألة الأولى : لا يحجبون الأمّ من الثلث إلى السدس » كما يحجبها 


(0؟) نظم البرهانية في علم الفرائتض (ص 8) . 


ع مر 2 بن 24 
الخلآصَةٌ بي عِلّم المَرَافِضٍِ 





المسألةٌ الثانية : لا يُعصّبون أخواء تهم ؛ لأَتَّئْنَ من ذوي الأرحام . 
بعكس آبائهم ؛ فَإنَّم يَعَصَّبون أخواتهم ؛ أبن وارتَاتٍ . 

المسألة الثالثة : لا يرثون مع الجدٌ إجماعاً ؛ لأنّهِ إمَا بمنزلة الأب 
معهم, أو بمنزلة الأخ » على خلافٍ فيه ؛ وكل من الأب والأخ يحجبهم ؛ 
أنه أقوى منهم وأقرب إلى المت . 

المسألةٌ الرابعة : أبناءً الإخوة الأشقاء يَسْقَطُون في الَكَدَكَدَ إجماعاً ؛ 
بعكس آبائهم ففي سقوطهم فيها خلافٌ مشهورٌ ‏ يأتي بيانه - إن شاء الله - 
في الفائدة الثالثة من هذه الفوائد . 

المسألة الخامسة : ابن الأخ الشقيق لا يحجبٌ الأحّ لأب . بخلاف 
أبيه ( الأخ الشقيق ) ؛ فَإنَّهِ يحجبه . 

المسألةٌ السادسة : ابن الأخ لأب لا يحجبٌ ابن الأخ الشقيق بخلاف 
أبيه ( الأخ لأب ) فإنه يحجب ابن الأخ الشقيق . 

المسألةٌ السابعة : أبناء الإخوة لأب أو لأبوين يسقطون بالأخت ؛ 
شقيقة كانت أم لأب إذا صارت عَصَبَة مع الغير ( البنات » أو بنات الابن »: 
بخلاف آبائهم فلا يسقطون » بل يُعصَّبُ كل منهم أخةه ١‏ 
الفائدة الثانية : 

لو اجتمع بنو ابن » أو بنو إخوة » أو بنو أعمام في درجة واحدة : 
فالمال أو الباقي بعد أصحاب الفروض بينهم بالسويّة على عدد رؤوسهم . 


. )9/1/-1777/1١( ؛ العذب الفائض‎ )8١-8٠١ انظر : الفوائد الشنشورية (ص‎ )١( 


0 0 2 
الخلآصةفي عِلْم المَرَئْضٍ بي 





فلو مات شخصٌ عن أربعة بني ابنٍ ؛ واحد من ابنٍ » وثلاثة من ابنٍ 
آخر : فالمال كلّه أو البافي بعد الفروض بينهم على أربعة ”" . 
الفائدة الثالثة : 
عر عرو ى ا#مر رو 7 0 
المسالة المشرّكة . أو المشتركة ؛ نسبة إلى التشريك بين الإخوة لام » 
والإخوة الأشقاء » في فرض الإخوة لأمٌ » وتُسمّى أيضا : العْمَريّةَ ؛ لقضاء 


57 
0 


0-1 كل 7- 


عمر -رضى الله عنه - فيها ء واليّمِيه » والَجَرِيّة » والجاريةٌ ؛ لأنّه يرْوَى أن 
عمر لا أسقط ولد الأبوين » قال بعضهم له : يا أمير المؤمنين هَبْ أَنَّ أبانا 
كان حاراً» أو حَجَرَا مُلْقََ به في الي » أَلَيْسَتْ أَمنَا واحدةً ؟ فكَرَّكَ بينهم , 
ويّقال : إن بعض الصحابة سَّاها بذلك " . 

وأركاتها : زوج » وصاحبة سدس ( أ أو جدَّةٌ ) ؛ وإخوة لأمّ ؛ 
اثنان فأكثر » وأ شقيقٌ فأكثر » سواء كانوا ذكوراً فقط » أم ذكوراً وإنائاً مع 
بعض ( عصبة بالغير ) . 

وهذه الأركان هي بمثابة الشروط لها ؛ بحيث إذا اختلٌ أحدّها لم 
تكن مسألةً مُمَرَّكَةَ ؛ لأنَّ هذه الصورة هي التي لا يبقى فيها للإخوة 
الأشقّاء شيءٌ بعد أصحاب الفروض " . 


يقة قسمتها : للعلاء في قسمتها مذهبان مشهوران : 


. )8١ انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص‎ )١( 

(؟) انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 40-915) ؛ المغني 
(9/ 58) ؛ العذب الفائض .)١٠١١/١(‏ 
وانظر : (ص 0517 ؟) من هذا الكتاب . 

(9) انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 45-915) ؛ الفوائد 
الشنشورية (ص )97-4١0‏ ؛ العذب الفائض /1١(‏ 080-194 ١1١١1-؟7١1).‏ 


و 72 0 ل 
و الخلآضةفي عِلّْم المَرَائِْضٍ 





© المذهثُ الأول : 

إِنْ الإخوة الأشقاء يسقطون هنا ؛ لاستغراق الفروض التركة ؛ 
وهي النصف للزوج » والسدس للأم أو الجدة » والثلث للإخوة لأمٌ . 

وهذا هو قضاءٌ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أول الأمر, 
وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابتٍ » وابن ن عبّاسٍ » وابن مسعودٍ ‏ . وقول 
عل دأيّ بن كعب ؛ وبي موسى الأشعري ‏ ويه قال الشعي شري . 
وأبو ثورء وابنٌ الْْذِرٍ ه واب أبي ليل ونعيم بن حمَادٍ » وغيرهم ٠‏ وإليه 
ذهب الحنفية » والشافعية في أحد القولين » والحنابلةٌ » وهو اختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تيميّة » وتلميذه ابن ف َيّم الجوزيّة » وجمعٌ من مُحَمقي العلماء 0ك 


والْحجّةٌ هذا القول ما يل : 
3 الله تبارك وتعالى : : 38 وإ دكات جل مورت حدر أو 
اا وض لج هما ألشذق يد كارا الستادي: 


والوجه من الآية : أَنَّه لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ المراد بهذه 
الآية: ولد الأمّ على الخصوص » فمن شرك بينهم » وبين ولد الأبوين ‏ ل 


عو مشر 


يُعْطٍ كل واحدٍ منهم| السدس » وهذا مخالفة لظاهر القرآن » ويَلرّمُ منه محالم 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 72875-19/85) ؛ الرحبية مع شرحها 
وحاشية البقري عليها (ص 45) ؛ الفوائد الشنشورية (ص )41-5١‏ ؛ المغني 
(5/9؟) ؛ مجموع الفتاوى (91/ 50-7704 7) ؛ أعلام الموقعين /١(‏ 564 7- 
5 ؛ العذب الفائض )٠١7-1١١١ 0 8٠0-1/5/1١(‏ ؛ الفوائد الحلية (رص 
4 ؛ تسهيل الفرائض (ص 45) ؛ التحقيقات المرضية (ص .)170-١19‏ 


عو 22 02 0 0-0 
الخلآصةني عِلْم المَرَاِضٍ 





ظاهر الآية الأخرى. وهي قوله سبحانه : 35 وَإِنَكانوَأ إخوة الا وآ 
2 دس -. ا و سدم قد 
لاذه مِثْلُ حَظٍِ الْأنشِين 4 [النساء :01177 والمراد ببذه الآية سائر الاخمو 
والأضوات ١)‏ إذا اجتمموا رثول بالتعصيب للذكر محف الأين :و 
شَرّكَ بينهم فقد ساوى بين الذكر والأنثى » وهذا مخالفة صريحة لحكم الله 
تعالى الذي قسم عليه الفرائض في كتابه الكريه ”") 

"_قول النبيّ ككّةّ : « الوا المَرَائِض بِأَهْلِهَا » م بتي فَهُوَ لأَوْلَ 
رَجْلِ ذَكَر » 7" 

والوجه منه : أن لني وي آمر بإعطاء أصحاب الفروض فروضهم 
أولاً . ٠‏ فا بقى بعد ذلك فهو للعاصب » وهذا يدل على أنَّ الأصل في 
العاصب سقوطه عند استغراق الفروض للتركة » وقد استغرقت هنا » 
والإخوة الأشقاء عصبةٌ » فينطبق عليهم هذا الحكمٌ , ومن شرك بينهم فقد 
خالف هذا الحكم » ول يُلْحِقٍ الفرائض بأهلها” . 

*_ أنَّ الإجماع منعقدٌ على أَنّه لو كان في هذه المسألة واحدٌّ من ولد 
الأمّ ومئةٌ من ولد الأبوين » لكان للواحد السّدس » وللمئة السّدسٌ 
الباقي؛ لكل واحدٍ عَشّْرٌ عَشْرِهِ » وإذا جاز أن يَفْضْلَّهِم الواحدٌ هذا الفضل 
كُلَدُء قَلِمَ لايجورٌ لاثنين إسقاطّهُم ؟ © . 


)١(‏ انظر : المغني (55/9) ؛ مجموع الفتاوى (7140/91) ؛ أعلام الموقعين 
/1١(‏ هه ")). 

فرع انظر تخريجه فيها سبق من هذا الكتاب (صض )١185‏ . 

© انظر : المغني (50/9) ؛ مجموع الفتاوى /51١(‏ ٠4”)؛‏ أعلام الموقعين 
(5/1ه؟), 

(4) انظر : المغني (9/ 55-575 ؛ أعلام الموقعين )707/1١(‏ . 


020 0 2 
الخلاصَةٌبي عِلْم المَرَايْضِ 





4 ع2 3 ع رطا م 7 
؟_ من حيث المعنى : أن ولد الابوين عصبّة لا فزض هم » وقد تم 
لمان بالفروض » فوجب أن يسقطوا» كما لو كان مكان ولد الأمٌ ابنتتان 27 
© المذهبٌ الثاني : 
إن الأخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأمّ في الثلث » ويأخذون 
حكمهم في التسوية بين ذكرهم وأنثاهم ؛ باعتبارهم أبناء أمّ واحدةٍ . 
وهذا هو قضاءً عمر بن الخطاب آخر الأمر» ووافقه على ذلك 
جماعة من الصحابة : منهم عثمان » وزيدٌ بن ثابتٍ , وابنُ عبَّاسٍ » وابن 
مسعودٍ في إحدى الرّوايتين عنهم » وبه قال شُرَيْحٌ » وسعيد بن اليب » 
: 01 0 
وعمر بن عبد العزيز » وابن سيرين » ومسروق » وطاوس » والثوري . وإليه 
ذهب المالكية » والشافعية في المعتمد من مذهبهم ”" 
و هذا لول مال 
_ ما رواه الَكُمُ بن مسعو الثقفي » قال : : « شهِدْتَ عَمَرَ بنَ 
علب رضي اله عنه - أ شرل الإوة من الأ وم مع الإ م 
ع 
َع - تَقَعْتُ ؟ َال ١‏ جعَلُ ونون الأ و1 تجعَلْ للإشوة بي م الأب 


)١(‏ انظر : المغني (55/9) ؛ مجموع الفتاوى /"١(‏ +75)؛ أعلام الموقعين 
(1/ وه ). 

(') انظر : عقد الجواهر الثمينة (/ 47 5) ؛ حاشة الدسوقي على الشرح الكبير 
(5/ 516 ؛ الرحبية مع شرحها (ص 40) ؟ الفوائد الشنشورية (ص )45-91١‏ 
؛ المغنى (4/ 5 56-7؟) ؛ العذب الفائض .)١1١5-١١١/١(‏ 


الخلآصةٌبي عِلْم المَوَاِضٍ 





8. 


وَالأَم شَيْكَاً! قَالَ : تلك عل ما قَضِيْنًا » وَهَذَا عَلَ مَا قَضِيْنًا » 7 


سس وس 


١‏ ما روا الي - ره ل :دوعي ويا 
وَرَيْدَ بنَ نبت - رضي الله عنهم - كَلُوافي م ورَوج» إِحْوَةٍ لأب وَأم؛ 
وَإِخْوَةٍ لأ 2 الإخرَة مِنَ الأب وَالْمَ ؛ شُرَكَاءً للإخوة مِنّ الأمٌ في تلتْهم ؛ 
َدَلِكَ أتِم قَانُوا : هُمْ بو أمٌ كُلّهُم » وَكايَرِذهُم الأب إلا قربا ؛ فَهُم شُرَكَاه 
في الثْتِ» © , 

*'_ ما رُوِيَ عن زيد بن ثابتٍ - رضي الله تعالى عنه - أنه 
المكَكَ كَةٍ با أن بام كان ما مَا اهم الأب إلا قربا » وَأَشْرَكَ 
بَنَهُم في الث » 7" 

وححَابُ عن الاستدلال مبذه الآثار : 

عا جميعاً آثارٌ ضعيفةٌ ؛ ضعَّمَها الحافظً ابن حجر » والألباكٌ 9 , 
والضعيفٌ لا حجَّةَ فيه إذا سَلِمَ مِنَّ المارض » فكيف وقد عارضه نص 
القرآن والسّنّة النبويّة الصحيحة . 

4 القياس على الأخ لأمَّ إذا كان ابن عم ؛ وسقط حظظه بالتعصيب؛ 


:غ)١757941175717/( أخرجه البيهقئٌ في السنن الكبرى (519-511//5) وح‎ )١( 
.) ١ علا ”ل هو غ7"‎ 

(؟) أخرجه الحاكمٌ في المستدرك (8/4/5”) . ح 072917١(‏ . والبيهقيٌ في السنن 
الكبرى .)5١9-5١18/57(‏ ح .)١17474(‏ 

إفرة أخرجه الحاكمٌ في المستدرك (4/ 03754 , ح (7979) » وصحّحه ١‏ ووافقه 
الذهبئٌ في التلخيص . والبيهقيٌ في السئن الكبرى .)4١8/5(‏ ح (174177) . 

(5) انظر : تلخيص الحبير (/ 87) ؛ الإرواء (5/ 115-17) وح (1791) . 


و 2 ع ٠.‏ بن 4 
الْمُلآصَةٌ ني عِلْم المَرَاْضِ 





فإنّه يرث بقرابة الأمّ » فكذلك الشقيق هنا » كا سقط حظلّه بالتعصيب 
لاستغراق الفروض التركة ورث بقرابة الأمّ ؛ لأنّه يشارك الإخوة لأ في 
الرَّحِم التي ورثوا بها بالفرض ء فلا يجوز أن يرث ولد الأمّ » ويسقط ولد 
الم والأب 0 . 


ه أن الإرث موضوعٌ على تقديم الآقوى على الأضعف » وأدنى 
أحوال الأقوى مشاركته للأضعف » فليس في أصول الميراث سقوط 
الأقوى باللأضعفء وولدٌ الأمّ والأب أقوى من ولد الأمّ ؛ لمساواته له في 
الإدلاء بالأمّ وزيادة الأب » فإذا لم يزده الأب قُوَّة م يُضْعِفْةُ » وأسوأً أحواله 
أن يكون وجوده كعدمه ؛ وهذا معنى ما قالوه لعمر - رضي الله عنه -”" , 

والراجح - والله تعالى أعلم - : القول الأول ؛ عدم التشريك بينهم ؛ 
لايل : 

أولاً : أن القول بعدم التشريك هو مقتضى النصٌ والقياس الموافق 
لقواعد الشريعة » وأصوها في الفرائض » والقول بالتشريك إِنَّ) هو من باب 
الاستحسان » والنصٌ والقياس مقدَّمٌ على الاستحسان . 


قال ابن قدَامَة - رحمه الله - : « إن الاستحسان المجَرَّدَ ليس بِحَجَة 


في الشرع , فإنّه وَضَعٌ للشرع بالرأي من غير دليل » ولا يجوز الحكم به لو 
انفرد عن المعارض » فكيف وهو في مسألتنا تُخالف ظاهر القرآن والسنة 


)١(‏ انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 45-15) ؛ المغني 
(9/ 55) ؛ العذب الفائض .)1٠١7/1١(‏ 
(؟) انظر : العذب الفائتض /١(‏ ؟١1).‏ 


و 2 3 2 
الخلآصَةٌبي عِلْم المَرَاقِضٍ ب 





والقياس ! ومن العجب ذهاب الشافعيّ إليه ههنا » مع تخطتته الذاهبين إليه 
والسنّة أول» 9" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله - : « وقول القائل : هو 

0 1 , 
استحسان » يقال : هذا استحسان يخالف الكتاب والميزان ؛ فإنه ظلم 
للإخوة من الأمّ ؛ حيث يؤخذ حقهم , فيُعْطَاهُ غيرهم » ”" . 

ثانياً : ضَعْفْ أدلّة القائلين بالتشريك من الأثر » مع مخالفتها لظاهر 
القرآن والسنّة » والميزان الصحيح » والأصول والقواعد الفرضية ”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « والمنازعون في هذه 
المسألة ليس معهم حَجَّةٌ إلأأنّ قول زيدٍ ؛ فقد روي عن عمر : أنَّه حكم بها 
فعمل بذلك من عمل من أهل المدينة وغيرها . ى| فعلوا بمثل ذلك في 
ميراث الجدٌ والإخوة . وعملوا بقول زيدٍ في غير ذلك من الفرائض تقليداً 
له ء وإن كان النصٌّ والقياسٌ مع من خالفه» 9 . ظ 


.)55/9( المغنى‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى (81/ 57 . وانظر : أعلام الموقعين (183/1-/3610) . 

() انظر الحكم على آثارهم فيها سبق (ص 01 558-57) . 

(5) مجموع الفتاوى /5١(‏ 06437 ار اه 
وَتَتِمّةَ كلامه : « وبعضهم يحتج لذلك بقوله : « أفرَضكم زيد » . وهو حديث 
ضعيفٌ ؛ لا أصل له» ول يكن زيدٌ على عهد النبيّ يك معروفاً بالفرائض » . 
وهذا الكلامٌ من شيخ الإسلام - عفا الله عنه -- في حقٌ زيد بن ثابتٍ وَهُمٌّ منه ؛ 
إن هذا الحديث صحيحٌ ثابتٌ مشهورٌ » وقد كان زيدٌ بن ثابتِ - رضي الله عنه 
- أعلم الصحابة في عهد النبيّ #ك » وبعده بالفرائض » وقد ذكر الإمامان ابن 
سعدٍ والذهبيٌ في ترجمته : أنّهِ إمام الفرضيين » وساقا بأسانيدهما من الأقوال ©©» 


و أ 2 3 2 
0 الخلاضةفي عِلم ا لفررائض 





ثالثاً : قيامُ شَهُم الشقيق على الأخ َم بجامع القرابة » وأنَّ الشقيق 
أقوى في القرابة من الأخ لأُمٌ : قياسٌ مع الفارق » والفرقٌ : أنَّ الأخ لأَمّ من 
أصحاب الفروض .ء والأخ الشقيق عاصب » والإرث بالفرض مقَدَّهٌ على 
الإرث بالتعصيب ”" , 


رابعاً : قيادُ شَهُم الشقيق على ابن العم الذي هو أحّ لأمّ في الحكم : 
بجامع أنَّ كلا منهم| له قرابتان ؛ قرابة أمومة » وقرابة عصوبة ؛ فإذا سقط 
إرئه بالعصوبة . ورث بقرابة الأمومة » فيكون الشقيق مثله في هذه الحالة : 
قياس مع الفارق » والفرق : أن قرابتي ي ابن العم المذكور منفردتان عن 
بعضهم) ؛ فالأخوّة من الأمّ مستقلَةٌ عن بنوّة العم » ولكلّ واحدةٍ منهها حكمٌ 


- والآثار عن الصحابة والتابعين : ما يدل على فضل زيدٍ ومكانته في الفرائض » 
وأنّه أعلمٌ الصحابة بها . وليس هذا موضع سردها وبيانها . انظر : الطبقات 
لكبرى (7/ 70/8 -07؛ سير أعلام انبلاء 50/ 441-453). 
وحديث فضل زيد في الفرائتض : أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح 
(5/ 0177 وحسّنه »٠ح‏ (7041) . بلفظ : « أَرْحَمْ متي متي أبُو بَكْرِ » 
وَأشَدعُم في أَئر لله عُمَرٌ م وَآصدَفّهُمْ َه ان وَعرَوُهُم لكاب الله أن بن 
كٍَْ ب وَأفْرَضْهُْ رَيْديْنُ نايت ء وَأعلَمُهُمْ الآ وَالخرَام مُعَاذ بن جيل » أل 
إن لكل أمَةٍ ينا » وَإِنَ نَمَو الم أب عبد بن اجاح » . 
وابن ماجه في السئن (ص 77 -54)وح (104) . وأحمد في المسند ( 0 
)0ح( ) وصحّحده محققو المسند . 
وصحّحه الحاكم في المستدرك (797/5) » ح (97) » والذهبي في 
التلخيص. وانظر : سير أعلام النبلاء (؟/ )57١‏ ؟ وابن حجر في فتح الباري 
)١١17 /0(‏ ؛ والألباننٌ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ 570-7578) 2ح 
(8؟؟7١).‏ 


. )75/9( انظر : المغني‎ )١( 


الخلآصّةفي عِلّمِ المَرَائِضٍ ب 





مستقلٌ » فيجوز أن تُفَدّقَ في حقّه الأحكام » فيرث السدس فرضاً بقرابة 
الأمَّء ويرث الباقى تعصيباً بقرابة الأب . بخلاف الحال في الأخ الشقيق ؛ 
فإنَه لا استقلال لكل من الجهتين عن الأخرى في هذه الحالة ”© . 

خامساً : وقولهم : هبوا أنَّ أباهم كان حماراً » فقد اشتركوا في الأمّ » 

عِ ره 

ولم يزدهم الأب إلا قربا . 

قولٌ فاسدٌ حِسَّاً وشرعاً : أنَا الس : فلآنَّ الأب لو كان حماراً 
لكانت الأمُ أنَاناً: ولم يكونوا من بني آدم . فإن قِيْلَ : مرادهم أنَّ وجود 
الأب - والحال هذه - كالعدم . فالجواب عنه : أنَّهِ قولٌ باطل ؛ لأنّ الوجود 
لا يكون معدوماً بحالٍ . 

وأمًا الشرعٌ : فلأنَ الله تعالى حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في 
ولد الآمّ » وهو سبحانه وتعالى أدرى وأعلم بالحكمة والمصلحة » فنحنٌ إِنّا 
تُسقطٌ ولد الأبوين إذا استعرقت الفروض التركة ؛ لأنَ الله تعالى هو الذي 
أسقطه بحكمه العدل » وحكمته العظيمة . 


وقوهم : إن ل يتفعهم الأب لم يضدّهم . جوابه : أنَّ الأب قد 
يضرّهم كا ينفعهم ؛ بدليل ما لو كان ولد الم واحداً. وولد الأبوين 
كثيرين ؛ فإِنْ ولد الأمّ وحده يأخذ السدس . والباقي يكون لولد الأبوين 


كلهم » ولولا وجود الأب لتشاركوا هم وذاك الواحد في الثلث . وإذا جاز 
أن يكون وجود الأب يُنْقِضُهم جاز أن يحرمهم , فَعْلِمَ أنه يضٌّهم " . 


. )50577/1( ؛ أعلام الموقعين‎ )311-7 5٠ /91( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
2 )905/1١( ؛ أعلام الموقعين‎ )941-7 5٠ /71( انظر : مجموع الفتاوى‎ )( 


الخلآصّةٌي عِلْم المَرَايِْضٍِ 





سادسا : أن الآثر عن عمر - رضي الله عنه - بالتشرِيك بينهم 
ضعيفٌ » وعل فَرْض صكّته ؛ فإنّهِ لا يدل على الشَشْرِيْك دائا » والله تعالى 
أعلم ؛ لأن عمر بين أن هذا اجتهادٌ منه » والاجتهاد لا يُنقضُ باجتهادٍ آخر ؛ 
ورنّا كان اجتهاده الأخيرٌ لملابساتٍ وأسباب رآها ء وَؤِتَْةٍ حَمِيّهًا ؛ فحكم 
هم أ 1 4 5 ا أ 
بموجبها ؛ ولهذا لما سُئل عنها » وذكرٌ بقضائه الأوَّل » قال : ( هَذِهِ عَلَ ما 
نَقَضِي ء وَيَلْكَ عل مَا قَضَيْنًا ) 7" . 


.م 


وقمستها على التَّمْرِيِكِ - للفائدة - على النحو التالي : 








2000 انظر (ص 70517) من هذا الكتاب . 


ايمر يري. مانب 
الخلآصَةبي عِلْم المَرَائْضٍ 





الفائدة الرابعة : 


لا ينَصَود ِتَصَوَرٌ التقديم بالقوّة في التعصيب بالنفس إل في الإخوة 
وأبنائهم وإن نزلوا» وفي الأعمام وأبنائهم وإن نزلوا ؛ فإََّم في جهة واحدةء 
ودرجة واحدة ؛ ولكنَ بعضهم أقوى من بعض ؛ والقوي هو ذو القريتين ٠‏ 
والضعيفٌ هو ذو القرابة الواحدة ؛ فمثلاً : العم الشقيق مُقَدَ دم على العمّ 
لأب ؛ لأنّه أقوى منه » وإن كانا في جهةٍ واحدةٍ» ودرجةٍ واحدة" . 
الغائدة الخامسة : 

قد يرث العاصب بالنفس بالفرض والتعصيب ؛ فيأخدٌ فرضّه , ثم 
إن بقي شيءٌ من المال بعد أصحاب الفروض أخذه » وإلا اكتفى بفرضه » 
وهذا يتصوَّرٌ في مسألتين : 

المسألةً الأولى : في الأصل الوارثٍ ؛ الأب , والجدٌ من قبل » إذا 
وُجَدَ معّهما الفرع الوارث الموؤنتُ . كما لو هلك عن : زوجة » وأبٍ (أو 
جدٌ)؛ وبنتٍ ؛ فلكلٌ منهم ما يلي : 


ءا اشن وجوه المع الث 


السّدسَ فرضاً + الباقى تعصيباً ؛ لوجود الفر 







النصف ؛ لعدم المشارك وَالُحضَب 


. )5 5 ؛ تسهيل الفرائض (ص‎ )27-1/0 /١( انظر : العذب الفائض‎ )١( 


0 2 6 4 
الخلآصةبي عِلْم الفَرَائقِضِ 





المسألةٌ الثانيةٌ : في الزوج لو هلكت زوجتُه » وكان له معّها جهةٌ من 
جهات التعصيب بالنفس ؛ كما لو كان ابنّ عم لها » أو كان مُنيٍ| عليها 
بالعتتي . مثال ذلك : لو هلكت عن : ذمج ؛ هو ابن عمّها , وأختٍ لآم ؛ 
فإنَ كُلاً منهما يأخذ ما يلي : 


أخذ النصفّ لعدم الفرع الوارث + الباقي تعصيباً ؛ لكونه 





أخذت السَّدسٌ ؛ لعدم المشارك , وعدم الحاجب 
© © 8688© 
أمثلةً وتطبيقات على التعصيب بالنفس : 
المثال الأول : 
لو هلك هالكٌ عن : زوجةء وأب » وأمّ , وابن ابن » فإن نصيتت 
كلّ وارث في المسألة هو : 


|1 نيجه #١‏ | امن الوجوداشيع ارت ا 
1 ب 5 | مسيتاييس سر 
ا | 4 | السدس؛ لوجود الفرع الوارث 


عاصب بالنفسء يأخذ ما أبقت الفروض 











المثال الثاني : 


- 5 2 1 اسمن 2 وم د 5 2 
لو هلكت امراة عن : بنتٍ » وأخ شقيق » وعم شقيق » واخوين لام 





و 2 2ن 6 4 
الخلآضةفي عِلْم المَرَاقِضٍِ 





فإنَ نصيبَ كل وارث منهم على النحو التالي : 


النصف؛ لعدم المشارك» والمعضصب 


عاصب بالنفس (جهة أخوّة مقدّمة على العمومة) 


ا محجوب بالأخ الشقيق؛ لكونه أقوى جهةٌ منه 
59 اخويزلام | ٠‏ | حجوبان بالفرع الوارث المؤنث 


المثال الثالث : 





8 يوه 0 
لو هلك هالك عن : ابن عم شقيق » وعم شقيق » وبنت ابن ١‏ 
وأختٍ لاب » وجدة » فإن نصيب كل وارث في المسالة هو : 


اع إأعتلاب] ؟ | 0 الافيسصياييت 000000 
| جيه دا السدس؛ لعدم وجود الأم 


عم ش 












الغيرء فتححجبُ ما يحجبه. وهو يحجبُ العمومة 
حجوب بالعمٌ وبالأخت لأب ؛ لأنها صارت مثل أخيها ل 


الغي فتحجبٌ ما يحجبه. وهو يحجبٌ العمومة 








ابن عم ش 





الخال الرابع 


2 


لو هلكت امرأة عن : : بنتِ » وبنت اين » وأم» وأخ لأمّ» وعم شقيقٍ 


-_ 





مر . 0 هه 
الخلاصةٌ في عِلْم المَرَانِضٍِ 














المثال الخامس : 
لو هلك هالك عن أخ لأب » وبنتٍ » وزوجة » وعم لأب » فإن 
نصيب كلّ وارثِ منهم في المسألة هو : 


ااه انعمف لمم الشارك امب 
نوجة | ١‏ |0 اشن الوجودالةالوارث 


أخ لأب . عاصب بالتفسرء بأخذ ما أبقت الفر وض 
لاعتاب | .ا 


5655 5 6559 














محجوب بالا لأب ؛ لأنه أعلى جهة منه 


إلر بحي اه اس 
الحلآصَةٌفي عِلْم المَرَاقِْصضٍِ , 





© النومٌ الثاني : العصَبَةٌ بالغير . 

التعصيبٌ بالغير خاصٌ بالإناث . وضابطه : كل أنثى احتاجت في 
عصويتها إلى أخيها العاصب بنفسه » وشاركَيْهُ في العُصُوبَةٍ ؛ للذّكر مثل 
حظٌ الأنشين . 


' َس 2 عو 2 
وهذا النوعٌ لا يكونٌ إلا لمن فرضّه النصففٌ مرةً » والثلّئان مرةً 
أخرى؛ وهن أربع نَسوق : البنتث 2 وبنتٌ الابن 2 والأحثث الشقيقة » 


ل 


والأخت لأب ؛ فكل واحدةٍ من هؤلاء تتعصَّبٌ مع أخيها المساوي لما في 
الدرجة والقوّة ( وتزيد بنت الابن بالتعصيب مع ابن عمّها المساوي لها . 
وابن الابن النازل عنها إن احتاجت إليه ) » فيأخذون ما أبقت الفروض » 
للذّكر مثلٌ حظ الأنفيين 29 . 
قال الترهانقٌ - رحمه الله -- في منظومته ”" : 
وَالثَاني الأنتّى من دَوَاتِ الُضْفيٍ مَعْ ذَكّرِ سَاوَّى لَهَا ني الوَضْفِ 
وَبِنْتُ الابْنٍ يابْنِ الإبْنِ الذي تَرّلْ مَالَّمْ تَكٌنْ أَهْلا لِفَرْضٍ قَدْ حصَل 
ويدُلٌ على الإرث بهذا النوع من أنواع التَحْصِيْبٍ ما يلي : 
_١‏ قول الحلّ سبحانه وتعالى : «[ بوحِ يَأ أله ف أؤلدر حكُم يلد 


(0) انظر : التعريفات (ص )١195‏ ؛ السراجية مع شرحها (ص 4 )١15‏ ؛ رد المحتار 
على الدر المختار (”/ )١//5‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة (/ لالاع -8ا2 » 555 » 
37 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5557/5) ؛ الرحبية مع شرحها 
وحاشية البقري عليها (ص 860-85) ؛ الفوائد الشنشورية (ص /7ا/ا-79) ؟ 
كشاف القناع (5759-457/8/5) ؛ العذب الفائض )88/١(‏ . 

(؟) نظم البرهانية في علم الفرائض (ص 8) . 


الخلآصّةني عِلْم المَرَائِضِ 





ِثَلُ حي لمن 4 [النساء 0١‏ حيثُ لت هذه الآ على أن لبت مع 
الابن يرثان عصبة بالغير ؛ للذّكر مثلٌ حظ الأنثيين » وكذا بنت الابن مع 
ابن الابن » سواءٌ أكان أخاها » أم كان ابنَ عمّها المساوي طا في الدرجة . أو 
النازل عنها إن احتاجت إليه . 

5 قوله تبارك وتعالى : مإ وَإنكاوَأ إِحْوَهٌ رجا جَا لا ود ِ يِلذَكّ مغل 
حَظِ سن [النساء : ]١7‏ ؛ فدلت هذه الآ على أن الا 
كانت أم لأب تَتََضَّبُ مع أخيها المساوي لما في الدرجة ؛ للذّكر مثل حظ 
الأنشين 29 , 


مو 


لم 


لأخت شقيقة 


فوائد في مبراث العصبة بالغير : 


الفائدة الأولى : 
قد يكونُ الأ الُحصِّبُ لأخته في حالة التعصيب بالغير مباركاً ‏ 
وقد يكون مَشُْوُومَاً 


فالأ المبارك : هو الذي لولا وجوده لسقطت أخنّه » ول تَحرْ شيئا 


من الميراث » لكنّه نا وُجِدَّ عَصَّبّها » فوَرِئّتْ مَعّه . 


والآح اللَشُؤُومُ : هو الذي لولا وجوده لورثت أختّه السدس ؛ لكنّ 
وجوده نقلها من الفرض إلى التعصيب » فسقطت ؛ لاستغراق الفروض 
التركة؛ وقد سبق بيان ذلك بالأمثلة " . 


)١(‏ انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 14 5) ؛ الرحبية مع شرحها (ص 
7 ؛ الفوائد الشنشورية (صٍ 724) ؛ كشاف القناع (578/5) ؛ العذب 
الفائض )88/١(‏ . 

(؟) انظر : ما سبق من هذا الكتاب (ص 4151١5-7١‏ 577-776). 


ار 2 
الحلآصّةفي عِلّْم المَرَاْضٍ 





الفائدة الثانية : 

الأصلٌ في هذا النوع من التعصيب : أنَّ الذي يُعصّبُ كلّ أختٍ » 
هو أخوها المساوي لما في الدرجة » كالأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق , 
لكنّ بنت الابن تتعصّبٌ مع أخيها المساوي لما في الدرجة » ومع ابن عمّها 
المساوي لا في الدرجة » وكذا مع ابن الابن النازل عنها إن احتاجت إليه ؛ 
بأن سقطت لاستغراق البنات » أو بئات الابن الأعلى منها الثلئين . 

وتزيد الأخحت الشقيقة » أو لآب بن يُعَصّبْها الجدّ كأخيها ؛ ى 
سيأقي في باب توريث الإخوة مع الجن عند القائلين به » خلافاً للقول 
الراجح ؛ أنه لا إرث للإخوة مطلقاً مع الجن" . 

ومن الأمثلة على ذلك : 


المثال الأأول : لو هلك هالكٌ عن : بنتٍ » وبنت ابن » وابنٍ أبن ن أبن ؟ 


3 


فإِن نصيبّهم ينا ترك هو : 


+إحاء تأ امف لدم الارك للشب 


ترثُ السدس تكملة الثلثين؛ لأن البنت لم تستغرق نصيبٌ البنات» 







ولا ممما إلى ابن الابن النازل لكونها صاحبة فرض. 


)١(‏ انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 87) ؟ الفوائد الشنشورية 
(ص 78) ؛ المغنى (94/ )١7‏ ؛ العذب الفائض )89-88/١(‏ . 
وانظر : مبحث توريث الإخوة مع الجد (ص 555 وما بعدها) من هذا الكتاب . 





الخلآصّةٌ في عِلْم المَرَافِضِ 





كل متهم مال" 





يأخذن الثلثين؛ لكونبن ع اثنتين» ولامعصب 


00 سقط ل بات استغرقن لين أعلى نصيب للبنات لك 


ابن ابن النازل يُعصّبها فترثٌ معه للذكر مثل حظ الأنثيين 





ابن ابن ابن 


الفائدة الثالثة : 

لا يُحَصَّبْ الأخت الشقيقة أحّ لأب إجاعاً ؛ لأنّه لا يساويها في 
النسب . بل هي أقوى منه ؛ فترث بالفرض » ويرث هو بالتعصيب . ولا 
يُعَضّبُ الأخت لأب أخ شقيقٌ » بل يحجبها إجاعاً ؛ لأئَّا لا تساويه في 
النسب » بل هو أقوى منها . 

وابن الأخ لأب » وابن الأخ الشقيق لا يُعصّبان الأخت لأب إذا 
استغرق الشقيقات الثلثين ؛ بخلاف ابن الابن النازل فَإنّه يُعصَّبٌ من فوقه 
من بئات الابن إذا احتجن إليه ؛ وذلك عند استغراق البنات الصّلْبيّات أو 
بنات الابن الأعلى الثلثين . 

والفرق بينهما : أن الإرث بالولادة أقوى من الإرث بالأخوّة» وابن 
الأخ لا يُعضّبُ أختّه ؛ فلأنَ لا يُعصَّبُ عمِّتّه من باب أولى () 


. )4١ /١( انظر: إرشاد الفارض ١ص 77) ؟ العذب الفائض‎ )١( 





07 0 2 
الخلآصَّةٌني عِلّْم المََائِضٍ 





الفائدة الرابعة : 
عَصَّبٍ هؤلاء الذكور الأربعة ( الابن » وابن الابن » والأخ الشقيق» 
والأخ لأب ) أخواتهم ؛ لآنّ أخت كلّ واحدٍ منهم لو كانت وحدها لمُرِضَ 
لهاء ولو فُرِضَ ها مع وجود أخيها لآدَى ذلك إمّا إلى تفضيلها عليه » أو 
مساواتها له ؛ فكانت مقاسمته لما على ما ذكر الله تعالى أعدل . . 


وقِيْلَ : إِنَّ الله تعالى جعل للذكر مثلّ حظ الأنثيين ؛ لأنَّ الذكر ذو 
حاجتين ؛ حاجة لنفسه » وحاجة لعياله » بخلاف الأنثى فهي ذات حاجة 
واحدة فقط , وقِيْلَ : لأنّ الله تعالى فضَّل الذكر على المرأة وجعله أزيد منها 
وأحسن حالاً في العقل والمناصب الدينية والشهادة » وأوجب عليه الجهاد 
والذَّبّ عن النساء » وهذا كلّه يستوجب تفضيله عليها في الإرث © 
الفائدة الخامسة : 

الذكور الوارثون بالتعصيب ثلاثة عشر ؛ فالأريعة المذكورون هنا 
يُعَصّبُون أخواهم ؛ وثانية من الذكور لا يُعَصَّبُون أخواتهم ؛ وهم : الآب. 
واد وان الأخ الشقيق ٠‏ وابنُ الأخ لآب . والعمٌ الشقيق » والعمٌ لأبٍ . 
ابن العم الشقيق ٠‏ وابن العمّ لب » وذو الولاء ؛ وذلك لأنَ أخت كل 
واحدٍ منهم غير الولاء من ذوي الأرحام » والعَصَّبَةٌ مُقَدّمون في الإرث على 
ذوي الأرحام , وأا أختٌ ذي الولاء فليست بوارثةٍ أصلاً » ولا هي من 
الأقارب 9 


)1١(‏ انظر : الفوائد الشنشورية (ص /الا78-1) ؛ العذب الفائتض )9١/١(‏ ؛ شرح 
ش النووي على صحيح مسلم ء المجلد الرابع )5182/١1١(‏ . 
(0) انظر : العذب الفائتض )41١/١(‏ . 


م ار بهي هاس 
الخلآصةبي عِلّْم المَرَائِِضٍِ 





الفائلة السادسة : 
17 3 
يشترَط لإرث العصبة بالغير ثلاثة شروط : 


الأول : أن تكون الأنثى ذاث فَرْضٍ ؛ وهو ال: لنصف أو الثلثان 7" . 

الثاني : أن يكون الْْعَصَّبُ في درجة الأنثى » فإن لم يكن في درجتها 
فلا يُعَصَّبْهَا ؛ لأنّهِ إن كان أعلى منها درجةً حجبها ؛ كالابن مع بنت الابن » 
وإن كانت أعل منه درجة أخحذت فرضها » وورث هو بالتعصيب ع 
كالأخت الشقيقة مع الأخ لأب ك' 

ود سس من ذلك ينك الابن مع ابن الابن النازل عنها 4 إن 
احتاجت إليه فإنّهِ يُحَصّبُهًا . 

الثالث : أن يكون الْعَصَّبُ في قرَّة الأنثى صاحبة الفرض » وهذا 

ع 8 ع ع . 0 78د ره ع 
يشمل الأخ الشقيق والأخ لآب ؛ فلا يعَصّبٌ الأخ لأب الأخحت الشقيقة ؛ 
آنا أقوى منه .» ولا يُحَضّبٌ الأخ الشقيق الأخت لأب ؛ بل يحجبها ؛ لأنه 
أقوى منها '" . 
© © 6868© 
© النوغ الثالث : التعصيب مع الغير : 


. 2 فى ٠.‏ و 2 0 عِِ و 
وضابطة : كل أنثى احتاجت في عصَويَتِهًا إلى أنثى أخرى لم تشاركها 
في |/ , 


. )9/1/7 /”( انظر : رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

00 انظر (ص 559-:/757) من هذا الكتاب . 

(9) انظر : التعريفات (ص )١190‏ ؛ حاشية البقري على الرحبية (ص 7/) ؛ العذب 
الفائض .)4١/١(‏ 


ا 
الخلآضةفي عِلَّم المَرَئْضِ 





وهذا النوع من التعصيب مُنحصرٌ في صنفين من النساء : 


الصنف الأول : الآخت الشقيقة » واحدةً كانت أم أكثر مع البنات , 
أو بنات الابن » وإن نزلن بمحض الذكور . 

الصنف الثاني : الأخت لأب » واحدةً كانت أم أكثر مع البنات » أو 

والمقصود من هذا النوع من التعصيب : أنَّ الأخوات الشقيقات أو 
لأب يأخذن مابقي بعد البنات , وليست شن مون ريض م104 . 

وقد أشار العلمَة الُرْمَاننٌ - رحمه الله - في منظوميه إلى هذا النوع 
من أنواع التعصيب بقوله ”" : 


وَالثَالِثُ الأختُ لِمَررأهٌ مَمَ بنْتِ أَْ أَمْثَر اذا الفَعْ 
والنال حلب ل برام مَع بنتٍ أو اكثر ياد لفهم 


وَمَعَبنْتِ الابْنِثُمَ الخُصبُ ‏ جَدِيْمُ مَنْ أَذْلَ به مُنْحَحجِبُ 

حكم الإورث بالتعصيب مع الغير : 

اختلف أهل العلم في تعصيب الأخوات لغير أَمّ مع البنات أو بنات 
الابن على أقوال ؛ أشهَّرّهَا قولان : 


)١(‏ انظر : السراجية مع شرحها (ص ١55‏ وما بعدها ) ؛ رد المحتار على الدر المختار 
(7/5) ؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (447/4) ؛ الرحبية مع 
شرحها وحاشية البقري عليها (ص 80-84) ؛ إرشاد الفارض (ص 75) ؟ 
المغنى (9/ ١١-9‏ ) ؟ العذب الفائض ,)45-91١/1(‏ 

(؟) نظم البرهانية في علم الفرائفض (ص 8) . 


الخلآصة في عِلّم المَرَائِضٍِ 





© القول الأول : 
إن الأخوات الشقيقات أو لأب إذا اجتمعن مع البنات أو مع بنات 


الابن ابن يرث معهُنَ عصبة ؛ يأخذن ما بقي بعد أصحاب الفروض » 
ا الآتية . وإليه ذهب عامَةٌ أهل لعدم 2 دحكى ب بعضهم الإجماع 


واستا اع هذا بدك ما 


١‏ _ حديث ابن مسعودٍ - رضي الله تعالى عنه - قال : « قَكَى لبي 
كه لاب النَضْف » وَلَابئَةِ الابْن السّدُسُ ؛ ؛ تخولة التْلبَنِ » وَمَا بقِيَ 
ملأت »0 

وهذا يدل على أنَّ الأخت في المسألة ورِنّتْ عَصَّبَةٌ مع البنت ؛ لأنَّ 
أخذ باقي التركة لا يكون إلا للعَصَبَةِ " . 

"_ ما روا الأَسْوّدُ بْنُ يَزِيدِ ؛ قَالَ : ( أََانَا مُعَادُ بن جب بالَْمَنِ 
مُعَلَا وما ٠‏ فَسَالاُ عَنْ وَجْلٍ توق وَتَرَكَ ابه وَأَختَه تَكُ ؛ فَأَعْطَّى الابئة 
التَضْفء وَالأَحتّ التُضْفَ» © . 


وهذا محمولٌ على أنه ورّثها النصف تعصيباً مع البنات © 


)١(‏ انظر : السراجية مع شرحها (ص )١١9©‏ ؛ رد المحتار على الدر المختار 
(/7/)؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (5/ 5 5) ؛ الرحبية مع شرحها 
(ص 860-85) ؛ إرشاد الفارض (ص 5") ؛ المغنى (9/ )٠١-9‏ ؛ العذب 
الفائقض )47-91/1١(‏ . ْ 

(0) انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص ؟7١5؟)‏ . 

9 انظر : تفسير القرآن العظيم (؟/ 585 ) ؛ المغني (9/ )٠١‏ . 

0( أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص 41157 ,)١155‏ ح (4 05179 01٠‏ )). 

(5) انظر : فتح الباري (17/ 55-156) . 


و أ . 0 2 
الخلآصَةٌني عِلّْم المَرَائِضٍِ 





ل يس ل ب م ار 2 ار بي 
*'_ القاعدة الفقهية الفرَضِية : « الأخوّات مع البَنَاتِ عَصّبة »”" . 


© القول الثاني : 

نه لا ميراث للأخوات مُطْلَقَاً مع البنات وبنات الابن » بل يَسْقَطْنَ 
بين . وهو مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - وتابعَهُ بعض أهل العلم ؛ 
منهم ابنٌ الَْيرٍ " 

واستدل على مذهبه : بقول الله تعالى ٠‏ يتستفثر يتك قل أنَدُ 
فتِيحكُع ف الْكَدَلَِ إن انرا حك لِنَنَ له وَل وله أُحْتّ مَلَهَا يَضَفُ ما 
رك وَهْوَ يرِثُهَآ إن لَم يكن لا وَل 6 [النساء : 10/5] . 

والوجه من الآية : أنَّ الله تعالى إنَّ) جعل للأخوات نصيباً في الميرات 
إذالم يكن للميّت ولد والولدٌ يشمل الذكر والأنثى . 

ولهذا لما قِيْلّ له : إنَّ عمر - رضي الله عنه - ققَى يخلاف ذلك ؛ 
جعل للأخت النصف ١‏ أو ما بقي ) ؛ غَضِبٌ » وقال : أَنُْمْ أَعْلَُ م الله ؟ 
يَرِيْدَ بذلك الآية الكريمة السابقة ”" . 

والراجحٌ - والله تعالى أعلم - : قولٌ جمهور أهل العلم ؛ إن 
الأخوات شقيقاتٍ كُنَّ أم لأبٍ إذا اجتمعن مع البنات فَإئُنّ يرث معهنَ 

عصبة ؛ يأخذن ما أبقت الفروض ؛ لقرّة أده » وصراحتها في الدّلالة على 


آنا 315 1 


. )؟١7 انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير القرآن العظيم (؟/ 480) ؛ إرشاد الفارض (ص )١5‏ ؛ المغني 
(9/ 4) ؛ أعلام الموقعين (751/1) ؛ العذب الفائض /1١(‏ 97) . 

(؟) انظر : تفسير القرآن العظيم (؟/ 185-446 ) ؛ المغني (9/ 4) ؛ أعلام الموقعين 
)75177/١(‏ ؛ العذب الفائض .)17/١(‏ 


ام 0 - 
الخلآصّةٌ في عِلْم المَرَاِضٍِ 





ذلك ؛ فهو قضاء النبيٌ ود الثابتٌ عنه » وهو نض في محل النزاع » لا قول 
لأحلٍ معه . 

وأما ما ذهب إليه ابن عبّاسٍ - رضي الله عنه - فيجاب عنه با يلي : 

أولاً : أنَّ نصوص الشارع الثابتة الصحيحة كُلَّها حنٌّ » يُصَدَّق 
بعضها بعضا . ويفير بعضها بعضاً » يجب الأخذ بجميعها ء ولا يُترك منها 

نضٌّ إلا بنضٌ آخر ناسخ لهء أو مُفَيَدٌ له» وقد دلت سُنَةُ رسول الله يَكوُ على 

توريث الأخوات مع البنات ؛ كما في حديث ابن مسعودٍ السابق » وليس في 
القرآن ما يمنع إرث الأخت بالتعصيب مع البنات » وإِنَّ) دلت الآية التي 
احتجٌ بها ابن عبّاس - رضي الله عنه - على منع إرثها بالفرض ؛ لأنّبا 
شرطت لأخذها النصف فرضاً عدم الولد”" . 

ثانياً : أنه لو كان مع البنات أو بنات الابن أ لغير آَم لأخذ الباقي 
بدلالة القرآن والسنة والإجماع ؛ مع أَنَ الله تعالى قال : 9 وهو يَرِثمَآ إن ل 
يكن طَا وذ 6 [النساء ] ولم يمنع ذلك ميرائه منها إذا كان الولد أنثى 
بإجماع أهل العلم » فهكذا قوله تعالى إن انرو أ هلك لس لك ود وَلَْءٍ لُفْكُ 
لها يْضفٌ مَا رك © [النساء :7 لا يمنع أن ترث غير النصف مع 
البنات وبنات الابن » أو ترث الباقى إذا كان نصفاً ؛ لأنّه غير الذي أعطاها 
لله تعالى إِيّاه فرضاً مع عدم الولد 9 . 

ثالثاً : أنَّ قاعدة الفرائض : إسقاط البعيد بالقريب » وتقديم الأقرب 
على الأبعد ‏ والقول بإسقاط الأخوات مع البنات عكس هذه القاعدة ؛ فَإِنَّه 


. 0718 /١1( ؛ أعلام الموقعين‎ 21٠١ /9( انظر: المغني‎ )١( 
.)955- -776 /١1( ؛ أعلام الموقعين‎ )٠١ /5( (؟) انظر : المغني‎ 


رز وى هوا لس 
الخلآصةٌ في عِلّم المَوَافِضِ 





بتضمّن تقديم الأبعد جداً الذي بينه وبين الميّت وسائط كثيرة على الأقرب 
الذي ليس بينه وبين الميّت إلا واسطة الأب وحده ؛ لأنّهِ يلزم منه أنَّهِ لو 
اجتمعت البنت أو بنت الابن , والأخت الشقيقة أو لأب » مع ابن عم » أو 


ابن أخ لأب ؛ فإنْ الأخت تسقطً » ويرث العاصب الذكر الباقي ؟! هذا من 
المحال الممتنع عقلاً وشرعاً ؛ فإِنَّهِ يناقض أصول الفرائض وقواعدها » 
فكيف ! وقد دل الدليل على توريثها وعدم إسقاطها والحال هكذا ” . 


© فوائد في الإرث بالتعصيب مع الغير : 


الفائدة الأولى : 
يُشترطٌ لتحقق هذا النوع من التعصيب الشروط الثالية : 


كا داهس 


الأول : ألا يكون مع البنات أو بنات الابن عا ب يعصبهن . 

الثاني : ألا يكون في المسألة حاجبٌ للأخت ؛ وهو الفرع الوارث 
المذكّر » والأصل الوارث المذْكَّر ؛ الأبُ أو الجدٌ من قِبّله ( على الخلاف في 
توريث الإخوة مع الجدٌ ) . 

الثالث : ألا يوجد مع الأخت ذكر في درجتها يُحَصَّبها » فإن وُجِدَ 
فإئَا تتعصَّبُ معه بالغير ؛ لأنَّ التعصيب بالغير مُقَدَمُ على التعحصيب مع 
الغير . 


/ . )757-1756 /١1( انظر : أعلام الموقعين‎ )١( 
وقد أطال الحافظ ابنْ قَيّم الجوزية - رحمه الله - النفسّ في الردٌ على من خالف‎ 
-3506/1( الجمهور في هذه المسألة » وبيّن فساد قوله . انظر : أعلام الموقعين‎ 
, )759-1457/50١( وانظر : مجموع الفتاوى‎ . 2 


و در ع ٠ ٠‏ 2 
الخلاصةني عِلم الفرّائضص 





الفائدة الثانية : 

الفرقٌ بين التعصيب بالغير , والتعصيب مع الغير ؛ أمران : 

الأول : أنَّه في التعصيب بالغير : يكونٌ الذّكرٌ مُعصّباً أختّه » وله 
ضِعفٌ ماطا . بين) في التعصيب مع الغير : تكونٌ الأخوات الشقيقات » أو 
لأب مُعَصَّباتِ مع البنات أو بنات الابن » يأخذن ما بقي بعد أصحاب 
الفروض . 

الثاني : أنَّ الغير في العصبة بغيره عصبة بنفسه » فتتعدّى بسببه 
العصوبة إلى الأنثى » أمَّا في العصبة مع الغير فلا يكون عصبة أصلاً » بل 
تكون تلك العصبة مجامعة لذلك الغير » ولعل هذا من أسباب كون العصبة 
بالغير أقوى من العصبة مع الغير ”" . 
الفائدة الثالثة : 

إذا تعصّبت الأختٌ الشقيقة مع الغير ؛ صارت في قوّة أخيها 
الشقيق» فتحجبُ من يحجبٌُ من الإخوة للأب ذكوراً كانوا أو إناثاً » ومن 
بعدهم من العصبات . وكذلك الأخثٌ لأبٍ إذا تعصّبت مع الغير ؛ صارت 
في قوّة الأخ لأب ؛ فتحجبٌ من يحجبٌ من بني الإخوة ومن بعدهم من 
العصبات حسب ترتيب جهات العصبة بالنفس ”" . 
الفائدة الرابعة : 

ذكر بعضُ أهل العلم حكمةً وفائدةً معقولة لتعصيب الأخوات مع 


. )97 /1١( انظر : العذب الفائض‎ )١( 
(؟) انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 44 ؛ الفوائد الشنشورية‎ 
. 4 روص‎ 


الْلآصَةٌني عِلْم الَرَائْضٍ م 





البنات ؛ وهى أنَّه إذا كان في المسألة بنتان فصاعداً » أو بنتا ابن » وأخوات » 
وأخذت البنات الثلثين ؛ فإنّا لو فرضنا للأخوات .ء فإنَّ المسألة تعول » وإذا 


عالت نقص نصيب البنات ؛ فلهذا جُعِلَ الأخوات مع البنات عصبةً ؛ لثلاً 
يزامن البنات في نصيبهن ؛ بل يدخل النقص عليهنٌ خاصّةٌ 2 . 


الفائدة الخامسة : 

ليس مراد الفرضيين بقوهم : الأخوات مع البنات عصبات : الجمع 
فقط ؛ حتَّى لا تكون الأخت الواحدة مع البنت الواحدة عصبةً » بل الألف 
واللام في الجمعين للاستغراق » فيتقدّرٌ الحكم بجميع الأفراد على جميعها , 
وإذا ثبت ذلك في الأفراد فيثبت في غيرها . وقيل : الألف واللام للجنس ؛ 
فحينئذٍ النصف الذي تأخذه الأخت مع البنت تعصيباً لا فرضاً " . 


١ 


3 


الفائدة السادسة ؛: 

أحكام العاصب بغيره والعاصب مع غيره : كأحكام العاصب 
بنفسه » إل حيازةٌ المال عند الانفراد فَإنّهِ لا يتأنّى في حقٌّ العصبة بالغير أو 
مع الغير ؛ لأمَّما لا يتأنّى انفرادهما”" . 
© أمثلة وتطبيقاتٌ على التَحْصِيْبٍ مع الغير : 

المثال الأول : 


ع 6 


. ع 05 4 0 كان اعم محم اه 
لو هلكت امرأة عن : زوج » وأم » وبنتٍ » واختٍ شقيقة » فا 
58 


. )84 انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص‎ )١( 
. )85 (0؟) بتصرّّفٍ من حاشية البقري على الرحبية (ص‎ 
. )78 /١( انظر : الفوائد الشنشورية (ص ”77) ؛ العذب الفائض‎ )9( 


ل لير بعل اه لس 
الخلآصةفي عِلّم المَرَئْضِ 





نصيبَ كل وارث في المسألة على النحو التالي : 











١ 

9 زيل إل الربع؛ لوجود الفرع الوارث. 
١‏ : 

- ا ١‏ السدس؛ لوجود الفرع الوارث. 
١‏ 5 هٍ 

1 ينك 5 النصف؛ لعدم المشارك. وعدم أخيها المعصب لما. 

أختش | ١‏ تعصيب مع الغير(البنت)؛ تأخذ ما بقى بعد الفروض. 
المثال الثان : 


لو هلك هالكٌ عن : بنتي ابن » وجدَّةٍ » وأختين لأب , وأخ لأمّ 
فبكون نصيبٌُ كلّ وارثِ على النحو التالي : 


(ع الرؤوس) > 


الثلثين؟ لوجود المشارك, وعدم الأ< ا معصّب 


تعصيب بنات الابن» يأخذن الباقى بعد فرضهن 


١‏ 6 مححوب؟؛ لوجود الفر الوارث الْمؤْنْتْ 











المثال الثالث : 
لو هلك هالكٌ عن : بنتِ » وبنت ابن » وأختٍ حت شقيقةٍ» وأخ لأب . 
فإنَّ نصيب كل وارثِ منهم في المسألة على النحو التالي : 


رام 0 م 
الحلاصَةٌي عِلْم القَرَائْضٍ , 





النصف؛ لعدم المشارك» والأ< الملعصب 





السدس تكملة الثلثين 


ب مع البنت» تأخذ الباقى بعد الفروض 











محجوب بالأخت الشقيقة؛ لأثّها صارت في قوّة الشقيق 


و حلكت امرأ عن : بدي » وأضي لأ » وأ لآب فإ نصيب 


عبد الرقوسا 2 





56565 5 6585© 


والقسم الثاني : العصَبَة السَبَبِيّة وأحكامها , 
العَصّبَةٌ السَّبييّه : هي العَصَّبَةٌ التي تثبثٌ بسبب الوَّلآءِ والعتَاقّة ؛ 
وصاحبها عاصبٌ بالنفس ؛ فيشمل ذلك : : اميق ٠‏ وَالْعِقَةَ » وعَصَببَهُّ 
اممَحَصّبِين بأنفسهم . إلا أنَهم لا يرئون إلا بضوابط وشروطٍ وأحوالٍ معيّة » 
ُجْمِلّهَا غتصرةٌ في النقاط التالية © : 


> وما بعدها ) ؛ رد المحتار على الدر‎ ١55 انظر : السراجية مع شرحها (ص‎ )١( 


ام 8 2 
الخلآصّةبي عِلّم المَرَائفْضٍِ 





أولاً : إذا مات العَتِيْقٌ ولا وارث له بِتَسَب و لا بنكاح : فهالهُ 
رك وى :قن كك ماسب فشي لاسر لطي 
للمعتق » » فإن م يكن المي حا في الصورتين ؛ ورت العَتِيْقٌ أَقَرَبُ عَصَّبَا عَصَ 
أثيق بالنفس . » لا بالغير ولا مع الغير فيك ليق فص باب ' 

مت المت » فإن لم يوجد ؛ فَلعَصبَاتِ * مُْيِقٍ التق بالنفس » ٠‏ فإن م 
واوا لين ملي ال .ل لصي و0 

ثانياً : كما يثبت الإرث بالولاءٍ ُحتِقٍ التق كذلك يثبثٌُ لتق أصل 
اميق سيق أبيه» مُق جدّه ؛ دون مُمْيقٍ بق عصباته » وهذا نصّ أهلٌ 
لعل عل أل :ل رك يق عصبات أن + شي ابت .تق أن . 
إلا لُق أبي التق » ومُعْيِق جد لمق ؛ لأنّه كما يثبت الولاءٌ على فرع 
العتيق» يثبت على عتيق فرع العتيق ”" . 

الناً : لا ميراث لعصبة عصبات الْمْتِقٍ » إل أن يكونوا عصبةً 

فمثلاً : لو تزوّجت امرأةٌ رجلاً من قبيلتها ؛ كابن عمّها » فولدت 
منه ابئاً وأعتقت عبداً » وماتت هي وابئها » ثم مات العتيق بعدهما عن 
عصبة ابنها ؛ كابن عمِّه » فالولاءٌ له ؛ لأنّه عصبة للمُعْيِقَ ىا هو عصبة 


لمعتقه 


2 المختار 333 ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 856) ؛ 
إرشاد الفارض (ص "لا ء )6١‏ ؛ العذب الفائض /١(‏ ل/الا-8/) ؛ (7/ 5 -1١١‏ 
.)١١ 7‏ 

.)١١١ ؛ العذب الفائفى (؟/‎ )١77” بتصرٌفٍ من الفوائد الشنشورية (ص‎ )١( 

(0) انظر : الفوائد الشنشورية (ص )١17/5- 1١1/7”‏ ؛ العذب الفائفى (؟/ .)١١١‏ 


2 2 3 2 
الخلآصة بي عِلّم المَرَاقْضٍ 





عصبته » لكنّ إرئه من جهة كونه عصبة للمُعْيِقٍ » لا من جهة كونه عصبة 
عصبة ليق . أمّا لو ترُوجت من غير قبيلتها في الصورة المذكورة » فلا إرث 
لعصبة عصبة التق ؛ لأنَّهِ ليس بعصبة للمُْيِق ”" . 

رابعاً : لا يرث النساءٌ بالولاء إلا من أعتقن , أو أعتقه من أعتقن ؛ 
فلا ترث امرأةٌ بولاء الغير أصلاً » ونا ترث بالمباشرة » فلها على عتيقها 
الولاء » وعلى أولاده وأحفاده . وعلى عتيقه » وعلى من كاتبه من كاتبٍ ؛ 
لأنَّ الولاء ” مُشَبّ بالنّسب » والَؤل العييّق من الَوْلَ اق بمنزلة أخيه أو 
عمّه ؛ فولده من العَيِيْقٍ بمنزلة ولد أخيه أو ولد عمِّه » ولا يرث منهم إل 
الذكور خاصّة » وَيِقَدّمُ منهم الأقرب فالأقرب للمّعْيِقٍ يوم موت العتَيقٍ . 

فلو أعتق شخصٌ عبداً فهات اميق عن ابنين » ثم مات العَيَيقٌ » 
فولاؤه لما » فإن مات أَحدّهُما قبل موت العَتِيْقٍ » وخلّف ابن » فولاءٌ العَتيق 
لابن المعْيِقَ الآخر » ويرثه دون ابن ابنه 27 

خامساً : لاايثبت الولاءٌ على فرع العَتِيْق إلا بشرطين : 

الشرط الأول : أن لا يَمَسّه َمَسّه رق لأحدٍ ؛ بأن يكون الفرع خُرّ الأصل» 
فإن كان رقيقاً لأحد » وعَقَ ولاوه ليه ؛ لله لمباشر لوقه ؛ فهو أذلى 
بالولاء من مُعْيِقٍ الأضل . 


-١ا!/١ ؛ الفوائتد الشنشورية (ص‎ )١5١-١١5 انظر : إرشاد الفارض و(ص‎ )١( 
. )١١9 ؛ التحقيقات المرضية (ص‎ )١١١/7( !؛العذب الفائض‎ 

(6) انظر : إرشاد الفارض (ص ١7١1-١7١)؛‏ العذب الفائتض (5؟7/ ١١١1-١١١)؛‏ 
التحقيقات المرضية (ص .)١١١‏ 


و م 2 0 ل 
الحلاصّةٌبي عِلْم المَرَائِضٍِ 





الشرط الثاني : أن لا يكون أحد أبَوَيْهِ حي الأصل ؛ لأنَّه إذا كان أبوه 
خرٌّ الأصل ء والأَمٌ عتِيقَة فلا ولاء عليه خُمْقٍ أَمّه ؛ لأنَّ الولاء لْْمَةٌ كلّحْمَةٍ 
النَسَب ء والانتسابٌ إِنَّ) هو للأب » وهو خُرٌ الأصل » لا ولاء عليه لأحلٍ». 
فكذا ولده ؛ ولأنَّ الولد يتبع أباه فيه| إذا كان عليه ولاءٌ بحيث يصير الولاءٌ 
عليه لموالي أبيه ؛ فَلاآن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى . 


وإن كان الأب عتيقاً والأم حُرّةَ الأصل فلا ولاء عليه أيضاً ؛ لأنَّ 
الم إذا كانت خُرّة الأصل . فإِنَّ ولدها يتبعها في) إذا كان الأب رقيقاً في 
انتفاء الرّقّ والولاء » ففي انتفاء الولاء وحده أولى ”" . 

ومسائل الولاء وفروعه كثيرة » ليس هذا موضعٌ بسطها والكلام 
عليها بالتفصيل » سيّ) مع انتهاء الرّقّ وتابعه الولاء » ويكفي هنا ما ذكر » 
والله تعالى أعلم ”" . 


222 36 5د 6د 


() انظر : الفوائد الشنشورية (ص )١775-١7١‏ ؛ العذب الفائكض (5؟/ -١١8‏ 
5 التحقيقات المرضية (ص )١١6‏ . 
(6) وانظر أدلة مشروعية الإرث بالولاء (ص17١١-8١1)‏ من هذا الكتاب . 


الحلاصَةٌفي عِلْم المَرَائِضٍ و 





->ه شد نر 502 و 
المبحث العاشر 
« 72 
3 
ع 


الحجب ؛أنواعه وَضَوابطه 


و أولا : تعريف! لحجب . 
و 

الحجبُ في اللّغة : الحاء والْحِيمٌ والباءُ : أصلٌ واحدٌ » وهو الْنْمُ ؛ 
يُقَالُ : حَجَبْتُةُ عن كذا : أي مَنَعْنّهُ . ومنه قول الحقّ سبحانه وتعالى : 2 6آ 
تو م مي ع سعد . راع 0-6 0 ع ممر . ع الل 
نهم عَن يهم يوذ لَحَجُوبوَ (02) #0 [المطففين : 5١]؛‏ أي كمنُوعون من رؤية الله 
تعالى في الآخرة . ويُطْلَنُ الْحَجْبُ ُعَةَ على السّيْرْ 9 . 

والَجْبٌ اصطلاحاً : هو مَنْمُ من قامَ به سببُ الإرثِ من الإرث 
الكُلَيّة » أو من أؤْقَر حَظَيهِ " . 
ثانيا : أهميّة معرفة أحكام الحجّب في الفرائض ؛ 

يُعَدَ بابُ الحَجْبٍ من أعظم أبواب الفرائض وأهمّها ؛ حتّى قال غيرُ 
واحدٍ من أهل العلم : « حرامٌ على من لم يعرف الحجب أن يفتي في 
الفرائض » ”" . ذلك أن من لم يتْقِنْ تفاصيل الحجب » ويقف على دقائقه . 
ويضبط أحكامه قد يحجبُ وارثاً » أو يَوَرَتُ محجوباً » أو يُنْقِصُ أحد الورثة 
عن حقه الشرعيٌ؛ فيقع في الخطأء ويقسم الفرائض على غير ما قسم الله 


() انظر : معجم مقاييس اللغة (؟/ )١157‏ ؛ لسان العرب (7/ )261-05٠‏ ؛ المعجم 
الوسيط (157/1١)2؛‏ جميعها ( حجب ) ؛ المطلع على الفاظ المقنع (ص 2775 . 
(0) انظر : السراجية مع شرحها (ص )١١١‏ ؛ رد المحتار على الدر المختار 
٠4م‏ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 819) ؛ الفوائد 
الشنشورية (ص 87) ؛ كشاف القناع (5/ 77 5) ؛ العذب الفائتض /١(‏ 91) . 
(9) انظر : العذب الفائتض )47/١(‏ . 


22 6 2 
الحلآصّةٌبي عِلْمِ المَرَائِضٍِ 





تعالى وبين » فكان لِرَامَا على من يَتَصَدْرٌ للفتوى في الفرائض وقسمة مسائلها 
أن يتفقه قْ أحكام الحيجب ؛ ويتقن أنواعه وضوابطه ومسائله » ويعرف 
المحجوب من الحاجب » وحالات الحجب وأنواعه » والتمييز بينها ”' . 
© ثالثا : أنواع الحجب في الفرائض : الحجب نوعان : 

النوع الأول : حجبٌ أوصافٍ : وهو مَنْمٌ من قام به سببٌ الإرث 


من الإارث كلية ؛ لوجود مانع قامَ به . 


وهذا النوع من الحجب هو عبارة عن موانع الإرث التي سبقت 
الإشارة إليها ؛ وهى : الَّقٌ » والقتلٌ واختلافٌ الدين . 

وهذا النوع يدخل على جميع الورثة ذكوراً وإناثاً » أصحاب فروض 
كانوا أو عصباتٍ » وإذا دخل هذا النوع على الشخص أصبح وجوده 
كعدمه؛ فلا يرث » ولا يوتٌ على غيره من الورثة ”" . 

النوع الثاني : حَجْبٌُ أَشْخَاصٍ ؛ وهو المقصود بالحجب عند 
الاطلاق؛ وهو حجبٌ الشخص من الإرث بِالكُلَيّة أو من فرض مقدَّرِ إلى 
فرض أقل منه ؛ لوجود شخص آخر © » وهو قسمان : 

ع و 
القسمٌ الأول : حَجَُبٌ حرمان ( إسقاط ) : وهو منع من قام به سببٌ 


)١(‏ انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 837) ؛ العذب الفائض 
 (‏ الفوائد الجلية (ص ؛ 5) ؛ التحقيقات المرضية (ص )١7١‏ . 

() انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 87) ؛ الفوائد الشنشورية 
(ص 87 ) ؛ المغنى (4/ 11/0 -175) ؛ العذب الفائض )97/١(‏ . 
وانظر : موانع الآرث فيها سبق من هذا الكتاب (ص 115-171) . 

(9) انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 4/ا/1-١٠778)‏ ؛ الفوائد الشنشورية (ص 
0 . 


الحلصَةًفي عِلْم المَرَانِْضٍ 





الإرث من الارث كُلَيَةٌ ؛ بسبب وجود شخص آخر هو أولى منه بالميراث . 

ويدخل هذا النوعٌ من الحجب على جميع الورثة عدا ستةٍ فلا 
تحجبون حجب حرمانٍ بالشخص أبداً ؛ وهم : الولدان » والوالدان .' 
والزوجان " . 


القسمُ الثاني : حَجَُبٌ نُقِصَانٍ ؛ وهو مَنْمُ من قام به سبب الإرث من 
0 


وفْر حَظَيّهِ ؛ بسبب وجود شخص آخرء أو بسبب ازْدِحام الورثّة . 


وهذا النوحٌ على التعريف المختار - يدخل على جميع الورثة الذين 
هم فرضان ؛ وهم : الأمُ ؛ والزوج » والزوجة » والبنتٌ » وبنثٌ الابن» 
والأختٌ الشقيقةٌ » والأختُ لأب . والإخوةٌ لأمّ ؛ فالأم - مثلاً - تحجبُ 
من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث » أو الجمع من الإخوة . 

ىا يدخلٌ على العصباتٍ كذلك عند الازدحام ؛ فالابن إذا وجد 
معه ابر آخر حجبّه حجبّ نقصان » فأخذ نصف ما يأخذه لو انفرد””" . 
0 رابع : أنواعٌ حَجْب النقصّان وأسبايه : 

حَجْبٌ النَقّضَانٍ نوعان ؛ لأنّهِ نا أن يكون بسبب انتقال الوارث من 
حالٍ إلى حال آخر أقلّ منه ؛ وإمّا أن يكون بسبب مُرَاحمَةٍ الوارث غيره في 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 4/الا-٠8/)‏ ؛ تبيين المسالك (095/15)؛ 
الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 88) ؛ البيان في مذهب الشافعي 
(575-51/9) ؛ كشاف القناع (5/ 5 ؟5) ؛ العذب الفاتض )9/١1(‏ . 

(0) انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ )7/8٠١‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة (7/ 819 - 
7 ؟ البيان في مذهب الشافعى (57/9) ؛؟ الفوائد الشنشورية (ص ”87) ؛ 
كشاف القناع (4/ 5 47) ؛ العذب الفاكض /١(‏ 44-97) . 


الخلآصضّةف عِلْم المَرَائِضِ 





الاستحقاق » وبيان ذلك على النحو التالي ”'" : 
النوعٌ الأول : حجب تُقْضَانٍ ؛ سبيّه انتقال الوارث من نصيب إلى 
نصيب آخر ؛ بسبب وجود وارثٍ آخر» ويكون ذلك في أربع حالاتٍ : 
_.١‏ انتقال من فرضي إلى فرض أقل منه ؛ كانتقال الزوج من النصف 
إلى الربع مثلاً » عند وجود الفرع الوارث . 
١‏ انتقالٌ من تعصيب إلى تعصيب أقلّ منه ؛ كانتقال الأخت لغير 
أمّ من التعصيب مع الغير إلى التعصيب بالغير » أو العكس . 
*_ انتقالٌ من فرض إلى تعصيب أقلّ منه ؛ كانتقال الأنثى من 
ذوات النصف من الفريض إلى التعصيب بالغير . 
؛_انتقالٌ من تعصيب إلى فرض أقلّ منه ؛ كانتقال الأب والجد من 
الورث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض عند وجود الفرع الوارث . 
النوع الثاني : حجب نُقَصَانٍ ؛ سببّه ازدحام الورثة في الفرض ء أو في 
_١‏ ازدحامٌ في فرض ؛ كازدحام البنات في الثلثين » والزوجات في 
الربع والثمن » والجدات في السدس . 
"_ ازدحامٌ في تعصيب ؛ كازدحام العصبة في المال إذا انفردوا عن 
أصحاب الفروض ء أو في| أبقت الفروض . 
١‏ انظر : شرح السراجية (ص )١15‏ ؛ رد المحتار على الدر المختار (5/ 9/ا/ا- 
)٠‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة (/ 574 -555) ؛ تبيين المسالك (0957/5)؛ 


أسهل المدارك (؟/ 757)؛ الرحبية مع شرحها (ص 88) ؛ إرشاد الفارض ١ص‏ 
/118-1)؛كشاف القناع (5/ 15 ؛العذب الفائض )45-97/1١(‏ , 


الحلآصّ ةف عِلْم المَرَائِْضٍ و 





0 _ ازدحامٌ بسبب العول ؛ كازدحام أصحاب الفروض في الأصول 
التي يدخلها العول ؛ إذ يأخذ كلّ واحدٍ منهم فرضّه ناقصاً بسبب العول . 
0 خامسا : الفروق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص : 

الفرقٌ الأول : أنَّ المحجوب بالوصف وجوده كعدمه ؛ وبالتالي فإنَّه 
لا يرث » ولا يوت على أحد من الورثة ؛ لا حرماناً » ولا نقاصاً . 

فلو هلك هالكٌ عن : زوجة » وأمَّ» وا بن قاتلٍ » فإن الابنَ القاتل لا 
يرث شثيا ‏ لأ قام به مانم من موانع الإرث ؛ وهو القتلُ » وبالتالي فإنَّ 
الزوجة تأخد الربع » والأمّ تأخذٌ الثلث فرضاً والباقي ردا » ولا يؤر الاب 
على ميراث كل منها ؛ لكونه محجوباً بالوصف . 

أنَا المحجوب بالشخص : فإنَّه قد يرث ويؤثَّر على غيره من الورثة ؛ 
وقد يَحْجِبٌ بعض الورثة من الإرث حرماناً أو نقصاناً » وقد لا تُحْجَبٌ هو 
من الميراث » وإِنَّ) يتتقل من حال إلى حال آخر أقلّ منه . 

فلو هلك هالكٌ عن : زوجة » وأب » وأمٌ » وأخوين شقيقين » ٠»‏ فإِنَ 
الزوجة تأخذ الر, بع » والأمّ تأخذ السدس » والأب يأخدٌ الباقي تعصياً ؛ 
ولاايرث الإخوةٌ الأشقاء : يئأ ؛ لكوهم محجوبين بالأب » ومع ذلك فَإِنَهُم 
يؤُرون على ميراث الم ٠»‏ فيُتقصونه من الثلث إلى السدس ؛ لقوله تعالى : 
إن كان لَمُمإِحْوَه َيِه سدس © [النساء :2]11 , 

ولو هلك هالكٌ عن : أمّ » وأب . وابن ؛ فإنَ الأب والأمّ هنا مجويان 
حجب نقَصانٍ بسبب الشخص ١‏ الابن ) » ومع ذلك فإئَّها وارثان . 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ )7/8٠١‏ ؛ أسهل المدارك (؟/ 47") ؛ 
الفوائد الشنشورية (ص 86) ؛ المغنى (9/ )١175‏ ؛ العذب الفاكقض /١(‏ 49) . 


عو مر 1 0 4 
الخلآصَّةٌفي عِلّم المَرَائِضٍِ 





الفرقٌ الثاني : حجبٌ الأوصاف يدخل على جميع الورثة » أمّا حجبٌ 
الأشخاص فمنه ما يدخل على جميع الو 0 

الفرقٌ الثالث : الحجوب بالوصف يُمْنع من الإرث كَلِيةَ : 
الحجوب بالشخص : فد لت من الارث كل ود لم م أزقر خط 
© سادساً : قواعد حجب الحرمان بسبب الأشخاص : 

يدور حجبٌ الحرمان الذي هو بسبب الأشخاص على ثلاث 
قواعد؛ بيانها على النحو التالي : 

القاعدة الأولى : من أَذْلَ إلى المت بواسطة » حَجَبَتْهُ َلّكَ الواسطة ؛ 
سراة أكان لني أل ب صب كاين الاين مع الام . أو صاحبي فرض 
0 

وقد سبق بياث معنى هذه القاعدة ؛ وكلام أهل العلم فيه ء وأ 
الصحيح - إن شاء الله تعالى - أنَّ الواسطة لا تحجبُ من أدلى بها إلا إذا كان 
يلْمُهًا في أخذ نصيبها " . 

القاعدة الثانية : إذا اجتمع عاصبان فأكثر ؛ فمن كانت جهته مقدَّمةً 
قَدّمَ » وإن بَعْدَ على من كانت جهته مؤخرة » ولو قَرّبَ . وإن اتحَدا في الجهة 
واختلفا في القرب ؛ فالأقرب هو الْمَدّمُ ‏ وإن كان أضعف من الأبعد . وإن 
احَدَا في الجهة والقَرْب . واختلفا في القوّة والضعف ؛ بأن كان أحدهما يدلي 


-479 /7( ؛ عقّد الجواهر الثمينة‎ )/8٠ /57( انظر: رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
؛ البيان في مذهب الشافعي (17/9) ؛ الفوائد الشنشورية (ص ”87) ؛‎ 7 
, )45-57/١( كشاف القناع (5/ 5 ؟5) ؟ العذب الفائض‎ 

(6) انظر : (ص 779-١571؟)‏ من هذا الكتاب . 


مر ييل هلس 
الخلآصّةفي عِلَْم المَرَائْضٍ ب 





إلى الميِّت بأصلين » والآخر بأصل واحدٍ ؛ فَيْقَدَمُ الأقوى منهما وهو اللي 
بأصلين على الأضعف وهو ادلي بأصل واحد”" . 

وهذه القاعدة خاصّة في باب العصبات غالباً » وقد تدخل على 
أصحاب الفروض » وعلى أصحاب الفروض مع العصبات » ولكنّ هذا 
قليل ؛ كحجب البنت لولد الأَمَ”" . 

القاعدة الثالثة : ينبني حجب الورثة بعضهم لبعض حرماناً ” على 
الضوابط التالية : 


١‏ كل ذكر وارثِ من الفروع يحجب من تحته ؛ سواءٌ أكان من 


" إناث الفروع الوارثات لا يحجبن من تحتهنَ إلا إذا استغرقن 
الثلثين » ولم يكن مع من تحتهن معصّبٌ في درجتهن أو أنزل منهنّ . 

*"_ كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه » ولا 
يحجبه إذا لم يكن من جنسه ؛ فالأب يحجب الأجداد ؛ لأَُّمِ من جنسه , ولا 
يحجب الحدّات ؛ لأََّهنَّ من غير جنسه » والأمٌ تحجب الجحدّات ؛ لأَميْنّ من 
جنسهاء ولا تحجبٌ الأجداد ؛ لأئََّم من غير جنسها . 

4._ لا إرث للحواشي مطلقاً ؛ ذكوراً كانوا أم إنائاً مع ذكر الأصول 
والفروع » إلا الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجحد عند من قال بتوريثهم معه» 


000 انظر (ص 59 75851-57) من هذا الكتاب . 

() انظر : الفوائد الشنشورية (ص77) ؛ العذب الفائض )41/-97/١1(‏ . 

49 أمّا حجبٌ بعضهم لبعض نقصاناً فقد سبق بيانه لكل واحدٍ من الورئة في بيان 
الفروض وأحوال الورثة فيها . انظر : (ص 187 -77؟) من هذا الكتاب . 


20 ل م 
الخلآصَّةفي عِلْم المَرَائِضٍِ 





والصحيحٌ خلافه ؛ كما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى - في مبحث توريث 
الإخوة مع الجد . 

0 _ لايْجَبُ أحدّ من الحواشي مطلقاً بإناث الفروع والأصول» إلا 
الإخوة لآم نَّم يحجبون بالفرع الوارث المؤنّث ؛ البنت . وبنت الابن . 

1 كل من يرث من الحواشي بالتعصيب فإنَّه يحجبُ من دونه في 
الجهة أو القرب أو القرّة » على ما سبق بيانه في باب التعصيب . وأا من 
يرث منهم بالفرض فإنّهِ لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض ؛ 
كالاخوة لم : 

ئ كل من يرث بالتعصيب من النسب فإ يحجب من يرث به من 
الولاء» وكلٌ من كان أعبل من غيره بالجهة أو المنزلة أو القرّة ة فإنّهِ يحجب من 
دونه في باب الولاء » على القول الراجح 

6 الولدان » والأبوان . والزوجان لا يحجبون حجبَ حرمانٍ أبدا 
إلا إذا قامّ بأحدهم مانع من موانع الإرث ؛ وهي : الآَقٌ 2 والقتل , 
واختلاف الدين . 

4_ الأصول : لا يحجبهم إلا أصولٌ ؛ فالحدٌ لا يحجبّه إلا الأب . أو 
الجدٌّ الأقربٌ للمّيت منه » والفروعٌ : لا يحجيّهم إلا فروعٌ ؛ فابن الابن لا 
يحجبه إلا الابن أو ابن الابن الأعلى منه » وأمًا الحواشي : فيُحجبون 
بالأصول والفروع والحواشي ؛ فالأخ لأب تحجبٌ - مثلاً - بالابن وهو 
فرعٌ» وبالأب وهو أصلٌ , وبالأخ الشقيق وهو من الحواشي ” 


2 )187-١717ص( ؛ إرشاد الفارض‎ )"40-7 41١ /5( انظر : أسهل المدارك‎ )١ 


ل تي اك نه 
الخلاصةفي عِلم الفرّائض و 





* فائدة في أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان بسبب الشخص: 
من خلال ما سبق من ضوابط حجب الحرمان بسبب الأشخاص 


3 


ينضح أنَّ الورئة ينقسمون بالنسبة الحجب الحرمان بالأشخاص إلى أربعة 


القسم الأول : ورئةٌ يبون ولا يُحْجَبُون؛ وهم الأبوان» والولدان. 

القسم الثاني : ورثة مُحْجَبون ولا يَحْجِبون ؛ وهم الإخوة لأمٌ . 

8 و زد يه و 

القسم النالث : ورثة لا تحَجبون ولا محْجَبون ؛ وهم الزوجان . 

القسم الرابع : بقيّهُ الورثة غيدٌ من ذَُكِرَ في الأقسام الثلاثة السابقة 
فإنَّدُم يحْجِبُونَ وححْجَبُون بحسب شروط الإرث وأحوال الورثة مع بعضهم 
البتعض اجتاعاً وانفراداً » على ما سبق إِيضَاحُةُ في مبحثى الوارثين من 
أصحاب الفروض والعصبات ”2 . 


6 5 وعد م 


©" القوائد الشنشورية (ص ”89-817) ؛ العذب الفائض )٠١١١-45 /١(‏ ؛ الفوائد 
الجلية (ص 57 -57) ؛ تسهيل الفرائض (ص 07-67 ) . 

0 انظر : الفوائد الشنشورية (ص 85) ؛ العذب الفائضص )95/١(‏ ؛ الفوائد الجلية 
(ص 7غ -8ع) . 


ج266 مما عصامحة 


000 و00 اه 
الخلآصة في عِلْم المَرَاقِضٍِ 





َه 0 3 مام 

المْبْحَتْ الحادي عَشَرَ 
007 مام ساي 858 اس ِ 
ميراتالإخحوةمعالجحد 


لمرادُ بالجدٌ هنا : الجدٌ الصحيحٌ الذي لا يدخل في نسبته إلى المت 
أنثى ؛ وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور ؛ احترازاً عن الجدٌ الفاسد ؛ 
وهو ما يدخل في نسبته إلى اميت أنتى ؛ كأبي الأمَّء وأبي أمَّ الأب ؛ فهذان 
الجدّان من ذوي الأرحام . 

والمرادٌ بالإخوة : الإخوة من الأبوين » أو من الأب فقط ؛ سواء 
كانوا أشقاءً فة فقط ء أو لأبٍ فقط ء أو من الصنفين » وسواءٌ كانوا ذكورا » أو 
إناثاً » أو ذكوراً وإناثاً » منفردين أو متعددين » أمّا الإخوة لم فإيَّم 
محجوبون بالجدٌ باتّفاق أهل العلم . 

والمراد من المسألة : اجتماع الجحدٌ مع الإخوة ؛ لأنّه إذا انفرد عنهم له 
عاك في لوال سين يها + وذ الردرا عق له بول في ارا 
سبق بيانها أيضاً في مبحثي أصحاب الفروض والتعصيب ”" . 


وأعلم - بارك الله فيك - أن توريث الإخوة مع الجدّ لم يرد فيه شي 
من كتاب الله تعالى » ولا من سنّة رسوله وَلُدٌ » وإِنَّا ثبت ذلك باجتهاد 
الصحابة - رضي الله عنهم - على اختلاف كثير ”" . 


() انظر : رد المحتار على الدر المختار (7/ 5 /ا/ا) ؛ حاشية الدسوقي (4/ '457) ؛ 
الإجماع (ص 30-75) ؛ البيان في مذهب الشافعي (9/ 894 وما بعدها ) ؛ 
الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 47) ؛ الفوائد الشنشورية (ص 
91) ؟ المغني (94/ 19) ؛ العذب الفاتض .)٠١9 /١(‏ 

20 انظر : إرشاد الفارض (ص 6) ؛ الفوائد الشنشورية (ص 97) ؛ العذب 
الفائض .)١٠١0 /١(‏ 








و 2 و 8 إن 4 
الخلآصةإي عِلْم المَرَائِْضٍِ ب 





سه 2 اه 0 2 07 و- 
رَوَى عمران بن خُصَيْنٍ - رضي الله تعالى عنه - أن رجلا أتى النبيّ 
د فقال : إن ابن ابي مَاتَ » قا لي منْ مِْرَائْهِ ؟ فَمَالَ : « لَكَ السَدّْسٌ ». 
قَلَ أَذْيَرَ دَعَاهُ » فَقَالَ : «لَكَ سدس أَعَرُ » . قلا أَْبَرَ دَعَاهُ » فَقَالَ :إن 


السّدْسٌ الآَحَرَ طْعْمَةٌ » . َال قَحَادَةٌ :«قَلا يَدْرُونَ مَعَ أي مّيْ 'ء وَوََهي 07 
0 « أَنْ عمَرَ بن ' الطاب - 


رضي الله عنه - قَالَ : كم يلم ما ورت وشو 2 اب ؟ كل مز 
0 مويق ر الله 9 رم 7 5 
بن يَسَارِ: أنَا ! وَرَّنَهُ وَسُولُ الله وَكْدٌ السّدُ قال : مَعَ مَنْ ؟ قال : 

. 01 ل سهد وبراوه 6 يه 

شري كَل :لعرئت قفي/1 6 


6 
6 


2 


مسد 


فلا يُدْرَى مع من ورّنّه النبي َُدٌ في هذا الحديث » ولا في غيره ” 

ولهذا كان السلف - رضي الله عنهم يتَحَرَجون من الفتوى ف 
مسائل الحدّ مع الإخوة » ويتوَفُون قسمتها ؛ حتّى قال ابن عَمَرٌ - رضي الله 
تعالى عنهما - : « أَخْرَ وُكُمْ عَل قَسْم الجدَّ أَجْرَؤّكُم عَلَ الذَار» * . 


. إسناده ضعيفٌء انظر تخريجه والحكم عليه (ص 188) من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في السئن (ص ”57) 2 )١84(‏ . وأحمد في المسند 
(5/ 40ح ١‏ وللء » وقال محققو المسند سند : « حديثٌ حسرٌ » وهذا 
إسنادٌ رجاله ثقاتٌ رجال الشيخين , إلا أنّ الحسن البصري لم يسمع من عمر » 
أه . وأخرجه ابن ماجه في السنئن (ص 7947) . ح (7777) . وصححه الألبانٌ 
في صحيح سنن أبي داود (718/5),ح (3891) . 

22 انظر : المغني (4/ 10) ؛ أعلام الموقعين )717/4/1١(‏ . 

(:) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( الت د ). وأخرجه سعيد 
بن منصور في السئن )58/١(‏ مرفوعا إلى النبيّ #[7ك » (060). 
قال الألباقٌ رحمه الله - : « وإسنادُهُ عند سعيدٍ جَيَّدْ » لولا إرسالَّةُ » أه . 
الإرواء (5/ 79١)ء‏ تحت الحديث .)١1585(‏ 





مر ٠‏ 85 2 
الخلآصة في عِلْم المَرَائْضٍِ 





كه 5 
و أن ييةه 
6 


وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : « مَنْ سَرَّ ل يتمحم 


جَرَائيَمَ يم جَهَنُمَ لض يَبْنَ الحَدٌ والإخوّة» 0 
لكنّ مسائل الحد مع الإخوة من الوقائع المشهودة في حياة الناس » 
وقد اجتهد فيها الصحابة كُل با قَهِمَ من نصوص الشريعة وقواعدها العامة 
في الميراث » وهذا جاز لأهل العلم بعدهم أن يقتدوا بهم في هذه المسألة » 
على أن يكون الكلام فيها بمقتضى العلم والفهم » والحّجَّة والبرهان”" . 
وقد أجمع أهل العلم على أنَّ الجدّ وارثٌ » وأنّه لا يحجيّةُ إلا ذكرٌ 
متوسّطٌ بينه وبين الميِّت ؛ كالأب » وأنَّه حجبُ الإخوة للأمٌ . 


حكى الإجماع على هذا غيرُ واحدٍ من أهل العلم ” . 
واختلف أهل العلم في توريث الإخوة الأشقاء أو لأب ذكوراً وإناثاً 
مع الحد على قولين : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )771-17717/1١(‏ »ح (19048) . وسعيد بن 
منصور في السنن )48/١(‏ » ح (55 . 207 . والبيهقىٌ في السئن الكبرى 
7/5 407) يح (515؟١).‏ وضكفه الألبان في الإرواء (1718/5) » ح 
0 

م : الدخولٌ في الأمر العظيم من غير رَوي وتيت . وَاجَرَائيِمُ : جمع 

جرْنُوم وجَرْنُومَةٍ ؛ وهي أصل الثيء . انظر : النهاية في غريب الحديث 3 
تل ©( جرثم ) )2 (٠‏ قحم). 

() انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 48) ؟ العذب الفائض 
.)٠١6/1(‏ 

(©) انظر : الإجماع (ص 00-55 ؛ البيان في مذهب الشافعي (84/9) ؛ المغني 
(06/9). 


و 2 1 6 م 
الخلآصةبي عِلْم المَرَاِضٍ ب 





© القول الأول : 


إن الج كالأبٍ يحجبٌ جميعَ الإخوة ولا إرثّ لهم معه ‏ وهو قول 
أكثر أهل العلم ؛ اختاره من الصحابة : أبو بكر الصديق » وابنٌ عباس , 
وابنٌ الزبي وعُثمانٌ » وعائشة , وشٌبَادة بن الصامت . ون بن كعب ٠‏ وأبو 
الدّرْدَاء » وخذيفة بن اليهان » وأبو سعيد الخدري » وابنٌ عمر » وأبو هْرَيْرَّة» 
ومعاذ بن جبل » وأبو موسى الأشعري » وعمران بن الحُصَيْنِ » وجَابِرٌ بن 
عبدالله » وغيرّهم من الصحابة . 
وقال به من التابعين : الحسن البصري » وابن سيرين » وعطاء » 
وطاوس » وقتادة ؛ وإسحاق » وَنُحَيْمُ بن حَمَادٍ » وسعيد بن جُبَيْر » وأبو ثور , 
وابن اندر » وغيرهم . وبه قال أبو حنيفة » وطائفة من الشافعية » وأحمد في 
أظهر الرُوايتين عنه » وأختارّها جممٌ كبيدٌ من أصحابه وصوّبوها ؛؟ كشيخ 
الإسلام ابن تيميّة » وتلميذه ابن قَيّم الجوزيّة » وابن مفلح. والمرداوي » 
وابن قدامة » والشيخ المجدّد محمد بن عبد الوهاب » وجمهور أئمّة وفقهاء 
الدعوة السّلفيّة في هذه البلاد المباركة 9" . 
واستدلُوا على ذلك بأدلّة كثرة ؛ منها : 
١‏ قوله تبارك وتعالى : مِإمنتَفُوئَك م لَه يفتكم فى الكَكَاةٍ 


لها 


010( انظر : السراجية مع شرحها (ص 97) ؛ رد المحتار على الدر المختار (5/ ؟ /الا» 
7856١‏ ؛ البيان في مذهب الشافعي (4/ 4٠‏ -91) ؛ ؛ إرشاد الفارض 
(ص 5٠١-99‏ ؛ المغني (4/ 15 -55) ؛ مجموع الفتاوى (71/ 47 8- لاع 07 
أعلا م الموقعين /١(‏ 94" وما بعدها) ؛ الإنصاف (7/ 065.-805) العذب 
الفا (1/ ٠ 0-1 ١6‏ ) ؟ الفوائد الحلية ردص 2 )0١-6‏ ؛ تسهيل الفرائض 
(ص ١‏ ”7 ؛ التحقيقات المرضية (ص )١176‏ . 


و 2 1 0 ته 
الخلاصّةٌ في عِلْم المَرَائِضٍِ 





ال ا 


52 اه رس سح سل سن عه صلخو عه .2 2 سس سرح 
إِنْ اموأ هلك لسن له ولد ولهء أت" فلها يضف ما را 
00 
يَكْن لها ولد © [النساء : 195] . 
والوجه من الآية : أنََا شَّرَطَتْ لإرث الإخوة كون المسألة كَلدَلَهَ . 


والكَلالَةُ من ليس له ولد ولا والدٌّء وَالجدٌ والدٌ”©. 


"_أن الله تعالى سَمَّى الحدَ أباً في كتابه الكريم ؛ ومن ذلك قول الله 
5 - 2-4 وام ا ماس آذه 6 سح سس سر و ل سر 26 
تبارك وتعالى : 8# وَجَنِهِدَوأ في الله حَقٌ جهسادو هو بستكم وما جَعَلٌ 
لرسل ل ول 9 لس اجر ب 6 سطام 9 ع 8 1 
لَك في لين من حَرَج قله يكم إررهِيمٌ © [الحج : 4/] ؛ وقوله سبحانه 
وتعالى عن نبيّه يوسف عليه السلام : 8 وَاتْبَعَتٌ مِلَهَ «ابآوى اترهِيم وَإِسَحَقَ 
سر سرع ع سراسه _-- ب 7 لات 
وَيَحَقُوبَ ماكات لا أن ذْشْرِك يله من سَىْءِ ب [يوسف :08 ”" , 

ع # وهر .| طللته . ع 1١‏ 59 

كما دلت على ذلك أيضاً سَنْةَ المصطفى مَُوٌ في أحاديث عِدَةٍ ؛ منها 
- صَإِااد 0 - 2 1 2 رةه سه مر 2 0 
قوله م : « ارْمُوا بَنِي إِسْعِيلَ ؛ فَإِنْ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً » ”" . يقصد بذلك 

١‏ 77 ص و 

إسماعيل - عليه السلام -- وقد كان جذا بعيدا لهم ؛ قال الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله - : « وفيه أنْ الحذدَ الأعلى يُسَمَى أبَأ» © . 


*_ قول المصطفى ولد : « اموا المَرَائِض بِأَمْلِهًا ٠‏ ما بَقِي فَهُوَ 
َوْلَ رَجُل ذَكر» ©. 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم (؟/ 485-5/80) ؛ المغني (94/ 4) ؛ أعلام الموقعين 
(51/1”) ؛ العذب الفائتض /١(‏ 87) . 

(0) انظر : المغني (51//9) ؛ أعلام الموقعين /١(‏ 1/4” , 717/4) ؛ العذب الفائض 
١07/1‏ )؛ صحيح البخاري (8/ 2017-757) , 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه (ص 574) » ح (1849) . 

(5) فتح الباري .)١1١8/5(‏ 

(4) انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص )١85‏ . 


و ور 1 0 2 
الخلاصّةٌبي عِلَّم المَوَائْضٍ بي 





وَالَدٌ أَوْلَ مِنَّ الأخ بدليل المعنى والحكم ؛ أمّا المعنى ؛ فلانَ له 
قرابةً إيلادٍ وبَعْضِيةِ كالأب ؛ وأمّا الحكم فلأنَ الفروض إذا ازدحمت سقط 
الأخ ء بخلاف الجدّ فلا يسقطه أحدٌ إلا الآبُ » حنَّى عند القائلين بتوريث 
الإخوة معه » فإذا استغرقت الفروض التركة سقط الإخوة » وفرضٌ للجدٌ 
السدس ”"' . 


قياساً على ابن الابن الذي يُنَزَّل منزلة الابن عند عدمه ؛ بجامع 
أن كلاً منهها من عمودي النسب . 

ولهذا كان ابن عبّاسٍ - رضي الله تعالى عنهم| - يقول : « ألا يََنِيَ الله 
رَيْدٌ ؟! تَمْعَلٌ ابْنَ الائن انتآ وَلاَيجِعَلٌ أبَا الأب أَبَا !» " . 

هه أن أبا الأب وإن علا يُسقطّ بنى الإخوة ؛ وهذا يدل عل أنه 
أقوى من الإخوة ؛ إذ لو كانت قرابةً الجدٌ والأخ واحدةً أو متساوية لوجب 
أن يكون أبو الجدٌ مساوياً لبني الأخ ؛ لتساوي درجة من أَدْلَيًا به © . 

5 أن أهل العلم مجمعون على أن حكم الجذّ حكم الأب في غير 
موضع ؛ من ذلك إجماعهم على أنْ الحدٌ يُهُْرَبُ له مع أصحاب الفرائض 
السدس كا يُضرَبُ للأب . وإن عالت الفريضة ؛ وإجماعهم على أن الحدٌ 
يحجب الإخوة من الآمّ ىما حجبهم الأب ؛ وإذا كان الأمر كذلك فالقياس 


)١(‏ انظر : أسهل المدارك (7/ 57-755 37) ؛ الفوائد الشنشورية (ص 49-948) ؛ 
المغني (57/9) ؛ شرح صحيح البخاري (8/ 07017 . 

() انظر : المغني (58-51//9) ؛ العذب الفاتض (١1//ا١1)‏ . 

(9) انظر : المغنى (9/ 18) ؛ العذب الفائض )٠١0/١(‏ . 





0 ع ع ع 0 
أن يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب ؛ى) حجب الإخوة للأمٌ ”" . 


أنَّ الج ليس كالإخوة ؛ فهو إمّا أن يكون كالأخ الشقيق » أو 
كالأخ من الأب ء أو دوههاء أو فوقههما ؛ فإن كان كالشقيق لَرْمَ أن يحجب 
الأخ من الأب , وإن كان كالأخ لآب لَرمَ أن يحجبه الشقيق ؛ وإن كان 
دوتها لَرِمَ أن يحجبه كل منها ٠‏ وال باطل ‏ فين كونه فوقهها فيحجيهه 
من المراث ”") 


© القول الثاني : 
| إن الجد هنا لا يُسقط الإخوة » بل يرئون مه على : كيفيّاتِ سيأق 
تفصيلّها - إن شاء الله - ؛ وهو قولُ بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ؛ 
منهم : علي بن أبي طالب » وزية بن ثابتٍ » وابن مسعود . وبه قال الإمام 
الأوزا عن ؛ والصاحبان من الحنفية » ومالكٌ » والشافعٌ » وأحمدٌ في المشهور 


١ 
0 


. )1١7//1( انظر : شرح صحيح البخاري (8/ 07"). وانظر : العذب الفائض‎ )١( 

,.)0١ ١1 /١( انظر : العذب الفائض‎ )١( 
١ وقد تركت كثيراً من الأدلة التي تدل على ترجيح هذا القول ؛ للاختصار‎ 
وسيأتي بعضها في الترجيح ؛ كما أعرضت عن بعض الاعتراضات التي أوردت‎ 
. على هذه الأدلة ؛ لأئّها ضعيفةٌ مردودةٌ » فلا داعي لتطويل المسألة بذكرها‎ 

(*) انظر : السراجية مع شرحها (ص 97) ؛ رد المحتار على الدر المختار (5/ 81/ » 
45ل) ؛ عقد الجواهر الثمينة (/ 558 + 55 57-5 54) ؛ حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير (557/4) ؛ تبيين المسالك (0817/5) ؛ المهذب )1١4/5(‏ ؛ 
البيان في مذهب الشافعي )4١/9(‏ ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري (ص 
/1؟) ؛ المغني (57/9) ؛ الإنصاف (!/ 500) ؛ العذب الفائض -1١08 /1١(‏ 
.)1٠65‏ 


عم اررابرى اه 2 
الخلآصَةٌني عِلْم المَرَائِضٍ و 





واستدلُوا على ذلك بِأدلَة ؟ منها : 


ركبا لمح تر مه 


_ قوله تبارك.وتعالى : 9# لرْجَالٍ تَصِيبُ مما يرا لدان وَالأفْريونَ 

ويس يديك صما ترك لان وَالأذيورت وكا قلَّوِنَهُ أو كر نبا رونا 
[النساء :117ل 

والوجه منها : أنَّ الله تبارك وتعالى جعل للرجال والنساء الأقارب 
نصيباً » والإخوة والأخوات للأب إذا اجتمعوا مع الجدٌ فهم من الأقارب » 
فمن قال : لا نصيب هم فقد ترك ظاهر القرآن'" . 

ولكنّ هذا الاستدلال ضعيفٌ جدَاً ؛ لأنّ هذه الآية عامّةٌ في 
مشروعيّة إرث الأقارب » خصّصتها آيات المواريث ؛ وبيّت من يرث من 
هؤلاء الأقارب ومن لا يرث ؛ ولأنَّ الإخوة يسقطون بالأب والابن إجماعاً 
فهل يُقَالُ تم والحال هذه أقارب . ومن أسقطهم فقد خالف ظاهر 
القرآن ؟! كيف وقد دل القرآن على أنه لا إرث للإخوة إلا في الكلالة ؛ وهو 
من لا والد له ولا ولد. 


1 _ أن ميراث الإخوة ثابثٌ بالكتاب ؛ فلا جحجبون إلا بنصٌ صريح 
واضح ؛ بخلاف ميراث الجدٌ ؛ فلم يرد فيه ديل صريح يقضي بتوريثه من 
الكتاب والسنّة » وإنَّا ثبت بالاجتهاد , فهو إِنَّا يرل منزلة الأب في عدم 


وجوده 0 


() انظر : البيان في مذهب الشافعي )4١/9(‏ . 
(0) انظر : البيان في مذهب الشافعي (4/ )4١‏ ؛ المغني (11/9) ؛ العذب الفائض 
٠١6/1١١‏ ). 


الخلآصَةفي عِلْم المَرَائِضٍِ 





وتات عن هذا : بأنَّ الجن أتْ . والأب ميراثه ثابتٌ بالكتاب 
والسنة » فيحجب ولد الأب ؛ كالب الحقيقيّ . بل إِنَّ دلالة الكتاب على 
إرث الإخوة مشروطةٌ بأن تكون المسألة كلالةً » ومع وجود الحدٌ لا تكون 
كلالةَ » فليس للإخوة مع الجدٌ فرضٌ أصلةً ”" . 

"_ أن الجدّ والإخوةً متساوون في سبب الاستحقاقٍ ؛ لاستوائهم 
في الإدلاء بالأب ؛ ال أبوه » والأخ ابن ؛ فيتساوون في الميراث ؛ بل الأ 


000 : 


أولى ؛ لأنَّ قرابة البنوَّةِ أقوى من قرابة الأبوّة 
ظ وبحَابُ عن هذا : بأنْه قياس مخالفٌ لدلالة القرآن ؛ حيث شرط في 
إرث الإخخوة عدم الولد والوالد. ّم لا يْسَلَّمْ تساويهم في سبب الاستحقاق؛ 


لذن الحد يرث بجهة الأبوّة » والإخوة يرئون بجهة الأخوّة » ومن يرث 
فو 


بجهة الأبوّة مُقَدّمُ على من يرث بجهة الإخوة 
_ ولأنَّ الأخ يُحَصَّبُ أختهء بخلاف الجدّ » فلم يُسْقَطْهُ الحدٌ ؛ لأنّه 
أقوى منه ؛ كالابن © . 
وهذا مردودٌ من وجوه ؛ منها : أنه قِياسٌ مع الفارق ؛ لأنَّ الابن 
أقوى من الْدّ فلا يسقط به » بخلاف الإخوة فإنَ الْحدّ أقوى منهم ؛ 
والمسائل المختلف فيها لا يصمٌ قياسها على المسائل التَمّىَ عليها ؛ ومنها : أن 


. )58-51//9( انظر : المغني‎ )١( 

(0) انظر : البيان في مذهب الشافعي (9/ 41١‏ ) ؛ المغني (17/9) ؛ العذب الفائض 
(/7-107١1)؛فتح‏ الباري (54/17) . 

(5) انظر : التحقيقات المرضية (ص .)١5٠‏ 

(5) انظر : البيان في مذهب الشافعي )4١/9(‏ ؛ العذب الفائض )٠١7//١(‏ ؛ فتح 
الباري )3١5/١15(‏ . 


و 2 - 2 
الخلآصَةٌفي عِلْم المَوَاِضِ 





تعصيب الأخوات لا اعتبار له في التقديم » وإنَّا اعتباره في حالة اللارث إذا 
اجتمع الذكور مع الإناث ؛ ومنها أنه ليس تعصيب كل من الابن والأخ 
لأخته هو عِلّةٌ إرئه حبّى يوجب ذلك عدم سقوطه . بل موجب إرث كل 
منهما هو البنوّة في الابن » والأخوٌة في الأخ ”" . 

والذي يظهر - والله تعالى أعلم - : القول الأول ؛ إِنَّ الجن يحجبُ 
الإخوة . ولا يرثون معه ؛ لما يلٍ : 


أولاً : قوّة أدلته ؛ وكثرة من أخذ بها من الصحابة ؛ إذ قال به 
جمهورهم » ونقل الإمامُ البخاريّ - رحمه الله - اتّفاقهم على ذلك ؛ حيث 
قال : « وَل يُذْكَرْ أن أَحَدَاً حَالَف أبَا بكر في رَمَانْهِ وَأَصْحَابُ النَيت طكهُ 
متَوَافْروْنَ )» ”7 

كعك أ فو. 3 2 وعدم وه > 7 

يا : أن المورّثين للإخوة مع الجد مُتتّاقضون ومُضطربون في طريقة 
السدس ؛ وأخرى يفرضون له الثلث ؛ وتارةٌ يجعلونه مُعصّياً للأخوات ؛ 
وهو أقوى منهن تعصيباً » وليس من جنسهر لاختلاف الجهة . وهذا النوع 
من التعصيب لا أصل له في الشريعة ”" ؛ وتناقضوا في الحَادّة 29 ؛ فورّثوا 


)١(‏ انظر : أعلام الموقعين /١(‏ 4/ا””, لالالا. )781-78٠‏ ؛ التحقيقات المرضية 
(ص .)١5١٠‏ 

(0) انظر : كتاب الفرائض » في ترجمة باب ميراث الجد مع الأب والإخوة » فتح 
الباري )١9/١17(‏ . وانظر : أعلام الموقعين /١1(‏ 9/4”) ؛ الفوائد الجلية (ص 
١‏ تسهيل الفرائض (ص )7”١‏ ؛ التحقيقات المرضية (ص .)١5:-١179‏ 

(©) انظر : أعلام الموقعين (1/ 2948 . 

(4:) انظرها (ص 1*-7؟١)‏ من هذا الكتاب . 


20 0 2 
الخلآصَةبي عِلْم القَرَائِضٍِ 





الإخوة من الأب مع الأشقاء » وحَسَبوْهُم على الجدٌ » ثمّ حرموهم من 
الميراث » وهذا لا أصل له شرعاً » ومحالٌ مُعَادّة من لا ميراث له ؛ واضطربوا 
في موضوع الأخت لغير أَمّ مع الجدّ ؛ فتارة يجعلونها عصبة مع الحدّ ؛ وتارة 
يجعلونها صاحبة فرضي » ثم لا تلبث أن تصير عصبة به » يضاف ما ورثته 
بالفرض إلى ما مع الجد » ثم يقتسرانه للذكر مثل حظظً الأنثيين ؛ فإن كان 
إعطاؤها النصف ثابتاً بكتاب أو سن » فلا وجه للعود إلى المقاسمة بعد بيان 
نصيب كل منهما ؛ وإن لم يكن ثابتاً بنصٌّ شرعيٌ فلا وجه لفرض النصف 
ها؛ ثم إِنّهم يُعِيْلون بعض مسائل الْحدٌ مع الإخوة » فينقصون نصيب بعض 
الورثة بلا مير : شرعيٌ “3 , 

وهذه التناقضات والاضطرابات فضلاً عن أنَّا متناقضة » 
والتناقض تأباه الشريعة الإسلامية العادلة » ولا دليل عليها شرعاً من كتاب 
ولاسُْئَةَ ولا معقولٍ ؛ وهي مخالفة لكثير من قواعد الميراث في الشريعة . 

قال الْعَلاّمَةَ اء بن اقيم رحمه الله - إنَّ المورّين للإخوة مع الجدٌ 
م يقولوا في التوريث قولاً يدل عليه نضصٌّ ولا إجماعٌ » ولا قباسٌ مع 
تناقضهم » وأمًا دون له على الإخوة فهم أَسْعَدُ الناس بالنصٌ والإجماع 
والقياس وعدم التناقض» '" 

الثاً : أنّ الكتاب والسنّة قد دلا على أنه لا إرث للإخوة مُطْلَقَاً مع 
الأب ( الوالد ) ؛ حيث شرط سبحانه وتعالى لإرث الإخوة أن يكون 
مورّنُهِم يورث كلالةٌ ؛ وهو من لا والد له ولا ولد ؛ والوالد يشمل الأب 


. )١50-١1179 ؛ التحقيقات المرضية (ص‎ 97178 /١( انظر : أعلام الموقعين‎ )١( 
. )717/8/١( (؟) أعلام الموقعين‎ 


الحلاصَةٌني عِلْم المَرَائِضٍ 





والجد على الصحيح من أقوال أهل العلم ولغة القرآن ”27 


رابعاً : أن الجن يأخذ حكم الأب في كثير من أحكام الشريعةٍ ؛ 
فَوّجَبَ أن يأخذ حكمه في إسقاط الإخوة مُطْلَقَاً9 . 

وقد انتصر العلامة ابن قب نّم الجوزية - رحمه الله -- لهذا القول انتصاراً 
عظياً ٠‏ وذكر عشرين وجهاً لترجيحه » كلها تدلّ دلالة واضحة وقوية على 
أن الجدَّ يحجب الإخوة مطلقاً كالأب » ولا يرثون معه شيئاً . ولولا خشية 
الإطالة لذكرتها كاملةً ؛ لنفاستها » وقوّتها في الدلالة على المراد ”" . 
© كيفيّة توريث الإخوة مع الجد على مذهب زيد ومن تبعه من أهل العلم : 

للإخوة مع الجد عندهم حالتان : 

الحالة الأولى : أن يكون الإخوة أَشْقَاءٌ فقط . أو من الأب فقط 

والحالة الثانية : أن يكون الإخوة من الصنفين معاً . وبيان ذلك على 

© الحالة الأولى : أن يكون مع الجدٌ أحد الصنفين من الإخوة ؛ 
أَشفَاءٌ فقط » أو لأب فقط ؛ فهنا تُمَرَقُ في توريثهم بين أمرين : 

« الأمرٌ الأول : أن لا يكون معهم صاحب فرض ؟ فيَخَيرَ الح 
عندها بين الأحظاٌ له من مقاسمة الإخوة ؛ كأنَّهِ واحد منهم ؛ فيرثون جميعاً 


-١9/1١7( ؛ فتح الباري‎ )١٠١17/١( انظر : المغني (67//9) ؛ العذب الفائض‎ )١( 
.) 


(0) انظر : المغني (807//9) . 
(9) انظرها في أعلام الموقعين /١(‏ 387-1810/4) . 


عو 2 1 6 0 
الخلآصّةفي عِلْم المَرَافِضٍِ 





بالتعصيب » وإذا وجد معه أخت فللذكر مثل حظا الأنثيين ؛ أو أخذ ثلث 
جميع المال» ولا يخلو ذلك من ثلاث صو ”" : 

الصورة الأولى : أن تكون الْقَاسَمَةُ للجد أحظً له من ثلث جميع المال؛ 
وضابطها : أن يكون الإخوة أقلّ من مثلي الجد ؛ فيكونوا مثله » أو مثله 
ونصفاً ف) دون ذلك » وذلك محصورٌ في حمس صور ؛ هي : 


الأولى : أن يجتمع جد مع أختٍ ؛ فالمسألة من ثلاثة ؛ حاصل عدد 
أخته)؛ للأخت الثلث » وللجد الثلثان . 

الثانية : أن يجتمع الجد مع أخ واحدٍ ؛ فالمسألة من عدد رؤوسهم : 
اثنان ؛ للأخ نصفها واحد » وللجد نصفها واحد . 

الثالئة : أن يجتمع اللحد مع أختين ؛ فالمسألة من أربعة ؛ للأخوات 
النصف اثنان ‏ لكل واحدة الربع » وللجد النصف اثنان . 

الرابعة : أن يتمع الند مع ثلاث أخوات ؛ فالمسألة من خسة ؛ لكل 
واحدة م: منهن الخمس » وللجد الخمسان » وهما أكثر من الثلث . 

الخامسة : أن يجتمع الجد مع أخ » وأختٍ ؛ فالمسألة من خمسه . للأخ 
خسان » وللاأخت حمس ء وللجد خمسان » كالتى قبلها . 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة (7/ 58 55-5 ) ؛ أسهل المدارك (7/ 5غ 48-1 7)؛ 
الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 44 وما بعدها) ؛ البيان في 
مذهب الشافعى (9/ 47) ؛ الفوائد الشنشورية (ص 40 وما بعدها) ؛ المغنى 
(54/9 وما بعدها ) ؛ العذب الفائض ٠١8/١(‏ وما بعدها ) ؛ الفوائد الجلية 
(ص )205-6١‏ ؛ التحقيقات المرضية (ص ١1٠‏ وما بعدها). 


و م ٠.‏ 6 2 
الحلصَةبي عِلْم المَرَائْضٍ 





الصورة الثانية ؛ أن تكون لمقَاسَمَُ مساوية لثلث جميع امال » ؛ فيأخحذ 
الجن بأحدهما ؟ وضابطها : أن يكون الإخوة الذين معه مثليه » وذلك 


منحصر في ثلاث صور ؛ هي : 

الأولى : أن يجتمع جد وأخوان ؛ فالمسألة من ثلاثة » لكل منهم 
الثلتٌ . 

الثانية : أن يجتمع جد وأخ وأختان ؛ فالمسألة من ستة ؛ للأختين 
الثلث » وللأخ الثلث » وللجد الثلث . 

الثالثة : أن يجتمع جد وأربع أخوات ؛ فالمسألة من ستة كالتي قبلها 

وني هذه الصور الثلاث : يُعيّدُ لنصيب الحد بالثلث » على الراجح 
لان لأ بالفرض ما أمكن أول من التمصيب ؛ لوه الفرضر »تمي 
الإرث به على الإرث بالتعصيب . 

الصورة الثالثة : أن يكون ثلث جميع المال أحظً للجدٌّ من الْقَاسَمَة ؛ 
فيأخذه فرضاً ؛ وضابطها أن يكون الإخوة الذين مع اد أكثر من مثبي 
الحد ؛ ؛ وليس هذه الصورة حَضْرٌ ؛ بل تتعدّد أمثلتها ؛ وأقلّها جد وأخوان 
وأخت » أو جد ومس أخوات . أو جد وأخ وثلاث أخوات » فا فوق 
ذلك . 

فإذا اجتمع الجد -- مثلاً - مع خمس أخواتٍ ؛ فالمسألة من ثلاثة 
(خرج الثلث المفروض للجدٌ) ؛ للجد الثلث واحد » والباقي اثنان 
للأخوات » وتُصَحَّحٌ المسألةٌ من خحمسة عثر ؛ للجدٌ خمسة أسهم . 
وللأخوات عشرة أسهم . ' 


ور 5 20 
الخلاصةٌ في عِلْم المَرَاقِضٍِ 





٠‏ الأمرٌ الثاني ""' : أن يكون مع الجدّ والإخوة صاحب فرض 
يرث اد في بعضي هذه الصو بالتعصيب كاله واحد من الإخرة ؛ يضق 
نصيبُ الجد الأحظاٌ له معهم في هذه الحالة في واحدٍ من سبعة أحوالٍ ؛ هي : 

الحالة الأولى : تَعَيّن المقاسمة ؛ لأتّها أحظ له من ثلث الباقي ومن 
سدس المال ؛ وضابطها : أن يكون الفرض الذي في المسألة النصف . وأن 
يكون مجموع الإخوة الذين مع الجد أقلّ من مثليه ؛كمن هلك عن : :ذوج» 
وجدء وأخ لغير م » فيكون نصيبهم كالتالي : 








الحالة الثانية : تَعَبّن ثلث الباقى ؛ لأَنّه أحظّ له من المقاسمة ومن 
السدس ؛ وضابطها : أن يكون الفرض الذي في المسألة أقل من النصف » 
والإخوة الذين مع الجد أكثر من مثليه ؛ كمن هلك عن : أمَّ » وجد » وخمسة 
إخوة لغير م ؛ فيكون نصيبهم على النحو التالي : 





() انظر : عقد الجواهر الثمينة (7/ 557-550 ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية 
البقري عليها (ص 23١5-1١١7‏ ؛ البيان في مذهب الشافعى (9/ 5 46-9) 2> 


و مر . 0 7 
الخلآضةفي عِلْمِ المَرَاِضٍ ب 





الحالة الثالثة ؛ تَعَيُنَ سدس امال ؛ لأنّه أحظاٌ له من المقاسمة ومن 
ثلث الباقي ؛ وضابطها : أن يكون الفرضٌ الذي في المسألة الثلثين » 
والإخوة الذين مع الجد أكثر من مثله بواحدٍ » ولو كان أنثى ؛ كمن هلكت 
عن : زوج » وأمٌّ » وجدَ » وأخوين لغير أمَّ ؛ فيكون نصيبُ كل منهم 
كالتالي : 3 1 ١‏ 








الحالة الرابعة : أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي » ويكونان أحظ 
له من السدس ؛ فيُعْطَى أَيّنَا » على أنَّ التعبير له بالثلث أولى ؛ لأنَّه فض » 
وهو مُقَدّمٌ على التعصيب ؛ وضابطها : أن يكون الفرض الذي في المسألة 
أقل من النصف . والإخوة الذين مع الجد مثليه ؛ كمن هلك عن : أمّ 
وجدٌء وأخوين لغير أمٌ ؛ فيكون لكل منهم ما يلي: 





- الفوائد الشنشورية (ص /اة وما بعدها) 0 المغنىق (594/9 وما بعدها ؟ 
العذب الفائض ٠١8/١(‏ وما بعدها ) ؛ الفوائد الحلية (ص 55-67) ؛ 
التحقيقات المرضية (ص ”55 ١‏ وما بعدها) . 


ل ار بيى ااه 7 
الخلاضةنفي علم الفرَائضٍ 





الحالة الخامسة : أن تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال . 
ويكونان أحظ له من ثلث الباقي ؛ فيُعْطَى أيَنها » على أنَّ التعبير له بالسدس 
أولى ؛ لأنّه فرضٌ»ء وهو مُقَدَّمٌ على التعصيب ؛ وضابطها : أن يكون الفرض 
في المسألة الثلثين » والموجود مع الجد من الإخوة مثله ؛ كمن هلكت عن : 
زوج » وجدَّةٍ » وجدٌّ» وأخ ش » فيكون لكل منهم ما يلي : 


لاحظ أنَّ الجن هنا : 





إن أخذ السدس فهو واحد من 
ستة » وإن أخذ بالمقاسمة مع الأخ 


فالباقي بعد الفروض اثنان له 








نصفه واحد ؛ فيستويان له . 

الحالة السادسة : أن يستوى له سدس المال وثلث الباقى » ويكونان 
أحظ له من المقاسمة ؛ فيُعْطَّى أَيِّنْا ؛ وضابطها : أن يكون الفرض النصف » 
وأن يكون الإخوة الذين معه أكثر من ٠‏ مثليه ؛ كمن هلكت عن : نوج 2 
وجدّ » وثلاثة إخوة لغير أمَّ ؛ فيكون نصيبهم كالآتي : 


“(عدد رؤٌوس الإخوة )ا 








لاحظ ني هذا المثال : أنَّ الجن إن أخذ سدس جميع المال فهو واحد من ستة » 
وإن أخذ ثلث الباقي بعد الفروض ؛ فالباقي ثلاثة ؛ ثلئها واحد ؛ فيستويان له . 


الحلآصَةٌ في عِلْم المَرَاقِْضٍ 





الحالة السابعة : أن تستوي للجد الثلاثة ؛ المقاسمة » وسدس جميع 
الملل » وثلث الباقي ؛ فيُعْطّى أَيََّا ؛ وضابطها : أن يكون الفرض الذي في 
المسألة النصف » والإخوة الذين مع الجد مثليه ؛ كمن هلكت عن : 'ذوج» 
وجدٍء وأخوين لغير آم ؛ فيكون نصيبهم كالآتي : 





لاحظ في هذا المثال : 


أن الجدَّ إن فُرضٌ له السدس ؛ فالمسألة من ستة ؛ للزوج النصف 
ثلاثة » وللجدٌ السدس واحد ‏ وللأخوين الباقي اثنان . 

وإن فُرضٌ له ثلث الباقي بعد الفروض ؛ فالمسألة من اثنين ؛ للزوج 
النصف واحد » والباقى واحد ؛ ولإعطاء الجدّ ثلثه ؛ نُصَحّح المسألة 
بالضرب في مخرج ثلث الباقي » فتصمٌ من ستة ؛ للزوج ثلاثة » والباقي 
ثلاثة ؛ للجدٌ ثلثها واحد وللأخوين الثلثان اثنان . 

وإن قاسم الإخوة على أنه واحدٌ منهم ؛ فالمسألة من اثنين ؛ للزوج 
نصفها واحد » والباقي واحد للجدٌ والأخوين » ونُصَحخّح بالضرب في عدد 
الرؤوس (ثلاثة) ؛ فتصحٌ من ستة ؛ للزوج ثلاثة » والباقي ثلاثة ؛ للعجد 
واحد» ولكلٌ أخ واحد . فتستوي له الحالات الثلاث ؛ فيرث بأيّها . 


و 2 2 03 2 
الخلاصة ني عِلم الفرّائض 





* فوائد في ميراث الجد مع الإخوة من صنف واحد : 
الفائدة الأولى : 

يُعْطَى الجدٌّ ثلث الباقي في بعض الأحوال ؛ كالأمثلة السابقة ؛ قياساً 
على الأمّ في المسألتين العمريتين ؛ بجامع أَنَّ كلاً منها له ولادة ؛ ولأنّه لول 
يكن في المسألة صاحب فرضي لأخذ ثلث امال ؛ فإذا أخذ صاحب الفرض 
فرضه ‏ أخذ الحد ثلث الباقي بعده , وما بقي فللإخوة لغير أَمٌّ » ولا يأخذ 
الجد ثلث المال كاملا ؛ إذ لو أخذه لأضدّ بالإخوة” . 
الفائدة الثانية : 

يُعطى الجد في بعض حالاته مع الإخوة السدس ؛ لأنّه إذا كان مع 
الولد أخذ السدس . لا ينقص عنه » والولد أقوى من غيره » فيأخذ السدس 
مع غيره يرن هو أضعف منه من باب أَوْلّى " . 
الفائدة الثالثة : 

إذا استغرقت الفروضٌ جميمَ المال » ولم يبق للجدٌّ شيء ؛ فيسقط 
الإخوة » ويفرض للجد السدس » وتعول المسألة بقدر السدس » ويزاد في 
عول المسألة إن احتيج إلى ذلك , وكذا لو بقي بعد الفروض أقلّ من 
السدس ؛ فيسقط الإخوة » ويُكَمَلٌ للجد سدسه . وبُعَالُ المسألة . ويُستثنى 
من سقوط الإخوة الأخخت في المسألة الأكدرية الآتية . ولا يسقط الحدٌء ولا 
يُنْقَصٌ عن السدس بغير عولٍ بحالٍ”" . 


.)١١١ , 20-0 5 /١( انظر : الفوائد الشنشورية (ص 288) ؛ العذب الفائض‎ )١( 

(0) انظر : الرحبية مع شرحها (ص )1١‏ ؛ العذب الفائض .)١1-117 /1١(‏ 

() انظر : الفوائد الشنشورية (ص 44) ؛ المغني (4/ 07١‏ ؛ العذب الفائفض 
(11/1). 


و 72 ٠‏ 2 
الخلآصةني عِلْم المَرَائِضٍ ب 





أمثلة وتطبيقات على هذه الفائدة : 





المثال الثاني : لو هلكت امرآً 


عن : زوج »ء وبنتٍ » وبنت ابن » وأم ‏ 
0 - و هس 
ُّ كل وم د ٠.‏ و 24 - 
وجدء واخ شقيقٍ ؛؟ فنصيب كل منهم كالاتي : 
2 








الفائدة الرابعة : 


إذا ل يبق بعد الفروض إلا السدس فقط ؛ فيسقط الإخوة » ويأخذه 


ام عو 0 7 
الخلاصة في عِلم الفرّائض 





الجد ؛ إلا في المسألة الأَكْدَرِيّةِ ' ؛ ومثال سقوطهم ؛ من هلك عن : بنتٍ » 


وبنت ابنٍ » وجذةٍ » وجدء وأخ شقيق » فيكون نصيبهم كالتالي : 


2 


- 





المسألة الأكدرية : 

سبب تسميتها بالأكدريّة : قيل ؛ لأنََّا كدّرت على زيد بن ثابتٍ - 
رضي الله عنه - أصوله التي وضعها لتوريث الإخوة مع الجد ؛ إذ الأصل 
هنا : أنه لا يَفْرِضُ للأخت مع الحدّ ابتداءً في غيرها » ولا يُعِيْلُ » بل يُسْقِط 
الإخوةً معه إذا لم يبق شيءٌ ؛ كا في الأمثلة السابقة » ثم حمَعَ الفرضين 
فقسمها على جهة التعصيب » فخالفت هذه القواعد ؛ وقيل : لأن زيد بن 
ثابت كذر على الأخت بإعطائها النصف » ثم استرجاع بعضه منها ؛ وقيل : 
لتكذر أقوال الصحابة - رضي الله عنهم -- واختلافهم فيها ؛ وقبل : غير 
ذلك . 


)١(‏ انظر : الرحبية مع شرحها (ص 5١‏ ؛ الفوائد الشنشورية (ص 44) ؛ العذب 
الفائض .)١1١7/١(‏ 





وثُلَقَّبُ هذه المسألةٌ - أيضاً - بالقرّاءِ ؛ لأنّه ليس في مسائل الجدٌّ مع 
الإخوة مسألة يَُالُ فيها للأخت مع الجدٌ سواهاء أو لأنّه لا يُفْرض للأخت 
ويُعَالُ لها مع الحدٌ إلا فيها » فسْمّيت بذلك لظهورها ء من غُرّة الفرس 7" 

أركانها وقسمتها : أن يجتمع زوج » وأمٌ » وجد » وأخحتٌ شقيقة أو 
أخحثٌ لأب ؛ فنقسم المسألة كالتالي : 

. نعطي أصحاب الفروض فروضهم‎ _١ 

؟"_ يفرض للجد السدس . وللأخت الشقيقة النصف ؛ فتعول 
المسألة إلى تسعةٍ . 

*' نجمع سهام الجد والأخت. ثم نقسمها بينهها ؛ للذكر مثل حظ 
الانثيين ؛ إذ الجد معها كالاخ الشقيق ترث معه عصبة بالغير . 

5 نصحّح المسألة » وذلك بضرب عدد الرؤوس (”) في عول 
المسألة (9) ليخرج المصحٌ (70) » ثم نضرب كامل عدد الرؤوس في سهام 
الورثة » فيأخذ الجد ضعف نصيب الأخت الشقيقة . وهذه صورتها : 








ا 1 |أختضاولاب _- 


-١1١ 0 انظر : عقد الجواهر الثمينة (؟/ 51-555 4) ؛ الرحبية مع شرحها (ص‎ )١( 
؛)١١5-١١5 ؛ الفوائد الشنشورية (ص‎ )١١7 (ص‎ ضرافلاداشرإ؛)20١‎ 
. )١١١ /١( العذب الفائض‎ 


020 8 27 
الحلآصَةٌي عِلْم المَرَائْضٍ 





و الحالة الثانية من حالات اجتماع الإخوة مع الجد: 

أن يكون مع الجد إخوةٌ من الصنفين ؛ أششفَاء » ولأب ؛ ذكوراً كانوا 
أو إناثاً » وسواء كان معهم صاحب فرض ٠»‏ أو لم يكن ؛ فهنا تُمَرّفُ في 
توريثهم بين الآمور التالية : 

© الأمرٌ الأول : أن يحتاج الإخوةٌ الأشقاء إلى الإخوة لأب في تكميل 
مثلي الجدٌ ٠‏ أو في تكميل أقلّ من مثليه ؛ وضابطها : أن يكون الباقي بعد 
أصحاب الفروض أكثر من الربع » ويكون الإخوة الأشقاء أقلّ من منلي 
الليل؛ وتَسمَّى هذه المسألة بالمعادة ؛ لأنَّ الأشقاء يُعادونَ الحدّ بالا خوة لأب 
إذا احتاجوا إليهم » فإذا أخذ لد نصيبه ه رجع الإخوة الأسقَاء على أولاد 
الأب فأخذوا ما بأيديهم » وإن كان الموجود شقيقة واحدةً ؛ أخذت كمال 
فرضها وما بقي فلولد الأب ”2 

وصور مسائل الْعَادّةِ : ان وستون مسألة » عُرفت بالاستقراء , 
وبتطبيق القواعد السابقة على المسائل التي يجتمع فيها الإخوة مع الجحد 
تُعرف المسألة فيه| لو كانت من صور الْحَاكَوَ أو ل" . 

ولقسمة مسائل المحَادّة نتبع الخطوات الآنية : 

١‏ نقسم المسألة على الورئة 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة (؟/ 57-1458 5) ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية 
البقري عليها (ص )1١1-١١6‏ ؛ الفوائد الشنشورية (ص ١٠١-5١٠)؛‏ 
المغني /١/9(‏ وما بعدها) ؛ العذب الفائض )١١9-1١1١5/١(‏ ؛ الفوائد الجلية 
(ص 05-017) ؛ التحقيقات المرضية (ص 57 )١60-١‏ . 

20,0 انظر : الفوائد الشنشورية (ص )1١١-١١١‏ ؛ العذب الفائض .)١١6/١(‏ 
وذكر الشيخ ابن باز في الفوائد الجلية (وص 22 : أنَّا اثتتان وسبعون صورة . 


رم 0 2 
الخلاصَة في عِلّم المَرَاقْضٍِ 





١_يُعَدَ‏ الإخوةٌ لأب بمنزلة الإخوة الأشقاء ؛ لاتحادهم في الأخرّة 
من الأب » فيدخلون مع الإخوة الأشقاء في مُرَاحمَةٍ لجل . 


"_ إذا أخذ الإخوة الأشقاء نصيبهم . مُحْرَحٌ الإخوَّةٌ لأب من التركة 
ولا يأخذون شيئاً » ويرجع نصيبهم إلى الإخوة الأشقاء » إلا إذا كان 
الموجود شقيقةَ واحدةً ؛ فإئَّا تأخذ كال فرضها » وما بقى فلولد الأب ء 
يقتسمونه بينهم ؛ كا في المسائل الزيدية الشهيرة الآتية . 

مثال على المحَادَةٍ : لو هلك عن : جد » وأخ شقيقٍ » وأخ لأباء 








يخرج ويأخذ نصيبه الخ الشقيق 


م اصن اع ع 420 00 
هل يتصور أن يرث الإخوة لأب مع الأشقاء في صور المعَادّة ؟ 
لا تخلو المسائل التي يجتمع فيها مع الحدٌ الإخوةٌ الأشقاء والإخوةٌ 
لأب معاً من ثلاث حالات » بيانها على النحو التالى (© : 
الحالة الأولى : أن يكون في الإخوة الأشقَّاء ذكورٌ » فحينذٍ لا إرث 
للإخوة لأب معهم بكلّ حال » وإن كانوا يُحَاذُون الجدّ بهم ؛ لاتّمادهم في 


لمعاو 


-١١5/١( ؛ العذب الفائضض.‎ )٠١7-1١١١ انظر : الفوائد الشنشورية (ص‎ )١( 
وما بعدها) ؛ تسهيل الفرائض (ص‎ ١58 التحقيقات المرضية (ص‎ 06 
مكرفة'‎ 


و عن يي 0 2 
الخلاضةفي عِلم الفرَائُض 





الأخوة من الأب . وجهة الأمّ في الشقيق محجوبة بِالجلٌ » وسبب عدم إرثهم 
أن الأشمّاء الذكور يحجبون الإخوة لأب . 

فمثلاً : لو هلك هالكٌ عن : جد » وأخ شقيقٍ » وأخوين لأبٍ ؛ 
فالأكثر للجدٌّ هنا ثلث المال ؛ لأنَّ الإخوة أكثر من مثليه ؛ فالمسألة من ثلاثة» 
للجدٌ الثلث واحد ء والباقي للأخ الشقيق » ويسقط الأخوان لأب . 

الحالة الثانية : أن يكون الإخوة الأشقاء إناثاً فقط اثنتين فأكثر ؛ 
فحينئذٍ لا يتصوّر أن يبقى بعد نصيب الْحَدٌ والشقيقات شيخ ؛ لأنَّ أكثر ما 
يمكن أن يبقى بعد نصيب الجحد الثلثان ؛ وهما فرض الشقيقتين فأكثر , 
فيسقط الإخوة لأب . 

فمثلاً : لو هلك هالاكٌ عن : جد » وأختين شقيقتين » وأخوين 
لأب؛ فالأحظ للجدٌّ ثلث امال . والمسألة من ثلاثة » للجدّ الثلث واحد ء 
والباقي الثلثان ؛ وهما فرض الأختين الشقيقتين » ويسقط الأخوان لأب ؛ 
لاستغراق الفروض . 

الحالة الثالثة : أن يكون الإخوة الأشقَاء أختاً واحدةٌ فقط ؛ فحيتكذ 
يُفُرض لما بعد أخذ الجدٌ نصيبه نصف الال . فتأخذه . وإن بقي شي أخذه 
الإخوة لأب واحداً كان أو أكثر ء ذكوراً كانوا أو إناثاً » أو ذكوراً وإناثاً ؛ 
للذكر مثل حا الأنثيين » وإن ل يبق شيءٌ بعد نصيب الأخت الشقيقة سقط 
الإخوة لأب . 

فمثلاً : لو هلك هالك عن : جد » وأختٍ شقيقةٍ » وأختٍ لأب 
فأكثر ؛ فالأحظٌ للجدّ المقاسمة ؛ والمسألة من أربعة ( عدد رؤوسهم ) ؛ 


و 0 0 04 
الخلآصَةني عِلْم المَرَائِضٍ 





للجدّ سهمان» ثم يُفرض للأخت الشقيقة النصف ؛ اثنان وهو الباقي . 
فتأخذه » ولا يبقى شيءٌ للأخت لأب » فتسقط . 

؟ ومن أشهر صور مسائل المحَادَّة التي يبقى فيها لولد الأب شي 
بعد نصيب الل واللأخت الشقيقة : الزَّيْيِيّات الأربع ؛ نسبةً إلى الصحابي 
الجليل زيد بن ثابتٍ - رضى الله عنه - لأنه هو الذي حكم فيها بذلك ؛ 
وبيانها على النحو التالي'"' : 

الرَّيديةُ الأولى : العَشرية 

نسبةً !! مصحها ؛ وهي مكوّنةٌ من : جد » وشقيقةٍ » وأخ لأبٍ » 
أصلها من خمسة ؛ عدد روؤسهم بالمقاسمة » يُعْطَى الجدٌّ منها سهان » 
ويُفرض للأخت الشقيقة النصف من خسة (اثنان ونصف) » ويبقى للأخ 
لأب نصف »ء ثم تَصَحّح المسألة بالضرب في مخرج فرض الشقيقة (؟) ؛ 
فصورتها على النحو التالي : 






7( رج فرض الشقيقة) 


ا ا 
كاتف لت | وض ها الصف من ة 


مدي وك 
نسبةً إلى مصحّها أيضاً ؛ وصورتما : أن يبلك هالك عن : جد : 


)١(‏ انظر أحكامها في : الرحبية مع شرحها (ص )٠١7-١١6‏ ؛ الفوائد الشنشورية 
(ص ٠١37‏ ) ؛ المغني (9/ 79-1/8) ؛ العذب الفائض ,.)١19-١١7/1(‏ 


اررا عع اه 72 
الخلآصةٌفي عِلْم المَرَائِضِ 





وأخحتٍ شقيقة» وأختين لأب ؛ فالمسألة من خمسة ؛ عدد روؤسهم بالمقاسمة. 
يُمْطَّى الجد منها سهمين . ويّفْرض للأخت الشقيقة النصف من خمسة (اثنان 
ونصف).» ويبقى للأخت لأب نصف ء ثم تُصَحّح المسألة بالضرب في مخرج 
فرض الشقيقة (؟) » ثم تُصَحَّح من عدد رؤوس الأخوات لأب لتصحيح 
الانكسار الواقع على رؤوسهن ؛ فصورتبها على النحو التالي : 


7( مخرح فرض الشقيقة) 











و الرَيْدِةٌ الثالئة : التَسَعِييية : 


نسبةً إلى مصحّها أيضاً ؛ وصورتها : أن يبلك هالكٌ عن أمٌ » وجدّ » 
وشقيقة » وأخوين لأسب » وأختٍ لأب ؛ والأحظ للجدٌّ في المسألة ثلث 
الباقي بعد نصيب الأمّ . فإما أن مُجْعَل أصلها من ثانية عشر ؛ لاجتماع 
السدس مع ثلث الباقي ؛ للم سدسها ثلاثة ؛ والباقي خمسة عشر ؛ للجد 
ثلثها خمسة . ويفرض للأخت الشقيقة النصف تسعة . يبقى واحد للاخوة 
لأب يقتسمونه . وتُصَحّح المسألة كالمعتاد في طريقة التصحيح . 

وإما أن تُجْعَل أصل المسألة من ستة مخرج فرض الأم ؛ لها سدسها 
واحدء والباقي خمسة ؛ للجد ثلثها » ولكن لا ثلث لها صحيح » فنضرب في 
ترج الثلث . فتصح المسألة من (14) ؛ ثم نعطي الجحد ثلث الباقي )١5(‏ ؛ 
وهو خمسة » ثم نفرض للأخت الشقيقة النصف من )١18(‏ أو (5) ؛ وهو 





ررد بع اه 2 
الخلآضةٌ في عِلْم المَرَائِضٍ و 





تسعة » ويبقى واحد للاخوة لأب » لا ينقسم على عدد رؤوسهم » فتحتاج 
المسألة إلى تصحيح آخر بالضرب في عدد رؤوس الإخوة لأب ؛ وهذه 
صورتها بالجدول على النحو التالي : 


الأحظ له ثلث الباقى 


يفرض للا النصف من ١8‏ أو > 


عصبة للذكر مثل حظ الأنثين 








9 الرَيْدِية يه الرابعة : * ححتَصَرَةٌ ريل : 

سُمّيت بذلك ؛ لأنَّ تصحيحها من مئة وثانية باعتبار المقاسمة » 
وتصمٌ بالاختصار من أربعة وحمسين ؛ لأنََّا يستوي للجدّ فيها المقاسمة 
وثلث الباقي . وصورتها : أن يبلك هالكٌ عن : أمٌّ » وجدٌّ » وأختٍ شقيقةٍ» 
وأخ لأب » وأختٍ لآب : 

فإن اعتبرت للجدٌّ المقاسمة : فالمسألة من ستة ؛ مخرج فرض الأم » 
ها السدس واحد والباقي خمسة ؛ يقتسمه الجد مع الإخوة للذكر مثل حظ 
الأنثيين ؟بوالخمسة لا ت: تنقسم على علد رؤوسهم ؛ فنصحح المسألة بالضرب 
في عدد الرؤوس (5) 2 ٠‏ فتصمٌ من (95) ؛ للام السدس (1) » والباقي 
ثلاثون نقسمه بين الحدٌ والإخوة فيأخذ الجذ )1١(‏ . ويبقى عشرون » ثم 
نعطي الشقيقة فرضها كاملاً نصف المال )١8(‏ » فيبقى بعد نصيبها ونصيب 
الجد اثنان » يقتسمها الإخوة لأب تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين » 


7 امير 8 0 2 
0 الخلآصّةني عِلم ١‏ لفرّائضص 





ونصحّح المسألة كالمعتاد بالضرب في عدد رؤوسهم ؛ فيكون المصحٌ مئة 
وثانية ؛ للأمٌ ستة في ثلاثة بثانية عشر » وللجدٌّ عشرة في ثلاثة بثلاثين , 
وللشقيقة ثانية عشر في ثلاثة بأربعة وحمسين . وللإخوة لأب اثنان في ثلاثة 
بستة ؛ للأخ أربعة » وللأخت اثنان . ثمَّ ننظر بين نصيب الورثة ومصحٌ 
المسألة » فنجد بينها توافقاً في النصف ٠‏ فنقسم المسألة على اثنين » فترجع إلى 
أربعة وخمسين » وهذه صورتها على النحو التالي : 

(” رؤّوس الحد والإخوة) للد نك انم اختصاراً بالقسمة على ؟ 


يفرض طا نصف جم يع المال 




























وإن اعتبرت للجدٌ ثلث الباقي فرضاً : فأصل المسألة من ثانية عشر؛ 
لاجتماع السدس مع ثلث الباقي ؛ للأُمٌّ السدس ثلاثة » والباقي خسة عشرء 
للجدٌ ثلثها حمسة » يبقى عشرة , ويُفْرَض للشقيقة النصف من أصل المسألة» 
تسعة » يبقى واحد للإخوة لأب » وهو لا ينقسم عليهم » فتصّحّح المسألة 
بالضرب في عدد رؤوس الإخوة لأب (7) » فتصمٌّ من أربعة وخمسين؛ 
للآمٌّ ثلاثة في ثلاثة تسعة » وللجدٌّ ثلاثة في خخسة خمسة عشر » وللاأاخت 


الشقيقة ثلاثة في تسعة سبعة وعشرون » وللاخوة لآب ثلاثة في واحد ثلاثة؛ 
لصيل كياد 00 : 8 . 
للاخ اثنان » وللاخت واحد » وهذه صورتها باالجحدول : 





و م و 8 6 أ 
الْاآصَةُني عِلْمٍ الفََايْضٍ و 

















* الأمرٌ الثاني : أن لا يحتاج الإخوةٌ الأشْقَاءُ إلى الإخوة لأب في 
مزاحمة الجد ؛ وضابطها : أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض الربع 
فأقلٌ » والإخوةٌ الأشقاءُ مثلى الجد أو أكثر ؛ فهنا لا فائدة فيها من المُعادّة ؛ 
ويرث الإخوة الأشقَاءُ دون الإخوة لأب ؛ ويُعطى الجد مباشرة الأحظ له 


نلق 


من سدس جميع المال » أو ثلث الباقي بعد الفروض 
كما لو هلكت امرأة عن : زوج ؛ وبنتٍ » وجد » وأخوين شقيقين » 
وأخ لأب ؛ فيكون نصيبهم كالآتي : 


)؟ عدد الأشقاء) 





2 هك 
ع | أخويرض لاب الأشقاءبالاخرة 
+ | تعلاب ١1 ١1‏ | ابيص 


() انظر : العذب الفاتض )١١5 /١(‏ ؛ تسهيل الفرائض (ص ”37) . 


ف ار عل هاس 
الخلآصّةفي عِلّْم المَرَائِضٍِ 





© تنبيهان مهمان في توريث الإخوة مع الجد : 
التنبيه الأول : 

كلّ هذه الافتراضات والطرق الحسابية لقسمة مسائل الإخوة مع 
الجدٌ » وما فيها من مسائل مُعَادَةٍ » وأكدريّة وغيرها هي على مذهب زيد بن 
ثابت - رضي الله عنه - في الجدٌ مع الإخوة . وإِنَّا هي على القول المرجوح 


بتوريث الإخوة مع الحدٌّ . 

أمَا على القول الرّاجح : فإنّه لا إرث للإخوة مطلقاً مع الجدّ » بل 
يُسقطهم من الميراث » كا يُسقطهم الأب . وعندئظٍ فلا حاجة إلى هذه 
التفصيلات والاستثناءات والْأَكْدَرِيّةِ والعَادّة التي ليس عليها دليلٌ من 
كتاب » ولاس » ولا إجماع . ولا قياس صحيح - والله تعالى أعلم - ”" . 
التنبيه الثاني : 

القائلون بتوريث الإخوة مع الجدٌ يجعلون الجدّ مُعَصَّبَاً لأخحت » كما 
يعضّبّها الأخ » ولكنّ جمهورهم على أنه لا يحجب الأمّ من الثلث إلى 
السدس إذا لم يكن في المسألة إلا جد وأختٌ واحدةٌ » بل تأخذ الأ ثلث 
جميع المال ؛ لأنّه ليس معها عددٌ من الإخوة ؛ وهذا تناقض . 

ومن أشهر أمثلة هذه الحالة : المسألة الَرْقَاء ؛ وهي ما اجتمع فيها 
أن وجدٌ » وأحتٌ لغير أَمّ ؛ شُمُيَتْ بذلك لَتَخْرق أقوال الصحابة فيها ؛ أو 
لأنَّ الأقاويل تحرقتها لكثرتمها ؛ وتُسَمَّى بِاتلتّة ؛ لأنَّ عثمان - رضي الله عنه 


)١(‏ انظر : الفوائد الشنشورية (ص 2٠١١‏ ؛ الفوائد الحلية (ص )56!/»5١‏ ؛ تسهيل 
الفرائض (ص 5 "3) . 





ذاه 01 ع2 
- جعلها من ثلاثة ؛ وبالمرّبعة ؛ لآن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - جعلها 


من أربعة . 


وقسمتها على رأي جمهور المورثين للإخوة مع الجدّ : للأمّ الثلث » 
والباقى بين الجدٌ والأخت مقاسمةً ؛ فالمسألة من ثلاثة » وتصحٌ من تسعة ؛ 
للأمٌ ثلاثة » وللجد أربعة » وللأخت اثنان 7" . 


6 9626 32 6د 2ه 


)١(‏ انظر : حاشية البقري على الرحبية (ص )٠١5-١١5‏ ؛ إرشاد الفارض (ص 


4 !الفوائد الشنشورية (ص ٠5١١-9494‏ ؛ العذب الفائتض .)١١8/1١(‏ 


هكس « 2 


الْحُلاصَُني عِلْم المَرَاِضٍ 





حساب مُسَائلالفرائض 


6 تعريف الحساب وبيان المقصود به في الفرائض : 
تعريف الحساب في اللغة والاصطلاح : 


أحدمًا ٠‏ لعن ؛ تقول عَمَيْت الشيء أششلة حسما وَحَسْبَانَاً وحساناً 
وحساباً وحِسَّابَة ؛ إذا عَدَدْنُهُ وَأَخْصييه . والعَادُ : الحَايتُ ء وَالَْدُودُ : 
امه ث0 

والحسابٌ اصطلاحاً : عِلْمّ بأصولٍ يُتَوَضّل بها إلى استخراج 
المجهولات العدديّة . وموضوعه العدد ؛ من حيث تحليله وتركيبه 7" . 

فالتحليل : هو الطرح والتنصيف والقسمة والتجذيرء والتركيبٌُ : 
هو الجمع والتضعيف والضرب والتربيع '" 

* والمقصودٌ بحساب المسائل الفرضيّة : 

تأصيلُها وتصحيحُها ء لا علم الحساب المعروف » وإن كان لا بد 
من معرفته لمن يريد إتقان علم الفرائض » وقسمة التركات بين الورثة ' . 
)١(‏ انظر : معجم مقايبس اللغة (؟/51-04) ؛ لسان العرب (9/ 154-1) ؛ 

مسجم الوسيط (111/1) ؛ جميعها (حسب) : 
(0) انظر : حاشية البقري على الرحبية (ص )١١7‏ ؛ العذب الفائض )١7 5 /١(‏ . 
(9) انظر : إرشاد الفارض (ص *17) ؛ العذب الفاتض )١174/١(‏ . 


(4) انظر : الرحبية مع شرحها (ص 7١١2؛‏ الفوائد الشنشورية (ص 23١8‏ ؛ العذب 
الفائض .)١1697/١(‏ 


الخلآصَةني عِلّْم المَرَاقِْضِ ب 





وهذا هو موضوعه لدى علاء الفرائض . وهو جزءٌ من علم 
الفرائفى ؛ لأنَّ الفرائض كا سبق في تعريفها : العلم بفقه المواريث 
وحسابها؛ ومن خلال هذا تتّضح أهميّة الحساب في علم الفرائض » 
وضرورة العناية به » حتَّى إِنْ بعضهم جعله الغاية من علم الفرائض ”" . 


© المسائل التي يشتمل عليها حساب الفرائض : 

يشتمل حساب الفرائض على ثلاث مسائل ؛ التَأَصِيْل . 
وَالتَضْحِيّْح والعَؤل » وبيان ذلك على النحو التالي : 
0 المسألة الأولى : تأصيل المسائل ؛ طرقه وضوابطه . 

تعريف التأصيل في اللغة والاصطلاح : 

التأصيلٌ في اللغة : مصدرٌ أَصَّلْتٌ العَدَّدَ : إذا جَعَلَتُُ أصلاً » فهو 
مأخوذ من الأصل ؛ وأصل الشىء في اللغة : أساسة الذي يقوم عليه » 
وينني عليه غير » جمعه : أَصُولٌ 1. 

والتأصيل في اصطلاح علماء الفرائض : هو تحصيل أقلّ عددٍ يخرحٌ 
منه فرض المسألة » أو فروضها بدون كسر ”" . 

هذا إن كان فيها فرضٌ فأكترٌ , أما إذا تَكَّضَت الورثةٌ كُلّهِم 
عصبات ؛ فعدد رؤوسهم هو أصل المسألة » مع فرض كل ذكر باثنين إن 


. )١١/١( ؛ العذب الفائض‎ )5١١ انظر : السراجية مع شرحها (ص‎ )١( 

(0) انظر : معجم مقاييس اللغة )٠١9/١(‏ ؛ لسان العرب )١156 /١(‏ ؛ المعجم 
الوسيط ,.)3١ /١(‏ جميعها ( أصل ) . 

(9) انظر : الرحبية مع شرحها (ص )١١4‏ ؛ إرشاد الفارض (ص 85) ؛ العذب 
الفائض )١5/87/١(‏ . 


0 2 و 0 27 
الخلآصة في عِلْم المَرَاِضِ 





و 


كان فيهم أنثى مُتَعَصَّبَةَ بالغير » هذا في عصبات النسب . أمَّا في عصبات 
الولاء ؛ فإن استووا في الاستحقاق فأصل المسألة من عدد رؤوسهم » ولو 
كان فيهم أنثى » وإن اختلفوا فمخرج كسورهم هو أصلها "" . 

وتظهرٌ فائدة التأصيل في معرفة سهم كل وارثِ من التركة » ومن ثم 
قسمة التركات على الورثة » وإعطاء كل منهم نصيبه منها . 


أصول المسائل الفرضية : 
أصول المسائل المتفق عليها في الفرائض سبعة : الاثنان » والثلاثة » 
الأربعة» والستة» والثانية » والاثنا عشر » والأربعة والعشرون” . 
و20 رةه و و مهك عاو عسر » وا2ة ربعة و و 
. ع اه 8 ع 0 

وهذه الاصول إن تكون في حالة وجود أصحاب فرض أو فروضصٍ 
في المسألة » وأمّا إذا لم يوجد صاحبٌُ فرض - يرث بفرضه - بل كانت 
المسألة مسألةَ عصبات ؛ فإنٌ أصول المسائل لا حصر لها ؛ لكون أصل المسألة 
حينها هو حاصل عدد رؤوس الورثة ؛ الأنثى برأس » والذكر برأسين”” . 

واختلف أهل العلم في الأصلين : ثانية عشر » وستة وثلاثين ) 
والصحبحٌ - إن شاء الله تعالى - أنَّما أصلان في باب الإخوة مع الجدٌ . لا 
مَصَكَّان » وهذا إِنَّ) هو على القول بتوريث الإخوة مع الجدّ . 


؛)١٠١9-١١8ص( ؛ الفوائد الشنشورية‎ )571١ /79 انظر : عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
.)١58/١( العذب الفائض‎ 

(0) انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ )86١60-/٠07‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة 
51١ (‏ ) ؛ الرحبية مع شرحها (ص )١١5‏ ؛ العذب الفائض .)١09/١(‏ 
2) انظر : عقد الجواهر الثمينة 77/ 57١‏ ) ؛ الفوائد الشنشورية (ص 8١١-9١٠١)؛‏ 

العذب الفائض )١158/١(‏ . 





فالثانية عشر : أصلٌ كل مسألةٍ فيها سدس » وثلث ما بقي » وما 
بقي . والستة والثلاثون : أصل كل مسألةٍ فيها ربع » وسدس » وثلث ما 
بقي » وما بقي . 

ونا رجّحنا ما أصلان لا مَصَحَّان : لأنَّ التصحيح إنَّ) يُستعمل 
في انكسار السهام على الرؤوس » ولا يكون في الأنصباء ”" . 

وطريقةٌ العمل فيهه| على القول ئها أصلان ما يلي : 


ع 


أولاً : أصل ثانية عشر : 
مثاله : لو هلك هالكٌ عن : أمَّ » وجدٌّ » وخمسة إخوةٍ أشْفَاءِ » كان 
نصيبٌ كل وارث على النحو التالي : 


( مخرج فرض الحد) ا 





ثانيا : أصل ستة وثلاثين : 
0 000 8 
مثاله : لو هلك هالك عن : أمَ » وزوجةٍ » وجد » وسبعة إخوة 
لأب» فإن نصيبَ كلّ وارثٍ منهم على النحو التالي : 


١‏ انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 5١١)2؛‏ إرشاد الفارض 
(ص ”85-487) ؛ الفوائد الشنشورية (ص )٠١94‏ ؛ العذب الفائض .)١859 /١(‏ 


الحلآصّةٌني عِلْم المَرَاقِضٍِ 
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ا إخوةلآب 


البافي إخوة لاب ا 
الطرق امتَبَعةُ لتأصيّل المسائل : 
لتأصيل مسائل الفرائض طريقتان : 
© الطريقة الأولى : عن طريق قواعد وضوابطً تتحصّلٌ من النظر 
إلى الورثة » وأصحاب الفروض وفروضهم ؛ وذلك على النحو التالي ”2 : 
القاعدة الأولى : 
المسألة المكوّنة من عصبات فقط ؛ لا تخلو من ثلاث حالاتٍ : 
١‏ أن يكون العاصبٌُ واحداً فقط ؛ فحينئذٍ لا حاجة لتأصيل 
المسألة ؛ لأنّه عند ذلك ينفرد بأخذ التركة كلّها تعصيباً » والتأصيل إنَّا يحَْاحُ 
إليه إذا تعدّد الورثة ؛ ليُعْرَفَ سهمٌ كل منهم من التركة . 


)١(‏ انظر في استخلاص هذه القواعد والضوابط للتأصيل : السراجية مع شرحها 
(ص 5١١‏ وما بعدها ) ؛ رد المحتار على الدر المختار (5/ 6١7‏ وما بعدها) ؛ 
عقد الجواهر الثمينة (7/ )4174-471١‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(554/4 وما بعدها ) ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص ١١5‏ 
وما بعدها ) ؛ إرشاد الفارض (ص ”87 وما بعدها) ؛ المغنى (4/ 59-176) ؟ 
العذب الفائض ١65/8 /١(‏ وما بعدها) . 1 


و مر ٠.‏ 0 2 
الخلآصَةبي عِلْم المَرَائْضٍ 





فلو هلك هالكُ عن : أب » أو ابن » أو أخ شقيتٍ ؛ فالتركة كلها 
للمنفرد منهم » من غير حاجة إلى تأصيل . 

"_ أن يتعدّد العصبةٌ ويكونوا عصباتٍ بالنفس ؛ وهم الذكور 
الوارثون ( والمعتق والمعتقة وعصبتهم الْتََصُّوْن بأُنفسِهم ) ما عدا الزوج 

فلو هلك هالكٌ عن : أربعة إخوةٍ أشقاء ؛ فأصل مسألتهم من 
أربعة؛ لكل واحدٍ منهم سهمٌ واحد . ولو هلك هالكٌ عن : خمسة أبناءِ ؛ 
فأصل المسألة من خمسة ؛ لكل واحدٍ منهم سهحٌ واحدٌ . 

* أن يتعدّد العصبة ويكونوا عصبات بالغير ؛ وهذا محصور في 
أربع من النساء الوارئات مع إخوانهنٌ : ( البنت مع الابن ؛ وبنت الابن مع 
ابن الابن المساوي لماء أو الأنزل منها إن احتاجت إليه ؛ والأخت الشقيقة 

مع الأخ الشقيق ؛ والأخت لأب مع الأخ لأب ) ؛ فحينئظٍ أصل مسألتهم 
من عدد رؤوسهم ؛ على أن يحسب الذكر برأسين » والأنثى برأس واحدٍ ؛ 
تطبيقاً لقاعدة الفرائض : (للذّكر مثلٌ حظّ الأنثيين ) . 

فلو هلك هالكٌ عن : ابن وبنت ؛ فأصل المسألة من ثلاثة ؛ للابن 
منها سهان » وللبنت سهم واحد . 

ولو هلك هالكٌ عن : أربعة إخوةٍ لأب » وثلاث أخواتٍ لأب ؛ 
فالمسألة من أحد عشر ؛ للإخوة ثانية » وللأخوات ثلاثة . 

القاعدة الثانية : 

المسألة التي ليس فيها إل صاحبٌ فرض واحدٍ ؛ لا تخلو أيضاً من 
ثلاث حالات : 


20 0 0-4 
الخلآصةٌ في عِلّم المَرَاِضٍِ 





_١‏ أن يكون صاحبٌ الفرض هو الوارث الوحيد في المسألة ؛ 
ويكون من أصحاب الفروض الذين يُرَدٌ عليهم ؛ وهم جميع أصحاب 
الفروض ما عدا الزوجين ؛ فحينئذٍ لا حاجة لتأصيل المسألة ؛ لأن صاحب 
الفرض الذي يُرَدٌّ عليه سيأخدٌ المالّ كُلَّهُ فرضاً ورداً . 

فلو هلك هاللكٌ عن : بنتٍ واحدةٍ فقط ؛ أو أمّ واحدةٍ فقط ؛ أو 
أختٍ شقيقةٍ فقط ؛ فالمال كلّه فرضاً وردًاً للمنفردة منهرَ » ولا حاجة 
لتأصيل المسألة . 

_١‏ أن يكون صاحبٌ الفرض هو الوارث الوحيد في المسألة ؛ 
ويكون من أصحاب الفروض الذين لا يُرَدُ عليهم ؛ وهم الزوجان فقط ؛ 
فحينئزٍ لا بُدّ من تأصيل المسألة لمعرفة نصيب الزوج الموجود فيها فيهاء وأصلّها 
في هذه الحالة من مخرج فرض الزوج أو الزوجة ؛ وهو مقام الكسر الدال 
على الفرض » يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه , والباقي يُورَّعٌ حسب درجات 
استحقاق الميراث التي سبق بيائها ”" . 

فلو هلك هالكٌ عن زوج فقط ء أو زوجة فقط ؛ فالمسألة الأولى من 
اثنين » للزوج نصفها واحد » ويبقى واحد . والمسألة الثانية من أربعة » 
للزوجة ربُعها واحد , ويبقى ثلاثة » والباقي في المسألتين يوزَّع على المستحق 
له بعد أصحاب الفروض . 

*_ أن يكون مع صاحب الفرض عصباتٌ » فحيئئزٍ تُوَصَّلُ المسألة 
من مخرج الفرض ( مقام الكسر ) » ثم يأخذ صاحبٌ الفرض فرضه » 
والباقي للعصبات الذين معه » على حسب نوع التعصيب الذي في المسألة . 


() انظرها فيا سبق من هذا الكتاب (ص 4/ا١-185).‏ 


عو 7 0 02 
الجحاآضةف عِلْم المَرَائِضٍ ب 





فلو هلك هالكٌ عن : بنتٍ » وأخ شقيق ؛ فالمسألة من اثنين » مخرج 
فرض النصف . للبنت ال: لنصف واحد » ويبقى للآخ الشقية واحد يرثه 
ولو هلك هالك عن : أمّ » وأخوين لآب » وأختٍ لأب ؛ فالمسألة 
بن سنة شرج فر الام ء فا السدس واحا » وبيقى خة الؤخوة لاي . 


واحد. 

ولو هلك هالكٌ عن : بنتي ابن , وأختٍ شقيقة ؛ فالمسألة من اثنين: 
لبنتي الابن منها الثلثان اثنان» والباقي واحد للأخخت تعصيباً مع البنات . 

القاعدة الثالثة : 

المسألة المكوّنة من فروضي مْتَعَدّدة » سواءٌ أكان فيها عصبات أم لا ؛ 
يُنظر في نوع تلك الفروض ؛ فإِنْ الفروضّ نوعان : 

النوع الأول : النصف » والربع » والثمن (+ » +  »‏ ) . 

النوع الثاني : الثلث . والثلثان» والسدس (2» 2 » + ) . 

ولتأصيل المسألة عند تعدّد الفروض فيها نتبع الآتي : 

١‏ _ إن كانت فروض المسألة من نوع واحدٍ ؛ فأصل المسألة حينئل 
هو أكيرها مقاماً . 
ظ فلو هلك هالكٌ عن : بنتٍِ » وزوجة , وأختٍ شقيقةٍ » كان للبنت 

النصففُ » وللزوجة الثم » وللأخت الباقي عصبةً مع البنت » وبالتالي فإنَ 

أصل المسألة من ثانية ؛ حرج أعلى الفروض فيها . 


تر إرر ب اقيم 
الخلآصضة في عِلّمِ المَرَائِضِ 





ولو هلك هالكٌ عن : أَمٌّ » وأختين شقيقتين , وأختين لأمٌّ ؛ فالمسألة 
من ستة ؛ مخرج أعلى الفروض فيها » للأمّ السدس واحد » وللأختين 
الشقيقتين الثلثان أربعة » وللأختين لآم الثلث اثنان » وتعول إلى سبعة . 

؟_ وإن كانت فروض المسألة مختلطة من النوعين ؛ فأصل المسألة 

* الضابط الأول : إذا اجتممّ النصفٌ من النوع الأول مع النوع 
الثاف؛ كلّه أو بعضه » فأصلٌ المسألة من ستة . 

فلو هلكت امرأةٌ عن زوج وأمٌّ» وأختين لأمّ؛ فالمسألة من ستة ؛ 
للزوج النصف اثنان » وللأُمٌ السدس واحدء وللأختين لأَمّ الثلث اثنان . 

* الضابط الثاني : إذا اجتمعٌ الربٌ من النوع الأول مع النوع الثاني ؛ 
ع ع 7 4 7" لربع من النوع مع النوع ١‏ 
كله أو بعضه » فاصل المسالة من اثنى عشر . 

فلو هلك هالكٌ عن :.زوجة ‏ وأمّ » وأختين لأب ؛ فأصل المسألة 
من اثني عشر ؛ للزوجة الربع ثلاثة » وللأمٌ السدس اثنان » وللآختين لاب 
الثلثان ثانية » وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر . 

* الضابط الثالث : إذا اجتمع الثمنُ من النوع الأول مع النوع 

ذا ع ع اي 5 5 

٠‏ نغ 

فلو هلك هالك عن : زوجةٍ , وبنتي ابنٍ » وأمّ » وأخ شقيقٍ ؛ 
فالمسألة من أربعة وعشرين ؛ للزوجة الثمن ثلاثة » ولبنتي الابن الثلثان ستة 
عشر » وللامٌ السدس أربعة » والباقي واحد للأخ الشقيق . 


20 و .0 2 
الخلآصّةفي عِلْم المَرَانِضٍ 





© الطريقة الثانية لتأصيل المسائل : 
يمكن تأصيل مسائل الفرائض بطريقة أخرى ؛ عن طريق المقارنة 
بين مقامات الفروض ١‏ 0 ارج لفروض ) ( بالنسب ادج بين الأعداد ؛ 
والتاة (الْبَايئَة) » وهذه الَّسَثُ الأربع أمل كبية فى حاب لفرائف ) 
عليه مدارٌ أكثر الأعمال الحسابية » وهذا بيانها على النحو التالى 9" : 


أولاً : النّمَائْلٌ (المَمَائَلَةُ ) : 

هو تساوي الأعداد في القيمة ؛ بحيث لا يزيد أحدها على الآخر ؛ 
أي أنََّا أعدادٌ مثل بعضهًا ؛ مثل : (257 ؟) 704 7) ؛(5635(4)525)؛ 
وهكذا . 

ثانياً : السَاد بن (البَايكةٌ ) : 


هو أن يكون العددان مختلفين . وليس بينهها قاسم مشترك . ولا 
تَّقِعَانَ في جزءٍ من الأجزاء . ولا يقبل أحدهما القسمة الصحيحة على 
الآخر؛ مثل : 7١‏ » ”) ؛(4 »”) ؛(8.5)؛(0.37(4)5.5)؛ وهكذا. 


- 


ودائا : أي عددين متواليين مُتَبَاينَانٍ ؛ مفل : (7 » ") ؛(5015١).‏ 
وأيٌّ عددٍ مع الواحد فهم مُتبَاينَانٍ ؛ مثل : (9/01) ؛(171(4)921). 


)١(‏ انظر في معرفة النسب الأربع » وقواعد التأصيل بها : رد المحتار على الدر المختار 
)6١ 65 /5(‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة (7/ 5715 وما بعدها) ؛ حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير (51/7/5) ؛ إرشاد الفارض (ص )١59-١58‏ ؛ الفوائد 
الشنشورية (ص )١115١-١59‏ ؛ المغني (9/ ٠ +١‏ 55-57) ؛ العذب الفائض 
866-181١546 /١(‏ 1). 


و سر ّوء. 0 4 
الخلاضة بي عِلْم المَرَئِْضِ 





ثالثاً : التَوَافقٌ ( الموَاقَقَةٌ ) 

هو أن ينقسم العددان على عدد ثالث م مشترك بينهم| » غير الواحد » 
ويُسَمّى هذا العدد : الوَفْى » ويُسَمَّى ناتج قسمة كلّ من العددين على هذا 
القاسم : الوّفق . وأحياناً يقبل العددان القسمة على أكثر من عددٍ » فيجبٌ 
حينئذٍ أخذ أكبر عدد ينقسمان عليه ؛ حتى لا يكون بين وَفْقَي العددين 
المُخْرَجَيْن توافقٌ أيضاً . 

مثال : (5 8 ) ؛ ينقسان على العددين (7) ؛ وَفْق الستة : ثلاثة : 
ووّفق الثانية : أربعة » فهم| متوافقان في النصف . 

0 » 55) ؛ ينقسمان على الأعداد التالية : (؟ » ”7 » 5) ؛ فتأخذ 
العدد الأكبر (5) » ونقسمها عليه ؛ فوّفق الثانية عشر : ثلاثة » ووّفق 
الأربعة والعشرين : أربعة ؛ فهما متوافقان في السدس. - 

)3١ 0» 15(‏ ؛ ينقسمان على الأعداد ( . ه . )١5‏ ؛ فتأخذ العدد 
الأكبر خمسة عشر ؛ فوّفق الخمسة عشر : واحد » ووفق الثلاثين : اثنان . 
وهكذا . 

رابعاً : التَدَاخُلُ ( المدَاحََةُ ) : 

هو أن ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة » من غير 
باق ؛ وإذا كَرّرنا الأصغر ( أي : ضاعفناه ) عدداً من الَرَّاتِ حصلنا على 
العدد الأكبر ؛ وإذا طرحنا الأصغر من الأكبر عدداً من المرّات أفناه ؛ وأن 
ينقسم العددان على عدد ثالث مشتركٌ بينهها » غير الواحد ؛ ىا في التوافق ؛ 
وهذا فإنَ كُلّ عددين مُتَدَاحَلَينِ مَُوَافِقَانِ » ولاعكس . 


20 0 م 
الحلاصَةٌفي عِلْم المَرَائِضٍ و 





فهذه أربعة ضوابط يتحقق بها التَّدَاْل بين العددين , أَهيّها لكشف 
التداخل بين العددين : انقسام الأكبر على الأصغر قسمةً صحيحة . 


مثال : (7 86 ) ؛ ينقسمان على العدد (7) ؛ كما في التوافق ؛ وينقسم 
الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة دون باقٍ ؛ وإذا كرَّرْنَا الأصغر أربع 
مرّات حصالنا على الأكير ؛ وإذا طرحنا الأصغر مراتٍ من الأكبر أفناه . 

ومثالةٌ أيضاً : (525)؛(27 1124(4)4204)5204)5)؛ 
(6ا»هة)؛(729؟)ء وهكذا. 

قاعدة التأصيل بالنسب الأربع : 

إذا أردنا تأصيل المسألة عن طريق النسب الأربع ؛ فنتبع القاعدة 
التالية : « نكتفى بأحد المتماثلين » وبأكر المتداخلين » ونضرب وفق أحد 
المتوافقين في كامل الآخر » ونضرب التباينين في بعضهما » . وما حصل 
فهو أصل المسألة . 
أمثلة وتطبيقات على التأصيل بالنسب الأربع : 

.| امثال الأول : لو هلكت امرأة عن لوج » دين » وأمء داب » كان 

كيفية التأصيل: 


لسري رين نات الفروض 1١‏ د 
ْ بينهما تماثل فنكتفي بأحدهما » وبين 5 و 
: توافق في النصف فنضرب وفق 
أحدهما في كامل الآخر ؛ فينتج : 
١١-7‏ أو "الا 2.15 وهو أصل 
المسألة . 





ام 0 7 
الخلآصّةفي عِلّْم المَرَافِضٍِ 





المثال الثاني : 


لو هلك هالكٌ عن : زوجة » وأختين شقيقتين . وجدَةٍ »كان نصيثُ 
كلّ وارث في المسألة على النحو التالي : 


كيفية التأصيل: 

نقارن بين 7 و 5 فنجد بينهما مداخلة 
فنكتفي بأكبرهما وهو 28 ثم نقارن بينه 
وبين 4 فنجد بينهما توافقاً في النصف 
فنضرب وفق أحدهما في الآخر » فينتج: 
71 أو ١7-4‏ وهو أصل المسألة . 
والمسألة عائلة إلى .١7‏ 











المثال الثالث * 


لو هلك هالكٌ عن : زوجة » وبنتِينٍ » وعم شقيق » كان نصيبٌُ كل 
منهم في المسألة على النحو التالي : 


كيفية التأصيل: 





8 - بالمقارنة بين 8 و ”7 نجد بينههما مباينة؛ 
لام ا 
ل لماه 


عو م 0 0 
الخلآصَّةفي عِلْم المَرَائِضٍ ب 





© المسألة الثانية : العول في الفرائض 


تعريفف الَْلٍ ف اللّة والاصطلاح : 

العَوْلُ في الذّغة : يُطْلَنُ على معانٍ ؛ منها : اليل عَنِ ام والجؤد : 
وَالزْيادَةٌ » والارْتِمَاءٌ » يقال : عال الماءٌ إذا رَادَ وَارْتَمَمَ عن حَدَّهِ . وعَالَتِ 
المَرِيْضَةٌ تَعْوْلُ عَوْلاً : زَادَثْ » والعَؤْلُ في المَرَائْضٍ : ارْتِفَاعٌ السَابٍ في 
الفّرايضي ؛ بأن ترد هَامهَا» مدل النَّقَصُ على أهل القَرَائِضٍ » ومنه يل 
للعَوْلٍ في الم : اليْمصَانُ . وَالعَوْلٌ : الاشْيِدَادُ وَالعَلبَهُ وَتَمَاقُمُ الأمْرء 
وَكَْرَةٌ العِيَالُ » وَالتَمَقَهُ عليهم وكِمَاتهُم 7 . 

والعَوّلُ اصطلاحاً : هو الزيادةٌ في يهام المسألة عن أصلها . ينا يخ 
عنه نقصٌ من أنصباء ء الورثة " . 

يحاص الورثةٌ في التركة على نسبة فروضهم » كا يَتَخَاصٌ أربابُ 
الديون في مال المفلس ؛ لضيق ماله عن وفائهم ”" . 

0 

َمَنّ الصحابة - رضي الله عنهم -على القضاء بالعول في الفرائتض» 

ييف ف ذلك إل ابن عكر - رضي الله تعالى عنهها - ويُقَالُ : إِنّه إنّ) 
أظهر الخلاف في المسألة وأنكر العَوْلَ بعد مَوْتِ عمر بن الخطّاب - رضى 


-. 


() انظر : القاموس المحيط (ص )١١5٠‏ ؛ لسان العرب (580-51/8/9) 2 
(عول)؛ المعجم الوسيط (5/ 257377 » ( عال ) . 

(0) انظر : التعريفات (ص )3١5‏ ؛ أسهل المدارك (754/8//7) ؛ الرحبية مع شرحها 
(ص 50١غ.9١١)؛‏ الفوائد الشنشورية (ص )٠١9‏ ؛ العذب الفائيضش 
.)15١/1(‏ 

(9) انظر : إرشاد الفارض (ص 97) ؛ المغنى (38/9) . 


7 ار عي 0 2 
الخلآضةبي عِلّم المَرَاقِضٍِ 





الله عنه - فقيل له : ما بالك ل تَقَلُ هذا لعمر ؟ فقال : كان رجلا مُهَابَاً» 
قم رن 


فهبته . وبرأي جمهور الصحابة أخذ فقهاءٌ التَابعين وأتباعهم من سلف 
هذه الآمّة » وهو مذهب الأئمّة الأربعة - رحمهم الله - '' 


عر آ . ع رار 
قال ابن قدَامَة - رحمه الله - : « وهذا قول عامّة الصحابة » ومن 


تبعهم من العلاء » رضي الله عنهم ٠‏ يَرْوَى عن عمر » و َّ » والعباس » 


وابن مسعود » وزيد ؛ وبه قال مالك ف أهل المدينة » والتُوريٌ وأهل 
العراق. والشّافعيٌ وأصحابة ؛ وإسحاقٌ » ويم م بن ماد ؛ وأبو ور ء 

سائرٌ أهل العلم , إلا ابن عبّاس » وطائفة سَّدَّتْ يَقِلّ عددها ؛ بُقِلّ عن 
مد بن الحفية, وحمد بن علد بن الثسين : وعطاء ؛ وداود؛ فم قاو 
لا تعول المسائل ... ولا نعلمُ اليوم قائلاً بمذهب ابن عبَّاسٍ » ولا نعلم 
خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول » بحمد الله ومَنّه» 7 


)01 أخرج نحوه البيهقيٌ في السئن الكبرى (5/ )4١5‏ . ح )١1401(‏ . وحسّنه 
الألباقٌ في الإرواء (5/ 15ح 017053 . 

220 وتبع ابن عباس - رضي الله عنه - على مذهبه في إتكار العَول : الظاهريةٌ وليس 
معه ولا معهم دليل من نصّ ء ولا إجماع » ولا قياس صحيح ؛ ؛ بل إن أصول 
الشريعة وقواعدها العامّة مه تقتضي أن يدخلٌ النقص على جميع الورثة بلا استثناء ؛ 
إذ ما الدليلٌ على إدخال الضرر على بعضهم دون بعض ؟ . 
انظر : السراجية مع شرحها (ص )1917-1١1950‏ ؛ رد المحتار على الدر المختار 
(7/89-787/5) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )8١-459/5(‏ ؛ 
تبيين المسالك (5/ 0954) ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص 
)١١979-15‏ ؛ إرشاد الفارض (ص 97 ؛ المغني (370-8/9 . ه0” وما 
بعدها) ؛ العذب الفائض (١/59١560-1١)؛‏ لمحل بالآثار (5//8/ا7 وما 
بعدها) . 

(9) المغني (050758/9). 


الحلآصةٌ في عِلّم القَرَائْضٍ و 





: ويدلٌ على مشروعيّة العَولٍ في الفرائض ما يلي‎ ٠ 

أولاً : قضاءٌ الصحابة - رضي الله عنهم - بالعَوْلٍ في مسائل وقعت 
في عهدهم ‏ ومن أرّل ذلك وأشهره : مسالة ااهل ؛ وهي أوّل مسألة 
عائِلةٍ » حَدَنْتَ في عهد عمر -رضي الله عنه - حيث تُوفيّت امْرَأةٌ على عهده 
عن زوج » وأَخْتِء وأ فجَمَعَ الصَّحَابَةَ للمَشُورَةٍ : فيها ؛ فقال العبّاسٌ : 
أرَى أن تم لما بَتّهُم على قَذرِ يسهَامهم » فأَحَدٌ به عمرٌ وانبعَهُ اناس على 
ذلك حتى حَالَقَهُم ابن عَبّاسِ ؛ فقال : مَنْ شَاءَ يَامَليُهُ أن المَسَايْلَ لأ تَعُولٌ ) 
آل لَه زر بن أَوْسِ بن الحدَنَان : قا مَتَعَكَ أَنْ ده شير يذ الكأى عَلَ عمد ؟ 
فقَالَ : هِبْهُ والله ! قال الزَهْرِيٌ وي اله !للا أله تق دَّمَهُ إِمَامُ هَدَىٌّ كَانَ 
مُه على الوَرّع » مَا املف عَلَ ابن عَبَّاسٍ الْنَانِ مِنْ أَهْلٍ الِلم ". 

وهذا الذي فعله عمر بمشورة الصحابة -- رضي الله عنهم - هو 
مقتضى النصوص الشرعية ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى فرض لذوي الفروض 
فروضهم من غير استثناءٍ » وأمر رسوله وكدُةٌ بالحاق الفرائض بأهلها , ولا 
طريق إلى ذلك عند التزاحُم إلا بالعول " . 

ثانياً : انعقاد الإجماع على مشروعيّة العَوْلٍ في الفرائض قبل أن 


. )17581/( مُطَوَّلاً » ح‎ )5١ 4 /5( أخرجه بنحوه البيهقيٌ في السنن الكبرى‎ )١( 
-178/4( وانظر : المغني‎ . ) ٠5( وحسّنه الألباٌ في الإرواء (5/ 148)ح‎ 
واتّباع الناس له في‎ ٠ وإنّ)ا قال الزْهِرِيٌ ذلك لمكانة ابن عبَّاسٍ في العلم‎ . 0) 
. كثير من آرائه واختياراته وأقواله‎ 

(0) انظر : المغنى )3١-7/9(‏ ؛ العذب الفائض )١10-177 /١(‏ ؛ التحقيقات 
المرضية (ص 17-177) ؛ تسهيل الفرائض (ص /11) . 


الخلاصّةنبي عِلّم المَرَائِْضِ 





طّ 


حَالِتَ ابن عبّاسِ - رضي الله عنهما - وكذا بعده ؛ كما حكى الإمامٌ ابن 


00 


١ 
6و‎ 3 


ثالثاً : القياسٌ يدل على مشروعيّة العَوْلِ ؛ وأنّه الح الذي يجب 
المصيرٌ إليه» والميزان القسط الذي لو لم نقل به لَلَزِمَ إىال حقٌ بعض الورثة » 
وإنقاصٌ حقٌّ الآخرين ؛ وليس أحدهم بأولى من الآخر ؛ لأنَّ الكلّ له 
فرضٌ مُقَدَّرٌ » فكان مقتضى العدل والقياس أن يدخل النقصٌ على الجميع 
بالقسط ؛ كالعْرّماء إذا ضاق مال المفلس عن وفاء ديونهم ؛ وكالموصى لهم 
إذا زادت الوصيّة عن الثلث ١‏ ولم مز الورثة الزيادةً ؛ فإئّهم يَتَحَاضّونَ في 
الثلث”" . 

: الأصولٌ العائلة في الفرائض . ومَبْلَمُ عَوْكًا‎ ٠ 

سبق أنَّ أصول المسائل التق عليها سبعة : الاثنان » والثلاثة » 
والأربعة » والستة » والثانية » والاثنا عشر » والأربعة والعشرون » وهذه 
الأصول السبعة قسمان : قسمٌ لا يَعُولُ قَطْعَاً ؛ وهو أربعةً : الاثنان . 
والثلاثة, والأربعة » والثانية » وقسمٌ يَحُولُ ؛ وهو ثلاثة أصولٍ ؛ الستة» 
والاثنا عشر » والأربعة والعشرون ؛ وبيان ذلك على النحو التالى © : 


)20 انظر : المغني (0748//9 0١‏ . 7 

000 انظر : السراجية مع شرحها (ص )١91‏ ؛ المهذب في فقه الشافعية (4/ 99) ؛ 
الفوائد الشنشورية (ص )١١5‏ ؛ المغنيى (3"0-78/94) ؛ العذب الفائض 
(/57١-150))؛‏ التحقيقات المرضية (ص )١5‏ ؛ تسهيل الفرائض (ص 57). 

() انظر : السراجية مع شرحها (ص ١94‏ وما بعدها) ؛ رد المحتار على الدر المختار 
(4107/5) ؛ عقد الجواهر الثمينة (/ 5577 -1514) ؛ حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير (5/ 51/7) ؛ إرشاد الفارض (ص 18-57) ؛ الفوائد الشنشورية 
(ص ٠١5‏ وما بعدها) ؛ المغنى (9/ 7”5) ؛ العذب الفائتض )١151١/١(‏ . 


الخلصّةٌفي عِلّْم المَوَائِضٍِ 





© أولا : مبلع عول الأصل سنّة . 
يعول الأصلٌ سنَّة أربع مَرّاتِ بِكَتْ بالاسْيَْرَاءِ ؛ فيعولُ إلى : سبع 
وإلى ثانية » وإلى تسعةٍ » وإلى عشرةٍ » ودونك أمثلتها على النحو التالي : 
مئال عوله إلى سبعة : لو هلكت امرأةٌ عن : زوج » وأختٍ ختٍ شَقيقَةٍ ) 
جِدَّةٍ ؛ فنصيبُهم كالتالي : 


2 


كيفيّة الحلّ : 

لتأصيل المسألة : نجد ١‏ و ”7 متاثلين » فتأخذ 
أحدهما » ونقارنه ب فنجد بينههما تداخلاً » 
فنكتفي بأكبرهما » وهو 1» ويكون هو أصل 
المسآألة » ونقسمه على سهام كل وارث؛ وعند 
جمع السهام نجد أن الأصل قد عال إلى 1. 








ع 


ومثاله أيضا : لو هلكت امرأة عن : زوج » واختين شقيقتين أو 











2 
و الخلآصضةفي عِلّم المَرَائِضٍِ 





6 0. 


وتَلَقَبُ هذه الصورةٌ : بِاميَاهَلَةٍ ؛ لقصّة ابن عبَّاسٍ » وقيل : د 
الْجَامَلَة نَمْتٌّ لكلّ مسألةٍ عائلة ؛ لقول ابن عباس - رضي الله تعالى عنها - : 
١‏ مَنْ شا بَاهَلتُ »إن المَسَايِلَ لا تَعْوْلُ » 1" 

ومثال عوله إلى تسعة : لو حلكت ادر عد : زوج » وأختين 
شقيقتين أو لآب » وأخوين لم ؛ فنصيبهم على النحو التالي : 








وتَسَمَّى هذه الصورة : بالمسألة العَرّاء ؛ لأنََّا وقعت في زمن 

الصحابة - رضي الله عنهم - واشتهر أمرّها ؛ لقصّةٍ مشهورةٍ مع القاضي 

ُرَيْح بن الحارث الكِنْدِيٌ » حنّى صارت في الشهرة والوضوح كالكوكب 

الأغر . 

وم 2 مه ا + ٠ 5 2 0 ٠.‏ 

وتلقب بالشرّيحية ؛ لقضاء شرّيح فيها ؛ وبالمروانية ؛ لآنما وقعت في 

زمن الخليفة الأمويّ مروان بن الحكم . أو عبد الملك بن مروان » سَيِلَ 
عنهاء فأجاب بذلك ؛ أو لأن الزوج كان من بني مروان ” 


ومثاله أيضاً : لو هلكت امرأة عن : زوج 3 وأختين 7 شقيقتين أو 


() انظر : إرشاد الفارض (ص 45) ؛ العذب الفائض )١55 /١(‏ . 
وانظر قصّة ابن عباس فيما سبق من هذا الكتاب (ص )"5١‏ . 
0 انظر : إرشاد الفارض (ص 46-95) ؛ العذب الفائضص .)١55/1١(‏ 


7 .2 . 0 0 
الخلآصضةفي عِلّْم المَرَائِضنٍ و 





| 


م وأخ لام ف: فنصيبٌ كل منهم على النحو التالي : 


لأبءو 





وتُسَمّى هذه الصورةٌ : بأ الفُرْوْخْ ؛ لكثرة ما فَرّحَتْ في العَوْلٍ ؛ 
لأنَا تعول بقدر ثلثيها ؛ وهو أكثر ما يقع في عول الفرائض ؛ وَسَّبّهَهَا بعض 
أهل العلم : بطائر وحوله أفراخةٌ الكثيرة ”© . 
© ثانيا : مَبْلَةُ عَول الأصل اثنا عشر . 

الأصل اثنا عشر : يعول ثلاث مرَّاتِ على توالي الأفراد ؛ فيعول إلى 


(0 انظر : إرشاد الفارض (ص 46)؛ المغني (738/9)؛ العذب الفائض .)١557/١(‏ 


4 ل اه 0 2 
الخلاضةني علم الفرَائيضٍ 











ومثال عوله إلى خمسة عشر : لو هلك هالك عن : زوجة » وأم . 


ع 7 27 ع 4 كاد 2 5 و 4 5 . 
وأختين شقيقتين » أو لآب » وأختٍ لام ؛ فنصيب كل وارثٍ هو : 








9 0 2 0 > ماع 0 
2 





2 


ع عع 0 
ومثالة أيضا : لو هلكت امرأة عن : زوج » وأبوين » وبنتين : 


١ه/١؟‎ 









: 
١‏ 
سيم للد 


اا لضم لل 


رو 
أب 
بنتين ( أو بنتى ابن ) 


ومثال عوله إلى سبعة عشر : لو هلك هالكٌ عن : زوجةٍ » وجدة » 





وأختين لأب » وأخوين لأمّ » فنصيبٌ كل وارث هو : 





ومثالة أيضاً : لو هلك هالكٌ عن : ثلاث زوجاتٍ » وجدتين » 
ع2 
وأربع أخواتٍ لأمَّ » وثاني أخواتٍ شقيقاتٍ أو لأب : 


١/1 
“نوجات‎ 1 4 | 


' م 
- و 
+ ط) سجس | عل 
3 جدتين ١‏ 
0 8 8 
8 أخوات ش ( أو لأب ) 
١ ١‏ ع ١‏ 
فأغودم | 4 0 





زر يهل ا هلي 
الخلآصضةبي عِلْم المَوَائِضِ 





وتُلَقَّبُ هذه الصورةٌ : بالسبْعَةَ عَشْريّة ؛ لأنّا عالت إلى سبعة عشر » 
وعد الورثة فيها سبعة عشر » وتصحٌ من سبعة عشر » والتركة فيها سبعة 
عشر ديثاراً . وَتُلَقَتُ - كذلك - بم الفروج ؛ وم الأرامل ؛ لأنوثة المجميع » 
وكُنَّ كُلّمُنّ أرامل . كا تلََّثُ بالديناريّة الصُعْرّى ؛ لأنَّا وقعت في زمن 
الصحابة - رضي الله عنهم - وكانت التركة فيها سبعة عشر ديناراً » فخصٌ 
كُلّ امرأةٍ ديئارٌ ؛ ووصفت بالصغرى ؛ لأنّلهم ديتاريّة أخرى : وهي بنتان ؛ 
وأم » وزوجة » وأخت » واثنا عشر أخاً كلهم لأبوين ؛ أصلّها من أربعة 
وعشرين » وتصحٌ من ستمئة » والتركة فيها ستمئة دينار ؛ بخص كل سهم 
دينار ؟ للبنتين الثلثان أربعمئة دينار » وللأم السدس مئة دينار » وللزوجة 
الثمن خمسة وسبعون ديناراً » ويبقى خمسة وعشرون ديناراً ؛ للأخت منها 
دينارٌ » ولك أخ ديناران » وقد وقعت للقاضي شُرَيْح ؛ » فنضى فيها بذلاك ؛ 
وشُمّبت بالكبرى نسبةٌ إلى تلك » وتلك بالصغرى نسبةٌ إلى هذه ”© 
هثانثا مبْلْةُ عَول الأصل أربعة وعشرون . 

أصل أربعة وعشرين يعول مرَّةَ واحدة إلى سبعةٍ وعشرين ؛ ولهذا 
يُلَقَبُ بالبخيل ؛ لقلّة عوله 9 . 

ومثال عوله : لو هلك هالكٌ عن : زوجة » وأب » وأ ٠»‏ وبنتين » 
فنصيبُ كلّ وارث في المسألة على النحو التالي : ْ 


ا وال 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (7/81//5) ؛ إرشاد الفارض (ص 45) ؛ 
المغنى (728/9) ؛ العذب الفائض .)١159-151//١(‏ 

(؟) انظر : حاشية الدسوقى (5/ 477)؛ إرشاد الفارض (ص 57) ؛ المغنى (8/ 4 8) 
؛ العذب الفائض )17١ /١(‏ . 


و ور ع 8 8 2 
الخلاصةني عِلم الفررائض 












2ط شع 

اه 
١‏ 

تين ١‏ أوتى ابن ) 


سَ نسَمّى هذه الصورة. : بالمديريّة 5 ؛ لِأنّ علا - رضي الله عنه - سيل 
عنهاء وهو عل مثير الكوذة يخطب ؟ فقال ارْتَجَالاً ١‏ صار ثمن المرأة تُسْعَاً؛ 
ومضى في خطبته ؛ وهي قصَّةٌ مشهورةٌ "ا . يعني : أنَّ المرأة كان لها الثمنُ ؛ 
ثلاثة من أربعة وعشرين » فصار لا بالعول ثلاثة من سبعةٍ وعشرين ؛ وهي 
الشَشَع” . 
وَتُلَقَثُ أيضاً : بِالبَخِيْلَة ؛ لِقِلّةِ عَوْهَا ؛ ىا سبق ؛ وبِالحَيدَرِيّة ؛ َسْبَة 
إلى لَقَبِ عَِيّ - رضي الله عنه - '" . 
ْ ©©ه# © همع 
0 السألة الثالثة : تَصحِيح الاكسارفي الفرائض . 
أولاً: بان أنواع الفرائض: ‏ - 





الفرائض ثلاثة أنواع : فريضةٌ عادلة » وفريضةٌ ناقصةٌ (يدخلّها 
2 5 5 ع 2 2 
الوَّدّ) » وفريضة زائدة ( يدخلها العَوّل) © . 


.)174671174586( ح‎ .)5١15 /5( أخرجها البيهقيٌ في السنن الكبرى‎ )١( 

() انظر : إرشاد الفارض (ص 57)؛ المغنى (4/ 74)؟ العذب الفائض .)١17٠١ /١(‏ 

5 انظر : العذب الفائض ,)1370/١(‏ 2 

4 انظر في أنواع الفرائض : حاشية البقري على الرحبية (ص )١١١‏ ؛ الفوائد 
الشتشورية شن )1١107- ١1‏ ؛ المغني (94/ 270 ؛ العذب الفائض /١(‏ 2117 . 


20 و إن م 
الخلآصةفي عِلْم المَرَائْضٍ 





يساوي أصلها . ومثاها : من هلك عن : أمٌ » وأختٍ شقيقةٍ » وأخوين لأمٌ : 





والفريضة الناقصة : هي التي حاصل مجموع سهام الورثة فيها أقل 
5 و و 
من أصلها » فيدخلها الرد . ومثالها : من هلك عن : بنتٍ » وبنت ابن : 





والفريضة الزائدة : هي التي حاصل مجموع سهام الورثة فيها يزيد 
على أصلها . فيدخلها العولٌ . ومثالها : من هلك عن : زوجة » وأختين 
لأبء» وأ : 





» ثانياً : بيان اللقصود بالتتصحيح والانكسار في الفرائض : 
لا ص ماع 2 
المسائل الفْرَضِية إِمَا أن ينقسم كل سهم فيها على رؤوس فريقه 


رر في ه 2 
الخلاصةفي عِلم الفرّائيض 





. عه 2< عِِ ع 7 اسه 
بذون كسر ؛ فتكون المسألة صحيحة من أصلها . أو من مبلغ عويًا الذي 
عالت إليه إن كانت عائلةً » وما أن لا تنقسم هام الفريق على رؤوسه 
بدون كسر ؛ فتكونٌ المسألةً حينئلٍ مُنْكَرَةَ » وتحتاج إلى التصحيح " 
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» تعريف التصحيح لَعَةَ واصطلاحاً : 


التَصْحِيّحٌ في اللغة الضّحّ والضَّحةُ والصّحَاحُ : خلاف السّقم , 
وَذَعَابٍ الرَضٍ . وهي حال طبيعيّه في البَدَنِ تجري أفعالَةُ معها على المَجْرَى 
الطبيعيٌ ‏ نم استرَتُ للمعاني ؛ فيفَالُ : صَحَّ العقد ؛ إذا يَرنَبَ نَبَ عليه بره ؛ 
وصحّ القول ؛ إذا طابَقٌ الوَاقِعَ » وصمٌّ الشيءٌ يَصِحٌ صِحَّةّ وكا 
وصحاحاً ؛ فهو صحيمٌ ؛ إذا يج من كل عبي » واف : حا : 
وصَحَائِحٌ » وصَحَّحْتُ الكتاب وَالحسّابَ تَضْحِيْحَاً : إذا كان سَيَيَا 


20 هه عو 


فَأَصْلَحْتٌ خط ا 
اتح اصطلاحاً 0 
لهام من غير كر 


أو هو تحصيل أقلّ عددٍ ينقسم على رؤوس الورثة بلا كسر » ويُسَمّى 
هذا العدد : مَصَحّ المسألة 9" . 





)١(‏ انظر : الرحبية مع شرحها وحاشية البقري عليها (ص )١17-١7١‏ ؛ الفوائد 
الشنشورية (ص )١١7‏ ؛ العذب الفائض )١777” /١(‏ ؛ الفوائد الجلية (ص 590). 

(9) انظر : لسان العرب (1/ 588-514817) ؛ المصباح المنير (ص )١175‏ ؛ المعجم 
الوسيط (1/ 20077 جميعها (صحح ؛ صَحَّ ) . 

(9) انظر : الرحبية مع شرحها (ص )١١5-١١”‏ ؛ إرشاد الفارض (ص 180) ؛ 
الفوائد الشنشورية (ص 2٠١8‏ ؛ العذب الفائض .)١55-1١08/1١(‏ 


و م م 8 إن 2 
الخلاصةفي عِلم الفرّائض 





: تعريف الانْكِسّار لَْمَةَّ واصطلاحاً‎ ٠ 


2 
الانكسارٌ فى اللّغة : مأخوذٌ من الكَّسْر ؛ وهو من الحسّاب جُرْءْ غيه 
تَامّ من أجزاء الواحد ؛ كالنَضْفٍ والعُمْر والخُمْس ء ومنه يُقَالُ : الْكَسَرَتِ 
السَّهَامُ على الرّؤُوسٍ ؛ إذا م تَنْقَسِم الْقِسَامَاً صَحِيْحَاً» وَالجَمْعٌ : كُسُودٌ 0 . 
وَالانْكِسَارٌ في اصطلاح الفرائض : أن يكون في المسألة سهمٌ أو أكثر 
لا يقبل القسمة على رؤوس فريقه إلا بكسر" . 
00-0 عوار اه 2 م 
والسَّهَامُ : جمع سَهُمِ » وهو حظ ونصيبٌ كل فريقٍ من الورثة من 
أصل المسألة » أو عَوًَا » أو مَصَحهَا " . 
6 .0 -- 7 2 د" زحامه . 0 11 
والفريق : يرَادُ به جماعة من الورثة اشتركوا في فرض ٠»‏ أو فيا بقي 
بعد الفروض » وَيُسَمَّى : ضَرْبَاً » وحَيّرًا » ورؤوسّاً » وصنقاً » وقد يَُطلَقَ 
على الواحد المنفرد ‏ . ْ 
« مَبْلَعْ الانْكِسَارٍ في مسائل الفرائتض : 
الْكِسَارٌ السَّهَامِ على الرؤوس في مسائل الفرائض : إِمَّا أن يكون على 
فريق واحدٍ ء أو على فريقين » أو على ثلاث فِرَقٍ اتَمَاقا » أو على أربع فِرَقِ 
عند الحنفيّة والشافعية والحنابلة » خلافاً للالكية » ولا يتجاوز الانكسارٌ في 


)١(‏ انظر : لسان العرب )4١/117(‏ ؛ المصباح المنير (ص 7756) ؛ المعجم الوسيط 
(437/5/) » جميعها ( كسر ) . 

(0) انظر : الفواتد الشنشورية (ص ١17١‏ ) ؛ المغنى (4/ )5١‏ ؛ العذب الفائفض 
(1/ 0078 . ْ 

انظر : الرحبية مع شرحها (ص 77١)؛‏ الفوائد الشنشورية (ص )١١8‏ . 

(4) انظر : الفوائد الشنشورية (ص )١1١7‏ ؛ العذب الفاكض )١75 /١(‏ . 


020 5 20 
الخلآصةفي عِلْم المَوَائِضِ 





الفرائض ذلك عند الجميع ”" . 

وسبب الخلاف بين الجمهور والمالكيّة في عدد الفِرَّقٍ التي تنكسر 
عليها سهامها : أنَّ المالكيّة لا يورٌثون أكثر من جدّتين ؛ خلافاً للجمهور , 
وبناءً على ذلك يقولون : لا يقع الانكسار على أربع فِرَقٍ ؛ لأنّه لا يجتمع 
أربعة أصنافي مُتَعَدّدة إلا في أصل اثني عشر » وأصل أربعةٍ وعشرين » 
ونصيب الحدّتين من كل منها مُنْقَسِمٌ عليه . 

بيدا الجمهور يُوَرّئُون أكثر من جدَّتين ( ثلاث أو أربع » على ما سبق 
في ميراث الجدات ) » وبناءً على ذلك يقولون : يقع الانكسار على أربع 
فِرَق؛ لأن نصيب الجدات وهو السدس من أصل اثني عشر » وأصل أربعة 
وعشرين لا ينقسم عليهنً إذا كنَّ أكثر من اثنتين » ولا يُتَصَوَّر الانكسار على 
أربع فِرَقِ إلأّفي أصل ائني عشر » وأصل أربعةٍ وعشرين ”" . 

» وتنقسمٌ الأصول بالنسبة إلى تعدّد الانكسار وعدمه إلى الآتي : 

١‏ مالا يُتصوَّر فيه الانكسار إلا على فريق واحدٍ؛ وهو أصل اثنين. 

"_ ما لا يُتتصوّر فيه الاتكسار إلا على فريق أو فريقين ؛ وهو أصلٌ 
ثلاثة» وأصل أربعة » وأصلٌ ثانية » وأصلٌ ثانية عشر . 


() انظر : رد المحتار على الدر المختار (57/ 8١0‏ وما بعدها) ؛ عقد الجواهر الثمينة 
(9/ 476-ه/9ة) ؛ أسهل المدارك (؟5/ :ه708-1) ؛ الرحبية مع شرحها 
وحاشية البقري عليها (ص 4؟1١-15١١)‏ ؛ الفوائد الشنشورية (ص ١5؟١)؛‏ 
المغنى (4/ 5٠‏ -5 5) ؛ العذب الفائتض )١74 /١(‏ ؛ الفوائد الجلية (ص 50) . 

(0) انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ )805-8٠08‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة 
(*/ 156) ؛ أسهل المدارك (7/ /ا5") ؛ إرشاد الفارض (ص )35١5‏ ؛ الغوائد 
الشنشورية (ص )١177”‏ ؛ العذب الفائض ,.)١180- 11١/4 /١(‏ 


0 00 2. : و 
الْحَلصَةٌن عِلْم المَرَاِضٍ 





*_ ما يُتصوّر فيه وقوع الانكسار على ثلاث فِرَقٍِ ؛ وهو أصل ستة, 
وأصل اثنا عشر » وأصل أربع وعشرين » وأصل ست وثلاثين . 
_ ما يتصوّر فيه وقوع الانكسار على أربع فِرَقٍ ؛ وهو أصل اثني 
عشر » وأصل أربعة وعشرين ”3 
اا يان صريكة تصحي لسار لالع ان 
رأس فرق واحدٍ » وإمًا أن يكون على رأس أكثر من فريق » ولكل من 
النوعين طريقة تتَبَعْ م في تصحيحه » وإزالة الانكسار الواقع فيه » بيانها 
بالأمثلة على النحو التالي : 
النوع الأول : تصحيح الانكسار الواقع على رأس فريق واحد : 
الانكسار على رأس فريق واحد معناه : أن يكون في المسألة سهم 
واحد لا ينقسم على رؤوس فريقه إلا بكسر » ولتصحيح هذا النوع من 
أنواع الانكسار نتبع الخطوات التالية '" : 
_ ننظر بين سهام الفريق الواقع عليه الانكسار وبين عدد رؤوسه . 
ِإمّا أن يَتبَاينَا وما أن يَتَوَافَهَا ؛ فإن تَبَايَنَا أثبتنا كامل عدد الرّوّوس ؛ وإن 
تَوَاقَقَا أثبتنا وفق عدد الرَّؤؤوس . 
)١(‏ انظر : الفواتد الجلية (ص ١/ا-07)‏ . 
(0) انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 8١0‏ وما بعدها) ؛ عقّد الجواهر الثمينة 
(”/ 0:) ؛ أسهل المدارك (5/ 584 7) ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية البقري 


عليها (ص )١15-١554‏ ؛ إرشاد الفارض | )١195-1/‏ ؛ الفوائد 


الشنشورية (ص )١515-١١5‏ ؛ المغني (9/ )5١-4٠‏ ؟ العذب الفائض 
)١75-115/1(‏ ؛ الفوائد الحلية (ص 15-56) . 


0 04 0 م 
الخلآصَةٌبي عِلْم المَرَائقِضِ 





"_ نأخذ العدد الذي أثبتناه » ونضربه في أصل المسألة » والئاتج هو 
مصحهاء ونضربه أيضاً في سهام الورثة في المسألة » تخرج سهامهم صحيحة 
من المصحٌ ( الأصل الجديد ) » ويزول الانكسار الذي كان في المسألة . 
© أمثلة وتطبيقات : 


المثال الأول : 


لو هلك عن : زوجةٍ » وبنتٍ » وابن » فإن نصيبَ كل وارثِ هو : 





المثال الثاني : 


لو هلك هالكٌ عن : أربع زوجاتٍ . وأختٍ شقيقة » وأخ لأمٌ ‏ 
وأمّ كان نصيبٌ كل وارثٍ على النحو التالى : 


4ت 





و 20 1 0 2 
الخلآصَةٌني عِْم المَوَاقِضٍ 





المثال الثالث : 
7 1 ٍِ 
لو هلك هالك عن : أب » وزوجة » وست بناتٍ » فنصيبٌ كل 








النوع الثاني : تصحيح الانكسار الواقع على رأس أكثر من فريق : 

الانكسار على رأس أكثر من فريق معناه : أن يكون في المسألة فريقان 
أو ثلاثة أو أربعة لا تنقسمٌ سهامٌ كلّ فريقٍ على عدد رؤوسه إلا بكسر , 
ولتصحيح هذا النوع من أنواع الانكسار نتبع الخطوات التالية""" : 

» ننظر بين سهام كل فريق وقع عليه انكسارٌ وبين عدد رؤوسه‎ ١ 

فإِمًا أَنْ يَتَبَاينَا وما أن يَتَوَاقَهَا ؛ فإن تَبَايَنَا أثبتنا كامل عدد الرّؤوس ؛ وإن 
تَوَافَهَا أثبتنا وفق عدد الرّؤؤُوس . 

١‏ _ نقارن بين الأعداد التي أثبتناها بقاعدة النسب الأربع العامّة ؛ 
فنكتفي بأحد المتماثلين » وبأكبر التداخلين » ونضرب وفق أحد المتوافقين 


52 
01 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (7/ 6٠١06‏ وما بعدها) ؛ عقد الجواهر الثمينة 
(/515-556) ؛ أسهل المدارك (7/ 05 58-7”) ؛ الرحبية مع شرحها 
وحاشية البقري عليها (ص )١1١15-1١75‏ ؛ إرشاد الفارض (ص )5١60-1١97‏ ؛ 
الفوائد الشنشورية (ص ١15-١79‏ ) ؛ المغني (9/ 5-41 4) ؛ العذب الفائض 
186-١70 /1(‏ ) ؛ الفوائد الحلية (ص )7١-55‏ . 


و مر . 0 2 
الخلآصَةٌني عِلْم المَرَاِضٍِ 








في كامل الآخر» ونضرب الْباينين في بعضهما » فيخرج عدد واحد . 


*_ نضرب هذا العدد الذي حصلنا عليه في أصل المسألة » والناتح 
هو مصحهاء ثمَّ نضربه أيضا في سهام الورثة فيها » تخرج سهامهم صحيحة 
من المصحٌ » ويزول الانكسار الواقع في المسألة . 
و أمثلة وتطبيقات على تصحيح هذا النوع من الانكسار : 

المثال الأول : لو هلكت امرأةٌ عن : ست بناتٍ » وثلاث أخواتٍ 
لأب » وأمٌ » كان نصيبٌ كل منهن على النحو التالي : 








الخال الثاني : لو هلك هالكٌ عن : أربع زوجاتٍ . وثلاث جدَّاتٍ » 


. . 5 ” و‎ ١ 5 5 ٠. 
: وأبنٍ » وبنتٍ » فنصيب كل وارث منهم هو‎ 





الخلاصةٌ في عِلْم المَرَائِضٍِ 





المثال الثالث : 
لو هلك هالك عن : زوجتين » وثلاث جداتٍ » وستة إخوة لأمّ ‏ 


ا * ء 304 و 1 5 ٠‏ . 
وعمّين لآب » فنصيب كل وارث منهم هو : 











56565 © 5659© 


#* فوائد في باب حساب مسائل الفرائض : 
الفائدة الأولى : 

الانكسار على رأس فريق واحد يتأنّى في كلّ أصلٍ من الأصول 
التسعة » وفي الأصل اثنين لا تتأنى فيه الوافقة بين السَهام والرؤوس ؛ لان 
الباقي بعد النصف واحد ‏ والواحد يباين كُلّ عددٍ © 
الفائدة الثانية : 

وَجَه انحصار النظر بين الرؤوس والدّهام بالموافقة والمباينة ؛ لا 

7 

الماثلة والّداخلة : أن الماثلة بين الرؤوس والسّهَام ليس فيها انكسارٌ . 
والمداخلة إن كانت الرؤوس داخلة في السّهّام فكذلك » وإن كان العكس ؛ 


() انظر : الفوائتد الشنشورية (ص 5؟7١)‏ ؛ العذب الفائتض )١75 /١(‏ . 


الخلآصّةفي عِلّْم المَرَائِضٍِ 





فنظره باعتبار الموافقة ؛ لأنَّ كل متداخلين متوافقان » مع أنَّ ضرب الوَفْقٍ 
أخصر من ضرب الكل ” . 


الفائدة الثالثة : 

لا يُعَالْ لأحدٍ من الرجال إلا أربعة : الأب » والجدٌ » والزوج » 
والأخ من الأمّ» ويُعَالُ لجميع النساء » إلا الحِفَةَ . ولا يُفْرَض للم الثلث 
في مسائل العَوْلٍ إلا في حمس صور : الأكدرية » وإذا كان معها أحد 
الزوجين » وأختٌ من الأبوين » أو من الأب . وكلّ مسألةٍ عائلة فلا بُدٌَ أن 
يكون فيها أحدٌ الزوجين , إلا في ست مسائل » ضابطُّهًا : أن يكون في 
المسألة من له سدس . وثلث » وثلثان » أو نصففٌ . وسدس بدل الثلثين ؛ 
وهي أ أو جدَّةٌ » وولد أمٌَّ وأختان من الأبوين» أو من الأب ء أو منهما ”" . 
الفائدة الرابعة : 

كل فرضي يجوز أن يجتمع مع غيره من الفروض » إل الشمن ؛ فلا 
يجتمع في الفرائض مع الثلث » ولا مع الربع ؛ لأنَّ لثمن لا يكون إلا 
للزوجة عند وجود الفرع الوارث » والثلث إِنَّ) يكون فرض الأمّ » أو 
أولادها » أو الجد في بعض أحواله » والفرع الوارث يرد الآمّ والجدّ إلى 
السدس » ويحجب ولد الأمٌ . 


وأمّا امتناع الربع مع الثمن ؛ فلأن الربع إِنَّا يكون للزوج مع وجود 
الفرع الوارث » أو للزوجة عند عدمه » فلا يجتمع ثمن وربع في فريضة ؛ 
لأن اجتماع الزوجين في فريضة مُتَعَلرٌ . 


. )١9/ا/‎ /١( ؛ العذب الفائض‎ )١١5 انظر : الغواتد الشنشورية (ص‎ )١( 
. )١7١/١( انظر : العذب الفائض‎ )0( 


ف ار يبيل هلم 
الخلآصضةٌفي عِلّم الفَرَائِضِ 





وأيضاً : فكل فرضي من الفروض الستة يمتنع اجتماعه مع مثله » إل 
النصف والسدس » فيمكن اجتماعٌ كل منهما مع مثله » وقد سبق في الأمثلة 
نماذج لذلك ”" . 
الفائدلة الخامسة : 

وجه انحصار النسبة بين كل عددين في واحدةٍ من النسب الأربع : 
أن العددين اللذين فوق الواحد إِنَّا أن يكونا متساويين ؛ فهها متاثلان» وإمًا 
أن يكونا متفاضلين ؛ فإن كانا لا ينقسم أحدهما على الآخر » ولا ينقسمان 
على عدد ثالث إلا بكسر ؛ فهما متباينان » وإن كان أحدهما ينقسم على على 
الآخر ؛ فهما متداخلان ؛ وإن كان أحدهما لا ينقسم على الآخر » ولكنهما 
ينقسمان معاً على عددٍ ثالث غير الواحد ؛ فهم| متوافقان في الجزء الذي انقس| 
على مخرجه '" . 
الفائدة السادسة : 

لا يقع الانكسار في الفرائض على أكثر من أربع فِرَقٍ ؛ وهذا في غير 
مسائل الوصايا » والولاء » وذوي الأرحام » والمناسخات ؛ فإن هذه المسائل 
قد يقع الانكسار فيها على أكثر من أربعة أصنافيٍ ”" . 
الفائدة السابعة : 

مسألة الامتحان هي : ما اجتمع فيها أربع زوجاتٍ » وخمس جدَّاتِ» 
وسبع بناتٍ » وتسعةٌ أعمام » أو إخوة لأبوين » أو لأب » أو بنو إخوةٍ ء أو 


. )١7/١( انظر: العذب الفائض‎ )١( 


(0) انظر : تسهيل الفرائتض (ص ©28) . 
(©) انظر : العذب الفائض .)١8٠١ /١(‏ 


الخلصَةٌي عِلْم المَوَائِضٍ 








بنو أعام ؛ سَمِيتْ بذلك ؛ لأن أهل العصر الأول كانوا يمتحنون بها الطلبة 

و عر م و م ع ص 2 2 8 و 
كثيراً . وتّسَمَّى الضَّمَاءُ أيضاً ؛ لأنْ كل فريق تبايئةُ سهامه » والفِرّق الأربعة 
متباينة 7" . 


وهذا حلّها على النحو التالي : 


ما" / 4565 


١٠١م‎ / 50 


ال يت 0 


ع | 5 أعمام (أو من ذكر في المثال) ١1١ / (55 ١‏ 

















مه *38 232 6 


(0) انظر : إرشاد الفارض (ص )15١7” . 7١١‏ ؛ الفوائد الشنشورية (ص -١*0‏ 
5"( ). 














0 2 و 0 4 
الخلاصةني عِلم الفررّائض 





المبِحَثُ الثَّالتُ عَشرَ 


* 


2 


الردفيالفرائض 


0 أولاً : تعريف الرّد لقَةَ واصطلاحا . 

الود في اللغة : مَضْدَرٌ رَدَدْتَ الي و عن وَجْههيَرذ رذ وَمَرَدَا 
وَتَوْدَادَاً : : صَرَفَهُ . ويأتي الرَّدّ في اللغة على معان عِدَةٍ ؛ م: منها : الصَّدّ ف » 
وَالإِرْجَاعٌ » والإِعَادَةٌ» والرّفْضء واَنْمٌ 9" . 

والرَّدُ اصطلاحاً : ضدٌّ العول ؛ وهو نقصٌ من سهام المسألة » وزيادة 
فى أنصباء الورثة " , 


أو هو صرف ما فضل عن فروض ذوي الفروض » ولا مُستحق قَّ له 
من العصبات إليهم بقدر نسبة فروضهم ”" 
© ثانيا : حكم الرَد في الفرائض . 

نَعَنَ أهلٌ العلم على أَنّهِ لا يْرَدُ على الزوجين » إلا إذا كان لأحدهما 
رَحم؛ ؛ كزوجة هي بنت عم ؛ أو بنت خالٍ » أو زوج هو ابن عم » او ابن 
خالٍ ؛ فيأخذان الباقي بالقرابة وبالرّحَم ؛ إذا تحقّقت فيهم شروط توريث 
ذوي الأرحام ؛ لأتّّما من ذوي الأرحام . لا بالرّدٌ ء وقد نقل الإجماع على 


000 انظر : لسان العرب (0/ )١185‏ ؛ المعجم الوسيط )378-57017//١1(‏ , ( ردد ) . 
إرشاد الفارض (ص ©5500) ؛ العذب الفائض (37/7) ؛ الفوائد الحلية (رص 
)2 

(9 التعريفات (ص )١57‏ ؛ الرحبية مع شرحها (ص )١١15‏ ؛ المغني (58/9) ؛؟ 
العذب الفائض (7/ 7) . 


ف ار بهل اه لس 
المحلصّةٌني عِلْم المَرَائِضٍ 





هذا غيدُ واحَدٍ من أهل العلم ؛ منهم : الجوهريٌ ؛ وابنٌ قدامة ؛ وبدر الدين 
سبط المارديني ؛ وابن عابدين ؛ وغيرهم "''' 


قال الإمامٌ حمدٌ بن الحسن الجوهري رحمه الله - : « وأجمعوا أنه 
لايرَةُ على زوج شيء إن فضل من المال عن الورثة » إل رواية شَذّْتْ عن 
عثهان بن عفان - رضي الله عنه - أنه جعله له » فحَمَلَهُ الناسُ على أنه ابن 
عَم ورَّنّهُ ذلك بالتعصيب» 9" 

وقال العَلاّمة ابر قُدَامَةَ - رحه الله - : « فأمًا الزوجان فلا يُرَدُ 
عليه بِاتّمَاقٍ من أهل العلم» إلا أن روي عن عثران - رضي الله عنه - أن 
َه عل زوج » ولعلّه كان عصبة » أو ذا رَحِمٍ » فأعطاه لذلك » أو أعطاه من 
مال بيت المال » ؛ لا على سبيل الميراث . وسبب ذلك - إن شاء الله - أن أهل 
الود كلّهم من ذوي الأرحام » فيدخلون في عموم قول الله تعالى : 3 وَأوُوأ 
رحا بحص وَل بَحضٍ فك أن # [الأتفال : 50 . والزوجان خارجان 


إفرق 


من ذلك » 

وذهب بعض أهل العلم : إلى أنه يجوز الردٌ على الزوجين عند فساد 
بيت امال » ولم يكن غيرهما . ولعل هذا هو مقتضى كلام أهل العلم - 
رحمهم الله - في هذه العصور المتأخرّة ؛ لأنّه ليس في هذه الأزمنة بيت مال 


() انظر : نوادر الفقهاء (ص 17-١17‏ ١)؛‏ رد المحتار على الدر المختار (5/ /9/81)؛ 
البيان في مذهب الشافعى (9/ /88-41) ؛ إرشاد الفارض (ص 2,83١‏ 75006)؛ 
المغنى (4/ 54) ؛ العذب الفائض (؟/ 4) . 
وانظر حكم توريث ذوي الأرحام (ص 517 وما بعدها) من هذا الكتاب . 

(6) نوادر الفقهاء (ص547١-547١).‏ 

(*) المغني (594/9). 





ْنِم » بل إن الرد على الزوجين عند عدم وجود قريب للميّت غيرهما ؛ لا 
بقرابة نسب ورّحِمٍ ولا ولاءٍ أوْلَ من صرف التركة لبيت امال الذي يكون 
لعموم المسلمين ؛ فإنَّ بين الزوجين من الاتّصال الخاصٌ ما ليس لعموم 
المسلمين ؛ فيكونان أحقٌ بم| بقى بعد فرضهما من بيت المال ” . 

ويُمْكِنٌ أن يُستدلٌ لهذا : بقول البيّ صو : « مَنْ تَرَكَ مالا ' 
قَلِوَرتَيِ... » وَأَنَا وَارتْ مَنْ لَوَارِتٌ لَه أغقل عَنْهُ وََر رت © , 

والوجه منه : أن النبىّ مد بين أنَّ من ترك مالاً فهو لورثته » وأن 
بيت المال لا يرث إلا من لا وارث له ؛ والزوج والزوجة وارثان ؛ فيأخذان 
المال إذا لم يوجد للميّت وارث بالفرض ولا بالتعصيب غيرهما » وليس له 
ذو رَحِم ؛ فإنَّمما عند ذلك أولى من بيت مال المسلمين » والله تعالى أعلم . 

قال الحافظٌ الإمامٌ ابن قيّم الجوزيّة - رحمه الله - وهو يتكلّم على 
ميراث اللَقيْطٍ : « والنبينٌ د كان يدفع الميراث بدون هذا ؛ ى) دفعه إلى 
العتيْقٍ مَرَّةٌ ه وإلى الكبر من خرَّاعَةَ مَرّةَ » وإلى أَهْل سكَة الميت وَدَرْبه مره 
وإلى من أسلم على يديه مَرَّةَ » ولم يعرف عنه يدو ذيءٌ ينسخ ذلك » ولكنّ 
الذي استقرٌ عليه شرعٌه تقديمٌ النسب على هذه الأمور كلّها » وأمّا نسخها 
عند عدم النسب ؛ فسا لا سبيل إلى إثباته أصلاً . وبالله التوفيق » 9 


0 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 84/) ؛ إرشاد الفارض (ص : )70-١1‏ ؛ 
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود » مطبوع مع عون المعبود (// 80-45) ؛ 
تسهيل الفرائض (ص )7١‏ . 

(؟) انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص )١١7/‏ . 

(*) حاشية ابن القيم على سئن أبي داود » مطبوع مع عون المعبود (// 885-45) . 


0 2 و 0 37 
الخلآصّة بي عِلَّم المَرَائِضٍ 





© واختلف أهل العلم في فى الرَّدٌ على غير الزوجين من الورثة ؛ وكان 
خلافهم على قولين : 
» القول الأول : 


1 8 و َك 
والتابعين 0 وإليه دهب الجنفية 2 والحتايلة ؛ وهو المعتمد عند متاخري 
المالكية » وأحدٌ الوجهين في مذهب الشافعية ؛ إذا لم يتتظم بيت المال ؛ وأفتى 


به جمهور متأجُريه 9 . 
١ ِ‏ 2 
واستدلوا على هذا بأدلةٍ ؛ منها : 
8 4 00 4ه 011 أ 2 سم م 
قول الح سبحانه : 38 وَأَوْلُوأ الارحار بعصم ول سَعْض في كنب 
قد 
أله #6 [الأنفال : 000 . 


0 ع فاته , ل ع ممإ]ك م م 70 3 
ل > يي 706 سنو لك على 
وَارث له»ء أعقّل عنه وارثه » . 


والوجه منهم| أ" أصحابٍ الغروض من ذوي الأرحام » وقد 


00000 


٠715 /5( انظر : السراجية مع شرحها (ص 378) ؛ رد المحتار على الدر المختار‎ ١ 
؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (558/5) ؛ مواهب‎ 0788-1417 » 
الجليل (1/ 17 4) ؛ أسهل المدارك (؟/ 4 7" ؛ إرشاد الفارض (ص 764 ولا‎ 
؛ المغني (4/ 5/8 -14) ؛ العذب الفائض‎ )١17-17 /5( ؛ مغني المحتاج‎ 065 
. 20 

2 انظر تخريجه فيها سبق من هذا الكتاب (ص7١١)‏ . 

() انظر : رد المحتار (5/ 27715 ؟ المغني (59/5) ؛ العذب الفائض (”/ 7) . 


عار 0 0 
الخلآصّةبي عِلْم القَرَائِضٍِ 





*_ قولُ سَعْدِ بنٍ أبي وَقَاصٍ - رضي الله عنه - عَادَن رَسُولُ الله 
يه في ححجَة لودع من وبع شت ينه عَل الت » فقت يَا وَسُولَ 
ل بغي ما ترَى من الْوَجع ‏ ونا ذو مَل وَلا يري إلا ةي وَاحِدَة؛ 
َنْصدَق بلي مالي ؟ قال «لا1» . قال : قَلْتُ أَكأَتَصَدَّقٌ بشَطْرِ ؟ 
قَالّ: «لا !» . قَلْتُ : َالئْيْثِ ؟ كَالَ الت وات كنيد َك نكر 
َك أَغْيياء حَي من أن دهم عَاَيَكَمَُونَ اناس ٠٠»‏ 

والوجه منه : أن البي ظ 3ل ينكر على سعدٍ حصرّة ه لميراثه في ابنته 
الوحيدة » ولو كان ذلك غير جائز لنبّه عليه ؛ لألّه لا يجوز في حقه مَك 
تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ فدلّ ذلك على أنَّ المال للوارث ؛ فإذا ل 
يوجد إلا أصحاب فروضر؛ فإئُّم يأخذون فروضهم ؛ وما بقي فهو هم ؛ 
وهذا هو الدَّدٌ”7 . 

5 _ حديثْ واه بن لأسف - رضي الله تعالى عنه - أن انبيّ يك 

: « الْرأة وز تَلآَتَ مَوَارِيَتَ ؛ عَتِيْقَهَا » وَلَقِيْطَهَا » وَوَلَدَهَا الذي 
0 


والوجه منه : أنَّ النبينّ يَّ مدُدٌ جعل للمرأة جميع ميراث عتيقها , 
ولقيطها » وولدها المْفِيٌ باللعان » خرج من ذلك ميراث غيرها من ذوي 
الفروض معها بالإجماع » وبقي الباقي على مقتضى العموم ”' . 


6 


. انظر تخريجه (ص 75) من هذا الكتاب‎ )١( 

(0) انظر : شرح كنز الدقائق (1517/5) . 

(9) انظر تخريجه مستوفّ مع حكم المسألة (ص 01/4-015) من هذا الكتاب . 
(4») انظر : البيان في مذهب الشافعي (9/ /1/-88) ؛ المغني (9/ )0١‏ . 


ير ام إن 2 
الخلآصَةفي عِلّم المَوَائِضِ 





0 ما رواه عبد الله بْنُ برَيْدَةَ عَنْ أ أبيه - رضي الله تعالى عنه - قَالَ : 
َيْنَا أنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله مد إذ اراق َقَالَتْ إِنْ تَصَدَفَت عَلَّ 


أَمّى بجَاريّة » وَإِيَنَا مَانَثْ » قَالَ : فَقَالَ : « وَجَبَ أَجْرُك » وَرَدَّهَا عَلَيْكْ 


2 


والوجة منه : أن البيّ مَك جعل لها الجارية كلها » وهي إلا َسْتَحقُ 55 
بالمراث نصفها ء فدلٌ على مشروعيّة الرّدّ وإلاّ تَصِرْ إِلَيْهَا الجاريةٌ كلها . 

"> ولأن أصحاب الفروض ورَنَةَ بالرّحِم ؛ فكانوا أحقّ بالمال 
الزائد من بيت مال المسلمين ؛ كالعصبات ”) 

© القول الثاني : 

لا يْرَدُ على أصحاب الفروض » وإِنَّا يصرف الزائد من التركة لبيت 
مال المسلمين » فإن كان هناك إمامٌ عادلٌ سُلَمَ إليه المال» وإن لم يكن صرفه 
من هو بيده على مصالح المسلمين العامة . 

وبه قال بعض الصحابة والتابعين ؛ وهو مذهب زيد بن ثابتٍ - 
رضي الله عنه - وبه قال مالك والشافعيٌ » وأحمد في رواية » وإليه ذهب 
مُتَقَدّمُو المالكيّة والشافعيّة 9 . 


.)١١59( أخرجه مسلمٌ في صحيحه (ص 558) » ح‎ )١( 

(0) انظر: المغني (9/ 2689 . 

(9) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (558/5)؛ مواهب الجليل 
6١37 /5(‏ )» ؛ أسهل المدارك (7/ 771) ؟ إرشاد الفارض (ص 80-74" , 1056) 
؛ البيان في مذهب الشافعي (4/ مالم -88) ؛ مغني المحتاج ,)١"-17/4(‏ 
المغني (4/ 59) ؛ العذب الفاتض (7/ 27 . 


20 0 ل 
الخلآصةٌ في عِلْم المَرَائِضِ 





اسلا عل ما بأ 


_ قول الح سبحانه وتعالى / نِ أننوًا هك لِنَسَ 4 وَلد وَل 
ُ. 0420 


00 ل فس م 072 1 7 
7 1 


سرس ما شر 


مما ان يا 

والوجه من الآية : أن لله تعالى إن جعل للأخحت التصف , وهي 
صاحبةٌ فرضي ٠‏ ولم يُثَرّق بين أن يكون هناك وارثٌ غيرها أو لا يكون ؛ 
وفرّق بينها وبين العاصبٍ ؛ وهو أخوها ؛ فجعل له المال كله » ومن رد 
لظاهر القرآن . ومثله يقال في حق البنتين 7" . 

وححَاتُ عن هذا الاستدلال : 

أجل النصف لا فرضاً في الآية ‏ لا ينفي أن يكون ها زيادة عليه 
لسبب آخر ؛ كا في قوله تعالل طة م نِصَفٌ ما مرك 
أَدُوجَكُم إن ل يك أهرى و ولد 6 [النساء : 1]؟ ل ين أن يكون للزوج 
ما فضل عن أصحاب الفروض زيادة على فرضه ؛ إذا كان ابن عم ؛ وكذا 
الأخ لأمّ إذا كان ابن عم ؛ ونحو ذلك من أصحاب الفروض الذين يجتمع 
لهم سببان للإرث فيرثون بها " . 

"_أنَّ الله تعالى قد حدّد لكل وارث نصيبه في آيات المواريث » فلا 
يجوز الزيادةٌ عليه » ولا التقص منه بغير دليل » وإلا كان هذا توريثاً بالرأي» 


. )59 /9( انظر : البيان في مذهب الشافعي (4/ 858) ؛ المغني‎ )١١ 
.)0١ /9( انظر : المغني‎ )( 


ار 1 0 - 
الخلآضّةٌ في عِلْم المَوَائِْضٍِ 





وهذا لا يجوز بالاتّفاق" . 


ويجَاتُ عنههما : بأنَّ القول بالَدٌ قد ثبت من الأدلة الواضحة 
الصحيحة ما يدل عليه » فليس هو قولاً بالرأي » وإنَّا هو قولٌ بالدليل ؛ 
على جواز الإرث بالفرض والردٌ » تماماً ىما دلت على جوازه بالفرض 
وال ا 

*_ أن كل من استحقٌّ من فريضةٍ سهراً مقدّراً لم يرث منها شيئاً 
تعصيب وكذا الأب 

والراجح - والله تعالى أعلم - : القول الأول ؛ القاضي بمشروعية 
لَه على أصحاب الفروض غير الزوجين ؛ إذا بقي من التركة سيء » وليمس 

أولاً : لقرّة أدلّةَ هذا القول» وإفادتها لمشروعيّة الدّدّء وأنَّ من ترك 
مالآفهو لورثته ؛ يأخذونه فرضاً » أو تعصيباً » أو فرضاً وتعصيباً » أو فرضاً 

ورداً وليس مع المانعين دليل يصلح منع القول بمشروعيّة ال 

ثانياً : أن أصحاب الفروض أحقٌّ ال مورّثهم من بيت مال 
المسلمين الذي هو لعمومهم ؛ لأن لهم قرابةٌ ورَحِماً ؛ والله سبحانه وتعالى 
يقول : 3 وَأَولُوأ رسام ء سس بَعَصَهُم أو بَعْضٍ فكت أله 4 [الأتفال 6 . 


)01( انظر : شرح كنز الدقائق (5/ 517 ؟) ؛ الحاوي الكبير (// 05 ) ؛ المغني (49/4). 
0 انظر : شرح كنز الدقائق (7141/5) ؛ التحقيقات المرضية (ص )591-176١‏ , 
(9) انظر : البيان في مذهب الشافعي (88/9) . 


و 2 8 2 
الخلصَةٌني عِلْم المََاقِضِْ 





وهذا - والله أعلم - رجع مُتَأْحَرو المالكية والشافعيّة إلى القول 
بِالرّدٌ عند عدم انتظام بيت مال المسلمين ؛ وانتظام بيت المال أو عدمه لا 
يون على الدَدّ » إضافةً إلى أنه لم يَعْدْ مُنَْظَِاً في مصارفه التي أجراه عليها 
الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم - ومن بعدهم من سلف هذه الأمّة ؛ 
والمال مصروف إلى أصحاب الفروض أو إلى بيت المال باتّفاقٍ أهل العلم ؛ 
فإذا تعذَّرّت إحدى الجهتين 7 تعيّدّتِ الأخرى” . 

ثالثاً : قياساً على العول ؛ فإِنْ الفروض تنقص بالعول إذا زادت على 
أصل المسألة ؛ فالقياس أن تزيد بالردٌ إذا نقصت عنها " . 
© ثالثا : شروط الرد في الفرائض . 

: شاع م 

يُشترط للرّدُ على أصحاب الفروض ثلاثة شروط ؛ هى : 

الأول : أن يبقى بعد أصحاب الفروض باق من التركة . 

الثاني : أن لا يوجد في المسألة عاصبٌ ؛ لأَنّه إذا وجد أخذ الباقى . 

الثالث : أن يوجد صاحب فرض يُرَدٌ عليه » غير الزوجين » على ما 
سبق بيانه في حكم الردٌّ على الزوجين ””". 
رابعا : أنواع مسائل الرد وحالاتها , وطريقة العمل فيها : 

تنقسم مسائل الردٌ إلى نوعين » وتحت كل نوع عددٌ من الحالات » 


)١(‏ انظر : إرشاد الفارض (ص 60-75”) ؛ مغني المحتاج (5/ )١١‏ ؛ تسهيل 
الفرائض (ص 18) ؛ التحقيقات المرضية (ص .)557-76١‏ 

(0) انظر : تسهيل الفرائض (ص 18) . 

(9) انظر : الفوائد الجلية (ص )١١5‏ ؛ التحقيقات المرضية (ص )١59‏ ؛ الجامع 
الحديث ني علم الفرائض والمواريث (ص )52١‏ . 


الخلآصَةٌ ني عِلّم المَرَائِضٍِ 





ولكلٌ حالةٍ طريقةٌ وصِفَةٌ في العمل ؛ وبيان ذلك بالأمثلة على النحو التالي : 
0 النوع الأول لمسائل الرد : أن تخلوالمسألة من أحد الزوجين : 

وهذا النوع من مسائل الرّدّ لا يخلو من ثلاث حالاتٍ '"': 

: الحالة الأولى‎ ٠ 


أن يكون الموجود في المسألة وارثاً واحداً فقط ؛ يرث بالفرض » فهذا 
يرث المال كلّه فرضاً وردًا . ْ 

ومن أمثلة ذلك : 

لو هلك هالكٌ عن : بن واحدةٍ فقط ؛ فلها الال كُلَه ؛ النصفُ 
فرضاً» والنصف الآخر رَدَاً . 

ولو هلك هالكٌ عن : أَمّ ؛ فلها المال كله ؛ الثلث فرضاً والباقي ردًاً. 

ولو هلك هالكٌ عن أختٍ شقيقة واحدة فقط ؛ فلها الل كُلَّهِ ؛ 
النصفٌ فرضاً » والنصفٌُ الآخر رَدَاً . وهكذا . 

: الحالة الثانية‎ ٠ 

أن يكون في المسألة أكثر من وارثٍ » لكنّهم من جنس واحدٍ ؛ 
(أصحاب فرضي واحيٍ) ؛ فلك الخيار في حلّها ياحدى طريقتين  :‏ 


)١(‏ انظر في أقسام الردٌ وصفة العمل في مسائله : رد المحتار على الدر المختار 
(0 !وما بعدها) ؛ إرشاد الفارض (ص 705 وما بعدها) ؛ الفوائد 
الشنشورية (ص )١550-١74‏ ؛ المغني (4/ 5١‏ وما بعدها) ؛ كشاف القناع 
(/5707-57) ؛ العذب الفائض (7/” وما بيعدها) ؛ الفوائد الحلية (ص 
5-65؟11١)‏ ؛ تسهيل الفرائض (ص 84-"4) ؛ التحقيقات المرضية (ص 
:--5094). 


220 3 72 
الخلاصة في عِلّم المَرَاقِضِ 





الطريقة ة الأولى : أن تجعل المسألة من عددهم ؛ يقتسمون المال كلّه ؛ 

فرضاً وردًاً بالتساوي . وهذه طريقة سهلة ومختصرة . 
: أن مم 1 : 3 8 

الطريقة يقة الثانية : أن توصل المسالة من مرج فرضهم ؛ ثم تعطيهم 
فرضهم من أصل المسألة » ويأخذون ما بقي ردأ » وقد تحتاج في مثل هذه 
الطريقة إلى تصحيح » إن وقع في المسألة انكسار . 

ومن أمثلة ذلك : 

لو هلك هالكٌ عن : مس أخواتٍ شقيقاتٍ ؛ فالمسألة من خمسة 

(عدد رؤوسهن) ؛ لكل واحدةٍ سهجٌ واحد . 

أو تكون المسألة من ثلاثة ؛ مخرج فرض الأخوات ( الثلثين ) ؛ هن 
الثلثان اثنان فرضاً » والباقي واحد ردَاً ؛ فحصل ل ثلاثة سهام » وعدد 
الرؤوس خسة ؛ فتصحٌ المسألة من خمسة عشر ؛ لكل واحدة منهنً ثلاثة 
أسهُم » وترجع بالاختصار إلى مسة . لكل واحدة سهمٌ . 

ولو هلك هالكٌ عن : جدتين ؛ فالمسألة من اثنين (عدد رؤوسهن)؛ 
لكل واحدةٍ سهجٌ واحد . 

ولو هلك هالكُ عن : ثلاثة إخوة لآم ؟ فالمسألة من ثلاثة ( عدد 
الرؤوس )؛ لكل منهم سهمٌ واحدٌ . 

أو تكون المسألة من ثلاثة ؛ تحرج فرض الإخوة لآم ( الثلث ) ؛ لهم 
الثلث فرضاً والباقي ردًاً؛ فحصل أن مجموع السهام ثلاثة » تنقسم على عدد 


الرؤوس . 


و سر 2 3 7 
الخلآصَة في عِلّم المَرَائِضٍِ 





ل الحالةً الثالثة : 


أن يكون في المسألة أكثر من وارثِ » ولكنَّهم جنسان فأكثر 
(أصحاب فروضي مختلفة) ؛ فحينئلٍ نتبع الخطوات التالية لحلها : 

. نقسم المسألة بين الورثة على قواعد الميراث المعروفة‎ _١ 

؟_ نَؤْصّل المسألة ( وأصل مسائل هذه الحالة دائاً من ستة ) » ثم 
نردٌ أصلها إلى حاصل مجموع سهام الورئة فيها . 

*_ تُصحٌّح ما يحتاح إلى تصحيح في المسألة بعد رَدٌ أصل المسألة . 

ومن أمثلة ذلك : 

المثال الأول : لو هلك هالكٌ عن : بنتِ » وأمّ » وبنت ابن » فلكل 
وارثةٍ منهن ما يل : 





المثال الثاني : لو هلك هالكٌ عن : بنتٍ » وبنتي ابن » فنصيبٌ كل 


ته 


واحدةٍ منهن هو : 





ور 7 
الخلآصّةٌي عِلْم المَوَايِضٍِ 





و 
المثال الثالث : لو هلك هالكٌ عن : جدةٍ » وأختٍ شقيقة » وأخ لآم 


3 
ع 


فلكل وارثةٍ منهن ما يلي : 





656565 5 6565© 


0 النوع الثاني لسائل الرد : أن يكون في المسألة أحد الروجين : 

وهذا النوع من مسائل الرّدٌ لا يخلو من ثلاث حالاتٍ أيضاً : 

«الحالة الأولى : 

أن يكون الموجود مع أحد الزوجين في المسألة وارثاً واحداً فقط : 
يرث بالفرض ؛ فهنا نتبع الخطوات التالية : 

. 5 . 0 8 عي 

١‏ نجعل المسالة من مخرج فرض الزوجية » وتعطي الزوج الموجود 
في المسألة فرضه . 

"_ مابقي بعد فرض الزوجية فهو للوارث الموجود ؛ فرضاً وردًاً . 

*"_ في بعض المسائل قد تحتاج المسألة إلى تصحيح ؛ ى) لو تعددت 
الزوجات .ء ول تنقسم السهام على عدد رؤوسهن » فنصحّح المسألة بالطرق 
المعتبرة في التصحيح . 


0200 و إن 0 
الخلآضةف عِلْم المَرَائْضٍ ب 





ومن أمثلة ذلك : 
المثال الأول : لو هلك هالكٌ عن : زوجةٍ » وبنتٍ » فنصيبُ كلّ 
منههما في المسألة هو : 





اه 


المثال الثالث : لو هلك هالك عن : ثلاث زوجاتٍ » وأختٍ لأسفاء 





«الحالة الثانية : 


أن يكون الموجود مع أحد الزوجين في المسألة أكثر من وارث . 
لكنهم من جنس واحدٍ ( أصحاب فرض واحدٍ ) ؛ فهنا نتبع الخطوات 


الخلآصّةفي عِلْم المَرَاقِضِ 





-١‏ نجعل المسألة من مخرج فرض الزوجية » ونُعْطِي الزوج الموجود 
في المسألة فرضه . 


؟_ ما بقي بعد فرض الزوجية فهو لفريق الورثة الموجودين ؛ فرضا 
وردًا؛ يقتسمونه على عدد رؤوسهم » وقد ينقسم عليهم » وقد لا ينقسم . 

*"_ نصحّح ما يحتاج إلى تصحيح في المسألة » وبهذا تنتهي . 

المثال الأول : لو هلكت امرأةٌ عن : زوج » وثلاث بناتٍ » فلكل 
وارث في المسألة ما يلى : 





المثال الثاني : لو هلك هالكٌ عن : زوجة » وبنتي ابن » فنصيبهن في 
المسألة على النحو التالي : 








و 2 0 8 0 ل 
المحلاآصةٌ ني عِلْم المَوَاِضٍ 





المثال الثالث : لو هلك هالكٌ عن : زوجتين » وأربع أخوات 
شقيقاتٍ » فنصيبهن في المسألة على النحو التالي : 


لكعليك» 





: الحالةٌ الثالثة‎ ٠ 

أن يكون الموجود مع أحد الزوجين في المسألة أكثر من وارثٍ » 
ولكنّهم جنسان فأكثر ( أصحاب فروضي مختلفةٍ ) ؛ فحينئٍ نتبع الخطوات 
التالية لحلّها : 

. نقسم المسألة بين الورثة‎ ١ 

"_إذا ظهر أنَّ في المسألة رداً فنفصلها إلى مسألتين : مسألة أحد 
الزوجين والباقى منها » وتسمّى هذه : مسألة الزوجية . ومسألة بقيّة الورثة 
الذين مع أحد الزوجين » وتُسمّى هذه : مسألة الرد . 

*'_ نجعل أصل مسألة الزوجية من مخرج فرضها في المسألة » ثم 
نعطي أحد الزوجين فرضه » وما بقي فهو الباقي منها » ونصحح ما يحتاج 
فيها إلى تصحيح . 

5_ نقسم مسألة الرّدّء ونرد أصلها إلى حاصل مجموع سهام الورثة 
فيها » ونصحّح ما يحتاج فيها إلى تصحيح بعد الردٌ . 


ع رار ابي 00 
الخلاصة ني علم الفرَّائِض 





ه_ ثُقارن بين الباقيى من مسألة الزوجية وبين ما وصل إليه أصل 
مسألة الرّدٌ بالنسب الأربع ؛ فلا يخلو الحال من أن ينقسم الباقي من مسألة 
الزوجية على مسألة الردٌ » أو لا ينقسم , وإذا كان لا ينقسم ؛ فهو إمّا أن 
يوافق مسألة الردٌّ» أو يُبَاينْهَا ؛ فحصل من ذلك ثلاث صور ؛ بيانها بالأمثلة 
على النحو التالي : 


« الصورة الأولى : أن ينقسم الباقي من مسألة الزوجية على أصل مسألة 
الرد ؛ فحينئلٍ نتبع المخطوات الآتية : 
١‏ -الجامعة للمسألتين هى ما وصلت إليه مسألة الزوجية . 
١‏ - سهام الورثة في مسألة الزوجية ى] هي بدون زيادة أو نقصان . 
*- نقسم الباقيى من مسألة الزوجية على أصل مسألة الرد » وما 
خرج فهو جزءَ سهمها ء نضربه في سهام الورثة فيها » يخرج 
نصيبهم من الجامعة » وتنتهي المسألة . 
© أمثلة وتطبيقات على هذه الصورة ( حالة الانقسام ) : 
المثال الأول : 
و . 7 3 2 . 7 2 
لو هلك هالك عن زوجة » وآم » وأخوين لام » فنصيب كل منهم 
في المسألة على النحو التالي : 


ترد على الأم والأخوين . 











و عى شح 0 8 
الخلآصةفي عِلْم المَرَاِضٍ 





: مسألة الزوجية : (؟) مسألة الرد‎ )١( 





( جزء سهم مسألة الردّ هو : * + )١-‏ 
() جامعة المسألتين : 


5 (أصل مسألة الزوجية ) ظ 





المثال الثاني : 


لو هلك هالك عن :أربع زوجات » وبنتٍ » وبنت ابن » فنصيبهم في 
المسألة على النحو التالى : 


| بقي في المسألة خحمسة سهام 


ترد على البنت وبنت الابن . 





المحلاصَةٌني عِلْم المَرَاِضِ 

















( جزء سهم مسألة الردَّ هو : 78 + 4 -07) 
() جامعة المسألتين : 





٠‏ الصورة الثانية : أن لا ينقسم الباقي من مسألة الزوجية على أصل 
مسألة الرد , ولكلّه يوافقه ؛ فني هذه الصورة نتبع الخطوات التالية: 

» نخرج وفق مسألة الردٌ » ووفق الباقى من مسألة الزوجية‎ ١ 
. بقسمتهم| على أكبر عدد ينقسمان عليه قسمة صحيحة‎ 

١‏ نضرب وفق مسألة الرد في أصل مسألة الزوجية » وما حصل 
فهو الجامعة التي تصحٌ منها المسألتان . 

"_ نضرب سهام الورثة في مسألة الزوجية في وفق مسألة الرد» وما 
حصل فهو نصيبهم من الجامعة . 


كه كو رأ اك سم 
س!ّ 





؟_ ونضرب سهام الورثة في مسألة الرد في وفق الباقي من مسألة 
الزوجية » وما حصل فهو نصيبهم من الجامعة » وبهذا تنتهي المسألة . 
أمثلة وتطبيقات على هذه الصورة (حالة عدم الانقسام - توافق ) : 

المنال الأول : 

لو هلك هالكٌ عن : أربع زوجاتٍ , وثلاث جداتٍ » وثمان بناتٍ , 
فيكون نصيبُ كلّ واحدةٍ منهن في المسألة على النحو التالي : 





() جامعة المسألتين : 









1" - مغ 








ل 700 8 72 
الخلآصةبي عِلّم المَرَقِْضِ 





المثال الثاني : 
لو هلك هالكٌ عن : زوجة . وجدتين » وأخوين لأمَّ ؛ فيكون 
نصيبٌ كل واحدٍ منهم في المسألة على النحو التالي : 










بقى فى المسألة ثلائة 
أسهمء ُرَدٌ على الحدتين 
والآخوين لأم . 






2 
١ 
3 ع‎ ١ 















٠‏ الصورة الثالثة : أن لا ينقسم الباقي من مسألة الزوجية على أصل 
مسألة الرد , ولكنّه يبَاِينُهِ ؛ ففي هذه الصورة :: نتبع الخطوات التالية : 





الْحلآصَةني عِلْم المَرَائِْضٍ 





_١‏ نضرب أصل مسألة الرد في أصل مسألة الزوجية » وما حصل 
فهو الجامعة التي تصحٌ منها المسألتان . 


_١‏ نضرب سهام الورثة في مسألة الزوجية. في أصل مسألة الردء 
وما حصل فهو نصيبهم من الجامعة . 

"_ ونضرب سهام الورثة في مسألة الرد في الباقي من مسألة 
الزوجية » وما حصل فهو نصيبهم من الجامعة » وبهذا تنتهي المسألة . 
6 أمثلة وتطبيقات على هذه الصورة ( حالة عدم الانقسام - تباين ) : 

المثال الأول : 

لو هلك هالكٌ عن : زوجة » وبنت ابن . وجدَّةٍ » فِإنَ نصيبَ كلّ 
واحدة منهن في المسألة هو على النحو التالي : 1 






ترد على بنت الابن » 
والحدة . 


م اررابى هلي 
الخلآضةفي عِلّم المَرَئِْضٍِ 





() جامعة المسألتين : 








المثال الثانى : 
لو هلك هالكُ عن : زوجة » وأختٍ شقيقةٍ » وأحتٍ لأب ؛ فإِنْ 
نصيبَ كل واحدةٍ منهن في المسألة هو على النحو التالي : 






بقي في المسألة سهمٌ واحدٌ 
يرد على الأخت الشقيقة » 
والأخت لأب . 


و سر خعخى 0 2 
الخلآصةبي عِلّم المَوَاِضٍِ 
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خامسا : فوائد في باب الرد في الفرائض : 
الفائتدة الأولى : 

أصل مسائل الردٌ إذا تعدّد الورثة » وأختلفت أصنافهم من ستة , لا 
من غيرها من الأصول » وترجع بالردٌ إلى حاصل مجموع السهام . 

والسبب في كون أصلها من ستة دائاً : أنَّ الفروض كلَّها موجودة في 
الستة » إلا الربع والثمن » ولا يكونان لغير الزوجين . وهما ليسا من أهل 
الردّ بالإجماع ؛ ولأن أصل اثنين وثلاثة لا يجتمع فيها أكثر من صنفين » 
والفروض الواقعة : نصف ونصف وثلث وثلثان ؛ وهما مستغرقان . وأمًا 
أصل أربعة » وثانية » واثني عشر » وأربعة وعشرين : فلا بد فيها من أحد 
الزوجين » وفرض المسألة خلافه . وأمّا الأصلان المختلف فيهها ( ثانية 
عشر » وستة وثلاثون ) ؛ فلا يُتَصوّر فيها الردٌّ ؛ لوجود العاصب فيه ؛ 
فانحصر الردٌ على الصنفين والثلاثة في أصل ستة "" . 


() انظر : إرشاد الفارض (ص 551) ؛ الفوائد الشنشورية (ص )١55‏ ؛ المغني 
(9/ 60) ؛ العذب الفائض (5/ 5) . 


عار 8 اس 
الخلآصَةٌفي عِلْم المَوَاِضِ 





الفائدة الثانية : 

أصول مسائل الردٌّ إذا لى يكن معهم أحد الزوجين أربعة : اثنان » 
وثلاثة » وأربعة » وخمسة . لا تزيد عن ذلك ؛ لأتََّا لو زادت سدساً لكَمُلَ 
لمم . ومخارج فرض الزوجين ثلاثة ؛ لأنَّ فرضهم إِمَّا نصفت » أو ربمٌ » أو 


8 


51 


وأمَّا إذا اجتمع أحد الزوجين مع من يرد عليه من الورثئة ؛ فأصول 
مسائلهم حينئلٍ ستة : الاثنان » والأربعة » والثانية » والستة عشر ء والإثنان 
والثلاثون» والأربعون. 

وعلى ذلك فأصول مسائل الردٌّ جميعاً ثانية أصول : اثنان » وثلاثة » 
وأربعة » وخمسة . وثانية » وستة عشر ء واثنان وثلاثون » وأربعون”" . 
الفائدة الثالثة : 

أهل الردٌ سبعة أصنافٍ : البنات » وبنات الابن » وإن نَزْل أبوهن » 
والأخوات الشقيقات , والأخوات لأ » وأولاد الأمّ ذكوراً كانوا أو إناثاً» 
والأمّء والجدَّةٌ مطلق . 

فانّضح بهذا أن أهل الردٌ هم جميع أهل الفروض إلا الزوجين" . 
الفائدة الرابعة : 

ذكر بعض الفرضيين أنَّ الفاضل بعد فرض الزوجية في الصورة 


؛)١56 انظر : إرشاد الفارض (ص 757 وما بعدها) ؛ الفوائد الشنشورية (ص‎ )١( 
. )0 ؛ العذب الفاتض (؟/‎ )27-6 ٠ /4( المغنى‎ 

(؟) انظر : العذب الفائض .)١١/7(‏ 

(9) انظر : الفوائد الجلية (ص .)١١5‏ 


الخلآصةفي عِلّم المَرَافِضٍ , 





الثالثة من النوع الثاني من أنواع مسائل الردٌ لا يمكن أن يكون موافقاً لمسألة 
الردَ ؛ إذا كان أهل الردٌ من أجناس ء بل إِما مُنْقَسِمٌ » أو مُتَبّاين . 

ولكنّ هذا ما لم تحتج مسألة الردّ لتصحيح ؛ فإن احتاجت إلى 
تصحيح ؛ فقد يكون الباقي من مسألة الزوجية موافقاً لمسألة الردّ » وسبق في 


200 - 


الأمثلة ما تنّضحٌ به هذه الفائدة 


© © ©وه 

* فائدة : في ملخص خطوات حل مسائل الفرائض : 

لقسمة مسائل الفرائض نتبع الخطوات التالية : 

_١‏ نجعل الورثة في جدولٍ بصفوفٍ وأعمدة حسب الحاجة ؛ ىا في 
الأمثلة السابقة . 

"_ يُحطي كلَّ وارثِ نصيبَةُ شرعاً ؛ كا عُلِمَ من قواعد الميراث ؛ 
فمن له فرض وضعناه أمامه » ومن كان محجوباً حجب حرمانٍ وضعنا 
أمامه احرف ( م أوح ) »؛ ومن كان عاصباً وضعنا أمامه الحرف (ع ) . 

*_ نؤصّل المسألة ؛ بإحدى الطرق التي سبقت في باب التأصيل . 

نقسم أصل المسألة على فرض كل وارث بالمعادلة التالية : 
( أصل المسألة “ا بسط الفرض + مقام الفرض - سهم الوارث من أصل المسألة ) 

5_ نُصحّح الانكسار إن وجد في المسألة انكسار . 


. انظر تسهيل الفرائض (ص 47) . وانظر (ص 87-781 7) من هذا الكتاب‎ )١( 


الخلآصة بي عِلّْم المَرَائِْضِ 





"_ نجمع سهام الورثة في المسألة ؛ فإن ساوى أصل المسألة فالمسألة 
عادلة » وإن زاد مجموع السهام عن أصلها » وكان الأصلٌ من الأصول 
العائلة » وما بِلعَهُ بالزيادة مما يبلعْهُ ذلك الأصل » فالمسألةَ عائلة ؛ نجعل 
عدد سهامها أصلاً جديداً للمسألة . 

وإن نقص عدد السهام عن أصل المسألة وكان ف المسألة عاصبٌ 
أخذ الباقي؛ وإلاً فيرَدٌ الباقي على من يرد عليه من الورثة ؛ كما سبق باه 
بحالاته وضوابطه وأمثلته في باب الردٌ . 

_'٠‏ نقسم التركة ( المال الذي تركه الميّت ) » بعد حصرها » على 
الورثة بالطرق المعتيرة في باب قسمة التركات » وأشهرها وأخصرها : 

أن تقسم التركة على ما وصلت إليه المسألة ؛ فم حصل فهو جزء 
سهم الوارث من التركة » نضربه في سهامه من المسألة » مخرج نصيبه من 
التركة ؛ ( مجموع التركة + ما وصلت إليه المسألة “ا سهام الوارث ) . 
أمثلة وتطبيقاتٌ على خطوات قسمة المسائل الفرضية : 

المثال الأول : لو هلكت عن : زوج » وأختين شقيقتين » وأخوين 
لم وأمٌ» فإنَّ نصيب كل منهم من تركةٍ قدرّها عشرة آلاف ريال هو : 
+ جزء سهم الوارث - 


التركة + ما وصلت إليه المسألة - 


ثثووطل جه ١٠٠-١١‏ 

* نصيب كل وارث - 

جزء السهم )١٠١٠١(‏ كا عدد 
سهامه. 





0 سس اس . إن 4 
الخلآصَةٌ في عِلْم القَرَائقِضٍ 





المثال الثاني : لو هلك هالك عن : زوجةٍ » وأختٍ شقيقةٍ » وأختٍ 


لأب » وأخ لأب » فإنَّ نصيب كل منهم من تركةٍ قدرُها اثنا عشر ألف ريالٍ 
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الْحُلاصَةٌنٍ عِلْم المَرَاِضٍ 





7 ا يض ل اس ساس 

المبحث الرايع عشر . 
2 > وريه ول مم دخ كيثم 65 2 
المناسخات ؛ احوالها وطرق قسمتها 


0 أولا : تعريف المنَاسَخَات . 

المناسخات في اللغة جمع مناسخة ؛ من الت : ولت في اللعة 
يَُطْلَقٌ على معان عِدَّةِ ؛ منها : اقل » والتَّمْيْد والتَبدِيْلُ » والإزالة » وإِبْطَالُ 
الشَّىّءِ ء وإقامة غيره مقامه ؛ تقول : تَسَخْتُ الكتاب : تَقَنَهُ » وكتَبتهُ حرفاً 
بحرْفٍ » ومحت الرّيْحٌ آثارَ الديار إذا غيرّعما» ونسخت الشمسٌ الظل : 
أزالته وأذهيته وحلَّت محلّه » ونسَحَّت الآيةٌ الآيدّ : أَرَالَْ حُكْمَهَا 9 , 

قال الله سبحانه : 9# مَذَا كين ل َلك يألو حي ناكا سنح ما 


كُسْرَ سََمَلُونَ 50 #6 [الجائية] ؛ أي الثقل وجل . 


مر هاف . : 5 
والممَاسَحَاتَ في اصطلاح علماء الفرائض : أن يموت إنسان » فلم 

2 8 3 8 داس اع 

نقسّم تركته حتى يموت من ورثته وارث أو أكثر ”" . 


000 انظر : لسان العرب (15/ 215١‏ ؛ المعجم الوسيط (1/ 2411 ( نسخ ) . 

(0) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص »)8١١‏ ( نسخ ) . 

(9) انظر : عقد الجواهر الثمينة )00١/5(‏ ؛ شرح الرحبية (ص 17727) ؛ العذب 
الفاتض )١1857/١(‏ ؛ إرشاد الفارض (ص 5 ؛ الفوائد الشنشورية (ص 
5 ؛ كشاف القناع (5/ 415 4) . ب 


رار فى هلي 
الخلاصَةٌبي عِلْم المَرَائْضٍِ 





سَميَتْ مُنَاصَكَةَ : لأنَّ المسألة الأولى نسحت بالثانية وأَزِيْلَ حُكْمُها 
غير ؛ أو لأنَّ المال ينتقل فيها من وارث إلى وارث ”' . ومبذا تظهر الْنَاسَبةٌ 
بين المعنى اللّكَوِيّ والمعنى الاصطلاحيٌ للمُنَاصَحَة . 

ومحل لمنَاسَكَةٍ هو تركة المت الأول التي تُرِيْدُ توزيعها ؛ لمعرفة 
نصيب الميّّت الثاني منها » حتَّى يُوَرَّع على ورثته الأحياء » أمّا ما تركه الميّتْ 
الثاني من ماله الخاصٌ الذي كان يملكه قبل حصوله على حصّته من تركة 
الميّت الأول » أو ما كسبه بعد وفاة الميّت الأول وقبل قسمة التركة » فيوّرّع 
بين ورثة الميّت الثاني على القاعدة العامة في الميراث '' . 
0 ثانيا : أحوال المناسخات وضوابطها . 

للمناسخات على سبيل الإجمال ثلاث حالاتٍ - على المختار - لكل 
حالةٍ منها طريقة ة خاصّةٌ لعمل مسائلها إذا تحقَقَتْ شروطها ؛ بيائها 
بالضوابط والأمثلة وطرق الحلٌ على النحو التالي : 

٠‏ الحالة الأولى: أن يكون ورئة الميّت الثاني » فمن بعده » هم بقيّة 
ورثة المّت الأوّل » ويرثون منه ى) يرثون من الميّت الأول . 


٠‏ الحالة الثانية : أن يكون الموتى أكثر من اثنين » وورثة كل ميّتٍ 
يرثون إلا منه . 


© والنسخ ني اصطلاح علماء الآصول : رفع حكم شرعيّ عمل جزئيٌ » ثبت بالنص 
بحكم شرعيّ عمل جزئيّ ثبت بالنصٌ » ورد على خلافه » متأخرٍ عنه في وقت 
تشريعٌه ليس متصلاً به . انظر : تيسير علم أصول الفقه (ص 06") . 

(0) انظر : شرح الرحبية (ص )١17‏ ؛ إرشاد الفارض (ص 7؟3) ؛ العذب الفائض 
(/؛؛ ؛ كشاف القناع (5/ 57) . 

0 انظر : إرشاد الفارض (ص ؟7؟5١)‏ ؛ العذب الفائكض (5/ .)١60-1١605‏ 


0 حس ‏ ا م ء. 6 0 
5-5 الخلآصةفي عِلّم المَرَائِضٍِ 





٠‏ الحالة الثالثة : أن يكون ورثة الميِّت الثاني » فمن بعده » هم بقيّة 


ورثة الميّت الأول لكن اختلف إرثهم » أو ورث معهم غيرهم '" . 
© قاعدة التمييز بين هذه الحالات الثلاث للمَنَاسَحَاتِ : 


يُنْظَر في ورثة الميّت الثاني » فإن انحصروا في ورئة الميّت الأول » ولم 
يختلف إرثهم في المسألتين ؛ فالمسألة من ا حالة الأولى » وإن لم يكن فيهم أحد 
من ورثة المّت الأول ؛ فالمسألة من ال حالة الثانية » وإن انحصروا في ورثة 
الميّت الأول » ولكن إرثهم يختلف في المسألتين » أو دخل معهم غيرهم » أو 
كان الممِّت الثالث من غير ورثة المنّت الأول ؛ فالمسألة من الحالة الثالثة 9 . 
ح الحالة الأولى للمِنَاسَخَات ؛ ضوابطها وصورها : 

الحالة الأولى للمُئَاسَخَات - كا سبق - هي أن يكون ورثة اميت 
الثاني » فمن بعده , هم بقيّة ورثة الميّت الأوّل » ويرئثون منه ىا يرئون من 
الميّت الأول ؛ ولهذه الحالة بالاستقراء حمس صور : 


٠‏ الصورة الأولى : أن يكون الورثة منحصرين في فريق واحدٍء 
ويرثون من الميّتِين بطريقة واحدةٍ ؛ إِمَّا بالتعصيب المحض فقط ء أو بالفرض 
المحض فقط . 


)١(‏ وأشهر من فصّل هذه الحالات الثلاث للمناسخات : الحنابلة » وهى أضبط 
وأيسر في عمل المناسخات » انظر : العذب الفائض )141-١1837/1(‏ ؛ كشاف 
القناع (5/ 57 5 وما بعدها) . 
وانظر : عقد الجواهر الثمينة (5/ )205-6٠01١‏ ؛ أسهل المدارك 7/7١‏ 150- 
؛إرشاد الفارض (ص ؟؟55-55؟5). 

(5) انظر : د. اللاحم » الفرائقض (ص 277-1٠7‏ . 


وار 3 7 
الحلاآضةٌفي عِلْم المَرَائِضِ 





٠‏ الصورة الثانية : أن يكون الورثة منحصرين في فريق واحدء 
لكنّهم يرثون من الميّين بالتعصيب والفرض معاً . 

٠‏ الصورة الثالثة : أن يكون الورثة غير منحصرين في فريق واحدٍء 
بل هم فِرَقٌ مختلفة , لكنّهم يرثون من الميِّين بالفرض فقط ”2 . 

٠‏ الصورة الرابعة : أن يكون الورثة أكثر من فريقٍ » ويكون إرثهم 
بتعصيب تَخلَله فرضٌ ‏ ثم تحوّل إلى تعصيب ” . 

, الصورة الخامسة : عكس الرابعة ؛ أن يكون الورثة أكثر من فريق‎ ٠ 
. ويكون إرثهم بفرض تله تعصيبٌ  ثمّ تحوّل إلى فرض‎ 

شروط هذه الحالة : يُشترط في هذه الحالة العامة من أحوال 
النَاسَْخَاتِ أربعة شروط ؛ شرطان في الصور الخمس ؛ وهما : 

الشرط الأول : أن يكون ورثة الميّت الثاني » فمن بعده » هم بقيّة 

ورثة المت الأول . 

الشرط الثاني : أن يكون إرئهم من الموتى جميعاً على كيفيّة واحدةٍ . 

والشرط الثالث : يضاف للشرطين الأولين في الصورة الثالثة ؛ وهو 
أن تكون مسألة المت الأول عائلةً بمثل نصيب الميّت الثاني منها » وتكون 
مسألة المت الثاني غير عائلة » أو تكون مسألة الميّت الأول عائلة بأكثر من 
نصيب الميّت الثاني منها » ومسألة المِّت الثاني عائلة بمقدار الفرق بين نصيبه 


230 انظر : إرشاد الفاررض رص ار 0 الفوائد الشنشورية (ص مه )١‏ 0 العذب 
الفائفض )189-188/1١(‏ ؛ التحقيقات المرضية (ص )١178‏ . 


0( انظر : د. اللاحم » الفرائض (ص ا , 


اس 0 2 
الخلآصَّةني عِلْمِ الفَرَائِضِ 





وأصل مسألته . ولكنً هذا الشرط غير مُطَّردٍ ؛ لأنَّهِ يوجد لهذه الصورة 
مسائل لا عول فيها ء كما سيأتي في الأمثلة - إن شاء الله - 27 , 


والشرط الرابع : يضاف للشرط الأول في الصورتين الرابعة 
والخامسة ؛ وهو أن يتحول إرثهم من التعصيب والفرض إلى التعصيب 
المحض . أو الفرض المحض . 
© طريقة العمل في مسائل هذه الحالة من حالات المناسخات : 

يقة العمل في جميع صور هذا النوع من أنواع المنّاسّخات واحدة ؛ 

وهي أن تفرض أن من مات بعد المت الأول كأنّه غير موجود أصلاً . 
ونقسم المسألة على من بقي من الورثة ؛ كأنَّ لميّت الأول هلك عنهم فقط . 
ويّسَمَّى هذا : الاختصار قبل العمل » أو اختصار المسائل ؛ لأنَّنا اكتفينا عن 
مسائل الموتى التَعدّدة بمسألةٍ واحدة» وكان هذا قبل العمل ” . 
© أمثلة وتطبيقات على الحالة الأولى من حالات اْنَاسَخَات : 
أمثلة الصورة الأولى : 

١_مثال‏ الإرث بالتعصيب المحض : 

لو هلك هالكُ عن ثإنية أبناءِ فقط . ثم لم تُقسم تركته عليهم حتَّى 
هلك منهم خمسة ء وبقي ثلاثة فقط » فكيف تُقسم المسألة بينهم ؟ 


؛)١188-1١85/1١( ؛ العذب الفائض‎ )575-77١ انظر : إرشاد الفارض (ص‎ )١( 
. )77 ؛ د . اللاحم » الفرائض (ص‎ )11/1-1١1/8 التحقيقات المرضية (ص‎ 

(0) انظر : إرشاد الفارض (ص )577-772١‏ ؛ العذب الفائض (١/85١-/181)؛‏ 
كشاف القناع (5/ 45 5) ؛ التحقيقات المرضية (ص 8/ا١-19/4)‏ . 





الحواب : تقسم التركة مباشرة على من بقي من الورثة » بصرف 
النظر عن الموتى بعد المّت الأول » كأنَ الأب هلك عن ثلاثة أبناء فقط ء 














هلكن واحدة بعد الأخرى ء فلم يبق منهنّ إلآ أربع » فكيف تقسم المسألة 
٠.‏ « 
بيمهم * 

الجواب : تقسم التركة مباشرة على من بقي من البنات » بصرف 
النظر عن الموتى بعد المت الأول » كأنَّ الأب هلك عن أربع بناتٍ فقط » 


على النحو التالي : 


من عدد الرؤوس 



































تم زر بحي فلي 
الخلاصة في عِلّم المَرَاِضٍِ 





مثال الصورة الثانية : ( الإرث بالتعصيب والفرض معا ) 

لو هلك هالكٌ عن عشرة إخوة لأمّ نقط » هم بنو عم لأب » فلم 
نُقسم تركته بينهم حتّى هلكوا واحداً بعد الآخر » فلم يبق منهم إلأخمسة » 
وكل من هؤلاء يرث بالتعصيب على أَنَّه ابن عم لأب » ويرث بالفرض على 
نه أخ لأمٌ » فكيف نقسم المسألة بينهم ؟ 

الجواب : نقسم التركة مباشرة على من بقي منهم » بصرف النظر عن 
الموتى بعد الميِّتَ الأول » كأنّه هلك عن خمسة إخوة لأمّ» على النحو التالي : 


(عدد الرؤوس)ه « 








مثال الصورة الثالثة ؛ الإرث بالفرض المحض : 

١‏ إذا كانت مسألة الميّت الأول عائلة بمثل نصيب الميّت الثاني 
منها: 

لو هلكت امرأة عن : زوج » وأختٍ شقيقة » وأختٍ لأب. ثم لم 


ثقسم تركتها بين هؤلاء الورئة حّى تزوجت الأخت لأب زميج ٠‏ ثم 


راسم 0 2 
الخلآصةبي عِلْم المَرَائِضٍ 





الجواب : مسألة المت الأول مسألة الميّت الثاني 














عند حل المسألتين تلاحظ أنَّ مسألة الميّت الأول عائلة إلى سبعة » 

أي أئّا زائدة عن أصلها بمقدار واحدٍ . وسهام الميّت الثاني منها واحدء 

فنفرض أ المت الثانٍ غير موجود » ونقسم المسألة مباشرة على الزوج 
والأخت الشقيقة» وتكون من اثنين » لكل منهما سهم واحدٌ . 


؟_إذا كانت مسألة الميِّت الأول عائتلة بأكثر من نصيب الميّت الثاني: 
لو هلكت امرأة عن عن : زوج ؛ ؛ وجِدَّةٍ » وأخت شقيقة » وأحتٍ لأب » 


ثم م تُقسم تركتها بين هؤلاء الورثة حبَّى تزوجت الأخت لأب بالزوج »ثم 
هلكت عنه وعن الجدة والأخت الشقيقة » فكيف تقسم المسألة بينهم ؟ 


الجواب : مسألة الميّت الأول مسألة المت الثاني 





























ني حر اك ىه 
الخلاصّة في علم الفرّائض 





عند قسمة المسألة نلاحظ أنَّ مسألة الميّت الأول عائلة ؛ أي أنَّا 
زائدة عن أصلها باثنين » ونصيب المّت الثاني منها واحد فقط . فعوها أكثر 
من نصيبه » ومسألة الميّت الثاني عائلة عن أصلها بواحد » وهو مقدار الفرق 
بين عول المسألة الأولى وسهام المت الثاني منها » فهنا نفرض أن الميّت الثاني 
غير موجودء ونقسم المسألة مباشرة على من بقي من الورثة » ى! في مسألة 
الميّت الثاني . 


"'_ مثال لهذه الصورة ليس فيه عول ؛ ينضح منه أن شرط العول 
ليس مُطْرِدَاً في جميع مسائل هذه الصورة من صور الْمّاسخات في الحالة 
الأول : 

0 3 2 5 ).ل الس لي ادك 2 

لو هلك هالك عن : أم » وأربعة إخوة لام » ثم لم تقسم تركته بينهم 
حتّى هلك من الإخوة لآم اثنان» فكيف نقسم المسألة بين باقي الورثة ؟ 

الجواب : نفرض أن من مات بعد الأول غير موجودٍ » ونقسم 
المسألة على من بقي من الورثة على النحو التالي : 











3 


فهذا المثال يُوضٌح أن العول ليس شرطاً مُطْرِدَاً في صور هذا النوع 
من المناسخات .ء كم يتّضِح منه أن الموتى في هذه الصورة قد يكونون أكثر 








ف إلرا عل مالي 
الخلآضةبي عِلْم المَرَائِْضٍ 





دق 


من اثنين » ففى هذا المثال : ثلاثة موتى 
مثال الصورة الرابعة : ( الإرث بالتعصيب الذي تَلْلّهِ فرضٌ ثم تحوّد إلى 
لو هلك هالكٌ عن : زوجة » وخمسة أبناء منها » فلم تُقسم تركته 
بينهم حتّى هلك من الأبناء اثنان » ثم هلكت الم ( الزوجة ) عن الباقين , 
فكيف تقسم المسألة بينهم ؟ 
الجواب : تقسم المسألة بين الثلاثة الأبناء الباقين » كأنَّ الأب مات 
عنهم فقط » بصرف النظر عمّن هلك بعده . على النحو التالي : 























)000( ذكر الشيخ صالح الفوزان -- حفظه الله تعالى - في التحقيقات المرضية (ص 
) أنه لا يتصوّر في مثل هذه الصورة من صور ا حالة الأولى أكثر من ميّتين. 
والذي رأيته في العذب الفائض )188/١(‏ : أنّه لا يُتصوّر الاختصار في هذه 
الصورة قبل العمل إلآ في مّنِين فقط . وهذا المثال وغيره يرن أنَّه يُمكن أن يكون 
الموتى في هذه الصورة أكثر من اثنين » والله أعلم . 














و 02 0 مه 
الخلآصَةٌني عِلْم المَوَائِضِ 





| نلاحظ في المثال السابق أنَّ ورئة الميّت الأول كانوا يرثون منه 
بالتعصيب الذي تَحلَّلّه فرض الزوجة ( وهي أَمّهم ) » التي ترث من زوجها 
بالفرض . وترث من الابنين الهالكين بالفرض أيضاً . ثم هلكت الأمّ عن 
باقي الأبناء » فتحوّل إرث بافي ورثة الميّت الأول إلى التعصيب فقط » فهنا 
نقسم المسألة على الأبناء الثلاثة الباقين » ويرثون بالتعصيب فقط . 


مثال الصورة الخامسة : ( الإرث بالفرض الذي تَلَلَه تعصيبٌ ثم تحرّل إلى 
إرث بالفرض فقط ) . 
لو هلك هالكٌ عن : ابن » ومس بناتٍ » ثم لم تُقسم المسألة حتّى 
هلكت إحدى البنات » ثم هلك الابن عن الباقي منهنّ » فكيف نقسم 
المسألة ؟ 0 
الجواب : نقسم المسألة بين الأربع البنات الباقيات » كأنّ الأب مات 
عنهنّ فقط » بصرف النظر عمَّن هلك بعده » على النحو التالي : 





بح يه 



































عند حل المثال السابق نلاحظ أنَّ ورثة المت الأول كانوا يرثون منه 
بالفرض الذي تله التعصيب من الابن » الذي يرث من أبيه ومن أخته 
التي هلكت بعد أبيها بالتعصيب أيضاً . ثم هلك الابنُ عن باقي البنات 
(أخواته الشقيقات) » فتحوّل إرث باقي ورثة المت الأول إلى الفرض فقطء 
فهنا نقسم المسألة على البنات الأربع الباقيات » ويرثن بالفرض فقط . 


0 الحالة الثانية للمنَاسَخَات ؛ ضابطها وشروطها : 

ضابطها : الحالة الثانية للمُتَاسَحَات - كما سبق -- هي أن يكون 
الموتى أكثر من اثنين » وورثة كلّ ميت لا يرثون إلا منه فقط . 

شروط هذه الحالة : يُشترط في هذه الحالة العامة من أحوال 
اْمَاصَخَاتٍِ أربعة شروطٍ ء بيانها على النحو التالي : 

الأول : أن يكون الأموات أكثر من اثنين . 

الثاني : أن يكون من مات بعد الأول كلّهم من ورثة اميت الأول . 

الثالث : أن لا يرث الأموات الذين ماتوا بعد الأول من بعضهم . 

الرابع : أن يكون ورثة كلّ ميِّتِ لا يرثون من غيره " . 

فإذا اختلّ شرطٌ من هذه الشروط ء فَإنَّ مسألة المناسخة نحل بطريقة 
الحالة الثالثة من أحوال انَاسَخَاتِ التي سيأتي بيانها - إن شاء الله - . 


-١8١ ؟ التحقيقات المرضية (ص‎ )١15950-1١85/1١( انظر : العذب الفائقض‎ )١( 
.)14١ 


عو 2 و ه 2 
الخلاضةني عِلم الفرّائيض 





© طريقة العمل في مسائل هذه الحالة من حالات المناسخات : 
لقسمة مسائل هذا النوع من الْنّاسحات نتبع الخطوات التالية : 
. 5ع ع2 )2 50 5 عي اع 

_١‏ نعمل لكل مِيتٍ مسألة مستقلة » ونقسمها على ورثته » ونصحح 

"_ ننظر بين سهام كل وارثْ ميّتِ من المسألة الأولى وبين أصل 
مسألته التي قسمناها على ورثته بالشّسبٍ الأربع » فإن تمائلا قشت العدد 
الذي وصلت إليه المسألة الأولى » وإن تباينا فتشبتٌ أصل مسألته كاملاً » وإن 
تداخلا أو توافقا فَنشبتٌ وفق مسألته . 

"_ نقارن بين الأعداد التى أثبتناها في الخطوة الثانية بالسّسب 
الأربع» على قاعدة التأصيل بالنّسب الأربع التي سبقت في باب التأصيل » 
وما حصل من المقارنة فهو جزءٌ سهم المسألة الأولى . 

؟_ نضرب جزء السهم هذا فيها وصلت إليه مسألة المت الآول . 
وما حصل فهو الجامعة التي تجمع مسائل المناسخة . 
في المسألة الأولى » فإن كان الوارث حيّاً أعطيناه الناتج سهاماً من الجامعة . 
وإن كان ميتاً قسمناه على أصل مسألته » وما حصل فهو جزء سهم مسألته . 

1_ نضرب جزء سهم كلّ مسألة من مسائل الموتى بعد المت الأول 
في سهام الورئة فيها ء وما خرج فهو نصيبهم من الجامعة '" . 


)١(‏ انظر قريباً من هذه الخطوات العملية : العذب الفائض )١191-149/١(‏ ؛ 
كشاف القناع (4/ 54 5 55-45 5) ؟ التحقيقات المرضية (ص ١4ا).‏ 





وتُسَمَّى هذه الطريقة : بالاختصار في أثناء العمل » وتُسَمَّى أيضاً : 
اختصار الجوامع ؛ لأنَّ المسائل كلّها تُحتَصَرٌ في جامعةٍ واحدة تَصِحّ منها " . 
أمثلة وتطبيقات على الحالة الثانية من حالات المنَاسَخَات : 

المثال الأول : 

لو هلك هالكٌ عن : أربعة أبناء » ثم لم تُقسم تركته بينهم حتّى هلك 

أحدّهم عن ابنين » والثاني عن زوجةٍ » وابنٍ » والثالث عن ابن » وبنتٍ » 


فكيف نقسم المسألة بين الورثة ؟ 


الجواب على النحو التالي : 





























! ابنين | ١/9‏ | "ا 


























. )١18١ ؛ التحقيقات المرضية (ص‎ )١1450 /١( انظر : العذب الفائض‎ )١( 























عو 2 ٠.‏ 0 سه 
و الخلاآصَة في عِلم الفرّائض 





المثال الثانٍ : 


لو هلك هالكٌ عن : زوجة ؛ وثلاثة إخوة أشقَاءٍ » ثم ل تُقسم تركته 
بينهم حتّى هلك أحدٌ الأشقاء عن ابنين » والثاني عن زوجة » وابنين , 
والثالث عن زوجتين » وابن » فكيف نقسم المسألة بين الورثة ؟ 

الجواب على النحو التالى : 











أصول المسائل 3 ا 4 6 (الجامعة 
أجزاء ١ ١ 0. 5 ١‏ ]| 4" 
: زوجة ١‏ 02020 005 )20015 153 
أ ش ١‏ 
3 اخش | ١|”‏ 



































المثال الثالث : 


لو هلكت امرأةٌ عن : زوج » وبنتين » وأخ شقيقٍ » ثم لم تُقسم 
تركتها بين هؤلاء الورثة حبّى هلكت إحدى البنتين عن زوج » وابنٍ ١‏ 
وهلكت الثانية عن بنت » وابنٍ » وهلك الأخ الشقيق عن زوجة » وابن » 
وبنت » فكيف نقسم المسألة بين الورثة ؟ 





























أصول المسائل ١‏ 


أجزاء | 



































0 الحالة الثالثة للمنَاسّخَات ؛ ضوابطها وصور الورثة فيها : 

ضابطها : الحالة الثالثة للمَُاسَحَات - ى] سبق - هي أن يكون 
ورثة الميّت الثاني » فمن بعده » هم بقيّة ورئة الميّت الأول » لكن اختلف 
إرثهم » أو ورث معهم غيرهم . 

صور الورثة فيها : من خلال الضابط الذي يُمَيّرْ الحالة الثالثة عن 
الحالتين الأوليين للمُنَاسَكَات يتَضِحٌ أن للورثة فيها ثلاث صور : 














و را عل اه 2 
الخلآصضةفي عِلَم المَرَائِْضٍِ 





الصورة الأولى : أن يكون ورثة المّت الثاني غير ورثة المّت الأولء 
وليس في المسألة أكثر من ميّين . 

الصورة الثانية : أن يكون ورثة المت الثاني مختلطين من ورثة الميّت 
الأول ومن غيرهم . 

الصورة الثالثة : أن يكون ورثة الميّت الثاني هم بقيّة ورثة المت 
الآول» لكن اختلف إرثهم من الميّتين ”" . 
0 طريقة العمل في مسائل هذه الحالة من حالات المناسخات : 

لقسمة مسائل هذا النوع من المتّاسحات لا يخلو الخال من أمرين : 

« الأمر الأول : أن يكون في. المسألة ميان فقط ٠‏ فنتبع المخطوات 
التالية: 

_ نعمل لكل من انين مسألةٌ مستقلةً » ونقسمها على ورثته . 
ونُصحّح ما يحتاج فيها إلى تصحيح . 

"_ نقارن بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى » وبين أصل 
المسألة الثانية أو ما وصلت إليه » فلا يخلو الخال من أن تنقسم سهام الميِّت 


(1) وبعض أهل العلم يرى أنَّ جميع مسائل المناسخات تُحلُ بهذه الطريقة الثالثة » لا 
يرى الحالتين السابقتين » ولكنّ تفصيل مسائل المناسخات إلى الحالات الثلاث » 
أيسر وأضبط وأسهل » وأدعى للاختصار؛ اله ترا ل 
: السراجية مع شرحها (ص )١54‏ ؛ رد المحتار على الذَّرٌ المختار 
٠ 8‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة (7/ )2١7‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (5/ 51/94) ؛ إرشاد الفارض (ص 557-757) ؛ شرح الرحبية (دص 
)١50-‏ ؛ العذب الفائض ١47 /١(‏ وما بعدها) ؛ كشاف القناع (5/ 455 
وما بعدها ) ؛ التحقيقات المرضية (ص )١185‏ . 


0 221 ء. 0 م 
الخلاصةي عِلم الفرّائض 





الثاني من الأولى على أصل المسألة الثانية » أو لا تنقسمء وإن ل تنقسم فهي 


إِمّا أن توافقها . أو تُبَاِينَهًَا ؛ فهذه ثلاث حالاتٍ . ولكل من هذه الحالات 


الثلاث طريقة خاصة لقسمته ؛ بيانها بالأمثلة على النحو التالي : 

٠‏ الحالة الأولى : أن تنقسم سهام الميّت الثاني من المسألة الأولى على 
أصل مسألته ( المسألة الثانية ) ؛ عند ذلك تُكمل مسألة المنَاسَكّة بالخطوات 
التالية : 

_١‏ نأخذ العدد الذي وصل إليه أصل مسألة المّت الأول » ونجعله 
جامعة للمسألتين . 

1 نَْقَلُ سهام الورثة في المسألة الأولى تحت الجامعة ىا هي » من 
غير زيادةٍ ولا نقصان . 

*_ نقسم سهام الميّت الثاني على أصل الثانية » وما حصل فهو جزءٌ 
سهمها » نضربه في سهام الورثة فيها » وما حصل فهو نصيبهم من الجامعة » 
ومبذا تنتهى المسألة . 
© أمثلة وتطبيقات على حالة الانقسام في الحالة الثالثة من أحوال المنّاسخات : 

المال الأول : 
لو هلكت امرأة عن : زوج » وأختين شقيقتين » ثم لم تقسم تركتها 
على هؤلاء الورثة حنَّى ماتت إحدى الشقيقتين عن الأخرى » وبنتٍ ) 


الجواب على النحو التالي : 


و در #8 0 2 
الخلاصةني عِلم الفرّائض 





: مسألة الميت الأول : (؟) مسألة الميت الثاني‎ )١( 







سهام الميت الثاني تنقسم على أصل الثانية 


(جزء سهم الثانية : ؟ + 0 )١-‏ 


(") جامعة مسألة المناسخة: 


ظ 







المثال الثاني : 


0 0 6 :7 ا 7 83 عو 
لو هلك هالك عن : زوجة » وبنتين » وعم شقيقٍ » ثم لم تقسم 
تركته بين هؤلاء الورثة حتَّى هلكت البنتُ عن ابن » وزوج » والأخت 
الشقيقة » فكيف نقسم المسألة بين الورثة ؟ 


و م نا م 
الخلآصَةٌني عِلْم المَرَاِضٍ 





: مسألة الميت الأول : (؟) مسألة الميت الثاني‎ )١( 





(جزء سهم المسألة الثانية :8 + 4 - ؟) . 


() جامعة مسألة المناسخة : أصل المسألة الأولى 


ورثة لمسأة 
الأدى 





الحالة الثاني :أن لا تقسم سه الميّت الثاني من المسألة الأولى 
على أصل مسألته ( المسألة الثانية ) » ولكنها موافقة فقةٌ لما ؛ عند ذلك تُكمل 
مسألة الممَاسَخَّة بالخطوات التالية : 


رس ٠‏ ل 
الخلآصة بي عِلّم المَرَاقِضٍِ 





الال ةر ري ولق آمل اكاك ليه وو سا ا 0 
من الأولى ؛ بقسمتها على هذا العدد الذي يتوافقان فيه . 

؟1_نأخذ وفق المسألة الثانية ونضربه فيا وصلت إليه المسألة الأولى» 
فما حصل فهو الجامعة التي تصحٌ منها المسألتان . 

*_ نضرب سهام الورثة في المسألة الأولى - ما عدا الميِّت الثاني - في 
السةالثنية» | حصل لكل وارث فهر نصبيه من الجانه... 


أمثلة وتطبيقات على حالة عدم الانقسام ( التوافق ) في الحالة الثالثة من 
أحوال المنَاسَخَات : 

المثال الأول : 

لو هلك هالكٌ عن : أبء وأ وزوجة» ومس بناتٍ » ثم لم قسم 
تركته بين هؤلاء الورثة حتَّى هلك الأبُ عن زوجةٍ » وأختٍ شقيقة » 
وأختٍ لأمّ » وابن أخ شقيتٍ » وحمس بنات ابن ( من البنات في الأولى ) ؛ 
فكيف نقسم المسألة بين الورثة ؟ 


الجواب على النحو التالي : 












( وفق الثانية “ا أصل الأولى ) كعاه١-‏ ١كام‏ 
5 | 





أه 





0 جسم مه 0 24 
الخلآصّةٌ في عِلّم المَرَائْضِ 





المثال الثاني : 

لو هلكت امرأةٌ عن : زوج » وبنتٍ » وبنت ابن » وابنٍ أبنٍ »ملم 
تُقسم تركتها على هؤلاء الورثة حنَّى هلك الزوحُ عن زوجةٍ أخرى » وأمٌ » 
وأختين لأب » وأخ لأمٌّ» فكيف نقسم المسألة بين الورثة ؟ 


الجواب على النحو التالى : 
)١(‏ مسألة الميت الأول : (؟) مسألة الميت الثاني : 


عدد الرؤوس 1 




















و 22 3 0 2 
الخنلاضة في علم الفرّائض 





٠‏ الحالة الثالثة : أن لا تنقسم سهام الميّت الثاني من المسألة الأولى 
على أصل مسألته ( المسألة الثانية ) » ولكتها تُبَاينْهًا ( بينهما اختلافٌ . ولا 
يوجد قاسم ) , عند ذلك تُكمل مسألة المنَاسَخّة بالخطوات التالية : 

_١‏ نضرب أصل المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية » وما حصل 
فهو الجامعة التي تصحٌ منها المسألتان . 

"_نضرب سهام الورئة في المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية ؛ فيا 
خرج لكل وارث فهو نصيبه من الجامعة . 

"_ نضرب سهام الورثة في المسألة الثانية في سهام الميت الثاني من 
المسألة الأولى ؛ فا خرج لكل وارثِ فهو نصيبه من الجامعة . وبهذا تنتهي 


ع 


المسالة . 


© أمثلة وتطبيقات على حالة عدم الانقسام ( التباين ) في الحالة الثالثة من 
أحوال المنَاسَخَات : 

المثال الأول : 

لو هلك هالكٌ عن : زوجة » وأمٌّ » وبنتٍ » وأختٍ شقيقةٍ » ثم 1 
تُقسم تركته بين هؤلاء الورثة حنّى هلكت أخثّة الشقيقة عن أمَّ ؛ هي الأمُ 
في المسألة الأول » وزوج ء وابنٍ » فكيف نقسم المسألة بين الورثة ؟ 


الجواب على النحو التالي : 


و در 2 6 سه 
الخلاضةني عِلم الفرّائض 





: مسألة الميت الأول : (؟) مسألة الميت الثاني‎ )١( 


لا تنقسم سهام الميت الثاني علي الثانية ( تباين ) 








المثال الثاني : 


ى هاللة ع ٠ن‏ حمة 00 
لو هلك هالك عن : زوجة » وابن » وبنتٍ » ثم لم تفسم تركته على 
هؤلاء الورثة حتّى هلكت البنتُ عن زوج » وابن » ومن يرث من المسألة 
الأولى » فكيف نقسم المسألة بين الورثة ؟ 


و 2 8 آ#ر 
الخلآصَةٌب عِلْم المَوَائِضٍِ 





الجواب على النحو التالي : 
)١(‏ مسألة الميت الأول : (؟) مسألة الميت الثاني : 









أ( الزوجة في الأو 3 
لعنلا فا اا 











588-11 


“اي ١"‏ دم 
1+5؟١-م؟ا١‏ 


"١ - يرا‎ * 


مك ا 






/(لزوجة فالاو ) 





و سن ت.. 6 2 
الخلآصّةفي عِلْم المَرَاقِضٍِ 





٠‏ الأمرالثاني : أن يكون في المسألة أكثر من ميّتين ؛ ثلاثة » أو أربعة» 
أو أكثر » فنتبع الخطوات التالية : 

_.١‏ نعمل مسألةً للمّيت الأول» ومسألةً ثانية للميّت الثاني » ونقسم 
كلّ واحدةٍ من المسألتين على الورثة فيها » ونُصحّح ما يحتاج فيها إلى 

"_ نقارن بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى » وبين أصل 
المسألة الثانية أو ما وصلت إليه 0 
تنقسم ؛ لكنّها تباينها أو توافقها » ولكل من هذه الحالات الثلاث 
خاصة لقسمته ؛ على ما سبق إيضاحه بالأمثلة في الأمر الأول . 

"_ إذا أخر جنا الجامعة التي تجمع المسألتين السابقتين » فنجعلها 
كأئَّها مسألة المّت الأول بالنسبة إلى المت الثالث » ونجعل مسألة المت 
الثالث كأنََّا مسألة الميِّت الثاني . 

3 _ نقارن بين سهام ايت الثالث من الجامعة ( المسألة الأولى ) » 
وبين أصل المسألة الثانية ( مسألة الميِّت الثالث ) بالنّسب الأربع ؛ فلا يخلو 
الحال من أن تنقسم سهام الميّت الثاني من الأولى على أصل المسألة الثانية » أو 
لا تنقسم . وإن لم تنقسم فهي إمّا أن توافقها . أو نُبَاينهَا ؛ فهذه ثلاث 
حالات » ونتبع مع كل حالة ما سبق بيانه في الأمر الأول في حالة الانقسام , 
وعدم الانقسام ( التباين » والتوافق ) . 

إذا أخرجنا الجامعة التي تجمع المسألتين السابقتين ( الجامعة 
للمسألتين الأوليين » التى اعتبرناها كمسألة المت الأول » ومسألة المت 
الثالث ) ؛ وكان في المسألة ميّت رابع » فنجعل هذه الجامعة كأنهَا مسألة 


و برا عع اه اس 
الخلآضةبي عِلْم المَرَائِضٍِ 





الميّت الأول بالنسبة للميّت الرابع » ومسألة الميِّت الرابع كأئّا مسألة الميّت 


الثاني » ونتيع معها الخطوات السابقة حتى تُخرج الجامعة التي تجمعهما , 
وهكذا إذا كان في المسألة ميّت خامس . وسادس ”© . 


0 أمثلة وتطبيقات على الحالة الثالثة من أحوال المنَاسَخَات إذا تعدد الموتى 
المثال الأول : ( في المسألة ثلاثة أموات والثالث ليس من ورثة اميت الأول ) 
لو هلك عن : زوجة » وثلاثة أبناء » فلم تُقسم تركته حتّى هلك 

أحد الأبناء عن أُمّهِ » وأخويه » وزوجة » وابن » ثم هلك الابنُ عن أمّه » 

وجدّته » وعمَّيّه » وزوجةٍ » وبنتٍ » وابن » فكيف نقسم المسألة بين الورثة ؟ 


الجواب على النحو التالي : 
أولاً : نعمل مسألتين للميّتين الأولين على النحو التالي : 
)١(‏ مسألة الميت الأول : (؟) مسألة الميت الثاني : 











)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة (5/ )200-6٠4‏ ؛ الرحبية مع شرحها وحاشية 
البقري عليها (ص )١15١-‏ ؛ الفوائد الشنشورية و(ص )١480-١57‏ ؛ 
حاشية أبن قاسم على الروض المربع )١5١١-١4/5(‏ ؛ العذب الفائض 


عو م ع ٠.‏ إن 2 
الخلاصةني عِلم الفرّائض 








. 
"١-1‏ 
ابن لا اعا/ا - ١١94‏ 
أم( الزوجة في الأولى) 


أخوين ( الأبناء فى الأولى ) 





ثانياً : نعمل المسألتين التاليتين ؛ الأولى لجامعة المسألتين الأوليين » 
والثانية للميّت الثالث على النحو التالي : 
)١(‏ جامعة المسألتين الأوليين : (؟) مسألة اميت الثالث : 








لا تنقسم سهامه على الثانية ( تباين ) 





" 
تاكتك 
مسح سك 
اضيجة ‏ أ ا 
كل 


| أم(الزوجة ف الأولى) 






ع مر م 0 2 
الخلآصةفي عِلْم المَرَافِْضٍِ 





(*) جامعة مسائل المناسخة : 


أصل الأولى »ا أصل الثانية ) كلاه »غ7 - اع 





الزروجة ؟» 81-0 1ه 
14 - وا 
6ة اكاكلا - 5و١‏ | 


الميث الثان 

زو ١*؟ل/ا-‏ ؟١اه١‏ 

أم ( الؤوجة فى الأولى ) 5-4 ء” 
أخوين ( الأبناء فى الأولى ) 0كاكلا-: 
الميت الغالكث 


1178-1 
زو 194 دإلاء١‏ 
١١9“:‏ -015ع 
١9» 1/‏ - بم 


0 0 
: مأ 'ل؟. : 
0 1 
٠.‏ 8 3 


' 





المثال الثاني : ( في المسألة أربعة أموات والرابع ليس من ورثة المت 
الآول» والورثة ليسوا منحصرين في ورثة الميِّت الأول » بل دخل معهم 
غيرهم ) . 

لو هلكت امرأةٌ عن : زوج » وأمٌ » وبنتٍ » وأخ لأب ء ثم لم تقسم 
تركتها بين هؤلاء الورثة حتّى هلّك الزوج عن البنت المذكورة » وزوجة 
أخرى » وأربعة أبناء من الزوجة الأخرى . ثم هلك الآخ لآب عن ابن 
وبنت» ثم هلك الابن ( ابن الأخ لأب ) عن زوجة , وأختٍ » فكيف نقسم 
المسألة ؟ 


ع م 0 2 
الخلاصة في عِلّم المَرَاقِضٍ 





الجواب على النحو التالي : 
أولاً: نعمل مسألتين للميّنين الأولين على النحو التالي : 
)١(‏ مسألة الميت الأول : )١(‏ مسألة الميت الثاني : 


لاتنقسم سهامه على الثانية ( توافق) ‏ (4"؟) 








و 2 . 6 4 
الخلآصّةني عِلْم القَرَافِضٍِ 







ثانياً : نعمل المسألتين التاليتين ؛ الأولى لجامعة المسألتين الأوليين » 
والثانية للميّت الثالث على النحو التالي : 


: جامعة المسألتين الأوليين : (؟) مسألة الميت الثالث‎ )١( 


( جزء سهم الثانية : 4 ؟ + 8-1 ) 











الجلآصةبي عِلْمِ المَرَاِضٍِ 






ثالئاً : نعمل المسألتين التاليتين ؛ الأولى لجامعة المسائل الثلاث 
السابقة » والثانية للميّت الرابع على النحو التالي : 
)١(‏ جامعة المسائل الثلاث السابقة : (؟) مسألة الميت الرابع : 








( جزء سهم المسألة : ١١‏ +4 -4 ) 


3 عر ب. اماس 
الخلآصةفي عِلْم المَرَافِضٍِ 











65656 © 56565 
© ثالثا : الاختصارضي باب المنَاسَخَات ؛ المراد به وبيان أنواعه : 
٠‏ تعريف الاختصار: 


الاختصار في اللّقَّة : هو الإنجَارٌ » والاقتصارٌ على القليل » ومنه : 
الاختصار في الكلام ؛ بترك فُضُوله واسْتَيْجَازٍ معانيه » ومنه احتّصَرٌ الطريق؛ 


8 


إذا أخذ أ 


والاختصار في الاصطلاح : رد الكثير إلى القليل وفيه معنى الكثير » 
سمي بذلك : لما فيه من الاجتاع " . 


سار 
00 


(9) انظر : العذب الفائض )١181//١(‏ . 








: بيان أنواع الاختصارضي المنَاسّخَات‎ ٠ 


الاختصار في المنَاسَخَّات على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : الاختصار قبل العمل » ويُسَمَّى اختصار المسائل ؛ | 
سبق بيانه بالأمثلة والشروط في الحالة الأولى من أحوال الْنَاسَخَّات . 

سمي بذلك : لأنّنا نختصر مسائل الْنَاسَخَات بمسألةٍ واحدةٍ» 
ونعتبر من مات بعد الميِّت الأول كأنّه غير موجود ؛ إذا انحصر ورثة الموتى 
بعد الأول في باقي ورثئة المت الأول » وكان إرئهم من الموتى جميعاً على 
كيفيّة واحدة لا تختلف " , 

النوع الثاني : الاختصار في أثناء العمل » ويِسَمَّى : اختصار الجوامع؛ 
كبا سبق يانه بلأمثلة والشروط في الخال اثانية من أحوال الْاسَخَات ؛ 
وهي أن يكون ورئة كلّ ميّتٍ لا يرثون إلا منه . 

سمي بذلك : لأنّنا نكتفي بجامعةٍ واحدةٍ لجميع مسائل الْنَاسَخَة » 
تَصِحّ منها جميع المسائل ؛ إلا أن هذا النوع من أنواع الاختصار كا يُطَبّقَ على 
الحالة الثانية من حالات الْنَاسَحَات , يُمكنٌ أن يُطَبَّقَ على الحالة الثالثة » إذا 
كان الموتى فيها أكثر من اثنين"" 


. )5 54 /5( ؛ كشاف القناع‎ )18821417-1857/١( انظر : العذب الفائض‎ )١( 
, )3982-15917 وانظر ما سبق من هذا الكتاب (ص‎ 

0( وقد ذكر العلأمة إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضيٌ الحنبلُ رحمه الله - أن 
هذا النوع من أنوا الاختصار ؛ وهو اختصار الجوامع ) » يكون على ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول خاص بالحالة الثانية من حالاات الممّاسَكَات » كا سبق بيانه » 
والوجهانٍ الآخران : عامّان » ويستخدمان في عمل مسائل الحالة الثالثة من 
حالات الْنَاسََّات بجامعةٍ واحدةٍ» اختصاراً » ولكنّ عمل مسائل الحالة ‏ ©» 


الخلآصَةٌني عِلْم المَرَائِضٍ 





© أمثلة على النوع الثاني من أنواع الاختصار : 

أمّا تطبيق هذا النوع من أنواع الاختصار على الحالة الثانية من 
حالات الْنَاسَخَّات فقد سبق من الأمثلة ما يكفي لإيضاحه . في الكلام على 
الحالة الثانية من حالات المناسخات وبيان طريقة عملها وأمثلتها ”" . 


وأمّا تطبيق هذا النوع من أنواع الاختصار على الحالة الثالثة من 
حالات الُنَاسَخَات إذا كان فيها أكثر من ميّنِين » فدونك بعض الأمثلة عليه 
وطريقة العمل فيهاء وهي لا تختلف عن طريقة ة العمل في الحالة الثانية من 
حالاات الْنَاسَخَّات » إلا في بعض الأمور اليسيرة . 


وزيادة فْ الإيضاح نذكر الخطوات العملية هذه الطريقة ٠‏ مع 
التعديلات المتّاسبة للحالة الثالثة من حالات الْمتَاسَخَّات على النحو التالي : 


١‏ _ نعمل لكل مِِّتِ مسألةً مستقلةً ‏ ونقسمها على ورثته » ونُصحُح 
ما يحتاج فيها إلى تصحيح 


و الثالثة من حالات المنَاسَخَات بجامعةٍ واحدة » والطريقة التي ذكرها رحمه الله 
- لعمل مُنَاسَخَّات الحالة الثالثة فيها نوع من الصعوبة والمشقّة والخموض . 
وهي لا تناس مع هذا الكتاب الذي قْصِدَ منه التسهيل في عمل مسائل 
المواريث » إضافة إلى أن المقصود يحصل بدونها » فليراجعها من أحبّ في العذب 
الفائفض 5١5 /١(‏ وما بعدها ) . 
إلا أنَّه -رحمه الله - أشار إلى أنه يمكن قسمة مسائل الحالة الثالئة بجامعةٍ واحدةٍ 
كما سبق في الحالة الثانية من حالات النَاسَخَات . 
وانظر : العذب الفائض 51١5:1١95 -189/١(‏ ومابعدها ).. 
وانظر ما سبق من هذا الكتابس (ص ؟1٠5-15٠١5).‏ 

(0) وانظر ما سبق من هذا الكتاب (ص .)5*80-5٠”‏ 


و 2 8 إن أ 
الخلآصّةٌي عِلْم المَوَافِضٍ 





"_ نجمع سهام كل وارث ميّتِ بعد الأول من مسائل مورّثيه » إن 
كان يرث في أكثر من مسألة . ثم ننظر بينها وبين أصل مسألته التي قسمناها 
على ورثته بالنسب الأربع » فإن تقائلا فَشِتٌ العدد الذي وصلت إليه المسألة 
التي ورث فيها » وإن تباينا فتشبتٌ أصل مسألته كاملاً » وإن تداخلا أو 
توافقا قشت وفق مسألته . 


"_ نقارن بين الأعداد التي أثبتناها في الخطوة الثانية بالشُسب 
الأربع» على قاعدة التأصيل بالنْسب الأربع التي سبقت في باب التأصيل . 
وما حصل من المقارنة فهو جزءٌ سهم المسألة الأولى . 

؛_ نضرب جزء السهم هذا فيها وصلت إليه مسألة الميِّت الأول 
وما حصل فهو الجامعة التي تجمع مسائل المناسخة . 

ه_ نصرب جزء سهم المسألة الأولى في سهام الورثة فيهاء فمن كان 
منهم حيّاً أخذ الناتج سهاماً من الجامعة » وإن كان ميتاً قسمناه على أصل 
مسألته » وما نتج فهو جزء سهم مسأآلته ( المسألة الثانية ) . 

5_ نجمع سهام المت الثالث في المسألة الثانية » إن كان يرث من 
أكثر من ميّتِ » من الموتى الذين هلكوا قبله » ثم نضرب جزء سهم المسألة 
الثانية في سهام الورثة فيها » فمن كان منهم حيّاً أخذ الناتج سهاماً . 
ووضعناه أمامه تحت الجامعة . وإن كان ميتاً قسمناه على أصل مسألته » وما 
حصل فهو جزء سهم مسألته ( المسألة الثالثة ) . 

"_ نكرّر الخطوة السابقة مع المسألة الثالثة » والرابعة » وهكذا 
٠‏ حسب علد الموتى والمسائل » وبهذا تنتهي المسألة . ظ 


و مس فى 0 هك 
الْجَُلاصَةٌني عِلْم المَرَاِضٍ 





امال الأول : 


2 


لو هلكت امرأةٌ عن : زوج » وأمَّ» وبنتٍ » وأخ لآب ء ثم لم تُقسم 
تركتها بين هؤلاء الورثة حبّى هلك الزرج عن البنت المذكورة » وزوجة 
أخرى » وأربعة أبناءٍ من الزوجة الأخرى . ثم هلك الأخ لآب عن ابن » 
وبنتٍء ثم هلك الابن ( ابن الأخ لأب ) عن زوجة » وأختٍ ش » فكيف 
نقسم المسألة بين الورثة بجامعةٍ واحدةٍ ؟ 


الجواب على النحو التالي : 
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المثال الثاني : 


وار 3 2 
الخلآصَةٌني عِلْم المَوَافِضٍِ 





لو هلك هالكٌ عن : زوجة » وثلاثة أبناءٍ » وثلاث بناتٍ » ثم ل 
تُقسم التركة بين هؤلاء الورثة حنَّى هلكت الزوجة عن الأبناء والبنات 
المذكورين » ثم هلك أحد الأبناء عن زوجةٍ » وبنتٍ » ومن يرث من المسألة 
الثانية » فكيف نقسم المسألة بين الورثة بجامعة واحدةٍ ؟ 


الجواب على النحو التالي : 
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لحيل 
























































في ار تيل هلي 
الخلآصّةبي عِلْم المَرَائِضٍِ 





المثال الثالث : 


ل 
8 


لو هلك هالك عن : زوجة . وبنتين من غيرها» وأمَّ» وأب . ثم لم 
تقسم تركته بينهم حتّى هلكت زوجته عن ثلاثة أبناء من غيره » ثم هلكت 
الأمّ عن أمَّ » وبنتي الابن المذكورتين » وعم شقيق , ثمّ هلك العم الشقيق 
عن خمسة أبناء » فكيف نقسم المسألة بين الورثة بجامعة واحدة ؟ 


الجواب على النحو التالي : 




































































ا ا 7 20 
الخلآصةبي عِلّم المَوَاقِضِ 





النوع الثالث : الاختصار بعد العمل » ويسَمَّى : اختصار السّهَام ؛ 
وهو أن يكون بين جامعة المناسخة » وبين جميع سهام الورثة تحتها موافقة في 
جزء من الأجزاء ؛ وذلك بأن تكون جميعاً قابلةً للقسمة على عددٍ معي . 
فتقسمها عليه اختصاراً . 

سمي بذلك : لأنَّ الاختصار فيه يكون بعد الفراغ من عمل مسائل 
الْمّاصَخَة » ويكون في السَّهَامِ » وليس له كبير فائدة في عمل المناسخات » 
وإنَّا هو لاختصار أعداد المسألة فقط " . 

ومن الأمثلة عليه : 

لو هلك هالك عن : ثلاث زوجاتٍ » وخمس بناتٍ » وابنٍ ؛ ثم م 
تقسم تركته بينهم حبَّى هلك الابنُ عن زوجة ؛ وخمس أخواتٍ شقيقاتٍ 
(هنَ البنات في الأولى) فيكون نصيبٌ الورثة في المسألة على النحو التالي : 

: مسألة الميت الأول : (؟) مسألة الميت الثاني‎ )١( 


ألاتنقسم سهامه على الثانية ( توافق ) )1١(‏ 





)١(‏ انظر : إرشاد الفارض (ص )71١-١579‏ ؛ الفوائد الشنشورية (ص )١50‏ ؛ 
العذب الفائض ١57 /١(‏ وما بعدها) . 


و 2 ٠.‏ 0 0 
الحلاصَةٌبي عِلْم المَرَائِضِ 





() جامعة مسألة الناسخة : 











يُلأَحَظٌ : أن بين الجامعة وسهام الورئة منها توافقاً ؛ فجميعها تقبل 
القسمة على العدد ( 7 ) » فنقسمها عليه اختصاراً لأعداد المسألة . 








* فائدة في عمل المناسخات بالطريقة العامة في الفرائض : 

اعلم أنّك لو عملت مسائل المناسخات بالطريقة العامة في 
الفرائض؛ بحيث تجمع تراث كل ميّتِ » وتعمل له مسأل على انفرادٍ » 
وتقسم ماله على ورثته من غير حاجة إلى تطبيق حالات المناسخات لصم 
ذلك » ولكنه قد يطول » ويفوت به مقصود أهل الفرائض من قسمة المسائل 
على حساب واحدٍ , إضافةً إلى أنَّ بقاء التركة حتّى حصلت فيها مناسخاتٍ. 
يجعل المواريث كلّها كالوراثة الواحدة » ومقصود الفرضيين : تصحيح 
مسألة اميّت الأول من عددٍ ينقسم نصيبب كل ميّت بعده عليه ”" . 


2 68396 3 9235 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة (*/ 25٠١‏ الفوائد الشنشورية (ص ”57 )١‏ ؛ العذب 
الفائض .)١05-1١657/7(‏ 





ردح 
حدس حم حمرع وس 


ع مر بح 0 2 
الخلاصَةٌني عِلْم المَرَائِضٍِ 





المبحث الخامس عشر 
ميراث الحمل ؛ شروطه وأحكامه 


0 أولا : تعريف الحمل وبيان شروط إرثه . 

ال 5 2 ' ع ع 

الحمل في اللغة : ما في بطن الانثى من الآولاد في جميع. الحيوان ؟ 
والَمْعُ : حَالُ » وََحْمَالُ » والمرادُ هنا : ما في بطن الآدميّة من ولدٍ ؛ يُقَالُ : 
امرأةٌ حَامِلٌ » وحَامِلَةٌ ؛ إذا كانت خُبْلَ » فإذا حملت شيئاً على ظهرها أو 
رأسها فهي حامِلَةٌ لاغير " . 

١‏ ا ا ا ا 0 هع رط ست سر سحت قر 4ع كرح سير 

قال الله تعالى : 38 وَوَصّيَْا لان يولِدَيّْهِ ِحَسَنًا حمَلَتَهُ أمهء كْرْهًا 
هه وارحظ لالم سا برع سس ع سا سسعع 
وَوَضَعْنُه 131 وملد وفصللة, يعون شب [الأحقاف : .]1١6‏ وقال 


ا التي 


سبحانه: م وَوْلَتُ الْشَمَالٍ لَجلهَنَ أن يَصَعْنَّحمْلَهُنَ ‏ [الطلاق : :]. 
والحمل في الاصطلاح : هو ما في بطن المرأة الَْوَقّ عنها من ولدٍ 
يرث أو يُحْجَبُ » أو يُوثَرُ على غيره من الورثة » في جميع التقادير » أو في 
بعضها”". 
ولا يَرتُْ الَْمْلُ ولا يُوْرَتُ عنه إلا إذا تحقّقت فيه الشروط الثلاثة 
التالية : 


)١(‏ انظر : لسان العرب (7/ 772١‏ وما بعدها) ؛ المصباح المنير (ص )8١‏ ؛ المعجم 
الوسيط .)١99/1١(‏ ( حمل ) ؛ المطلع على ألفاظ المقنع (ص 5/ا/7”0/78-1) ء 
العذب الفاقض (89/7) . 

(0) انظر : إرشاد الفارض (ص 775) ؛ العذب الفائض (89/7) ؛ كشاف القناع 
.)45١/4(‏ 


الخلآصةبي عِلْم المَرَاْضٍ 





الشرط الأول :تح وجود الحمل في بطن المرأة حين موت المورّث؛ 
ولو كان نُطفة في الرحم” ". وللتحقق من ذلك فإن لحمل في بطن المرأة ل١‏ 
يخلو من ثلاث حالات * 


٠‏ الحالة الأولى : أن تلده المرأةٌ حيّاً قبل مضيّ زمن أقلّ مدّة الحمل 
من حين موت المورّث » فهنا يرث الحمل من التركة بالإجماع مطلقاً ؛ سوام 
أكانت تحت زوج أم لا ؛ لأنَّ حياته دليلٌ على أنَّه كان موجوداً قبل موت 
المورّث . ْ 

وأقلّ مرّة ا حمل باتّماق أهل العلم : ستةٌ أشهر ؛ لقول الح سبحانه 

تعالى : «( ## وَلوَلداتُ رضن اَلَدَهْنَ حون كمِلين لِمَن أوَاد أن يم . 
7 و لَالْوَلُودٍ يقن ونون بأل © [البقرة : 01177 مع قو 


مم سه جحو سساح عر هه سه سه ان 


تعالى : وَوَصَّيْنًا لاضن يِولِدَيْه إِعسن حَلَمَهُ أثه كرما ووضعته 


سا رع يد ع سه دعا 


وفصدله, تَلدنُونَ سَهرا #6 [الأحقاف : 11١‏ . 

فَإنَّ الحملّ والفصال : ثلاثون شهراً ؛ أي : ستتان وستةٌ أشهر ؛ 
والإرضاع : حولان كاملان ؛ أي : سنتان » فيبقي ستةٌ أشهر هي أقل مد 
للحمل » واتّفق الفقهاء كلهم على أن امرأة لا تلد لدون ستة أشهر إلا أن 
يكون سشْطاً» وهذا أمر تلماه الفقهاءً عن الصحابة - رضى الله عنهه - ”© 1 


. )4١ 0/89 /5( انظر : المغنى (9/ 11/94 -180) ؛ العذب الفائض‎ )١( 

(1) انظر : فتح القدير (71/4) ؛ الاستذكار (5 7/ 77-1/4) ؛ الخرشي على مختصر 
خليل )١15/5(‏ ؛ البيان في مذهب الشافعي )١١/1١(‏ ؛ الحاوي الكبير 
)505/1١(‏ ؛ العذب الفائض (44/1 . )4١‏ ؛ تحفة المودود (ص )١١5‏ ؛ 
كشاف القناع (4/ 57 5) . 


2 2 0 2 
الخلآضَةبي عِلْم المَرَائِضٍ 





٠‏ الحالة الثانية : أن تلده حيّاً بعد مضيٌّ زمن أكثر مدّة الحمل من 
حين موت المورّث » قفي هذه الحالة لا يرث تمطلقاً . » لأنْ ولادته بعد هذه 
المدّة دليلٌ على حدونه بعد موت المورّث » وشرط بعضهم : أن تكون المرأة 
قد تزوّجت بعد وفاة المورّث 7) 

واختلف العلماءٌ فى تحديد أكثر مدّة الحمل على أقوال ؛ أشهرها ”" : 

© القول الأول : 

نه لا حدّ لأكثر الحمل » بل المرجع في ذلك إلى الواقع الموجود , وما 
عرف من أمر النساء ؛ وهو مذهب طائفةٍ من المحققين من أهل العام ؛ 

منهم : القرطبيٌ » وأبو عبد القاسم بن سام » وابن قَيّم الجوزية ؛ والشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ » والشيخ عبد العزيز بن باز ء والشيخ محمد بن 
عثيمين » وجمع من أهل العلم المعاصرين ” 

وحبَةٌ هذا القول : أنَّ أقل مدَّة الحمل ورد فيها التحديد من 


)١(‏ انظر : العذب الفائتض (5/ )9١‏ ؛ المغنى (9/ )18٠‏ ؛ التحقيقات المرضية (ص 
4). ْ 

(؟) سرد الأقوال في هذه المسألة : الإمام ابن المنذر في الإشراف على مذاهب أهل 
العلم (/ 580-171/9) ؛ والقرطبئ في الجامع لأحكام القرآن » انظر : جامع 
الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (5/ 0751-1755 ؛ وابن القيّم في تحفة 
المودود (ص 8١519-7؟)‏ ؛ وابن قدامة في المغنى (7377-11795/11) , 

(1) انظر : جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (7/ 2271-87 ؛ البيان في 
مذهب الشافعي )١5/١١(‏ ؛ تحفة المودود (ص )515-5١1‏ ؟ المغني 
(١1-77*5/1؟)‏ ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (/1/ *07) ؛ فتاوى 
ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )١15١/١١(‏ ؛ الفوائد الجلية (ص 14) ؛ 
تسهيل الفرائض (ص 1١7-١١7‏ ) ؛ الملخص الفقهي (؟/ 5 737) , 


الخلآصةٌ في عِلْم المَوَافِضِ 





0 ف ير صو 


ك_ 


الشارع » وأما أكثر مدّة الحمل فلم يرد فيها نص شرعيٌ تُحَدّدْها » بل قال 
عدو م* وود م حم عع 


لله سبحانه : و9 وَأوَْتُ لْدَمَالٍ لملْهُنَ أن يَصَعْنَ مَلَهُقَ * [الطلاق : +]» 
فوجب المصيرٌ فيها إلى الموجود , وما عرف من أمر النساء ‏ والموجود في هذا 
المجال لا ضابط له » وَحِدَ لسنة » ولسنتين » ولأربع » ولأكثر من ذلك » 
وهذه حالات نادرةٌ لا يقاس عليها في تحديد مذَةٍ مُعَيحَةٍ لأكثر الحمل "" . 


© القول الثاني : 

إن أكثر مدة الحمل سبع سنين ؛ وهو مروي عن بعض السلف ؛ 
منهم : الإمام الزّهْرِي » والإمام رَبيْعَةَ الرّأي » وبه قال بعض المالكيّة " . 

© القول الثالث : 


إِنَّ أكثر مدّة الحمل حمس سنين ؛ وإليه ذهب بعض السلف . وهو 
إحدى الرُوايتين عن الإمام مالكِ » وعليها العمل والقضاء عند المالكية '" . 


© القول الرابع : 


إن أكثر مذة الحمل ثلاث سئين ؛ وهو مذهب الليث بن سعد © ., 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم )١05-١59/4(‏ ؛ جامع الأحكام الفقهية من 
تفسير القرطبى (7557/7-/7519) ؛ تحفة المودود (ص )١١19-371١107‏ ؛ المغنى 
(7-77/11) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (7/ 5) ؛ فتاوى 
ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (11/ )١5١‏ ؛ الملخص الفقهي (؟/ 775 . 

3( انظر : المعيار المعرب (05/5) ؛ البيان في مذهب الشافعى )١7/١١(‏ ؛ الحاوي 
الكبير (11/ 706) ؛المغنى (11/ 0000089-78 

() انظر : العقد المنظم للحكام (1/ )1١١‏ ؛ بداية المجتهد (7/ )1١١١‏ ؛ الخرشي على 
مختصر خليل (5/ 47 )١‏ ؛ المغنى /١1(‏ 7817) , 

(5) انظر : المغني (11/ 378-1785) , 


و سر يع 0 2 
الخلاضةني عِلم الفرّائيض 





واستدل كل صاحب قولٍ من هذه الأقول الثلاثة بالوقوع ؛ حيث 
ُقِلَ هم أو سمعوا عن نساءٍ تأخرن في حملهن إلى هذه الْدَدٍ التي قالوا بها ؛ 
ومن فاك أن الل بن سا اف لم أ مزلا لمر بن عبد ال 
َمَلَتْ ثلاث سنين ؛ فقال : أَقَضَاهُ ؛ أي : مدَّة الحمل » ثلاث سِيبْنَ 7" . 

إن أكثر مدّة الحمل أربع سنين ؛ وهو رواية مشهورةٌ عن الإمام 
مالك » ومذهب الشافعيّة » وظاهر مذهب الحنابلة " . 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 
١‏ أنه يرد في تحديد مدّة أكثر الحمل نض شرعييٌ يحَدّدة» وك ما 
ليس له حدٌ في الشرع » فالرجوع فيه إلى العف والوجود » وقد وحِدَ الحمل 
لأربع سنين في وقائع كثيرة ”" . 

وقد نقل العلآمة ابن قدامة الحنبلجُ - رحمه الله -- بعض الوقائع في 
هذا ؛ فقال : « وقد وُحَدَ الحمل لأربع سنين ١‏ فروى الول ب سام قال : 
قلت لمالك بن أنس : حديث كَيْلَةَ بنت سعدٍ » عن عائشة : لا تزيد المرأة 
عن السَّمَنِين في الحمل . قال مالك : سبحان الله ! من يقول هذا ؟ هذه 
جَارَثنًا امرأةٌ محمد بن عَجْلآن تحمل أربع سنين قبل أن تَلِدَ . وقال الشافعيٌ: 


ف 


.)١١١ انظر : المغني (778-777/11) ؛ أحكام المرأة الحامل (ص‎ )١( 

(5) انظر بداية المجتهد (5/ )1٠١‏ ؛ الخرشي على ختصر خليل (18/5) + البيان 
قُُ مذهب الشافعي (١1/؟7١)‏ ؟؛؟ الحاوي الكبير )5١6/١١(‏ ؛ المغني 
1 88؟) ؛ العذب الفائض (7/ 81) . 

(*) انظر : البيان في مذهب الشافعى )١7١/١١(‏ ؛ الحاوي الكبير )5١0/١1١(‏ ؛ 

١ .)077/11( المغنى‎ . 


0200 8 2 
الحلآصةفي عِلْم المَوَائِضٍ 





بِيَ محمد بن عجان في بطن أَمّه أربع سنين . وقال أحمد : نساءٌ بني عَجلآن 


ام 4 


حِنَ أربع سنين » وامرأة عَجلن حملت ثلاث يلون . كل َع أدبم 
سنين. وبَقِيَ محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي في بطن أ مه أرب 
سنين » وهكذا إبراهيمٌ بن تَجِيْح لعفل ؛ ؛ حكى ذلك أبو الحلابٍ 3 
قرّر وجوقة» وجب أن يكم بهه ولا ير عليه ؛ لأنّهِ ما وجد» 27 


ليع سنن » ول يكن ذلك إلا الله 02 الحمل » وروي ذلك عن عثان 


2 
- 


» وغيرهما'" . 
© القول السادس : 
إن أكثر مدّة الحمل سنتان ؛ رُوِي عن عائشة - رضى الله عنها - 


0 2 - ك5 . 0 3 500 ع اه 35 28 
وهو مذهب الثورى » والاوزاعئّ » والحنفية » والمزّنٌ من الشافعية » ورواية 
زفق 


)١(‏ المغني )577/١١(‏ . وانظر : البيان في مذهب الشافعي )15/١11(‏ ؛ المعارف 
(ص 096) » وفيه أنَّ رم بنَ حَيّانَ عمَلَثْ به أَمّه أربع سنين » ولذلك سمي 
هَرِمَاً . وانظر : سير أعلام النبلاء (48/5) . 
وقد أخرج خبر الوليد بن مسلم البيهقي في السنن الكبرى 2778/10 » ح 
(8مهه١)ء‏ . والدارقطنيٌ في سنئه (5/ 3777) » كتاب النكاح ؛ باب المهر . 

(0) انظر المغني : )717/١١(‏ ؛ السنن الكبرى (/1/ 7794-1!/7/8) » كتاب العدد ء 
باب ما جاء في أكثر الحمل . وصحّح الأثر في ذلك عن عمر الألبانٌ في الإرواء 
١6١ /5(‏ -61١).ح(4‏ 001 

(9) انظر : رد المحتار على ال المختار (7/ 5٠‏ 6) ؛ الاختيار لتعليل المختار 
(/ 229 الحاوي الكبير )5١5/١١(‏ ؛ البيان في مذهب الشافعي 
١ 0(‏ ؟؛؛ لمغني )737/1١١(‏ ؛ العذب الفائض )41١/7(‏ . 


عام 6 02 
الخلآصّةبي عِلّْم المَرَافِضِ 





واستدل أسحاب هذ لول ايل . 


قول الله تعالى :92 وَوَصَينًا لاضن يولِدَيُه إعسمً حَمَلَنَهُ أنه كرما 
رعسة ا عه و ل و ل 262 


5 ها وماه: وفصدله, تَلَْوْنَ هرا 6 [الأحقاف : 16]. 

والوجه من الآية : أنَّ الله سبحانه قصر مدَّة الحمل ومدَّة الفِصَال 
على ثلاثين شهراً » فلم يْرْ أن تكون إحداهما أكثر منها ؛ ؛ ولأنَّ هاتين 
العدّتين ُجْمعٌ عليهه) ٠‏ فلم يج الانتقال عنهما إلا بإجماع أو دليلٍ » ولا يوجد 
شيءٌ من ذلك يُعْتَدٌ به 9 . 


مقع 


- ما َو ل بن سَعْ» عن عاقش - رضي الله تعالى عنها‎ _ ١ 
) لا ب يْقَى الوَلَدُ في بَطَن أَمّهِ أكثَرَ مِنْ سَنَئَْنِ وَلَوْ بقَلْكَة ( بِفَرْكَةِ‎ ١ : قالت‎ 
مغزّلٍ » . وف لَْظِعنها قالت : دما ذال في الل عَلَ سين ء ولا‎ 
. » َدْرَمَايتَحَوَّلُ ظِلٌ عُوْدِ هَذًَا درل‎ 

دمثل هذا التقدير لا ير بالقياس ‏ إن ُلوقي وسما من 
النبيّ َك » فله حكم الحديث المرفوع 7" 


؟ _ ما رواه سعيدٌ بن منصور ح رحمه الله - يبسئده :« أن وَجُلاً حَرَج 
في رَمَن عُمَرَ بن المَطَّاب . فَكَابَ عَن امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ » فَجَاءَ وَهِىَ خُبْلَ . 


5 


َرَفَعَهَا إل عَمَرَ بن الطاب فَأَمَرَيِرَحيِهَا » فَقَالَ لَهُ مُعَاذَ : إِنْ يَكُ لَك عَلَيهَا 


. 2508 /١1( انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 

زضة أخرجه الدارقطنيّ في سنه (/ 7*77) » كتاب التكاح » باب المهر . والبيهقيٌ في 
السئن الكبرى (978/1) , ح )١96807(‏ . وأخرجه باللفظ الثاني سعيد بن 
منصور في السئن (5/ 51) بح ٠1/(‏ 6). 

(9) انظر : رد المحتار على الدرٌّ المختار (/ )04٠‏ ؛ الاختيار لتعليل المختار 
(9/ 5ه لمغنى )7377”/1١١(‏ ؛ التحقيقات المرضية (ص )1١18‏ . 


و 2-7 ٠.‏ 8 9 
الخلاصّةٌبي عِلْم المَرَائِضِ 





0 فى بَطَيْهًا ؛ فَحَبَسَهَا عمَرٌ ل حتى وَلَدَتْ ) 


فَوَضَعَتٌ غلامَاً لَهُ تين نء ف واه الدَجُلٌ كَالَ :اي ني بلع لك عر 
كال عدت القساة )ا تَلِدَ مِثْلَ مُعَاذِ » لَوْلاً مْعَادْ هَلَّكَ عْمَرُ » ' 


0 - 2 


إن أكثر مذ الحمل تسعة أشهر ؛ وهو مذهب الظاهريّة 
واستدلُوا على هذا : بقول الله تعالي : 38 # وَالْوَلِدَتُ ضِعْنَ 


أَوَلَدَهَنَّ وكين عملي ِمَنَ أَرَادَ أن د بم د أليصبَاعَة وَعَلَالْوُو له دهن وكسْو عن 
بالمعروف” 6 [البقرة عملا مع قوله تعالى : : 9 وَوصيا لاضن + زاك 
حََنَهُ أ كهًا وَوَصَعَنَهُ يها وَل وَفصَئلْه. تَلَعُوْنَ صَهَرَا 4 [الأحقاف : 


.]١6© 


عد 


20000 


يد 


إحسلنا 


قال ابن حزم - رحمه الله - في الاستدلال بهاتين الآيتين : « ولا يجوز 
أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر » ولا أقلّ من سنّة أشهر ... فمن ادَّعى 
أنّ حملاً وفِصّالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً » فقد قال الباطل والْمْحَالٌ : 
ورد كلام الله عزَّ وجل جهاراً» " 

١‏ _ ما رواه سعيد بن اليب - رحمه الله - قال : قال عمرٌ بن 
الخطّاب - رضي الله عنه - « يها وَجُلِ طلّق امْرَأئَُقَحَاضتْ حَيْضَةٌ أو 
حَيْضَتَيْن » ثمَّ فَعَدَثْ ( أي : القَطَمَ حَيْضهَا )» ؟ تج ل يِسْعَةَ أَشْهْرِ حَنَّى 


(1) السئن (51//1) اح (5/ ٠‏ . والبيهقيٌ في السنن الكبرى (7794/1) » ح 
(64ه66١)‏ .. والدارقطنيٌ في سننه (1/ 01573 » كتاب النكاح » باب المهر . 

(0) انظر : المحلّ بالآثار ( ١ ٠‏ ومابعدها). 

() المحلٌّ بالآثار .)17-183/1١(‏ 


عو عر قجء 2 
الحلآصضّةني عِلْم المَرَائِضٍِ 





سوه وب ره قر 3 © ممه 3 قر ٠‏ ا سواسمبت 2 و 2س و سه روس 8 :0 و 
يَسْتِبيْنَ حملهّاء فإن ل يَستين حملها في يَسْعَةٌ اشهر » فلتعتد بعد التَسَعَةٍ الاشهر 
26 م َي س5 مستت 5 دم 67 220 

ثلاثة أشهر عِدة التي قد قعّدت عن المجيض » . 


قال ابن حزم : « فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر » ”". 


وقد ضعّف ابن حزم - رحمه الله - أدلّة أصحاب الأقوال الأخرى ‏ 
وانتصر لمذهبه » كعادته » واعتبر أَنَّهِ لا شُبْهَةَ أو مُتَعَلّق أو مُسْتَندَ لهذه 
الأقوال » وأنْ كل ما ورد من أخبار في امتداد الحمل إلى أكثر من تسعة 
أشهرء أخبار مكذوبة » راجعة إلى من لا يُصَدَّقَ » ولا يُعرف من هوه ولا 
يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذه الأخبار”” . 

© القول الثامن : 

إن أكثر مدّة الحمل عشرة أشهر ؛ وهو رأي كثير من الباحثين 
المعاصرين » واد التى حدَّدّها الطب الحديث لأقصى مدَّة الحمل © . 

حيث أكَّد كثيد من الأطباء المتخصّصين في مجال النساء والتوليد : أن 
المدّة الطبيعيّة للحمل هى ( 78١‏ ) يوماً » تحسب من بدء آخر حيضة 
حاضتها المرأة » وبا أن الحمل يحدث في العادة في اليوم الرابع عشر من بدء 
الحيض تقريباً » فإن مدّة الحمل الحقيقية هي ( 515-١5 - 78٠١‏ ) يوماً . 


. )177 /٠١( أخرجه ابن حزم بسنده في الح بالآثار‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)17/1١(‏ 

(9) المصدر السابق .)171-1197/9١(‏ 

(5) انظر : خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص 56١‏ وما بعدها ) ؛ الحيض 
والنفاس والحمل (ص 40 وما بعدها) ؛ أحكام المرأة الحامل (ص ٠١5‏ وما 
بعدها ) . 


و بر هاه ًُ 
الخلآصّةفي عِلْم المَرَائِضٍ 





وما زاد عن ذلك فهو خطأ في الحساب نتيجة وَهُم من المرأة الحامل؛ 
بسبب كون عادتها الشهرية غير منتظمة » قتنقطع عنها أحياناً وتظنْ أََّا 
حاملٌ» وليس الأمر ى) ظّت » ورُبَّ) كان الوّهُمُْ أحياناً بسبب ما يُعْرَفٌ 
بالحمل الكاذب » الذي يتّصل به مباشرة الحمل الحقيقىٌ , فتتَوَهّمْ المرأة أنّها 
طوال المدَّة السابقة كانت حاملاً حملاً حقيقي 9 . 

كها أكّدَ أغلب الأطباء ا متخصصين في هذا المجال أنَّ الحمل لا يزيد 
عن عشرة أشهر ؛ لأنَّ المشيمة التى تُكَذَّي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد 
الشهر التاسع » وتقل كمية الأوكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى 
الجنين » فيُكون هذا سبباً في موت الجنين " . 

© الموازنة بين الأقوال والترجيح : 

أ أمَا الاستدلال بخبر حَيْلَةَ بنت سعدٍ . عن عائشة » فهو ضعيف ع 
استنكره الإمام مالك » وضعّفه ابن حزم وغيره ؛ لجهالة جَييْكَة © . 

1 _ وأا الاستدلال بأنَّ عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - ضرب 
لامرأة المفقود أن تتريّص أربع سنين » على أن ذلك من أجل أنَهَا أكثر مذَّة 
الحمل »فلا يُسَلَم ؛ لأنَّ هذه المدّة تتعلّق بالمفقود لا بالمرأة » بدليل أتَّا لو 
ولدت خلال هذه المدَّة لم ينته أَمَدُها الذي صرب لما . 


)١(‏ انظر : خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص 55١‏ وما بعدها ) ؛ أحكام المرأة 
الحامل (ص ١٠١6‏ وما يعدها ). 

(؟) انظر : المصدرين السابقين . 

() انظر : البيان في مذهب الشافعي (177/11) ؛ المغني /1١1(‏ 7018؟) ؛ المحل بالآثار 
16م 1377). 


0 ماس 
الخلآضة في عِلْم المَرَاِضِ 





ج_ وأمًا الاستدلال بآيتي البقرة والأحقاف على أكثر مدّة الحمل , 
وأا سنتان » فغير مُسَلَّم أيضاً ؛ فإنَّ الآية لا يمكن إلا أن تكون جامعةً 
لأقل الحمل وأكثر الرضاءء ولا يجوز أن تكون جامعةً لأكثر الحمل وأقل 
الرضاع ؛ لأنَّ أقل الرضاع غير محدَّدٍء كما ذكر الإمام الماورديٌ وغيره 20 

د_ وأمًا الاستدلال بخبر المرأة التي أراد عمرٌ رجمها لظهور الحمل 
عليها في غَيْبَة زوجها » فردّه معاذ » فهو استدلال ضعيفٌ ؛ لأنَّ في سنده 
رواة مجهولين"" . 

ثم هو واقعةٌ واحدةٌ » لا تصلح قاعدة عامّة لتحديد أقصى مدَّة 
الحمل . 

ه_وأمًا استدلال ابن حزم بأثر ابن اليب » فعلى التسليم بصحّته 
فلا يستقيم له الاستدلال به ؛ لِأنّه ليس في أكثر مدّة الحمل ٠‏ ونا هو في 
الاستبراء » بل إن رد على ابن حزم الذي يقصر مدّة الحمل على تسعة أشهر ؛ 
فإنَّ عمر - رضي الله عنه - أمرّهًا إن ل يسن ًا بتسعة أشهر أن تُضيف 
ها ثلاثة أشهر » وهذا يدل على أنَّ التسعة الأشهر ليست هي أكثر مده 
لحمل » وإلالم يأمرها عمر أن تزيد عليها ثلاثة أشهر أخرى والله أعلم . 

و_فلم يبق إلّمذهب من استدلّ بالوقوع والوجود » وأصحٌ وأكثر 
ما حُكي في ذلك أربع سنين » وهذه الوقائع استدلٌ بها جممٌ كبيتٌ من الأئمّة ؛ 
الزّهريٌ » وربيعةٌ » ومالكٌ » والشافعيٌ » وأحمدٌ » وابنٌ قدامةً » والذهبئٌ ‏ 


.)5١ 5 /11١( انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 
. )1737 /1١( انظر : المحلى بالآثار‎ )5( 


الحلآصَةٌني عِلّم الَوَاِضِ 





وابنُ قَيّم الجوزية » وغيرهم من فحول العلماء » فالله أعلم بصوابها » لكنَّ 
الذي يميلٌ إليه الإنسانٌ أنَّ هؤلاء العلماء الأجلاء لا يجُمعون على الكذب » 
لا سيّا وقد ذكر الإمام مالك عن جارته هذا » واشتهر نساءٌ بني عَجُلآن 
تن يتأخرّن في حملهنَ - ىا ذكر ذلك ابن قدامة وغيره - وحكاه عن 
الإمامين الجليلين أحمد والشافعي . 


وقد سرد طائفةٌ كبيرة من أهل العلم من الوقائع الكثيرة في هذا 


9 و 


الأمر ما يضيق المقام بذكره وسرده » وذكروا عن نساءٍ خصوصات أنَيْنُ 
اشتهرن بأ حلهن عدوا أطول من اده الححادة ؛ وذكروا أيضا أن منهة 
من ولدت غلاماً قد خرجت ثناياه » وأخرى ولدت غلاماً قد نيبت شعر 
رأسه وطال ؛ من كثرة ما مكث في بطنها ”" . 

وهؤلاء علماءٌ يُقاتٌ أجلأ » يحكون عن أمور عاصروها 
وشاهدوهاء وعن نساعٍ مشهوراتٍ » معروفات عنذهم بالصدق والورع 
والدّيانة » بل إن غالب هذه الوقائع التي نتكلم عنها حدث في القرون 
المفضّلة التى شهد لا النبيٌ و بالخيرية .2 

ومذهب الطب الحديث في هذا قو ؛ لأنَّه يستند إلى أسس علميّة » 
وحسابات دقيقة » وهم أهل الاختصاص في هذا المجال ؛ لكنّه إنَّا يعَرْرْ 
القاعدة العامة التى تسير عليها أغلب النساء في الحمل . 

وإنَّ من يتأمّل الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة تأمّلاً دقيقاً يجد 


)١(‏ انظر : المغني (58-1787/11) ؛ جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي 
(3513/5) ؛ السنئن الكبرى (/21779-1/7/8//1) . 


20 0 2 
الخخلآصّةٌفي عِلْم المَرَائْضٍِ 
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أن أضعف المذاهب في تحديد أكثر مدّة الحمل هو مذهب الظاهرية ؛ لأ 
ليس لديهم مُسْتَمْسَكُ يستندون إليه » لا من النصٌّ » ولا من العُرف 
والموجود ؛ بل إِنَّ طائفة كبيرة من النساء يتأخرن في حملهن إلى عشرة أشهر » 
وهذا مُشَاهدٌ معلومٌ من واقع النساء . وهو ما أيَّدَهُ الطب الحديث . 

أنّا بقيّة الفقهاء الذين يرون أن أكثر مدة الحمل تزيد على السّنّةِ - 
على الخلاف بينهم في تحديدها - فإنّه ليس بينهم وبين الطب الحديث 
تعارضٌ البتة - والله تعالى أعلم - لأنْ الغالب على النساء أن يلدن لتسعة 
أشهر » وهذه هي القاعدة العامّة » وما جاوز ذلك حالات نادرة لا يقاس 
عليها ؛ كما أنَّ من ولدت لستة أشهر أو سبعةٍ أو ثانية حالاتٌ خاصّةٌ لا 
يُقَاسٌ عليها » ولا يُدَكَرٌ فيها بانّفاق أهل العلم والفقه والطبٌ الحديث . 

والأطباءٌ أنفسهم ينكرون أن يكون هناك حالات نادرة » قد يتأخر 
فيها الحمل عن هذه المدَّة التي يضربونها » ولا يستطيع أحدٌ منهم أن يجزم 
بوفاة الجنين وعدم استطاعته المكث في بطن أمّه بعد هذه المدة التي يُقدّرونها 
بعشرة أشهر » لأنْ الحياة والموت والبقاء في الأرحام أمورٌ تجري بمشيئة الله 


و 
نه 


8 8 7 و2 سس نن سا م دارم 1-4 
تعالى وتقديره وعلمه » قال الله سبحانه : 3 لله يَحَلَمُ مَا تحَمِلُ كل نَقٌّ وما 


بد 


سل ساو مر 


يض الْأيحامٌ وَمَائَرَْادٌ وَحكُلُ شَىْءِ ِندَه: يمِقدَارِ (/4) 4 [الرعد] . 

فإنَّ هذه الآية تدلّ دلالةَ واضحةً على أنَّ الحامل قد تضع حملها 
لأقل من تسعة أشهر » ولأكثر منها . 

قال ابن عبّاس - رضي الله عنهها - في الآية : « ( وَمَا تَغِيض 
الأَرْحَامُ ) يعني : السّقْط » ( وَمَا تَرْدَادُ يقول : ما زادت الرَّحم في الحمل 
على ما غاضت حتَّى ولدته تماماً ؛ وذلك أن من النساء من تحمل عشرة 


و در ٠.‏ 0 أ 
الخلآصَةٌفي عِلّم المَرَائِضٍ م 





أشهرء ومنهنَ من تحمل تسعة أشهر » ومنهنَ من تزيد في الحمل » ومنهنٌ 
من تنقص ». فذلك الغيض والزيادة التى ذكر الله تعالى » وكل ذلك بعلمه 
تعالى» 7" , 

فهذا ابن عبّاس - رضى الله عنهما - حَيْرْ الأمة وترجمان القرآن يفسّر 
غيض الأرحام وزيادته : بأنَّه ما تتقص الحامل في حملها عن التسعة الأشهر 
وسعيد بن جبير » والعوفي » وقتادة » والضحًاك » وغيرهم ”" . 

قال الحافظ ابن قَيِّم الجوزية - رحمه الله - : « والتحقيق في معنى 
الآية : أنَّه - سبحانه وتعالى - يعلم مدَّة الحمل » وما يعرض فيها من الزيادة 
والنقصان ء فهو العالم بذلك دونكم » كا هو العالم بها تحمل كل أنثى هل هو 
ذكرٌ أو أنثى . وهذا أحد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله » " . 

٠ 2 .‏ 7 ع | لاله 

روى البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله وو 
قال : « مَمَاتِحُ الْعَيْبِ عَنْسٌ لآ يَعْلَمُّهًا إلا الله ؛ لأَيَعْلَمُ مَا في غَدِ إلا الله وَلاَ 
َعْلَمُ مَا تَغِضُ الْأَرْحَامٌ إلا الله وَل يَعْلَمُ متَى يني للَطَرُ أَحَدٌ إلا الله وَل 
تَذْرِي نَفْسٌ بِأَيّ أزض تنَمُوتُء وَلأَيَعْلَمُ مَتَى تَقَومُ السّاعَةٌ إلا الله 9 . 

ومثل هذه الحالات إذا وقعت فَإِئَّا تدل على قدرة الخالق العظيم 


() انظر : تفسير القرآن العظيم (577/4) ؛ تحفة المودود (ص )7١17‏ . 

(0) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن (/ 140-754 7) ؛ تفسير القرآن 
العظيم (475/5) ؛ زاد المسير (708/5) ؛ تحفة المودود (ص )7١17‏ . 

9 تحفة المودود (ص )71١8-17 1١7‏ . 

0( صحيح البخاريّ (ص ١١8),ح‏ (5191) . 


20 5 2 
الخلآصَة ني عِلْمِ الَرَايِضِ 





القادر سبحانه وتعالى » الذي يتصرّف في خلقه بقدرته ومشيكته » وينوّع 
خلقه ى) يشاء » ليدل من له عقلٌ على وجوده ووحدانيّه وصفات كاله 
ونعوت جلاله » وأنَّهِ الخالق الْمحيِي المِيت » الموجدٌ خلقه من العدم ؛ فقد 
خلق سبحانه وتعالى آدم عليه السلام من تراب » وخلق حواء من آدم من 
غير أن يكون له زوجة تحمل» وخلق المسيح عليه السلام من أنثى لا زوج 
لاء فمن ذا الذي يتأن بعد ذلك على الله تعالى ألا يمكث حمل في بطن امرأة 
أكثر من تسعة أشهر ؟! أيعجزه سبحانه وتعالى أن يجعل الحمل يمكث في 
بطن أمّه مدَّة أطول من المعتاد ؟! كلا والله 29 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ - رحمه الله - : « قوله : 
(وأكثر مدّة الحمل أربع سنين ؛ لأنّها أكثر ما وجد) : هذا تعليل هذا 
التحديد » وأصحاب هذا القول » وكذلك من يحدّد بأقل وبأكثر من ذلك 
هم لا يقولون: إِنَّ المتجاوز لما حدّدناه مقطوعٌ في نفس الأمر أَنَّهِ ليس لا حقاً 
له ؛ يقولون من الممكن أن يكون له » لكن نحن محتاجون أن نَحِدَّ حدًا ؛ لثلا 
يضطرب علينا » فنرتكب مفسدة ترك النادر مخافة الوقوع في أعداد كثيرة , 
هذا معنى ما يقولون » أو لم يقولوه» لكنّه هو لازم لهم » وإن لم يلفظوا به . 

والمسألة مسألة خلاف : منهم من يحدّد بأربع » ومنهم من تحدّد 
سنتين » ومنهم من لا يُحدّم بحدٌ بل يعتبر الأصل » ولا سيم إذا لم يرد عليه ما 
ينفيه . وقد ذكر ابن القيّ طرفاً من المسألة في كتابه ( تحفة المودود ) ٠‏ وإلأ 
فموجود مواليد تجاوزوا أريع سنين عُلِمَ وتَحْفّى نسبتهم إلى من تُسبوا إليه » 
وذلك بتحقّق الحمل ثم يتأخَره ووجد مولود أخخذ أربعة عشر سنة , حل به 


. )7١9 انظر : تحفة المودود (ص‎ )١( 


وي سر 8 0 7 
الخلاضصةفي عِلم الفرّائض 





ثم مرض » وجد جد تأمّة أسنانه » 7 

وحيث قلنا إِنَّ أكثر مدّة الحمل في الغالب تسعة شهور » ولكنّه قد 
يتجاوزها إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى » ومقياس ذلك بالعرف الموجود 
من أحوال النساء , فإِنَّ المدّة إذا طالت فيُشترط في لحوق النسب في هذه 
الحالة شرطان : 

أحدهما : أن تكون المرأة ذات زوج يطأ مثله . أو مُطلمة أو متوقٌ 
ظ عنها زوجها ء ول تتزرّج بعده .. والثاني : أن تكون صالحةٌ عفيفةً . 

ونا أطلت الكلام في هذه المسألة على خلاف المنهج الْتع في هذه 
الخلاصة . لأئّا مسألةٌ مهمّة » يكثر فيها الخلاف والكلام » وبعض من قل 
نصيبه من العلم الشرعيّ ينهم الفقهاء فيها بالمبالغة والكذب . وَيسَنْمُ 
عليهم فيها , ويَوْمُدُ على ما يقوله الأطباءٌ في هذا المجال باعتبارهم أهل 
التَخّص كا يقولون » والأمم أبعدٌ من ذلك ؛ لأنَّ هذه المسألة مسألةٌ 
متعلّقةٌ بمشيئة الله تعالى وقدره وعلمه » والفقهاء - رحمهم الله - لم يتكلّموا 
فيها إلا بناءً على ما شاهدوه وعلموه من أحوال بعض النساء » وسمعوا به 
عن الثّقات » والقاعدة الغالبة عندهم : أنَّ أكثر مدَّة الحمل تسعة أشهر . 
والفقه يؤَحَذٌ عن الفقهاء وأهل السنة والأثرء لا عن الأطباء . 

٠‏ الحالة الثالثة للحمل : أن تَلِدَه المرأةٌ بعد ستة أشهر من موت 
لوث » وقبل مضي زمن أكثر مة الحمل , على الخلاف في تجديدها .كم 
سبق » ورأي الجمهور أَنَّا أربع سنين - ففي هذه الحالة إن كانت المرأةٌ تحت 


220 فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )١9١/١١(‏ . 


0 الخلاصَةٌني عِلْم ١‏ لفَرَائِض 





زوج آخرء أو سيد يطؤها في هذه الدّة » فإنَ الحمل لا يرث من ايت ؛ لأنّه 
غير متف الوجود حين موت المورّث ؛ لاحتمال أن يكون من وطءٍ حادثٍ 
بعد موت المورّث . 

وإن كانت المرأة. ل توطأ في هذه الفترة لعدم الزوج أو السيد » أو 
غيبتها أو تركهما الوطأ عجزاً أو امتناعاً » فإِنّ الحمل يرث ؛ لأنَّهِ مُتَحَقّق 
الوجود حين موت المورّث ؛ كما لو كانت غير فراش ”'". 

. الشرط الثاني : أن ينفصل الحمل من بطن أَمّ حا حياةً مستقرٌ 
لقول المصطفى ود : « إذَا اسْتَهَلٌ الصَّبِي ورت » وَصُلّ عَلَيْه» 7" 

وقد ورد تفسير الاسْتَهُلل ني حَدِيْثِ جَابرِ بْنِ عَيْد لله وَالِسْوَرِ بْنِ 
عَم - رضي الله عنهم - قَالا: َال وَسُولُ اله وَل ليث الصَِي حل 34 
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يسْمَهِلٌ صَارِحَاًء َال : وَاسْتهلالهُ: أنيكِيَ وَيُصِيح , أ يَمْطِس » 7" 
ويُلحوٌ بِالاسْتَهْلآلِ في قول جمهور أهل العلم : ما يدل على خروج 


لنب 
1 


)١(‏ انظر : العذب الفائتض (5؟/ 41) ؛ الفوائد الجلية (ص 44) ؛ تسهيل الفرائض 
(ص )٠١7”‏ ؛ التحقيقات المرضية (ص )5١9‏ . ش 

000 أخرجه أبو داود عن أبي هريرة في السنن (ص 175) » ح ( .56 وابن ماجه 
عن جابر في السئن رص /751) اح (0000) . والحاكم عن جابر في المستدرك 
:/ 4 جح )8١75(‏ » وصححه على شرط البخاريٌ ومسلم ووافقه 
الذهبيّ في التلخيص . 
وصحّحه الألباقٌ وذكر شواهده في الإرواء )137١097( ح٠ )١51//5(‏ . وفي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 75806),ح (151) . 

() أتخرجه ابن ماجه في السنن (ص 27917 » ح (71701) . وصحّحه الألبانٌ وذكر 
شواهده في الإرواء (160-1417/5)ء تحت الحديث ٠7(‏ ). وفي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة /١(‏ 784)» ح (191) . 


ع ار اسم 
الحلآصةف عِلْم المَرَائِضٍِ و 





المولود من بطن أَمّه حياً؛ من حركةٍ طويلةٍ تدلّ على الحياة » أو صياح ؛ أو 
رَضَاعٍ » أو تَنفْسٍِ طويلٍ ١‏ أو مُطَاسٍ » أو تََاوْتٍ » أو نحو ذلك من 
لمات التي تدلّ على أل ولد حي ؛ نا لحركة الت والاضطراب 
والتّمّس اليسير الذي لا يدل على الحياة الُْستقرّة فلا عِبرَ رَة بذلك "9" , 

قال الإمام الخطاب - رحمه الله - : « ومعنى الاشهلآل ههنا : أن 

مع المولود أَمَارَُ الحياة » فلو لم تق أن يكون منه الاسْتَهَلال ؛ وهو 

ع الصوت» وكاا نه حو تاس أ تأر بعض ما لاون 
ذلك إلأّمن حي فإنّهِ يُورث ؛ لوجود ما فيه من دلالة الحياة» ”© 

الشرط الثالث : وجود السّبب المقتضي للإرث بين الحمل والميّت » 
وانتفاء المانع » وهذا الشرط وإن كان يفهم من تعريف الحمل والشرط 
الأول » إلا أنْ إفراده بالنصّ أولى وأجلى ” . 
0 ثانيا : أدلة توريث الحمل . 

ميراث الحمل إذا توفّرت فيه الشروط المعتبرة لا خلاف في ثبوته بين 
أهل العلم ؛ يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع : 


أ فمن الكتاب : آيات المواريث فَإئّا تتناوله بعمومها ؛ لأنَّ الحمل 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الذَرٌ المختار (5/ )80١‏ ؛ السراجية مع شرحها (ص 
المهدّب (5/ 7 ٠١75-٠‏ ) ؛المغني (9/ )١81-18٠0‏ ؛ العذب الفائض 
(45-1/5) ؛ الفوائد الجلية (ص 44) ؛ تسهيل الفرائقض (ص )٠١"”‏ ؟ 
التحقيقات المرضية (ص )5١١‏ ؛ الجامع الحديث (ص 17 3) . 

(؟) معالم السئن (91//5) . 

(9) انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص 577 -17173) , 





إن كان من الزوجة أو من زوجة الابن فهو ولد ( ابن أو بنث . أ ا 


3 


وإن نزل بمحض الذكور) . وإن كان حمل أَمٌّ أو زوجة أب فهو أ أو أختٌ 


( شقيقء أو لأب . أو لأم). 
وهذا كلّه داخلٌ في عموم آيات المواريث الثلاث من سورة النساء . 
ب_ ومن السئّة : 


١‏ _ حديث جابر رضي الله عنه -قال : قال رسول الله كَل : « إِذًا 
اَهَل الصَّبئُ وت » وَصُلٌّ ليه 7" 

؟_ عموم أدلة المواريث من السنة ؛ فإئَّا تتناوله بعمومها ؛ لأنّه ما 
أن يكون داخلاً في جهة البنرّة » أو في جهة الأخرّة » أو في جهة العمومة » أو 
في جهة الولاء » وقد سبق بان حالات إرث هؤلاء جميعاً وأدلّته في بابي 
التعصيب وأصحاب الفروض . 

ج_والإجماع : مُنعقدٌ على توريث الحمل والإرث عنه ؛ إذا تحقّقت 
شروط الإرث المعتبرة وانتفت موانعه » وقد حكى الإجماع على هذا طائفة 
من أهل العلم ”" . 
الف : خلاف أل اعد في تقسيم الك كا فيها حمل" 

ذا هلك | إنسانا عن ورثة فيهم حمل + يرث معهم أو يجب بعضهم : 


ورضوا بذلك افهذا هو الأولى ؛ خروجاً من الخلاف ؛ واحتياطاً لنصيب 


. )5 58 انظر تخريجه في] سبق من هذا الكتاب (ص‎ )١( 
. 2778 انظر : البيان في مذهب الشافعي (9/ 9/) ؛ الإجاع (ص‎ )( 





1 2ه 1 الق ته 
لخلاضةفي عِلمٍ لفرّائض 0 


ال حمل . ولتكون القسمة مرَّةٌ واحدة ”" . 


فإن لم يتف الورثة على الاننظار , وطالب بعضهم بالقسمة ؛ فقد 
اختلف أهل العلم في جواز :ة تقسيم التركة على الورثة عند ذلك من عدمه 
على أقوالٍ ؛ أشهرها ما يلي : 

© القول الأول : 

لا تَابُ الورثة إلى قسمة التركة إلا بعد وضع الحمل ؛ لان لا | 

نصيب كل وارثٍ إلا بعد وضع الحمل ؛ وقسمة التركة قبل ذلك شك 
وتحمينٌ وتسليط للورثة عل إتلاف حي الغير ؛ ولأنَ الحمل قد لا يرث ء 
وقد يكون ذكراً أو أنثى » وقد يكون واحداً أو مُتَعدّداً » فيُنتظر حتّى 
خروجهه ويُقسم المال مرة واحدة ؛ قطعاً للتّراع 

وإليه ذهب المالكية في المعتمد عندهم » والشافعية في المشهور من 


الملهع "5 ., 


© القول الثاني : 
لا تُجبر الورثة على الانتظار لحين وضع الحمل ؛ لأن ذلك قد يض 
بهم » بل نقسم التركة على سبيل الاحتياط والتقدير ما أمكن » ونحتفظ 
للحمل بالأحوط حتى يتبدّن الخال » ويزول الشك . وإلى هذا ذهب الحنفية: 
)١(‏ انظر : رد المحتار على الذَّرٌ المختار (5/ )6٠١‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة (*/ 559) ؛ 
إرشاد الفارض (ص 5910-555) ؛ المغني )2١179//9(‏ ؛ العذب الفائض 
(49/5)؛ كشاف القناع )55١/4(‏ . 
(5) انظر : عقد الجواهر الثمينة (459/5) ؛ حاشية لسوتي عل ترح 5 الكبير 


(/807) ؛ المهزّب 10 ؛ الفوائة الشنشورية (أص 054١)؛‏ 


7 اشر بي 60 2 
الخلآصةفي عِلّْم المَرَْضِ 





والحنابلة » وهو الراجح عند الشافعية » وحكيّ عن بعض المالكية ”'' . 

© القولٌ الثالث : 

إذا كانت المدَّة قريبة فلا تقسم التركة حتَّى يوضع الحمل ؛ لأنّه لا 
ضرر على الورثة في ذلك , ومنعاً للشاكٌ » وحبّى تُقسم المسألة مرّة واحدة » 
وإن كانت المدّة طويلة » فتٌقسم التركة على سبيل الاحتياط والتقدير » 
ومُحتفظ للحمل بالأحوط حنَّى يتين حاله ؛ للا يُهَددَ بالورثة . 

وهو محكيّ عن بعض الحنفية » وإليه ذهب بعض أهل العلم ”" . 

والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أنَّ القول الثالث جممٌ حسنٌ . 
واحتياطٌ لحال الورثة وحال الحمل معاً ؛ فإذا عُلِمَ المتبقي من مدَّة الحمل . 
وكانت قصيرةً » فالأولى الانتظار بقسمة التركة حتّى يوضع الحمل ؛ لأن 
الانتظار في المدَّة القصيرة لا يضدٌ أحداً من الورئة » وهو أضبط لقسمة 
مسائل الحمل . 

أمّا إن كانت المدّة طويلة فلا يشم بالورثة » بل تُقسم التركة على 
سبيل الاحتياط والتقدير » ومُحتفظ للحمل بالأحوط » فإن استحقه بعد 
ٍِ ع واي ا اش 2 
اتضاح حاله أخذه » وإلا رد الحق إلى مُستحقيه من الورثة . 


)١(‏ انظر : رد المحتار على ادر المختار (5/ )80١‏ ؛ السراجية مع شرحها (ص 
4 1")؛ عقد الجواهر الثمينة (8/ 569) ؛ المهذب (5/ )١١١‏ ؛ الفواتد 
الشنشورية (ص 5 )١5‏ ؛ المغنى (98/ /ا/ا١)‏ ؛ العذب الفائتض (”7/ 41-89) ؛ 
إرشاد الفارض (ص 575) ؛ الجامع الحديث (ص 84٠‏ . 

(0) انظر : السراجية مع شرحها (ص )7١8‏ ؛ العذب الفائتض (7/ )4١‏ ؛ الميراث 
المقارن (ص )3١”‏ ؛ أحكام الميراث والوصية (ص )١58‏ . 


عر ع 0 7 
الخلاضةفي عِلم الفرّائض ب 





رابعا : خلاف أهل العلم في تقدير ما يوقف للحمل عند قسمة التركة . 

اختلف أهل العلم القائلون بقسمة مسائل الحمل على الورثة , 
وعدم الانتظار لين وضع الحمل في العدد الذي يُقَدَرُ للحمل احتياطاً 
ويُوقف له نصيبه . على أقوالٍ ؛ أشهرها أربعة : 

© القولٌ الأول : 

لا يُقَدَرُ للحمل عدد ؛ لعدم انضباطه ؛ إذ قد تلد المرأة أربعة أو 
خسة أو ستة أو سبعة في بطن واحدٍ ء فَيُحْتَاطٌ في أكبر عدد يؤثَّر على بقية 
الورثة . وإليه ذهب الشافعية في الراججم “ 

ويُمكن أن يُرَدَّ على هذا القول : بأنَّ هذه الأحوال نادرة » والنادر لا 
يُعَوَّلْ عليه 9 , 

© القولٌ الثاني : 

يُقَدّرُ للحمل أربعة ؛ فيُوفَفُ له نصيب أربعة بنين » أو أربع بنات ؛ 
لأنَّ هذا أغلب ما قد وقع . وأكثر ما تلده المرأة» ويُعَامَلُ بقيّة الورثة بالأضدٌ 
بتقديرهم ذكوراً أو إناثا . وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة » وبعض المالكية , 
والشافعيٌ في قول " . 

ويُمكن أن يُرَدّ على هذا القول : بأنَّ ولادة أكثر من اثنين نادرة » 


)١(‏ انظر : إرشاد الفارض (ص 377) ؛ الفوائد الشنشورية (ص )١67”‏ ؛ المغنى 
)١177/(‏ ؛ العذب الفائض (40/7) . ْ 

(0 انظر : المغني (9/ /ا/1098-11) , 

9*) انظر : رد المحتار على الذي المختار (37/ ٠‏ ؛ السراجية مع شرحها (ص 
/١؛‏ عقد الجواهر الثمينة (7/ 504) ؛ إرشاد الفارض (ص 3527) ؛ الفوائد 
الشنشورية (ص )١6”‏ ؛ المغنى (4/ /ا/١١ )١7/8-‏ ؛ العذب الفائض (7/ )4٠‏ . 


ع ار 8 7 
الخلآصةني عِلْم الفَرَائْضٍِ 





والنادر لا حكم له ولا يُعَوّلُ عليه 7" . 

© القول الثالث : 

26 د الحملٌ واحداً فقط ؛ لأنّه الغال المعتاد » وما عداه نادرٌ » وفيه 
إضر ا بي الورنة الأحياء ‏ فيُوقف نصيب غلام أو بدي » بحسب الأفضل 
بتعدّد الحمل ؛ لاسترداد ما أخذوه إذاابان أن لحمل خلاف ذلك . 

وإليه ذهب اللَيتُ بن سعدٍ » وأبو يوسف من الحنفية » 
الفتوى عند الخافية فية 7 . 

ويُمكن أن يُرَّدَ على هذا القول : بأن ولادة أكثر من واحدٍ كثيث . 
فيأخذ حكم الغالب » والاكتفاء بوقف نصيب واحدٍ فيه إضرارٌ بالحمل ؛ 
لأنّهِ قد يكون أكثر من واحدٍ فيتضر تلاق نصمه بين لور ؛ وتمريشء 
للتلف بإفلاسهم » ولا يدفع هذا الضرَّرَ أخذ الكفيل ؛ لأنّه قد يفلس » أ 
يموت » فيضيع نصيب الحمل '" . 

© القولُ الرابع 

يُقَدّرُ ا حمل باثنين ؛ ذكرين »أو أنثيين » فِيُوقَفَ له الأكثر من إرث 


. )1728/9( انظر : المغنى‎ )١( 

(9) انظر : رد المحتار على الدرّ المختار (5/ )6١‏ ؛ السراجية مع شرحها (ص 
7"؛ إرشاد الفارض (ص 51/8-7175) ؛ الفوائد الشنشورية (ص )١55‏ ؛ 
العذب الفائض (؟/ )5١‏ . 

(4 انظر : د. اللاحم » الفرائض (ص )١55-١55‏ ؛ التحقيقات المرضية (ص 
214. 


و 2 2 2 
الخلاصَة في عِلْم المَرَاقْضٍ و 


ل اك 





عا ع2 58 ع 35 5 
ذكرين أو انثيين ؛ لان ولادة التوامين كثيرة معتادة » فياخذ حكم الغالب » 
وما زاد عليها فنادر » والنادر لاا حكم له . 

وإليه ذهب الحنابلة » وهو قول محمد بن الحسن من الحنفيّة 7 . 


والذي يظهر - والله تعالى أعلم - القول الرابع ؛ لأنَّ فيه احتياطاً 
للحملء» ودفعاً للضئّر عن الوارث الموجود » ووقوعه غالبٌ في الحمل » وما 
عداه نادرٌ» والنادر لا حكم له ء فلا يُوقَفَ له شي . 
تقديرات الحمل : 

المحمل إِما أن يولد ميتاً ؛ فلا يرث ؛ لانعدام شرط توريثه » وما أن 
يولد حيّاً حياةً مستقدَّةً ؛ وإذا ولد حا حياةً مستقدَةً فهو إِمّا أن يكون ذكراً 
فقطء أو أنثيّ فقط . أو ذكرين فقط ء أو أنثيين فقطء أو ذكراً وأنثيٌّ فقط . 
كل هذه التقديرات الستة يكثر وقوعها في حياة الناس » وما زاد عن ذلك فهو 
نادرٌء والنادر له حكمه الخاص فلا يحتاج إلى تقدير '" . 
© خامساً : أحوال إرث الحمل ومن معه , وما يُعامل به كل منهم : 

أولاً : أحوال إرث الحمل : لا يخلو إرث الحمل من حالات ؛ هي : 

الحالة الأولى : أن يكون الحملٌ محجوباً من الإرث » ولا يحجبُ 
أحداً بتقدير من التقادير ؛ فهنا لا أثر لوجود الحما ٠»‏ لا يُوقَْفَ له شي من 
التركة» بل تُقِسَمٌ بين الورثة الموجودين . كما لو هلك عن أمّه حاملاً من غير 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدرٌ المختار (5/ )86٠١‏ ؛ السراجية مع شرحها (ص 
31”؛.؛ إرشاد الفارض (ص 577؟) ؛ المغنى (4/ ل/ا/17/8-11) ؛ العذب 
الفائض (5/ 40) ؛ كشاف القناع (5/ 457-1471) . 

( انظر : البيان في مذهب الشافعي )6١-1!/9/5(‏ ؛ الفوائد الحلية (ص .)٠١١‏ 


إلر ري 6 ل 
ه الخلآضةبي عِلَّم المَرَائْضٍ 





أبيه » وعن أولاد ؛ فلا إرث للحمل هنا ولا تأثير له على أحدٍ من الورثة ”" . 

٠‏ الحالة الثانية : أن يكون الحمل وارثاً أو مؤثّراً » ويختلف إرثه 
بالذكورة والأنوثة ؛ كالأولاد ؛ فيُوقَفَ للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو 
أثيين . 

والقاعدة في ذلك : أنَّه متى زادت الفروض في المسألة على الثلث » 
فميراث الإناث أكثر ؛ لأنّه يُفرض حر الثلثين » ويدخل النقص على الكل 
بِالمْخَاصّصَّةٍ » وإن نقصت عنه كان ميراث الذكرين أكثر » وإن استوت ؛ 
كأبوين وحمل فقط استوى ميراث الذكرين والأنثيين " . 

٠‏ الحالة الثالثة : أن يكون الحمل وارثاً أو مؤثّراً » ولا يختلف إرثه 
بالذكورة والأنوثة ؛ كأولاد الأم ؛ فيُوقَفَ له إرث اثنين » ذكوراً كانوا أم 
إناثاً © . 

ثانياً : أحوال إرث مَنْ مَعَ الحمل : لا يخلو إرئه من ثلاثة أحوال : 

. إحداها : أن لا يحجبه الحمل شيئاً ؛ فهنا يُعطى نصيبه كاملاً‎ ٠ 

٠‏ الثانية : أن يحجبه الحمل عن بعض إرثه ؛ فهنا يُعطى الأقلّ ؛ لأنّه 
ميقن . 


. )770 انظر : إرشاد الفارض (ص‎ )١( 

(؟) انظر : الفوائد الشنشورية (ص )١107‏ ؛ العذب الفائض (59/7) ؛ تسهيل 
الفراتض (ص .)١٠١١‏ 

©) انظر : إرشاد الفارض (ص 75775)؛ العذب الفائض (7/ 84) ؛ تسهيل الفرائض 
(ص ؟7١٠1).‏ 


00 8 2 
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. © الثالثة : أن يحجبه الحمل عن جميع إرثه ؛ فهنا لا يُعطى شيعا‎ ٠ 
, سادسا : طريقة العمل في قسمة مسائل الحمل‎ © 

١‏ نفرض للحمل ستة تقديرات ( لما سبق أنَّ هذا القول هو 
الراجح في التقدير الموقوف للحمل ) ؛ أنه ميت ء أنه حي ذكر , أنه حي 
أنثى. أنَّ حي ذكرانء أنَّ حي أنثيان, أَنَّه حي ذكر وأنثى . 

, نعمل لكل تقدير مسألة مستقلَةَ » ونقسمها على الورثة فيها‎ ١ 
. ونصحّح ما يحتاحٌ فيها إلى تصحيح‎ 

"_ نقارن بين أصول المسائل الست » أو ما وصلت إليه بالنسب 
الأربع ؛ ونستخرج منها عدداً واحداً على قاعدة الثُسب الأربع (نكتفي 
بأحد المتماثلات » وبأكير المتداخلات » ونضرب المتباينات في بعض » 
ونضرب وفق أحد المتوافقين في كامل الأخر ) ؛ فا حصل من هذه المقارنة 
بين أصول مسائل الحمل فهو الجامعة التي تصحٌ منها المسائل الست . 

5 نقسم الجامعة على أصل كل مسألة الإخراج جزء سهمها . 

5 نضرب جزء سهم كل مسألةٍ في سهام الورثة تحتها » ليخرج 
نصيب الورثة في كل مسألةٍ من الجامعة . 

؟_ نقارن بين نصيب الورثة في المسائل الست من الجامعة ؛ فمن 
كان وارثاً على كل تقدير » ونصيبه لا يختلف أعطيناه إِيّاه كاملا » ومن 
يختلف نصيبه تُعطيه الأقل » ومن كان يرث في مسألة ولا يرث في أخرى فلا 
)١(‏ انظر : البيان في مذهب الشافعي (4/ )6١‏ ؛ إرشاد الفارض (ص 7-710 8؟) ؛ 

العذب الفائتض (5/ 40-485) ؛ تسهيل الفرائتض (ص ؟١٠)‏ . 


و م عو ٠.‏ 0 له 
111001010101111 أ لضلا صهةه قَ عِلم ا لغرَ انض 





نحتفظ بالأحوط موقوفاً حنّى ينصح حال الحمل » فإن استحقّه 
أخذه. وإلأرجع الحق لأصحابه من الورثة . 
© والقاعدة في توزيع الموقوف على الحمل والورثة على النحو التالي : 

نا الحمل : فيأخذ نصيبه كاملاً في التقدير الذي خرج عليه ؛ فإن 
كان هو . جنيع الموقوف فبها ء وإلا ورّعنا الباقي من الموقوف على الورثة . 

وأمّا الورثة : فيُنظر فيا يستحقّه كل وارث في التقدير الذي خرج 
عليه ال حمل . وما أعطيناه إيّاه من الجا.عة في حالة الوقف . إن أعطيناه منها 
شيئاً ؛ فإن كان مثله فيُكتفى به ولا يُرَادُ شيئاً » وإن كان يختلف فيُعطى الفرق 
بينهما من الموقوف ٠‏ وإن كنالم نُعطه شيئاً من الجامعة في حالة الوقف ؛ لأنه 
يسقط في بعض التقادير » فيُعْطَى كل ما يستحقه من الموقوف في التقدير 
الذي خرج عليه الحمل . 
0 سابعا : أمثلة وتطبيقات على قسمة مسائل الحمل . 

الخال الأول : لو هلك هالكٌ عن : زوجةٍ حامل » وأخ شقيقٍ . 

فسهام الورثة في المسألة على النحو التالي : 
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الموقوف في هذا المثال ( 57 سهم ) 

فإن خخرج الحمل ابناًء أو ابنين . أو ابنأ وبتا فالموقوف كله له » وإن 
خرج بنتاً ؛ فله من الموقوف أربعة وعشرون سهاً » وللأخ الشقيق ق ثانية 
عشر سهاً ٠‏ وإن خرج بنتين ؛ فله اثنان وثلاثون سهاً » وللاخ الشقيق 
عشرة أسهم » ونصيب الزوجة في كل هذه التقاديرات لا يختلف ؛ وإن خرج 
ميتاً؛ فللزوجة من الموقوف ستة أسهم » وللأخ الباقي ستة وثلاثون سه . 

المنال الثاني : 

لو هلك هالك عن : زوجة حبق . وأب . وأمٌّ » فإ نصيبّ الورثة 
في تركته على النحو التالي : 


)١( مسألة‎ 
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الموقوف في هذا المثال ( ”70 سهم ) : 
فإن خرج الحمل بنتين استحق الموقوف كاملاً » وإن خرج ابناً أو 
ابنين أو ابنأ وبنتاً أخذ من الموقوف مثتين وأربعة وثلاثين سهياً » وزيد في 


نصيب الزوجة ستة سهام » وفي نصيب الأم ثانية سهام » وفي نصيب الأب 
ثانية سهام أيضاً » وإن خرج الحمل بنتاً أخذ من الموقوف مئتين وستة عشر 





الخلآضةفي عِلْم المَرَائِضٍِ و 





سهم] » وزيد في نصيب الزوجة ستة سهام » وني نصيب الأم ثمانية سهام » 
وني نصيب الأب ستة وعشرون سهاً » وإن خرج ميتا » زيد في نصيب 
الزوجة ستون سهياً » وفي نصيب الأم أربعة وأربعون سهاً » وفي نصيب 


الأب مئة واثنان وخمسون سه . 


المثال الثالث : 


2 . 2 1 ذلء 2 
لو هلكت امرأة عن : زوج » وأم حامل من أبيها . فا نصيب كل 
منهم على طريقة الحنفيّة ؟ 
الجواب : طريقة الحنفية لا تختلف إلا بتقدير الحمل ؛ فهم يفرضون 
2 007 2 2 عر 0 2 3 
الحمل واحداً ؛ إِمّا ذكراً واحداً » وإما أننىّ واحدةً » ثم تُقسم المسألة مرتين 
فقط بالخطوات السا 





الموقوف ني هذا المثال - على طريقة الحنفية - ( 9 سهام ) : 
فإن خرج الحمل أنثى فله الموقوف كاملاً » وإن خرج ذكراً » فله منه 
أربعة سهام » وللزوج ثلاثة » وللأم اثنان . 
6 عه 32 692 6د 
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المبحث السادس عشر 
ميراث المفقود ؛ حالاته وأحكامه 


0 أولاً : تعريف المفقود . 

المفقود في اللغة : اسم مفعول مأخوذٍ من فَقَدَ ؛ وهو أصلٌّ يدل على 
ذهاب الثشيء وصَيَاعِهِ ؛ من ذلك قوهم : فَتَدْتَ الشي قدأ » والقَاقة : 
المرأة تمد وَلَدَمَا أو بخ بعلهَاء والجمع : فَوَاقِدُ » ويُمَالُ فقَدَ الي يعد يَفْقَدُهُ فَقَدَأَ 
وَفِقَدَانَاً وَفُقَوداً ؟ فهو مَمْقَودٌ وَفَقَيْدٌ » ومنه قولكٌ قدت التي ؛ إذ 
َطَلَبَهُ فلم تَحِدَهُ ؛ قال الله تعالى عن نبيّه سليمان : َتَتَفَدَ الظَيْرَ فَقَالَ ما 
ل لآ أرى الْهُدَهْدَ أمَ كاد اله الككببيت 50 6 [النمل : ٠‏ اا 

والمفقود في اصطلاح الفقهاء : هو من انقطع خبره , وجهِلَ حاله , 
اا درى أن هوأم ميت ؛ سواء كان سبب ذلك سفره أو حضوره كلا . 
أو أسره ني أيدي أهل الحرب .ء أو بغير ذلك من وسائل الفقد والضياع ”) 
ثانياً : خلاف أهل العلم في تحديد مدَّة انتظار المفقود . 

انق الفقهاء على أنَّ الأصل ف المفقود الحياة حنَّى يثبت خلافها ؛ 
لأا الأصل » وموته مشكولك فيه » فلا يُقسم ماله الذي يملكه ‏ ولا تورث 


(1) انظر : معجم مقاييس اللغة (5/ 5 4) ؛ لسان العرب )198/١1١(‏ ؛ المعجم 
الوسيط (9/ 6 -5910), جميعها ( فقد) . 

(0) انظر : التعريفات (ص 588) ؛ رد المحتار على الي المختار 5/ 797) ؛ عقد 
الجواهر الثمينة (؟/ 5015) ؟ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (581//5) ؛ 
المهذّب (87*/4) ؛ إرشاد الفارض (ص 557) ؛ المغني (183/5) ؛ العذب 
الفائض (79/7) . 


و عن ىس 0 27 ْ 
الخلآصّةفي عِلْم المَرَائِْضٍِ وب 





5 8 5 الس ُْ مس كاة نان 1 
حقوقه التي د يستحقها » حتى تقوم البينة على وفاته » أو تمضي مدة يغلب عل 
الظنٌ أنه لا يعيش بعدها ء أو يحكم القاضي بموته » وأنْ القاضي يُنفق من 
ماله على زوجته ومن تلزمه نفقتهم » وينصب عنه وكيلاً يقبض ديوله » 
ويحفظ ماله » إلى أن ينكشف حاله . فإن ظهر حيّاً أخذ ماله » ورجعت له 
حقوقه » وإن ثبت موته بالبيّنة الشرعيّة اعتير ميتاً من الوقت الذي تثبته 
البيّنة » وإن حكم القاضى بموته اعتبر ميتاً من حين الحكم بموته » ويرثه 
ورثته عند ذلك ”" . 

لها َم اختلفوا في تحديد هذه المدَّة على مذهبين : 

© المذهب الأول : 

أن مدّة انتظار المفقود لا تَُدَرُ بزمن » بل يُترك تحديدها لاجتهاد 
الحاكم في كل حالةٍ بحسبها . وهو ظاهر مذهب الحنفية » والمشهور عن 
الإمام مالك ٠‏ والصحيح من مذهب الشافعية 0 وإحدى الرّوايتِين عن 
الإمام أحمد ”" 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الذرٌ المختار (5/ 547 وما بعدها) ؛ السراجية مع شرحها 
(ص 57©) ؛ عقد الجواهر الثمينة (/ 555) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (581/5) ؛ المهزّب (5/ 67-056 20) ؛ البيان في مذهب الشافعي 
(0 50-75) ؛ إرشاد الفارض (ص ”57 3) ؛ الفوائد الشنشورية (ص ١5١‏ » 
7 ,؛ المغني 183/4 وما بعدها) ؛ العذب الفاتض (7/ 4/ وما بعدها) . 

(9؟) انظر : رد المحتار على الَدّرٌ المختار (5/ 93 ؟ -75617) ؛ السراجية مع شرحها (ص 
7 ؛ عقد الجواهر الثمينة (؟/ 5 55) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(587/4) ؛ المهذب (2055/5) ؛ إرشاد الفارض (ص )١”‏ ؛ الفوائد 
الشنشورية (ص )١87-١6١‏ ؛ المغنى (9/ )١1417‏ ؛ العذب الفائض (838/7) . 


و سر شدء 0 02 
الخلآصةٌبي عِلْم المَرَاِضِ 





واستدلٌ أصحاب هذا المذهب بأدلَّةِ منها : أنَّ الأصل حياة المفقود 
فلا يحكم بموته بمجرّد مرور زمن من غير تحر أو اجتهاد ؛ وأنَ الناس 
يختلفون في طول العمر وقصره ؛ وأنْ الزمن الذي يغلب على الظنّ أن يعيشه 
المفقود يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأماكن وأحوال الفقد ؛ 
ونه يرد تحديد لهذه المدّة في الشرع » فيّترك الأمر لاجتهاد الحاكم ”" . 


أنّه لا بد من تحديد مدَّةِ للمفقود » فإن رجع خلاها وإلا حكم 
بموته» وقسم ماله على الورثة المستحقين عند الحكم بموته . وإليه ذهب 
الحنفية » والمالكية » والشافعيّة في قول» والحنابلة ‏ . 

إلا أنَّ أصحاب هذا المذهب اختلفوا في تحديد مقدرا هذه المدّة التى 
5 36 
تضرب للمفقود على : 

م ا رسن 3 : 

أ فعند الحنفية : تقدر ملاك جميع أقرانه » فى ظاهر الرواية » و 

420 خم جع 0 3 
من كانوا في سنه حين فقد. وقيل : تقدر بتّام تسعين سنة من ولادته » وعليه 


. - 222.00 . ل امن . : 8 
الفتوى » وقيل : تَقَدرٌ بسبعين سنة » وقيل : تقدر بمئة وعشرين سنة '" . 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الذّرٌ المختار (5/ /141) ؛ الفوائد الشنشورية (ص )١157‏ ؛ 
إرشاد الفارض (ص 55 31) ؛ المغنى (4/ )١417/‏ ؛ العذب الفائض (88/5) . 

(5) انظر : رد المحتار على الدّرٌّ المختار (747/5) ؛ السراجية مع شرحها (ص 
5؛ عقد الجواهر الثمينة (5/ 554) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(5417/5) ؛ المهذب (5/ 55 80-0 2) ؛ البيان في مذهب الشافعيى (76/9)؟ 
إرشاد الفارض (ص "57 ؟) ؛ الفوائد الشنشورية (ص ؟57١)‏ ؛ المغنى (9/ ١17‏ 
وما بعدها) ؛ العذب الفائض (7/ 74 وما بعدها) . ١‏ 

انظر : رد المحتار على الذّرٌ المختار (5/ 46 591-17) ؛ السراجية مع شرحها (ص 
5 ؛ إرشاد الفارض (ص 27-757 ؟) ؛ العذب الفائض (88/5). 


الخلآصَةفي عِلْم المَرَافِضٍ ب 





اده لام 
ب_ وعند المالكية : تقدرٌ بسبعين سنة » وقيل : بخمس وسبعين » 
واه 
وقيل : بثانين سنةٍ من ولادته » وقيل : بتسعين مع السنة التي فقد فيها '". 
8 خخ امن 5 5 5 
ج_ وعند الشافعية : تَقَدْرَ بسبعين سنة » وقيل : بتسعين سنة من 
َو د . ٠.‏ 
ولادته» وهي مذة هلاك جميع أقرانه الذين هم في بلده " 
وكل هذه المذاهب الثلاثة لا تستند إلى ديل » إل من قدّرها بسبعين 
وم سشة 


سنة ؛ فإلّه يدل له بها رواه أبو هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَنرَسُول لله ل 
قَالَ : «أغار أَمَيَى مَابَيْنَ السَيّنَ إل السَّبْعِينَ » وَأََلَهُ مَنْ كك جور لِك » ” 
لهم لوا :بن اغالب أله لايش أكثر من هق لل 
د_ وفرّق الحنابلة بين حالتين : 
الأولى : أن يُفقد في حال يغلب فيها الحلاك ؛ كحال القتال أو الغرق؛ 
فهنا يُقدَّرُ له أربع سنوات من فقده ؛ فإن رجع خلانها وإلا قسِمَ ماله على 
ورثته » واعتدت زوجته للوفاة » وحل لها بعد ذلك الزواج إذا شاءت . 
واستدلوا على ذلك : بِأنََا مدّة كافية لبيان حاله وعودته » يتردّد فيها 
المسافرون والتجّار » فإذا لم يظهر له خبر » ولم يرجع غلب على الظنٌ أنه قد 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة (/ 2545 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(5/ 8107 ) ؛ المغني (54/ 117 وما بعدها) ؛ العذب الفائض (؟/ 88-1/9) . 
0 انظر : البيان في مذهب الشافعي (9/ 70)؛ إرشاد الفارض (ص ”1 )١‏ ؛ الفوائد 
الشنشورية (ص )١1517‏ ؛ المغني (14177//4)؛ العذب الفائتض (88/5) . 
إفرة أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (0/ 20177 . ح ( . وابن ماجه في 
السئن رص )اح (15751) . وحسن إسئاده الحافظ أبن حجر في فتح 
الباري /1١١(‏ 155) . والآلبانٌ في السلسلة الصحيحة (؟/ 786), ح (761) , 


() انظر : المغني (9/ )١181/‏ . 


الخلاضة في عِلّم المَرَاِضٍ 





هلك ؛ أشبه ما لو مضت مدَّة لا يعيش في مثلها ؛ ولأنَّ الصحابة - رضي 
الله عنهم - ضربوا لامرأة المفقود أن تترئّص لفقده أربع سنين ثم تعبّد 
بعدها » وتتزوَّج إن شاءت ء واتّفقوا على هذا ء ولم يعلم لهم مخالف », وإذا 
ثبت هذا في التكاح مع الاحتياط للأبْضَاع » ففي المال أَوْى " . 

الحالة الثانية : أن يَمْقَدَ في حالٍ يغلبٌ عليها السلامة ؛ كمن خرج 
للتجارة أو لطلب العلم أو السياحة » فلم يَعَدَ ولم يُعلم خبره ؛ فهنا يَنتَظر به 
تام تسعين سنة من ولادته ؛ لأنَّه لا يعيش بعدها غالبا ؛ هذا هو المذهب . 

والرواية الثانية : يترك الأمر لاجتهاد الحاكم ؛ لأنَّ الأصل حياته , 


والتقدير لا يُصار إليه إلا بتوقيف , ولا توقيف ههنا " . 


والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن الراجح من المذهبين هو 
اللذهب الأول ؛ أن تقدير مدّة اتتظار المفقود » والحكم بموته راجع لاجتهاد 
الحاكم ؛ لما يل : 

أولا : أن الأصل حياة المفقود, ولا تخرج عن هذا الأصل إلا بيقين؛ 
وهذا اليقين يختلف باختلاف الأحوال والأمكنة والأزمان والمفقودين . 

ثانياً : أن التحديد لا دليل عليه » وما لا دليل عليه يُرجع فيه إلى 


اجتهاد الحاكم » ليحكم بموجبات الأحوال» والصحابة - رضى الله عنهم 
- اجتهدوا في مسألةٍ واحدةٍ » وحالة خاصة . وقد تين أن المدة التى 


() انظر : المغني )١417//5(‏ ؟ كشاف القناع (5/ 510) ؛ العذب الفائكض (817/5). 
() انظر : المغنى )١14817-١857/9(‏ ؛ كشاف القناع (5/ 416) ؛ العذب الفائ 
(؟/ /ام حطام) . 


و 2-4 8 ٠.‏ 6 7 
الخلآضةفي عِلّم المَرَائْضٍ وب 





ضربوها غير كافية ؛ لأنَّ المفقود عاد بعدها ٠كما‏ يأ بيانه إن شاء الله ". 

ثالغاً : أن التتحديد بمدَّة تُجُعَلٌ قاعدة عامّة لجميع المفقودين غيد 
مُنْضَبطٍ » ويرد عليه أَنَّ من فُقِدَ وعمره أقل من هذه المدَّة بسنة واحدة فففي 
قول أغلب المحدّدين يُنتظر به سئة واحدة » ثم تُحكم بموته ؛ وهذا فاسد ؛ 
لأنَّ السئة الواحدة لا تكفي للبحث عنه , وبين حاله . 

رابعاً : أنَّ الزمن الحديث توفرت فيه وسائل للاتصال والإعلام 
والمواصلات جعلت العالم كلّه كالبلد الواحد » فيمكن فيها البحث عن 
المفقود بأسرع وقتٍ ممكن » وهذا يختلف عن الزمن السابق » فتقدير المذة لا 
ينضبط إلا بالاجتهاد 9 , 
0 ثالثا : توريث المفقود والإرث منه , والأحكاء المتعلقة بذلك : 

أ أمّا الإرث من المفقود : 

فقد سبق بيان اتّفاق الفقهاء على أنَّ الأصل في المفقود الحياة حنَّى 
يثبت خلافها » فاله وحقوقه الشرعية له » ولا يُقسم شيءٌ من ذلك على 
الورثة حتى تقوم البيّنة على وفاته » أو تمضي مدّة يغلب على الظنّ أنه لا 
يعيش فيهاء أو يحكم القاضي بموته » فإذا ثبت موته بالبيّنة الشرعيّة اعتبر 
1 من الوقت الذي تثبته البيّنة » وإن حكم القاضي بموته اعتبر ميتاً من 
حين الحكم بموته » ويُقسم ماله بين ورثه الموجودين حين الحكم بموته »لا 

من مات منهم في مذّة الانتظار » وهذا كله باتّفاق الفقهاء ؛ أن الحكم 


. انظر (ص 41/8-475) من هذا الكتاب‎ )١( 
؛ التحقيقات المرضية (دص‎ 2٠١6 انظر : المغني (1817//9) ؛ الفوائد الجلية (ص‎ )0( 
.) 1950-9 


رم 9 4 
الخلآصةٌفي عِلّم المّرَائِضٍِ 





بموت المفقود جاء متأخراً عن وفاء تهم » والأصل حياة المفقود في تلك المدة 
التى ماتوا فيها . ومن شرط استحقاق الإرث التحقق من حياة الوارث بعد 
موت المورّث "" 

ه01 وأمًا : توريث المفقود من مورّئه الذي مات في مدّة انتظاره : 


ا 


فيْمَرّقُ فيه بين ثلاث حالات ء بيانها على النحو التالي : 

٠الخحالة‏ الأولى : أن يكون المفقود هو الوارث الوحيد للمورّث » أو 
يجب من معد حجب حرمان ؛ في حذه اخالة يونت جميع ماك الوث 
حتّى ينضح أمر المفقود. فإن بان أنه حي » أخذ المال كله » وإن بان أنه مَتٌ 
أو مضت المدّة المضروبة لانتظاره فلم يعد وحكم قاضى بموته » أخية 
الورثة المال كلّ بحسب نصيبه . 

مثال هذه الحالة : لو هلك الأخ في مذدّة انتظار أخته المفقودة » ولم 
يكن له وارث غيرها ومثه أيضاً : لو هاك شخص ٠‏ مأ 


شقيتي » وابنٍ 
كلح ينضح أمر الفقوه . فإن كان حا أذ الال كله ؛ وإن كان ميا 


فالمال للأخ الشقيق " . 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة (”/ 5 55) ؛ إرشاد الفارض (ص 57 5) ؛ الفوائد 
الشنشورية (ص ١6١8؟97١).‏ 

000 انظر : رد اللحتار على الدرٌ ا (ص 
الكبير لع ؛ المهدّب (87/5) ؟ البيان في مذهب الشافعي (/*- 
؛ إرشاد الفارض (ص 555-1757) ؛ الفوائد الشنشورية (ص -١6١‏ 
١0)؛لمغنى‏ (188/4) ؛ العذب الفائض (5/ 80-1/4) . 


عار 0 2 
الخلآصَةبي عِلْم المَرَااِضٍ , 





٠‏ الحالة الثانية : أن يكون المفقود لا يرث بحال ؛ لكونه محجوباً 
وني الورثة ابن ؛ ففي هذه ال حالة تُقسم تركة المورّث بين الورثة الموجودين » 
ولا اعتبار للمفقود في هذه الحالة ؛ لأنْ وجوده وعدمه سواء ”" . 

٠‏ الحالة الغالثة : ان يكون المفقود مشاركاً لغيره من الورثة الموجودين 
حين وفاة المورّث » وعلى فرض حياته يؤثْرٌ على بعض الورئة الذين معه » 
فتوريثه في هذه ا حالة محل خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوالٍ : 

© القول الأول : 

لايرث المفقود من مورّثه الذي مات في مدّة انتظاره 0 أن من 
شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورّث ٠»‏ وحياة المفقود 
مشكولء فيها ؛ فلا تغبت له الحقوق الإيجابية كالارث والوصية . 

فعلى هذا القول يُعاملٌ المفقود بالأضرٌ . ويُعَامَلٌ الورثة بالأحوط ء 
فلا يوقف للمفقود شىء من تركة مورّثه » لكن إن تبيّتت حياته بعد موت 
مورّثه فينقض ال حكم السابق » ويرجع بحقه على من كان بيده من الورثة . 

وهل يؤخذ كفيل من الورثة يضمن حق المفقود لو بان حيًا ؛ على 
قولين . وهو قول لبعض الحنفية » وأحد الوجوه في مذهب الشافعية '' . 


)١(‏ انظر : البيان في مذهب الشافعى (8/ 51-70؟) ؛ الفوائد الشنشورية (ص 
5 ؛ العذب الفائض (79/ .)8828١‏ 

(0) انظر : رد المحتار على الذّرٌّ المختار (47/5؟) ؛ السراجية مع شرحها (ص 
67 البيان في مذهب الإمام الشافعي (77/9) ؛ إرشاد الفارض (ص 
5 الفوائد الشنشورية (ص )١5١١‏ ؛ المغنى )١1894/9(‏ ؛ العذب الفائض 
6١ /0(‏ ). ش 


و 2 و 5 2 
الخلاصة و الفرائض 
مذ( 3 9 - 
هر 





© القول الثاني : 

يُعاملٌُ المفقود بالأحوط فتُقَسم التركة على اعتبار أنه حي فقط ؛ لأنَّ 
الأصل حياته » ولا ترج عن هذا الأصل إلا بيقين » وهو لم يُعلم بعدء 
فيوقف نصيبه من تركة مورّثه » فإن ظهر حيًاً أخذه » وإن تييّن أنه مات بعد 
يوت موث »شيم بين وونته الأحياء الوجودين » وإن طهر أنه مات قبل 


موت مورّئه تقض الحكم » وعاد المال الموقوف إلى المستحقّين من الور 

وإلى هذا ذهب بعض المالكية » وهو وجه في مذهب الشافعية , 
وقول في مذهب الحنابلة » نصّ عليه جممٌ منهم ”" . 

© القول الثالث : 

يُقَدّرُ للمفقود حالتان » حال باعتبار حياته » وحال باعتبار موته , ثم 
نسم السأة متي » نظو كن مع الفقره ؛ فإن كان إرته لا جار ققد 
أعطيناه إيّاه كاملاً » وإن كان يتأئّر به قلَّةَ وكثرةً أعطيناه الأقلّ ؛ معاملة له 
بالأضرّ » ولأنّه هو الْبيَقَنُ له » وإن كان يرث في إحدى المسألتين » ولا يرث 
في الأخرى » فلا يُعطى شيئاً » ويوقف الأحوط للمفقود حتّى يتبيّن أمره» 
ولهم أن يصطلحوا على ما زاد على نصيب المفقود ؛ لألّه لا يخرج عنهم . 
بان أنَّه حي أخذه» وإلا رُدَ الح إلى مستحقّيه من الورثة . 


وإليه ذهي الحنفيّة » والمالكية » والشافعية » والحنابلة » وهو قول 


25/817 /5( انظر : عقد الجواهر (7/ 5 55) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
؛ البيان في مذهب الشافعي (5/9©) ؛ المغني (189/94) ؛ العذب الفائض‎ 
. )١5١ (؟/86) ؛ إرشاد الفارض (ص 55 ؟) ؛ الفوائد الشنشورية (ص‎ 


و 2 و 0 2 
لخلآصة في عِلَم المَرَائِضْرِ 
| في _- | 1 مع ا 
| 





أكثر آهل العلم ”"' . 

والراجح من هذه الأقوال - والله تعالى أعلم - : القول الثالث ؛ لأنّه 
الأحوط والأضمن لحن المفقود وحنٍّ من معه من الورثة ؛ إذ الأصل حياة 
المفقود . ولا يُخرج عن هذا الأصل إلا ببقين 

ولأنّهِ لا ضرر في القول به على الورثة ؛ لأنَّ هذا نصيبهم الْيََقَنُ ؛ 
بينا القولان الآخران فيه) إضراٌ بالمفقود وتضييع لحقّه » أو إضرادٌ 
بالورثة» وتعريض حمّهم للضياع والنقض . 

والأسير مجهول الحال في هذا كلّه كالمفقود تماماً في قول كافة أهل 
العلم : لا فرق بينهما فيا سبق وما سيأتي من مسائل وأحكام © . 

ج_وأمّا ما وَقِفَ للمفقود من مال مورّئه الذي مات في مدَّة انتظاره 
فيْمَرَقُ فيه بين ثلاث حالات . بيا:ها على النحو التالي : 

* الحالةٌ الأولى : أن يُعلم أن المفقود كان حيَّاً حين موت مورّثه ؛ فهنا 
يكون المال الموقوف من نصيبه ؛ فيدفع إليه إن جاء حيّا » أو يقتسمه ورثئه 
مع بقيّة أمواله عند الحكم بوفاته بعد ذلك . 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الذَّدٌ المختار (5/ 747-/1917) ؛ السراجية مع شرحها (أص 
5" وما بعدها ) ؛ حاشية الدسوقى (487/4) ؛ البيان في مذهب الإمام 
الشافعى (4/ ه«75-7) ؛ إرشاد الفارض (صص ؟ 5 ؟) ؛ الفوائد الشنشورية (ص 
5).؛ المغنى (184-188/4) ؛ العذب الفائض (7/ .)81-٠١‏ 

(0) انظر : السراجية مع شرحها (ص 0" ؛ عقد اللجواهر الثمينة (*/ 4 45) ؛ 
البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 75) ؛ إرشاد الفارض (ص 55 7) ؛ المغني 
(191/9) ؛ العذب الفائض (09/7) . 


الخلآصَةٌني عِلْم المَوَاقِضِ 





٠‏ الحالةٌ الثانية : أن يُعلم أنَّ المفقود قد فارق ال حياة قبل موت مورّثه ؛ 
فهنا يّدفُمٌ الال الموقوفٌ إلى مستحقيه من ورثة الميّت الأول ؛ تماماً ىا في 
المسألة التي يُفْرَضُ أن المفقود فيها مَيْثّ » وليس لورثة المفقود فيه أي 
استحقاق . 


» ال حالةٌ الثالثة : أن يستمرّ الجهل بحال المفقود حنَّى تمضي المدَّةُ 
المضروبة لانتظاره » أو يحكم القاضي بموته ؛ ففي هذه الحالة : هل يكون 
المال الموقوف من نصيب المفقود . فيدفع إلى ورثته الموجودين حين الحكم 
بموته ؟ أو يكون الموقوف من نصيب ورثة الميّت الأول الذي ورّثنا المفقود 
من ماله احتياطاً ؟ . 


خلافٌ بين أهل العلم على قولين ؛ أصِحّهما - والله تعالى أعلم - : 
أنّ الموقوف يرجع لورثة المّت الأول » ولا حقَّ فيه لورثة المفقود ؛ لأنَ 
الإرث لا يثبت مع الشك » ونحنٌ إنَّا أوقفنا هذا النصيب للمفقود من باب 
الاحتباط له؛ لأنَّ الأصل حياته حين قسمة التركة » فلا يُخرج عن هذا 
الأصل إلا بيقين» ولم يثبت بعد ؛ وأما | إذا مضت المدَّة المضروية له فلم 
يرجع؛ فيغلب على الظرٌ أنه قد مات ؛ إذ لو كان حيّاً لرجع » أو جاء عنه 


خب ؛ والظنٌ الغالب مُرَجَحٌ على الشك ”3 . 


(1) انظر : رد المحتار على الذرٌ المختار (5/ 41-7457 1) ؛ السراجية مع شرحها (ص 
5 وما بعدها ) ؛ عقّد الجواهر الثمينة (/ 5 56) ؛ حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (58177/5) ؟ البيان في مذهب الإمام الشافعي ١9ب"‏ ؟ 
إرشاد الفارض (ص 50-7554 )١5‏ ؛ المغني (1894-188/4) ؛ العذب الفائفض 
(؟/١٠م‏ -65) ؛ التحقيقات المرضة (ص 77 -751701), 


الحلاصّةبي عِلْم المَرَاقِضِ 





رابعا : طريقة العمل في مسائل المفقود على القول الراجح : 

١_تُقَدّر‏ للمفقود حالتين ؛ حالة باعتباره حي » وحالة باعتباره ميتاً. 

2 ا 3 538 مات 

"_ نقسم المسالتين على المفقود ومن معه من الورثة » ونصحح ما 

“"'_ نقارن بين أصلي المسألتين بالنسب الأربع » على قاعدة التأصيل 
بانسب الأربع » وما حصل فهو الجامعة التي تصحٌ منها المسألتان . 

_ نقسم هذه الجامعة على أصل كل مسألةٍ لإخراج جزء سهمها . 

5 تُقارن بين أنصباء الورثة في المسألتين ؛ فمن كان وارثاً على كلّ 
تقدير ونصييّه لا يختلف أعطيناه إيّاه ى| هو » ومن كان وارثاً في مسألةٍ أقلّ 
من إرثه في المسألة الأخرى أعطيناه الأقل » ومن كان وارثاً في مسألةٍ 
ومحجوباً في الأخرى ل نُعطه شيئاً . 

لا_ نجمع السهام التي أعطيناها الورثة الذين مع المفقود » 
ونطرحها من الجامعة » فا بقي فهو الموقوف الذي نحتفظ به حتى يتضح 
حال المفقود » فإن استحقّه أخذه ‏ وإلأرُدَ إلى مستحقيه من الورثة . 
© خامسا : أمثلة وتطبيقات على قسمة مسائل المفقود . 

المثال الأول : 


ع2 


لو هلكت امرأةٌ عن : زوج » وأمٌ » وأختين لأب . وأخ لأب مفقود 
فإِنْ نصيب هؤلاء الورثئة في تركتها على النحو التالي : 










(وفق الرؤوس) <١‏ 























الموقوف في هذا المثال 80 سهام ) : 

فإن اتضح حال المفقود وكان حيا أخذ منها أربعة أسهم » وزدنا في 
نصيب الأمّ سهمأ واحداً . وفي نصيب الزوج ثلاثة سهام » وإن كان ميتاً 
فالموقوف كله للأختين لأب » لكل واحدةٍ أربعة أسهم . 


شقيق » وابن أبن مفقود , فنصيبهم من تركته هو : 


(كامل لرئوس د أ ع/ 4 ؟ ظ 
حي ؤ نت |0 
١‏ 0 
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الموقوف في هذا المثال ( " أسهم ) : 

فإذا انُضح حال المفقود » وكان حيّاً ؛ فله منها سهمان » ولبنت الابن 
سهمٌ واحدّ , وإن كان ميتاً؛ أو حكم بموته, فالموقوف كاملا للعم الشقيق. 
وتسقط بنتٌ الابن في هذه ال حالة ؛ لاستكمال البنات الثلثين » وليس مع بنت 
الابن معصّب حي يورّثها . 
© سادسا : الحكم لورجع المفقود حي بعد انتهاء مدة انتظاره والحكم بموته . 

أولاً : بالنسبة لأموال المفقود . 

إذا عاد المفقود حيّاً بعد الحكم بوفاته وقسمة أمواله على ورثته ؛ فإنَّه 
يستردٌ ما بقى من أمواله في يد الورثة » وأمّا ما استهلكه الورثة من أمواله 
التي آلت إليهم عن طريق الإرث فلا يسترد منها شيئاً ؛ لأئّم تصرّفوا فيها 
بناء على حكم قضائيٌ صحيح » فلا ضهان عليهم فيها""' . 

ثانياً : بالنسبة لزوجة اللفقود . 

إذا كان للمفقود زوجة فجمهور الفقهاء عل أنَّه لا يُفَدَقُ بينه وبين 
زوجته. ولا تحل زوجته لأحدٍ حتَّى تتتهي امذّة المضروبة له وأكثر أهل 
العلم على أن هذه امد تَُدّرُ بأربعة أعوام - وهذا في الزوجة خاصّة - فإذا 


ا 


1 


اقضت الأعوام الأربعة ولم يعد أو يتبيّن أمره » حكم القاضي بموته . 
يؤمر وليّه بتطليق زوجته بعد الحكم بموته » ثمَّ تعتدٌ عدّة التَوّفى عنها 


الشيقمسية لص 915) 4 حلم الفرائض والمراريث (صي 01.15 : 


و 02 0 هه 
الخلآصة في عِلّم المَرَائْضٍ 





فإن عاد المفقود قبل انقضاء المدّة » أو عاد وزوجته لا تزال في العدّة » 
أو عاد قبل أن تتزوّج فهي امرأته يرجع إليها وترجع إليه. أمّا إن عاد بعد أن 
تزوّجت بآخر ؛ فإنّنا ننظر : فإن كان قبل دخول الثاني بها » فهي زوجة 
الأول» بُرَدُ إليه » ولا شيء للثاني ؛ لأَنَّ التُكاح من الثاني إنَّا صحّ في الظاهر 
دون الباطن » فإذا قدم زوجها الأول نينا أنَ ناح الثاني كان باطلاً ؛ لأنّه 
صادف امرأةٌ ذات زوج » وليس عليه صَدَاقُ ؛ لأنّه نكاحٌ فاسدٌ لم يتصل به 
دخول » وتعود إلى الزوج الأول بالعقد الأول ؛ ىا لولم تتزوج . 

وإن قدم المفقود بعد دخول الثاني بها ؛ فإنّه تي بين أخذها ء فتكون 
امرأته بالعقد الأول » وبين أخذ صداقها ء ثم يُطَلَّقُها » وتعتدٌ » ثم يعقد 
عليها الثاني » وتكون زوجة له إن أَحَبًا ذلك ”" . 

وهذا هو الذي يدل عليه قضاء الصحابة - رضي الله عنهم - فقد 
روى عبد الرحمن بن أبي ليل : « أَنَّ رجلاً من قومه من الأنصار خرج يصلّ 


)١١‏ انظر : رد المحتار على الدرٌ المختار (4/ ”147 وما بعدها) ؛ حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (5/ 58 5) ؛ المهذّبٍ (5/ 87 , 40 0) ؛ البيان في مذهب الشافعيٌ 
/1١(‏ لاغ -86 :) ؛ المغنى )١181-1١87/9(‏ ؛ )151-74107/11١(‏ ؛ كشاف 
القناع (5/ 47١‏ -85)., 

(0) هذا قول أكثر أهل العلم ؛ وهو أعدل الأقوال في المسألة ؟ لاستناده إلى قضاء 
الصحابة » ول يعرف لهم مخالفٌ في عصرهم فكان إجماعاً . 
انظر : عقد الجواهر الثمينة (5/ 559) ؛ البيان في مذهب الشافعى (١1١1//1غ-‏ 
8 ) ؛ المغنى (11/ 08-707 1) . ْ 


00 ام 
الحلآصَةف عِلْم المَرَاْضٍ م 





مع قومه العشاءً » فَسَبَنهُ الجن » مَمُقدَ ه فانطلقت امرأته إلى عمر بن المخطّاب 
- رضي الله عنه - فقصّت عليه القصّة » فسأل عنه عمر قومه ء فقالوا : نعم 
خرج يصلٌ العشاء فَمْقِدَ » فأمرها أن تَرَبّضَ أربع سنين » فلا مضت الأربع 
سنين » أتته فأخبرته ٠.‏ فسأل قومها ء فقالوا : نعم ! فأمرها أن تتزوّج » 
فتزوّجت , فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - فقال عمر بن الخطاب : يغيب أحدكم الزمان الطويل » لا يعلم أهله 
حياته ! فقال له : إن لي عدرا ا يا أمير المؤمنين » فقال : وما عذرك ؟ قال : 
خرجت أصلي العشاء , فُسَمَدٌ: َسَبنِي الجن » ٠»‏ فلبثت فيهم زماناً طويلاً » فغزاهم 
حجن مؤمنون - أو قال مسلمون ٠‏ شك الراوي - فقاتلوهم فظهروا عليهم؛ 
فسبوا منهم سباياء فسبوني فيه| سبوا منهم , فقالوا : نراك رجلاً مسلا : ولا 
يل لنا سبي » فخيّروني بين لقم وبين القُولٍ إلى أهلي فاخترت القَفُولٌ 
إلى أهلي » فأقبلوا معي , أمّا بالليل فليس يحدّئوني » وأما بالنهار فعصا 
أتبعهاء فقال له عمر - رضي الله عنه - : فما كان طعامك فيهم ؟ قال : 
١ 2 0‏ 
الغؤل » ومالم يذكر اسم الله عليه » » قال : فه| كان شرابك فيهم ؟ قال 
الجدّف. قال قتادة : وابحدف ما لا يبَر من الشراب » قال : : فخيرّه عمر بين 
الصدّاق وبين امرأته )) ٠‏ 

وزاد العلاّمةٌ ابن قدامة - رحمه الله - من رواية الْأَثْرّم والمُورَجَانَ : 
« فاختار الصَّدَاقٌ » وقال : قد حَبِلَتْ » لا حاجة لي فيها » ”" . 


)١(‏ أخرجه البيهقئٌ في السئن الكبرى (1/ 50 51-4 5) . وعبد الررَّاق في المصنّف 
0 /الارم) 2 )١1770(‏ . وسعيد بن منصور في السنن -80١7/١(‏ 
7ح (10755) . وصحّحه الألباٌ في الإرواء (5/ 2191 ح (4: 7 .)١‏ 

(0) انظر : المغني .)560/1١(‏ وصحّحه الالبانٌ في الإرواء )15١/5(‏ »اح 
.)١7294(‏ 


و 2 و .2 0 هه 
الخلاصة الفرائة 
111111112 220111011010 صه 6 نقضب 
ال ع م 7 2 77 7 ل 
- ِ- 





ثمَّ قال - رحمه الله - : « قال أحمد : يُرْوَى عن عمر من ثلاثة وجو 
وم يُعْرَف في الصحابة له تخالفٌ . وروى الجُوْرَجَاتيٌّ وغيرة بإسنادهم عن 
عل في امرأة المفقود : تعتذٌ أربح سنين » ثم يلها َي زوجهًا ؛ وتعتّةٌ بعد 
ذلك أربعة أشهّر وعشراً . فإن جاء زوججها المفقود بعد ذلك » خير بين 
الصَّدَاقٍ وبين امرأته . وقضى به عثمانٌ أيضاً » وقضى به ابن الزْيير في مَوْلةٍ 
لهم . وهذه قضايا انتشرت بين الصحابة » فلم تُنْكَرْ » فكانت إجماعا » ” 

وصِوَّبَةُ شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - وَسَّمّهَهُ باللقَطّة ؛ أن 
المجهول في الشرع كالمعدوم . وإذا علم بعد ذلك ؛ كان التصوّف في أهله 
وماله موقوفاً على إذنه ” 
© سابعا : طريقة العمل إذا تعدد المفقود في المسألة . 

إذا كان المفقود في المسألة أكثر من واحدٍ فإنَّ طريقة ة العمل في مسائله 
كالعمل في ا حالة السابقة تماماً ( وهي أن يكون المفقود واحداً ) ؛ إلا أنَنا 
نضاعف المسائل بحسب عدد المفقودين وأحوالهم ؛ فكلا زاد عدد 
المفقودين واحداً فنزيد حالتين ؛ فيكون للمفقودين أربع حالات ؛ إحداها : 
لحياتها معاً » والثانية : لوفاته! معاً . والثالثة : لوفاة الأول وحياة الثاني » 
والرابعة : عكس الثالثة . 


,)5901-569/1١( المغني‎ )١( 
86/90 وأخرج أخبار الصحابة وقضاءهم في ذلك عبد الررّاق في المصدّف‎ 
ح (7110؟١ - 177710) عن عمر وعثان وعلي وغيرهم . وأخرج‎ 0) 
عضا سج بن 0 ول لل دا‎ 
057 





ويكون للثلاثة تان حالاتٍ ؛ إحداها 8 لحيأة اجتميع 34 والثانية : 
لوفاة الجميع » والثالثة : لحياة الأول والثاني » ووفاة الثالث » والرابعة : 
لوفاة الأول والثاني » وحياة الثالت » والخامسة : لحياة الأول والثالث » 
ووفاة الثان» والسادسة : لحياة الثانى والثالث » ووفاة الأول » والسابعة : 
لحياة الأول ء ووفاة الثاني والثالث . والثامنة : لحياة الثاني » ووفاة الأول 
والثالث ‏ . 
مثال على مسأاة فيها مفقودان : 

لو هلك هالكٌ عن : زوجة » وأم » وبنت مفقودة » وأخت شقيقة : 
وأحت لآب مفقودة » فنصيبهم في المسألة على النحو التالي : 

أولاً : تقديرات المسائل . 























. ؛ د. اللاحم‎ )8١/5( انظر : كشاف القناع (558/5) ؛ العذب الفائض‎ )١( 
. )١175 الفرائض (ص‎ 

































الجامعة لمسائل المفقودين ( 815) 
ديات الفقود | حبةالجميع | موت الجميع | موت البنت فقط | موت الأخت فقا | 
"1 


















الموقوف في هذا المثال ( ١١‏ سه ) : 

فإن كان المفقودان على قيد الحياة ؛ فللبنت منه )١65(‏ سهاً » ولا 
شيء للحت لأب »ء والأربعة السهام الباقية من الموقوف من نصيب الأم . 

وإن كان المفقودان ميتين ؛ فالموقوف للورثة الأحياء ؟ للزوجة منه 
(:3) سهباً ‏ وللأم منه (/5) سهاً » وللأخت الشقيقة منه (9/) سهاً . 

وإن كانت المفقودة الأولى ( البنت ) على قيد الحياة » والمفقودة الثانية 
(الأخت لأب) قد فارقت الحياة ؛ فللبنت من الموقوف )١55(‏ سهاً ‏ 
وللأم الباقي (4) أسهم . 

وإن كانت المفقودة الأولى ( البنت ) قد فارقت الحياة » والمفقودة 
الثانية ( الأخت لأب ) على قيد الحياة ؛ فللأخت لأب من الموقوف (/5) 
سهياً . وللأخت الشقيقة منه (1/4) سهماً » وللزوجة الباقي (70؟) سه]ً . 

6م م عض 6د 





و 02 5 إن 2 
الخلآصةفي عِلَّم المَرَائِْضٍ 





0 3 ل اص صاصم 

ا مبحتث السابع عشر 
ل د ب 2 يعس مما عمد م 
ميرات الخنتثى ؛ حالاته واحكامه 


أولاً : تعريف الْخُنْتَّى وبيان المقصود به هنا . 

لبت في اللغة : الخاء والنون والثاء : أصلٌ واحدٌ يدل على تَكَير 
تكن ؛ فاليِثُ : الْمسترْخي المتكدد (2. ْ 

ويُقالُ : حَيِتَ الرجل تنا » فهو حََْتْ , وتَددّتَ والحَنَتَ ؛ 0 
وتَكَسّرَ وتَشَبّه بِالنّسَاهِ » ومنه الانْحِنَاتُ » والَيِتُ ؛ وهو الاشتباه 
والالتباس » والْمُحَنّتْ : الذي يفعل فعل الحْتَانَّى » ويّقالُ للذكر : يا حَدْتُ . 
وللأنثى : يا حَنَاثِ ؛ جمغة : حََانَى » يناث" . 

وأمّا في الاصطلاح : فَالمُْتَى هو من له آلة ذكورة وآلة أنوثة مَعَاَء أو 
ليس له شيءٌ منهما أصلاً » بأن كان له ثُقَبٌ يخرج منه البول ”" . 

الى المشْكِلُ : هو الخْنتّى الذي الْتبسَ أَمرُهُ » وبقي على إشكاله » 
ل ينضح حاله بذكورة ولا أنوثة ق 0 


)١(‏ انظر : معجم مقايبس اللغة (؟1/؟115). 

(9) انظر : لسان العرب (1717/5) ؛ المعجم الوسيط (70/8/1)؛ ( خنث ) . 

9) انظر : التعريفات (ص /7ا7١)‏ ؛ رد المحتار (7/ 01/707 ؛ السراجية مع شرحها 
(ص ”70) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 584) ؛ أسهل المدارك 
(51/5”) ؛ المهذب (5/ ٠٠١‏ ؛ البيان في مذهب الشافعي (71/9) ؛ الرحبية 
مع شرحها (ص )١54‏ ؛ المغني (4// ١٠)؛‏ لعذب الفائض (7/ 67) . 

(4) انظر : أسهل المدارك 2517/7١‏ ؛ إرشاد الفارض (ص 7557) ؛ الفوائد 
الشنشورية (ص .)١55‏ 


و 7 3 77 
الخلآصّةٌني عِلْم المَوَائِضٍ 





0 ثانيا : الجهات التي يُتَصوْر وجِودُ الحُذْتّى فيها . 

يتَصَوَّرٌ وجودُ المُتنى في أربع جهاتٍ من جهات الورثة ؛ هي : جهة 
البنرّة» وجهة الأخرّة » وجهة العمومة » وجهة الولاء . فكلّ شخص في هذه 
الجهات الأربع يُمكن أن يكونٌ ذكراً ويمكن أن يكون أنثى . 

نا جا الأَبوّة والرَّوْجِي فلا يعصَوٌرُ وُجُودُ الى َيِه ؛ إِذْ لا 
يُمكن أن يكون الخنثى المشكل أبأً» ولا أمَاً ؛ أنه لا يكون كذلك إلا وقد 
انّضح أمرّه ولم يبق مُشكلاً » ولا يمكن كذلك أن يكون زوجاً ولا زوجة ؛ 


-. 


أنه لاايصحٌ تزويجه مادام مُشكلاً» حبَّى يتييّن أمره ”9 . 
0 ثالثاً : أحوال الحُذْتّى وكيفيّة توريثه في كل حالة . 
لايخلو الخنثى من ثلاث حالات : 
٠‏ الحالة الأولى : 
أن يكون الخنثى غير مُشكل ؛ وهو الخنثى الذي انَضح حاله : 
وأمكن إلحاقه بأحد الجنسين ؛ بحيث تترجّّح فيه علامات الذكورة فيأخذ 
أحكامهاء أو تترجّح فيه علامات الأنوثة فيأخذ أحكامها . 
والعلامات التي تميّرالحئّى : إِمّا أن تكون حََلْقِيةَ » أو تكون طبيّة : 
فالخَلْقبّةٌ منها ما يكون قبل البلوغ » ومنها ما يكون بعده ؛ فأمّا التي 


() انظر : رد المحتار على الدرٌ المختار (5/ 9778-10/71) ؛ حاشية الدسوقي مع 
الشرح الكبير (5/ 584) ؛ أسهل المدارك (؟/ 7701١‏ ؛ الرحبية مع شرحها (ص 
65 إرشاد الفارض (ص 55 7) ؛؟ الفوائد الشنشورية (ص )١55‏ ؛ كشاف 
القناع (5/ 574) ؛ العذب الفائض (؟/ "07) . 


و م 8 0 2 
الخلاصةفي عِلم الفرّائضص 





تكون قبل البلوغ فهي طريقة المبال ؛ فحيث خرج البول من إحدى الآلتين 
ترجّح ذلك الجانب ؛ لأن منفعة الآلة في الصغر خروج البول فقطء فهو 
المنفعة الأصلية » وما سواها من المنافع يحدث بعد البلوغ . 

وأمّا التي تكون بعد البلوغ فهي علامات البلوغ المشهورة عند 
الفقهاء التي يميزون بها بلوغ الذكر وبلوغ الأنثى ؛ وهي : نبات اللحية 
والشارب » وخروج المي من الذكر ء واَيْلُ جنسيّاً إلى النّساء » فأيّ هذه 
العلامات ظهر عليه فهو ذكرٌ . واليض » وكبر النديين » وَالخَبَلُ » وخروج 
اللبن من الثدي » والميل إلى الرّجال » فأي هذه العلامات ظهر عليه فهو 
أنثى » ويُقبل قول المُنّنَى فبها خفي من هذه الأمور » ولا بأس من الاطّلاع 
على ما خفي منها بالطرق المعتبرة التي يذكرها الفقهاء عند الشكّ » ويُمكن 
اليوم مع تقدّم الطبٌّ كشف ذلك بالوسائل الطبية » وإجراء العمليات . 
والعلاج بالهرمونات الجنسية لتحديد جنس الخنثى ”" . 

وقد اتَمَقّ أهلٌ العلم على أنَّ الننى الذي له آلتان » وأمكن التمييز 
بينهها » يُوَرَثْ بحسب ما يظهر فيه من علامات تُميّرَة ؛ وأهيها : كيفيّة تبوّله ؛ 
فإن بال من آلة الذكورة ؛ ورث ميراث رجل » وإن بال من آلة الأنوثة ؛ 
ورث ميراث أنثى » وتكون الآلة التي لا يبول منها كالعضو الزائد» وإن بال 


-704 انظر : رد المحتار (717//7 وما بعدها ) ؛ السراجية مع شرحها (ص‎ )١( 
؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (5/ 595-595) ؛ أسهل المدارك‎ 7 
؛ البيان في مذهب الشافعى (57/9/ا-‎ )٠٠١ /5( ؛ المهذب‎ )357-51١/5( 
؛‎ )١55 ؛ إرشاد الفارض (ص 58-757 5) ؛ الفوائد الشنشورية (ص‎ 
؛ كشاف القناع (1070-559/5) ؛ العذب الفائفض‎ )٠١9/9( المغنى‎ 
. )575 (؟/0)؛ الجامع الحديث (ص 54 7) ؛ التحفة في علم المواريث (ص‎ 


تر حر على 0 2 
الخلآصّةفي عِلُّم المَرَقِْضِ 





من الآلتين معاً فالحكم للأسبق منهما » فإن استويا في السّبق » فا حكم للأكثر 
في قول جمهور أهل العلم ؛ فإن كان أكثر البول خروجاً من آلة الذكر فهو 
ذكرء وإن كان أكثر البول خروجاً من آلة الأنثى فهو أنثى ؛ لأنْ الكثرة من 
الرجّحات القويّة المعتبرة في أصول الشرع © . 

رُوِيّ عن عل - رضي الله عنه - أنه شيل عن الرّجل يكون له ما 
للرجل وما للمرأة أَّا يُودّث » فقال : « من أيّا بَالَ » . وفي رواية عن 
السَّعبِيّ - رحمه الله عن علمٌ في النْتَى » قال : « يُوَوّتْ من قبل مَبَالِهِ » ” 

وقد حكى إجماع العلماء على هذا الحكم الإمام ابن امنْذْر - رحمه الله 
- بقوله : « وأحمعوا على أن الُنْنّى يرث من حيث يبول ؛ إن بال من حيث 


.)5١8-١ "» انظر : مراجع الامش السابق ؛ التحقيقات المرضية (ص‎ )١( 
وذكر بعض أهل العلم مُرَجحَاً في هذه الحالة : وهو الاعتبار بعد الأضلوع: فإن‎ 
استوت أضلاعه من الجانبين ؛ فهو امرأة » وإن نقص أحدٌ جانبيه ضِلَعَا ؛ فهو‎ 
وأضلاع الرّجَلٍ في الجانب‎ ٠ رجلٌ ؛ لأنَ المرأة لها في كل جانب سيع عشرة ضِلْعَاً‎ 
الأيسر أقل من الأنثى بضلع . إلآأأن هذا الاعتبار ضعيف ؛ لأن هذا الأمر يشقٌ‎ 
التوصّل إليه » وبعضهم يرى أنه ليس صحيحاً . انظر : رد المحتار على الدر‎ 
. المختار (5/ 75/8) ؛ البيان في مذهب الشافعي )9//ا/ا)‎ 

فم أخرجهما الدارميّ في الشّنن (؟/ 2187 ح ٠(‏ 56/0 ١؟5؟).‏ 
وأخرج نحوهما عن علي بألفاظٍ متقاربة : سعيد بن منصور في السئن (7/1) » 
اح (11114) . والبيهقيٌ في السنن الكبرى (7/ 4717) ؛ عن علمٌ بألفاظٍ 
عل ح 211014179111911 ؛ وعن جابر بن زيد»ح 110110). 
وأخرج سعيد بن منصور نحو هذا عن جابر بن زيدٍ » ومعاوية بن أبي سفيان » 
وسعيد بن المسيب » في السئن (17/1) ,ح (17151771717151). 
وصحّحه الألبانٌّ موقوفاً على عل - رضي الله عنه “في الإرواء 2161/17 بح 
(117). ومثله لا يقال بالرأي » بل عن ساع وتوقيف 


ار ماس 
الحلآصَةفي عِلّْم الَرَائِضٍْ , 





يبول الرّجال » ورث ميراث الرّجال» وإن بال من حيث تبول المرأة » ورث 


ميراث المرأة » '') 

فميراث الى في هذه الحالة لا إشكال فيه » فيرث ميراثاً واحداً ؛ 
ما نصيب ذكر » وإمّا نصيب أنثى » حَسَبَ الجهة التي هو فيها ”" . 

: الحالة الثانية‎ ٠ 


أن يكون الْنْتَى مُشكلاً غير مُنّضح الحال ؛ وهو المْنَى الذي له 
آلتان » ولم يمكن إلحاقه بأحد الجنسين لعدم ظهور علامة مُيّرَة ؛ لكن يُرجى 
تضاح حاله مُستقبلاً ؛ كالخدْتَى الصغير قبل البلوغ » الذي مات مورّثه © . 
٠‏ الحالة الثالثة : 


أن يكون الحْنْتّى مُشكلاً غير مُتضح ال حال ؛ وهو المُنْتَى الذي له 
آلتان » ولم يمكن إلحاقه بأحد الجنسين لعدم ظهور علامة مُيّرَة » ولا يُرجى 
انَصاحُ حاله مُستقبلاً ؛ لكونه قد جاور سن البلوغ ولم تظهر عليه علامةٌ من 
علامات البلوغ المميّرة بين الذكر والأنثى , ويُلِحَقٌ به في الحكم : الى 
امكل الصغير إذا مات قبل بلوغه واتُّضاح حاله 9 . 


. 2٠١9 /4( الإجماع (ص 7”5) . وانظر : المغني‎ )١( 

(؟) انظر : عقد الجواهر الثمينة (7/ 505) ؛ أسهل المدارك (؟7/ 707) ؛ إرشاد 
الفارض (ص 58 31) . 

(*) . (5) انظر : السراجية مع شرحها (ص )3١5-705‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة 
25/6 )) ؛ أسهل لمداراك 4 لدم -58) ؛ المهذّب (5/ 3٠١‏ ) ؛ البيان في 
مذهب الشافعي (1/7/9-/9/1) ؛ إرشاد الفارض (ص 594-1548 ؟) ؛ المغني 
)١١١-٠ .4/4(‏ ؛ كشاف القناع )57١-555/4(‏ ؛ العذب الفائض 
(؟/”67)؛ التحقيقات المرضية (ص 7 )73١‏ . 


و 24 ٠‏ 0 0 
ه الخلآصّةفي عِلْم المَرَائْضٍ 





حكم توريث الخُدنَى في هاتين الحالتين : 

البْتَى المشْكِلٌ إِمّا أن يكون ذكراً وإمًا أن يكون أنثى » ولا يخلو 
ميراثه في هاتين الحالتين من خمس حالات , بيائها على النحو التالي : 

الحالة الأولى : أن يكون الت المُشْكِلٌ لا يرث بحالٍ ؛ لأنَّهِ محجوبٌ 
حجب حرمانٍ من أحد الورثة الموجودين ؛ ىا لو كان المْتْنّى الْشْكِلٌ أخاً 
مع وجود الابن أو ابن الابن ؛ ففي هذه احالة لا يُلتَقَتُ للخْتْنَى في الميراث» 
ولا يؤّيْرُ وجوده على الورثة » بل انُضاح حاله من عدمه سواء . 

الحالة الثانية : أن يكون الخْنْتى هو الوارث الوحيد . ويحجب من 
معه من الورثة حجب حرمانٍ ؛ ىا لو كان النْنَى ولداً مع وجود إخوة لأمٌ 
للمورّث ؛ ففي هذه ال حالة يأخذ الخُتّى التركة كلَّها ء ولا أثر لاتُضاح حاله 
في هذاء وتحجب من معه حجب حرمانٍ . 

الحالة الثالثة : أن يستوي ميراثه بتقدير الذكورة مع ميراثه بتقدير 
الآنوثة كالإخوة لأمٌّ ؛ فميراثهم واحد » السدس إن انفرد أحدهم » والثلث 
إن تعدَّدوا يشتركون فيه للذكر مثل حظ الأنثى ؛ ففي هذه الحالة لا أنَرَ 
لانُضاح حال النْتى المشْكِل لأنَّهِ يُخْطَى نصيباً واحداً . 

وهذه الحالات الثلاث لا إشكال فيها . وهي محل اتَّاقٍ بين أهل 
العلم على الحكم المذكور في كل حالةٍ منها "" . 


200 انظر : السراجية مع شرحها (ص )32١7‏ ؛ رد المحتار (5/ )77١‏ ؛ عقد الجواهر 
الثمينة (”7/ 65 5) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ )58٠‏ ؛ الرحبية 
مع شرحها (ص 55 )١‏ ؛ البيان في مذهب الشافعي (2728/4) ؛؟ إرشاد الفارض 
(ص 55 501-7) ؛المغنى )١١8/9(‏ ؛ العذب الفاتض (؟/ 006 08) . 


عو 02 5 إن 3-4 
الحلآصّةي عِلْم المَرَائْضٍِ 





الحالة الرابعة : أن يرث الُنْنّى المْكِلٌ على أحد التقديرين . ولا 
يرث على التقدير الآخر ؛ كولد الأخ الْدْتَى ؛ فإنّه يرث بتقدير الذكورة فقط 
على أنّه من الذكور العصبات الوارثين بتحقق شروط الارث » ولا يرث 
بتقدير الأنوثة ؛ لأنَّ بنات الإخوة من ذوي الأرحام ؛ لا يرثون إلا عند عدم 
الوارث بالفرض والتعصيب . 


ومثل هذه الحالة : لو كان الْتى أخاً لأب » اجتمع مع زوج وأختٍ 
شقيقة ؛ فعل تقدير الأنوثة : الأخت لأب تأخذ السدس فرضاً مع الشقيقة: 
والمسألة من ستة ؛ للزوج النصف ثلاثة » وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة » 
وللأخت لأب السدس واحد .ء وتعول المسألة إلى سبعة . 

ما على تقدير الذكورة ؛ فالأخ لأب يرث بالتعصيب » وهو يسقط 
في هذه المسألة ؛ لاستغراق الفروض التركة ؛ فالمسألة من اثنين ؛؟ للزوج 
النصف واحدٌّ . وللأخت الشقيقة النصف واحدّ . ولم يبق للأخ لأب 
العاصب بالنفس شيءٌ هنا » فيسقط . 

الحالة الخامسة : أن يرث الى المشْكِلُ على كلا التقديرين » ولكن 
إرثه يختلف ؛ )| لو هلك عن بنتٍ » وولد ابن ختثى . 

فتوريث الى في هاتين الحالتين محل خلاف بين أهل العلم على 
أربعة أقوال . بيانها على النحو التالي : 

© القول الأول : 

يُعَامَلُ المنتى المشْكِلٌ في هاتين ال حالتين بالأضر وحده دون من معه 
من الورثة ؛ فيُعْطَى أقل النصييين » ويُعْطى من معه أكثر النصيبين ؛ لأنَّ 


الخلآضةٌني عِلْم المَرَائِضٍِ 





الأقل للخَنتّى امكل 20 ص مبيَقَردٌ » والأكثر مشكولك فيه » واستحقاق المال لا 
يثبت مع الشك . 

وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية » وعليه الفتوى عندهم » وهو وجه 
عند الشافسة 0 

© القول الثاني : 

رارع 5 وى رو اه 

يَعَامَل الخنتى المشكل ومن معه من الورئة في هاتين الخالتين 
بالأضر؛ فَيُعْطَون أقل النصيبين ؛ لأنّ الأقل هو اليقينُ للحَنْتّى المدْكا 
وللورثة معاً» والأكثر مشكولكٌ فيه » واستحقاق المال لا يثبت مع الشك . 
ويُوقَفٌ الباقي حتّى يتّضح أمر النتّى . أو يتصالح الورثة معه على قسمةٍ 
الموقوف متساوياً أو متفاضلاً , وَيُعْتَمَرٌ الجهل هنا للضرورة . 

وإلى هذا القول ذهب الشافعيةٌ ”» 

© القول الثالث : 

2 وه الو رليم له 

يَعْطى الُتْنى المشكل ومن معه من الورثة في هاتين الحالتين متوسط 
النصيبين ( في تقدير الحالتين : حالة الذكورة » وحالة الأنوثة ) ؛ لأن في هذا 
مراعاةً للاعتبارين جميعاً . والخروج من وقف حصة من الميراث تكون 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدّرٌّ المختار (3/ 07٠‏ ؛ السراجية مع شرحها (ص 
6 البيان في مذهب الشافعي (28/9؟) ؛ إرشاد الفارض (ص 54؟١-‏ 
5, العذب الفائض (5/ 078) . 

(0) انظر : البيان في مذهب الشافعي (28/9) ؛ الرحبية مع شرحها (ص -١50‏ 
4 ؛ إرشاد الفارض (ص )١15١-758‏ ؛ الفوائد الشنشورية (ص -١55‏ 
17 ) العذب الفائض (؟/ 07) . 


د 20 و 0 ل 
الحلآصةفي عِلّْم المَرَائِْضٍ 





عَرْضِةً للضياع » وقد لا ينّضح حال المْدْتَى فيكون الوقف من غير فائدة . 
وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية » وهو مذهب المالكية » وقول 
الشَّعْبِىٌ » وابن عباس - رضى الله عنهما - وطائفة من السلف 27 . 


التفريق في الخنتى المشكل بين ا حالتين : 
فإن كان يُرْجَى انَضاحٌ حاله ؛ لكونه لم يبلغ بعد . ويُرْجَى أن يتّضِح 
/ 4 6 م 55 كاسن مره م 

حالّة بعد البلوغ ؛ فيعامل المتئى ومن معه من الورثة بالأضرٌ ؛ فيغطون 
الأقل ؛ لأنّه هو اليقين » ويُوقَف الباقي حتى يتضح الحال » ى) هو مذهب 
الشافعية . 

وإن كان لا يُرْجَى انَضاحٌ حاله ؛ بأن مات قبل البلوغ » أو بلغ 

فح ل : ٠‏ عه لء 4 كك وه 
مشكلاً فلم تظهر عليه علامة تميّرَ الذكر من الأنثى ؛ فيُعطى المُنْتّى ومن 
3 0ن 

معه من الورثة متوسط النصيبين ؛ أي نصف ما يستحقه كل منهم على 
فرض الذكورة والأنوثة » ىا هو مذهب المالكية » ومن معهم . 

وإلى هذا القول ذهب الخنابلة ؟ ووجهه : مراعاة الاحتياط في 
الحالتين لكل من المْدْنّى والورثة 9" . 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدّرٌّ المختار (5/ 070 ؛ السراجية مع شرحها (ص 
١‏ عقد الجواهر الثمينة (75/ 505) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(589/5) ؛ أسهل المدارك (5/ 577) ؛ المغني (9/ )١١١‏ ؛ إرشاد الفارض 
(ص ١٠7501-76)؛العذب‏ الفائض (؟7/ 5-641 20 5ه) , 

(؟) انظر : المغني (4/ )١١١‏ ؛ كشاف القناع (54/ 5٠١‏ وما بعدها) ؛ إرشاد الفارض 
(ص )5501١-76٠‏ ؛ العذب الفائض (7/ 08-07) , 


إمر ثح 0 - 
بجع الحخلآصَة في عِلْم المَرَائْضٍ 





والراجح - والله تعالى أعلم - : القول الرابع ؛ لما يل : 
أولاً : أنَّ هذا القول فيه احتياطً لجحانب الخُنثى ومن معه من الورثة ؛ 
أَنَّ مُعاملة المُدتِى بالأضٌ ليست بأولى من مُعاملة من معه بذلك ؛ لأنَّ هذا 
تحكمٌ لا دليل عليه . 
ثانياً : أنَّ وقف الأحوط في حالة الْنْتَى المشكل الذي يُرْجَى اتُضاح 
7 و 
حاله له وجهه ؛ حيث يَرْجَى أن يتكشف الحال . فيقسم الموقوف بين من 


أمّا الوقف في حالة المُنْتّى الذي لا يُرْجَى انَضاحٌ حاله فلا وجه له ؛ 
لأنّه لا يُرْجَى اتَُضاحَهُ » وحينئلٍ فإِنْ قسمة الموقوف على الورثة بطريق 
الإرث أمرٌ مُتَعَذَرٌ ه وهذا مدعاةٌ إلى تضييع المال مع وجود مستحقه " . 
© رابعا : طريقة العمل في مسائل الخنثى على القول الراجح : 

القول الراجح في توريث الْنْنَى المشكل يُفَرّقَ بين حالتين : 

75 ع ع 25 _- عو 4 
الحالة الأولى : أن يَرْجَى اتضاح حال الخنثى . 
ع - 0 
الحالة الثانية : أن لا يُرْجَى اتضاح حال الخنثى. 
ولكل من هاتين الحالتين طريقة خاصة في عمل مسائلها . بيانها على 
ع 2 5 ٠. 000 ٠.‏ ام _- 
٠‏ أولا : طريقة العمل ني مسائل الخننى الذي يرْجَى اتضاح حاله : 


» نفرض للختثى تقديرين ؛ التقدير الأول : على اعتبار أنه ذكر‎ ١ 


. )35١7 وانظر : التحقيقات المرضية (ص‎ )١( 


20 و 0 - 
الخلاضةفي علم الفرّائيضص 





والتقدير الثاني : على اعتبار أنه أنثى . 


؟_ نقسم المسألتين على الورثة » ونصحّح ما يحتاج إلى تصحيح . 

"'_ نقارن بين أصلي المسألتين بالنسب الأربع على قاعدة التأصيل 
بالتسب الأربع » وما حصل من المقارنة فهو الجامعة للمسألتين . 

؛._ نقسم الجامعة على أصلي المسألتين لمعرفة جزء سهم كل مسألة. 

©_ نضرب جزءً سهم كل مسألةٍ في سهام الورثة فيها ؛ وما حصل 
فهو: نصيبهم من الجامعة . 

5 _ تُعطى الُنْتى أقل نصيب في المسألتين ؛ لأنّه هو اليقين له . 

“_ نُقارن بين نصيب الورثة الذين مع الخنثى في المسألتين ؛ فلا يخلو 
نصيبٌ كل منهم من ثلاث حالات : أن يرث على كلا التقديرين ولا يختلف 
نصيبه ؛ فيأخذه ى] هوء أو يرث على تقدير أكثر وعلى تقدير أقل ؛ فنعطيه 
الأقل ؛ لأنّه الميَقَنُ له» أو يرث على تقدير » وتحجب على التقدير الآخر ؛ 
فلا تُعطه شيئاً من الميراث . 

6 نجمع السهام التي أعطيناها للخْنْتى ويِّنْ معه من الورثة » 
ونطرحها من الجامعة » وما بقي فهو الموقوف , مُحتفظ به حتّى ينضح حال 


و 
و م 


لنّتى . فإن استحّقه أخذه, وإلا قُسِمَ بين مُستحقيه من الورثة . 
© أمثلة وتطبيقات على هذه الحالة وطريقتها : 

المثال الأول : 

لو هلك هالكٌ عن : أب . وأمٌ » وبنتٍ » وولدٍ خنتى يُرجى انّضَاحٌ 
حاله فإنَّ نصيب البْتى ومن معه في المسألة على النحو التالي : 


م إن هه 
الخلآضّةبي عِلْم المَوَائِضٍ 














الموقوف في هذا المثال سهمان : 
فإن انّضح أنْ النتى ذكر » أخذ الموقوف كاملاً » فصار مجموع 
انيم م - 
سهامه ثانية . وإن اتضح أنثى فإن الموقرف كاملا للبنت » ليصير مجموع 
سهامها ستة . 


المثال الثان : 


لو هلك هالكٌ عن : زوجة » وأب » وأ » وولدٍ خُنتّى يُرْجَى 
انَضَاحُ حاله» فإنَ نصيب المْنتَى ومن معه في المسألة على النحو التالي : 








00 8 7 
الخلآصّةبي عِلْم المَرَائِضِ 





الموقوف في هذا المثال سهم واحدٌ : فإن انّضح أنَّ الى ذكر فهو 

له وإن انح أَنَّه أنثى فهو للأب . 
* ثانياً : طريقة العمل في مسائل الخُْنّى الذي لا يُرْجَى انَضاحٌ حاله: 
_ نفرض للحْدْتّى تقديرين ؛ التقدير الأول : على اعتبار أَنَّه ذكر » 

لدي لا : على اعتبار أنَّه أنثى . 


"_ نقسم المسألتين على الورثة » ونصحّح ما يحتاج إلى تصحيح . 

نقارن بين أصلي المسألتين بالنسب الأربع على قاعدة التأصيل 
بِالنُسب الأربع » وما حصل من المقارنة نضربه في (؟7) ؛ عدد المسائل ؛ وما 
حصل فهو الجامعة لمسألتي المُنْتّى . وفائدة ذلك : حنَّى تُعطي الورثة في 
المسألة متوسط النصيبين , من دون أن يحصل كسرٌ في سهام بعض الورئة » 
بل تكون سهامهم صحيحة . ثم بالإمكان الاختصار بعد العمل ؟ كما في 
مسائل المناسخات . 

5_ نقسم الجامعة على أصلي المسألتين لمعرفة جزء سهم كلّ مسألةٍ . 

ه_ نضرب جزء سهم كل مسألةٍ في سهام الورثة فيها ؛ وما حصل 
فهو نصيبهم من الجامعة . 

"_ نجمع نصيب كل وارث في المسألتين » ومعهم الْنْتّى , ثم نقسم 
المجموع على (؟) وما حصل فهو نصيبه من الجامعة » وبهذا تنتهي المسألة . 
أمثلة وتطبيقات على هذه الحالة وطريقتها : 

المثال الأول : لو هلك هالكٌ عن : أب » وأمٌ » وبنتٍ » وول خنثى 
لا يُرجى اتّضاحٌ حاله » فإنّ نصيب المُتّى ومن معه على النحو التالي : 


و سن 82ى. 0 2 
5 الخلاصةني عِلم الفرّائض 


الجامعة /١ا-‏ ” 


لي 0 
الي 8 











المثال الثاني : 
لو هلكت امرأةٌ عن : ثلاثة أبناءٍ » وولدٍ خُتْتَى لا يُرجى انُضاح 
حاله. فإِنْ نصيب الخْنْتِى ومن معه في المسألة على النحو التالى : 





دغ | ١‏ 0 | ]اس 


5 7 وه ع وى 
مثال يبيّن كيفيّة العمل لو لم تُحَدَّد نوع الخنتى المشْكِل في السؤال : 


اه 


ل . ع8 ل 20 0 2 
لو هلكت امرأة عن : زوج » واختٍ شقيقةٍ » وولد أب خنثى ١‏ 
فكيف نقسم المسألة بين الُدْتَى ومن معه من الورثة ؟ 





1 --- 8 ُ , 8 جلاعا .ء 
الخلاضصةني عِلمٍ الفرّائض -_- 


























الموقوف في هذه الحالة سهمان : 

فإن اتضح أن الُْتَى ذكر » فليس له من الموقوف شيء » والسهمان 
الموقوفان من نصيب الزوج والأحت الشقيقة » لكل منهما سهمٌ واحدٌ . وإن 
انَضح أن المْنْتَى أَنتّى » فالموقوف كاملا لها . 


ثانياً : وإن لم يُرِجَ انَضاحٌ حاله , فإنَّ فرض المسألة على النحو التالي : 


الجامعة ؟<الا- ١85‏ -لم/” 




















20 ن 2 
الخلآصّةبي عِلّْم المَرَاقِضِ 





© خامسا : طريقة العمل في مسائل الخُنْنّى إذا تعد على القول الراجح : 

إذا كان الْنْتَى في المسألة أكثر من واحدٍ فإنَّ طريقة ة العمل في مسائله 
كالعمل في الحالة السابقة ة تماماً ( وهي أن يكون الختنَى واحداً ) ؛ إلا نا 
نضاعف المسائل بحسب عدد الى وأحوافم ؛ فكلما زاد الثنثى واحداً 
ما والثانية : لأنريم) ميا » والالة ؛الذكورية الأول وأنوئة العا 

ويكون للثلاثة ثان حالاتٍ ؛ إحداها : لذكوريتهها معاً » والثانية : 
لأنوئيّته! معاً » والثالثة : لذكورية الأول وأنوئيّة الثاني » والرابعة : عكس 
. الثالثة » والخامسة : لذكورية الأول والثالث ٠»‏ وأنوثيّة الثانى » والسادسة : 
لذكورية الثاني والثالث » وأنوثيّة الأول » والسابعة : لذكورية الأول » 
وأنوثيّة الثاني والثالث » والثامنة : لذكورية الثاني » وأنوئيّة الأول والثالث . 

وللأربعة ستة عشر حالاًء وهكذا” . 
ه أمثلة وتطبيقات على تعدد الخنثى في المسألة : 

المثال الأول ( يُرْجَى اتَضْاحُ حالهم جميعاً ) : 

لو هلكت امرأةٌ عن : زوج » وأمٌ ؛ وأخ شقيقٍ » وولدين خَتئيانٍ 
مُشْكِلَْنٍ يُرْجَى انَضاح حالم) » فكيف نقسم المسألة ؟ 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة (//409-41) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (5/ )59١‏ ؛ أسهل المدارك (77/5”) ؛ المغنى (1/4١5-1١١)؛‏ 
كشاف القناع (5/ 478-40/7) ؛ إرشاد الفارض (ص )507-701١‏ ؛ العذب 
الفائض (؟657/5-/01) , 


١ 2 98‏ 0 سهو ا ء 





الجواب على النحو التالي : 
أولاً : تقديرات مسائل الحنتّى . 
































> 























إلى بي 0 2 
الخلاضةفي عِلم الفرّائضص 





الموقوف في هذا المثال ( 5١7‏ ) سه : 

فإن انّضح أن انين ذكران فيأخذ كل واحدٍ منهما منه (91) 
سهأء وياخة د الزوج من (4!) سههأ ٠‏ وتأخذ لآم منه 2150" سه . وإن 
ا لي 
منه )١5(‏ سههاً . وإن انّضح أنْ الأول أنثى والثاني ذكر ؛ فلا شيء للأول من 
الموقوفء ويأخط الثاني منه )١187(‏ سههاً » ويأخذ الزوج منه )١18(‏ سهاً . 
وتأخذ الأم منه (؟١)‏ سهاً . 


الخال الثاني ( لا يُرْجَى اتََضاحٌ حاهم جميعاً ) : 

لو هلكت امرأةٌ عن : زوج ٠‏ وأمّ » وولدين خُدْتَيَنٍ مُفْكِلَْنِ لا 
يُرْجَى انْضاحُ حالها » فكيف نقسم المسألة ؟ 

الجواب على النحو التالي : 

أولاً: تقديرات مسائل البْنّى . 






































ام 0 2 
الخلآصضّةف عِلْم المَرَاِضٍ , 





ثانياً : جامعة المسائل » ونصيب الورثة منها ‏ والموقوف . 


الجامعة لمسائل الحثْنى (985)<؛ - 4 07/4 ) 

















تقديرات الخنثى | ذكران |_أنثيان_| ذكر وأنثى | أنثى وذكر | متوسط الأنصبة - 

أجزاء | كها | ١88‏ 6 0 مجموع الأنصبة + 6 

دوج 1 5“"*ة | كتم 0 9 311 + 4 182و 

أ 5 | ”لاه 7 15 -51-4 

ولد خشى  ١١68| ٠١951‏ | 5ه:١‏ مكلا |8 5غ +: - ءا 

ولد خننى (١١507 ٠١95207‏ | 8ل 5م4١‏ |4538 + ١٠١-‏ 
0 تنبيه : 


في حال تعدّد المنتّى الذي لا يُرْجَى انَضاحُ حاله في المسألة يكون 
الضرب في عدد المسائل ؛ لإخراج الجامعة » ثم يُقَسَمٌ مجموع الأنصبة على 
عدد المسائل لإعطاء كل وارثِ متوسط النصيب الذي أخذه في المسائل 


2 


جميعا. 


2632 8# 15 عه 














رق 
حيس وصتيوع. «اتجل يي 
بكسي حي عفرو مس 


الْحُلآصَةبي عِلْم الفَرَائْضِ 





المبحث الثّامنَ عشّر 
ميراث الفرقى والهدمى والحرقى ونُحوهم 


و أولا : المراد بهذه المسألة , 

يراد هذه المسألة : بيان حكم التوارث بين المتوارثين الذين الَْبَسَ 
زمن موتهم » حيث ماتوا جماعيّاً بسبب من أسباب الحلاك الجماعي ؛ 
كالطاعون , والغرق ٠‏ وَاهَدّم » والحريق ٠‏ والمعارك الحربية » وحوادث 
السيارات التي يموت بها الأقرباء» ونحو ذلك © , 

وهذه المسألة مُهِمّةٌ في علم الفرائض ؛ إذ يكثر وقوع مثل هذه 
الأمور للناس » وهي أحوال مهل في بعضها - غالبا - حال الوتّى » فلا 


00 
يُذْرَى من هو الْتَقّدُمُ منهم » ومن هو الْتَأَخْرٌ . 


وقد تقدّم كن من شروط استحقاق الإرث : التحقق من حياة 
الوارث بعد موت المورّث ”*" » فا العمل في مثل هذه الحالات ؟ . 
0 ثانياً : أحوال الهالكين في هذه المسألة . 

.يار فلكو في هذ السأة من حبش معرفة الأ نهم مو 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدّرٌ المختار (7/ 794 وما بعدها ) ؛ السراجية مع شرحها 
(ص 307) ؛ عقد الجواهر الثميئة (5/ 504) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (5/ /5817) ؛ المهذّب (5/ 87) ؛ البيان في مذهب الشافعي (9/ 277 ؛ 
الرحبية مع شرحها (ص ١5‏ )؛ المغني (9/ )17٠١‏ ؛ العذب الفاقض (45/75) . 

0) انظر : ما سبق من هذا الكتاب (ص 85) . 


ع 0 9 0 
الخلاصَةفي عِلْم المَرَائْضٍ 





٠‏ الحالة الأولى : أن يُعلم بين أن أحدهم مات قبل الآخر ؛ فهنا 
يرث لمتأخرٌ من المتقدّم ؛ إذا تحققت شروط الإرث الأخرى وانتفت 
موانعه؛ لتحقق حياة الوارث بعد موت المودث ٠‏ ثم يُورَّع ميراث المتأخر 
(السابق » وما ورثه من الْتَقَدّم) على ورثته الأحياء » وهذا باتّماق أهل 
العلم. 

٠‏ الحالة الثانية : أن يُعلم ببَقِيْنِ نَّم ماتوا جميعاً في آنِ واحبٍ ؛ فهنا 
لا توارث بينهم بانّفاق أهل العلم ؛ لأن من شروط استحقاق الإرث : 
التحقق من حياة الوارث بعد موت المورّث » وهو مفقودٌ هنا . 

٠‏ الحالة الثالثة : أن يُعلم تأخُر موتٍ أحدهم عن الآخر من غير 
تعيين للمتقدّم منهم عن المتأخر ؛ كا لو انهدم بيثٌ على أخوين شقيقين , 
وعْلِمَ موت أحدهم يقيئاً ؛ وسّمِعَ صِرَاحْ الآخر تحت الأنقاض » ثم يموت 
بعد ذلك ٠»‏ ولا يُذَرَى من هو السابق في الوفاة بعينه . 

٠‏ الحالة الرابعة : أن يُعلم وقت الحادثة أو بعدها أ أحتهم مات 
قبل الآخرء ثمَّ يشتبه الأمر بعد ذلك » أو يُنسى بعد مضي ز من » لسبب من 
أسباب الاشتباه والنسيان المعروفة . 

٠‏ الحالة الخامسة : أن تُجهلٌ واقمٌ موتهم فلا يُدرى : هل ماتوا جميعاً 
في وقتٍ واحدٍء أم تأَخَرٌ بعضُهم عن بعض ” . 

فا حالتان الأَوْلََانِ : محل اثَّاقٍ بين أهل العلم ؛ على التوارث بينهم 
)١(‏ انظر : رد المحتار على الذَّرٌ المختار (7/ 07١4‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة (/ 404 ) ؛ 


البيان في مذهب الشافعي (/"7“” ؛ الفوائد الشنشورية (ص 658١59-1١)؛‏ 
المغني (4/ ؛ العذب الفائض (45/5) . 





في الأولى » وعدمه في الثانية » وأمّا الحالات الثلاث الأخيرة : فهي محل 
خلافٍ بين أهل العلم على قولين : 

© القول الأول : 
| لا توارث بين العَرْقَى وامْدَمَى والَرْقَى ونحوهم في الحالات 
الثلاث الأخيرة مطلقاً ؛ ومالٌ كلّ واحدٍ منهم لباقي ورثته الأحياء ؛ وهو 
قول الحمهور : جمهور الصحابة والتابعين » وإليه ذهب الحنفية » والمالكية » 
والشافعية » وهو تخريجٌ في مذهب الإمام أحمد , قال به كثيدٌ من متأحري 
أصحابه 9" . 

2 ع2 

واستدلوا على ذلك بأدلةٌ ؛ منها : 
َل الام وَمَرْتى طاعون عَمُوَا س » وفي كَل انكل وصفين ؛ فقد روى 
مالك بسيَدٍ صحيح : «أَنَهُ يَوَارَتْ مَنْ فيل يَوْمَالْحَمَلٍ وَيَوْمَ صِمْينَ صِفينَ وَيَومَ 
الخو فم كادي نَم يورت دمن صَاحِيه ين إلا من حلم ل 
َيِل قَبْلَ صَاحِبه » ”" . 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدّرٌ المختار (748/5) ؛ السراجية مع شرحها (ص 
)4 عقد الجواهر الثمينة (7/ 5 55) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(4817/5) ؛ المهدّب (5/ 8) ؛ البيان في مذهب الشافعي (9/ 7" ؟ الرحبية 
مع شرحها (ص )١55‏ ؛ المغني (94/ )11/1-11١‏ ؛ العذب الفاتض (957/5- 
49). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ )27١‏ » كتاب الفرائض . وبنحوه البيهقيٌ في السئن 
الكبرى (5/ 7*54) , ح (111208) ؛ وهو صحيح » انظر : جامع الأصول 
وتعليق المحقّق عليه (8/ *307) . ب 


ع راو د 
الخلاضصةفي علم الفرَائضٍ وج 





وعن خَحارٍجَةٍ بن رَيْدٍ - رحمه الله - : « 
ِل قَوْلٍ رَيْدِ بن نَابتِ ؛ وَرَّتَ الأَحْيّاء من الأَمْوَاتٍ » و1 يُوَرٌ 


ره ب عي 0ك 


بعضَهم من بَعضٍ » 
1 _ ما رواه الدَّارِمِيٌ سد رجَالَهُ ثِقَاتٌ : « أن عْمَرَبْنَ عَبْد الْعَزيز - 
رحمه الله - كَنَبَ [ إِلَ بَعْض عََلِهِ ]في الَو م يع عَلْهِمْ الَيَتْ لآيُدرَى م 


لع سا 


مات قَبْلُ ؛ قَالَ له , يُوَرثْ الأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض ء وَيُرَرثْ الأَحْيّاء 
من الأَمْوّات » © 


"'_ وعَنْ رَيْدِ بْنِ تَابتِ - رضي الله عَنُْ - َال كل قزم تارف 
عَوِيَ مَوْتَهُمْ في هَذُم وَعَرَقَ ؛ فإ ُمْ لأ يتَوَارَنُونَ » يَرنُّهُمْ الأخيّاة » 9" 


«ويوم الجمل : يوم الخميس عاشر جمادى الأولى » وقيل خامس عشرة » سنة 
ست وثلاثين » أضيف إلى الجمل الذي ركبته عائشة في مسيرها إلى البصرة» 
وخرجت مع طلحة والزبير في ثلاثة آلاف » تدعو الناس إلى طلب قتلة عثمان . 
ويوم صفين موضع قرب ال بشاطئ الفرات ؛ كانت به الوقعة العظمى بين 
علي ومعاوية عَرّة صفر سنة سبع وثلاثين . ويوم الخَرّة : أرض ذات حجارة سود 
بظاهر المدينة » وكانت به الوقعة بين أهلها وعسكر يزيد بن معاوية ٠‏ ويوم قُدَيْد : 
موضع قرب مكة [ على طريق المدينة ]» . اه من تعليق الشيخ محمد فؤاد عبد 
الباقي على الموطأ (؟/ 06). 

000 أخرجه عبد الرزّاق الصنعانٌ في المصنّف ( -٠‏ 2217© . وبلحوه 
البيهقي في السنن الكبرى (377/5) . ح )١77090(‏ . وسعيد بن منصور في 
السنن )85/١(‏ , ح (578) . 7 

(؟) في السئن (590/5) . ح (7040) . وعبد الرزّاق الصنعائيٌ في الصتف 
(١٠1//ا59؟).‏ -(19152). 

(؟) أخرجه الدارمي في السئن (710/57) , ح )7١54(‏ . وسعيد بن منصور في 
السنن )410/-85/١(‏ » ح (7581) . وحسّنه الألبانُ في الإرواء (5/ 157) 2 
تحت الحديث .)١91١5(‏ 


عو م 8 م6 0-1 
ا الخلآصةني عِلم ١‏ لفرّائضص 





مي ايد بن عمَر فَالََتِ الصَائِحم ب في 
بل صاحي » فلَ ل وم يها » و / 
الحرّةِ ل يَتوَارَنُوا» ” 


0 _ وعن ابن شِهَابٍ الزّهْرِيٌ - رحمه الله - قال : « مَضَتٍ السّنَه أن 
ل يللين ليت الى طشم فقا 

وَيْوَيدهُ قَول الإمام مالك بن - رضي الله عنه - : « وَذْلِتَ 
الوه 2 لذي ل الات ف ولا شك مله أعد بن أف اليم يني . 
وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ في كُلٌ مَُوَاِتَنِ لكا بعرَقٍ أو قَْلٍ أو غَيْرِ ذَلِكَ مِنَّ الوْتِ » 
إِذَا ل يُعْلَمْ يا مَاتَ قبل صَاحِيه يرث أَحد مه من صَاجِبوِ َي وَكَادَ 
مِيرَانُه] نْب بَقِيّ مِنْ وَرَثَيِهًا ؛ يرث كُلَ وَاحِلٍ مُه وَرَكَنَه مِنَ الأَحْيَاء » ” 


1/0و اح (4. ) . والحاكم في متدرا 4/5 اح 
(30)» وصحّحه , ووافقه الذهبيُ في التلخيص . 
وصحّحه الألبانٌ في الإرواء (5/ 2١١5‏ » تحت الحديث (1717) . 

00 أخرجه عبد الرراق الصنعانيٌ في المصتّف ( 6٠‏ ») ع (11171).» عن 
مَعْمَرِ بن رَادٍ شد عَنِ الزْهْرِيٌ . 
وإسنادُةٌ صحيحٌ ؛ رجاله ثقاتٌ » انظر : تقريب التهذيب (ص »)859/”2055٠‏ 
رقم 01611410 00 
عن الصحابة والتابين في هذا لمكم : وأ لا توارت مع جهل حال اللو . 
تركتها اختصاراً » فل اجعها من شاء . 

0020 الموطاً (؟/ 207١‏ » كتاب الفرائض . 


نرم 3 2 
الخلآصةٌ ني عِلْمِ المَرَائِْضِ 





*_أنَّ من شروط استحقاق الإرث : تحقّق حياة الوارث بعد موت 
المودّث » ولو لِلَحَظَاتٍ . وهذا الشرط هنا غيدُ مُتحقّقٍ منه » والميراث لا 
يُبنى على الشكٌ ”" . 

/_ ولأنَّ توريث كلّ واحدٍ منهم| خطأ يقيناً ؛ لأنّه لا يخلو من أن 
يكون موتى| معاً» أو سَبَقّ أحدُهُما به » وتوريث السابق بالموت والميّت معه 
خطأ يقيئاً ٠‏ الف للإجاع . فكيف يُعمل به ؟! فإن قيل : ففي قطع 


م 
ع 


اترريث قلع توريث السبوق بالوت , وهو خط أي ٠‏ » قلنا : هذا غير 

ميقن ؛ له يحتمل موته| جميعاً» فلا يكون فيهما مسبوقٌ ”" 

© القول الثاني : 

تم في هذه الحالات الثلاث يرثون من بعض بشرط : : أن لا يختلف 
الورثة؛ فبدّعي كل منهم تأخرَ موت مورّثه » وليس هناك بين شرعية » فإن 
وقع ذلك تحالفواء ولا توارث بينهم . 

فإن افق الؤرثة جميعاً على القول بجهل المتقدّم من المتأخر ؟ فهئأ 
يرث كل منهما من الآخر من يلاد المال ( ماله القديم الذي كان يملكه قبل 
موته ) دون طَرِيْفهِ ( وهو ماله الجديد الذي ورثه يمن مات معه في الحلاك ) . 


وهو مَرُوِيُ عن جماعة من الصحابة ؛ منهم : عمرٌ » وعلٌِ » وابنُ 
مسعودٍ - رضي الله عنه - وبه قال جماعة من التابعين ؛ منهم : إياس بن عَبْدٍ 


امن » والحسن البصريٌ » وابنُ أبي ليل » وَالَّحَعِىُ » والشّعْبِى » وهو ظاهر 


-١550 انظر : السراجية مع شرحها (ص 37774-77*8)؛ الفوائد الشنشورية (ص‎ )١( 
.)11/7/9( 7)؛لمغنى‎ 
. )75 /9( المغني (4/ 21/7 » بتصرّّفٍ . وانظر : البيان في مذهب الشافعي‎ )0( 


ج الخلآضةبي عِلّْم المَرَاِضٍ 





مذهب الحنابلة ”" . واستدلوا على ذلك بِأدلّةٌ ؛ منها : 


: ما رواه الشَّحْبيٌ رحمه الله - قَالّ وَقَمَ الطَاعْوْنُ اشام عَا‎ ١ 
عَمْوّاسٍ ) نَجَعلَ هل البَْتٍ يَمُوْنُونَ عَنْ رم . َكِب في ذَلِكَ إل عَمَو‎ 
. "7 » فَكَنَبَ عُمه أن وَرٌنُوا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ‎ 

> _ ما رواه الشَكِْيّ - أيْضَاً - : أن مر علض في ال 
م علوث قل ؛ يفش هم يو تفش ١‏ 


قط لهم يَيبُ ناوا قال ٠”:‏ :يورت بَحْضهُم من بعْض » 0 


يَمُوبُونَ حيْعاً» لا يُذْرَى أيثم 


-١5/ انظر : البيان في مذهب الشافعي (754/9) ؛ الفوائد الشنشورية (ص‎ )١( 
؛ كشاف القناع (5/ 574) ؛ العذب الفائض‎ )171- ١ /4( ؛ المغني‎ )4 
؛ مصتّف عبد الرزاق (7945: 4-1ة59).‎ )917//9( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في السئن /١(‏ 80-45) 6 () . وبنحوه 
الصنعان في المصنف ( ٠ح‏ (ا دلولا إلا أنَّ فيه : « من تلد 
أمْوَاهِم لأيُوََنّهُم يما ورت بَعْضُهُم من بَعْضٍ قَينَأ» . 
وضعّفه الألباننٌ في الإرواء (7/ ١١١‏ -1617) 0ح (01017. 

فر أخرجه الصنعانٌ في المصنف ( 2٠‏ ح(5100) . وبلحوه سعيد بن 
منصور في السنن /١(‏ 88) بح (515) . والدارميٌ في السنن (191/7) » ح 
٠ 0 55/(‏ وف سنده ضعفٌ وانقطاعٌ بين الشعبيّ وبين عمر ء انظر : إرواء 
الغليل (5/ )١67‏ . 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في السئن /١(‏ 80) , ح (374) . والبيهقيٌ في السئن 
الكبرى (5/ 07914 , ح (1770/8) . 1 
وقد رُوِيَ عَنْهُ مَؤقوفا ومرفوعا إلى النبيّ اك » والمسخّحيح وقفهٌ عليه من 
كاامه هو ؛ كما ذكر ابن قدامة في المغني (4/ 177) ؛ حيث قال : « والْصّحيحٌ 
أن هذا إن هو عن إياس نفسه » وأَنّه هو المسئول عنه » وليس برواية عن النبي 
إل هكذا رواه سعيد في سننه » وحَكَاةٌ الإمامٌ أمدٌ عنه» أه. - 


وار 3 20 
الخلآصضّةٌفي عِلْم المَرَائِضِ 





اسِْضْحَابُ الأضل ؛ فإنَ الأصل حياة كل منهما قبل الحادث ‏ 
وموثُةُ بعد صاحبه مشكوكٌ فيه » فلا يُْرّكُ البقين لأمر مشكوكِ فيه , ولا 
مُ بعضهم من ميراث بعض إلا فيا ورثه كل متهم من صاحبه ؛ لأجل 
الضرورة» وما ثبت بالضرورة لا يُتَعَدَى » وأمّا مال كُلَ منهم القديم فلا 


200 


ضرورة فيه 

والرّاجِحٌ - والله تعالى أعلمُ - : القول الأول ؛ أنَّه لا توارث بين 
العَرْقَى والَدْمَى ونحوهم في الحالات الثلاث المذكورة ؛ لما يلي : 

أوَلة : لقوّة أده وصكَّتها » ودلالتها على المراد » وضعف أدلَّة 
القول الآخرء فإنَّه لا يسلم لهم دليلٌ صحيحٌ يستدلون به . 

ثانياً : أنَّ هذا هو قول جمهور أهل العلم » وهو الذي مضت به 
السَّسَةّ واتفق عليه عمل الصحابة واتابعن , كما ذكر الإمام مالك + والإمام 
لزي وغيرهماء بل ذكر العلآمة ابن قدامة وغيره أن القول بتوريثهم من 
بعضهم البعض خط يقينا ٠‏ وهو الف للإجماع . أَمّا ما وُويّ عن بعض 
السَّلَفٍ أَنّهُوَوَنهُم من بعض ؛ فهي وقائمٌ لا تثبثٌ , والثَّابتُ المشهورٌ عن 
جمهور الصحابة والتابعين : عدم توريث العَرْقَى وَامَدمّى ونحوهم من 


2 الم . زفق 1 


تك وصحَّحَةُ الألبانٌ موقوفاً على إياس من كلامهء انظر : إرواء الغليل (5/ »)١65‏ 
ح 201150 . ١‏ 1 

)١(‏ انظر : رد المحتار على الذَّرٌ المختار (749-1/44/7) ؛ شرح كنز الدقائق 
5١ /5(‏ ؟) ؛المغنى (9/ 177/7) . 

(؟) انظر : الموطاً )071١7/7(‏ » كتاب الفرائض . مصيّف عبد الررّاق 2)598/١١(‏ 
ح 1917070) ؛ البيان في مذهب الشافعي (9/ 5 ") ؛ المغني (9/ 175) . 


عور 8 7 
الخلاصة بي عِلّم المَرَاِضٍِ 





ثالث : أذ لتق من شرط الرث هنا م ؛ فواقع الوتى مجهول ٠‏ 
أهل العلم  ١‏ وهذا الأصل يُعَارضُ الاستدلال باستصحاب أصل الحياة 
.ا الع () 
لتوريثهم ". 

رابعاً أ اقول ويه من شوم ا 0 


يازم من القول به أن يكون الشخص وارثاً ومُورّثاً » بل حي ومَينا 
واحدٍ » وهذا باطلٌ قطعاً" . 


2 5 


ثالث : كيفيّة التوارث في أحوال الفرقى والهلامَى ونحوهم : 

أولاً : في الحالة الأولى ؟ وهي أن يُعلم بقن أن أحدهم مات قبل 
الآخر ؛ فهنا يرث امتأشُ من امتقدّم ؛ إذا تحّقت شروط الإرث الأخرى + 
وانتفت موانعه » ثم يوزع ميراث المتأخر ( ماله السابق » وما ورثه من 
تدم » عل وت الأحباء» وهذا باق أهل العلم ؟. 

وفي هذه الحالة تُعتير المسألة من مسائل المناسخات ؛ لأنَّه هلك 
وارث فأكثر من ورثة ليت الأول قبل قسمة التركة . فيُطينُ عليها ضوابط 
المناسخات في أحوالها الثلاث . فأيّ حالةٍ انطبقت عليها ضوابطها 
وشروطها فهي مثلها في طريقة العمل ” . 


)١(‏ انظر : السراجية مع شرحها (ص 0779-78 ؛ البيان في مذهب الشافعي 
(5/ 5-7 ) ؛ المغني (9/ 2177 . 

(0) انظر : البيان في مذهب الشافعي (4/ ا -4*) ؛المغني (4/ 1797) . 

(") انظر : الموطأً (271/7) » كتاب الفرائض . رد المحتار على الذّرٌ المختار 
60 ., البيان في مذهب الشافعى (37/9) ؛ المغنى (4/ )١17٠١‏ ؛ العذب 
الفائتض (45/7) . ْ ْ 

(5) انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص 79١‏ وما بعدها ) . 


الخلآصةٌني عِلْمِ المَرَائْضٍ 





ثانياً : وني الحالة الثانية ؛ وحي أن يُعلم بِيَقيْنٍ أنَّهم ماتوا جميعاً ف آ 
واحدٍ ؛ فهنا لا توارث بينهم ؛ لأن من شروط استحقاق الإرث : التحقق 
من حياة الوارث بعد موت المورّث » وهو مفقودٌ هنا ء فيوَرَّعُ مال كل واحدٍ 
منهم على ورثته الأحياء» وهذا أيضاً باتّفاق أهل العلم ”" . 

وني هذه الحالة تعتبر المسألة مسألةَ فرائض عاديّةَ » وتُطبّق عليها 
القواعد العامة في باب الميراث ؛ بحيث يُوزَعٌ مال كل ميّتِ على ورثته 
الأحياء . 


الثاً : وأمّا في الحالات الثلاث التي مُجهل فيها الحال , أو مُجهل 
تحديد اْتَقدّم بعينه » أو يُعلم ثم يُنسى أو تُجهل ؛ ففي هذه الحالات وقع 
الخلاف السابق بين أهل العلم ؛ على قولين » وسبق بيان أنَّ الراجح منهما : 
نه لا توارث بينهم في هذه ال حالات الثلاث » ومال كُلَّ منهم لورثته 
الأحياء. 


ما على القول بتوريثهم من بعض ؛ فإنَ كُلّ واحدٍ منهما يرث من 
الآخر باعتباره مُتأخراً عليه في الوفاة » ثمّ يعكسون ٠»‏ فيورٌثون السابق من 
لمتأخر باعتباره مُتأخَراً عليه في الوفاة » وفي كلا الحالتين فإنَّ المسألة مسألة 
مناسخات, وتتمياً للفائدة فَإِنّنا نين طريقة التوارث بينهم عند القائلين به 


)١(‏ انظر : الموطأ (؟/١27)‏ » كتاب الفرائفى . رد المحتار على الدَّرٌ المختار 
(5/ ؟ البيان في مذهب الشافعى (4/”"") ؛ المغلى (4/ )17٠١‏ ؛ العذب 
الفائض (457/75) . 


وو 2 ٠.‏ 6 0-4 
الخلآصةفي عِلّم المَرَائِضِ 





ه رابعا : طريقة العمل في مسائل الغرقى والهدمى ونحوهم عند القائلين 

أولا : إن كان في المسألة ميتان فقط , فنتبع الآني : 

١‏ نفرض أنَّ أحدهما مات قبل الآخر » فنورّع تركيّه على ورثته 
الأحياء ومن مات معه » وهذه هي المسألة الأولى . 

؟_ نقسم ما حصل للذي مات معه على ورثته الأحياء بعد أن 
نجعل لهم مسألةٌ مستقلّةَ » وهذه هي المسألة الثانية . 

"_ نقارن بين سهام الميّت الثاني من الأولى وبين أصل مسألته التي 
قسمناها على ورثته ( المسألة الثانية ) ؛ فلا يخلو الخال من أن تنقسم سهام 
الميّت الثاني من الأولى على أصل المسألة الثانية » أو لا تنقسم . وإن لم تنقسم 
فهي إِمّا أن توافقها . أو نَبَاِينَهَا ؛ فهذه ثلاث حالاتٍ » ولكل من هذه 
الحالات الثلاث طريقة خاصة لقسمته ؛ ىا سبق في مسائل المناسخات في 
الحالة الثالثة ؛ ومُلَخَضُّهًا على النحو التالي : 

أ_ الحالة الأولى : إن انقسمت سهام الميّت الثاني من الأولى على أصل 
مسألته ( الثانية ) ؛ فتصحٌ المسألتان من جامعةٍ هي أصل المسألة الأول ؛ ثم 
ننقل سهام الورثة في المسألة الأولى ىا هي تحت الجامعة » ونقسم سهام 
المبت الثاني على أصل الثانية ؛ فا حصل فهو جزءٌ سهمها . نضربه في سهام 
الورثة فيها » فا رج لكل وارثِ فهو نصيبه من الجامعة . 

ب_الحالة الثانية : أن لا تنقسم سهام الميِّت الثاني من الأولى على أصل 
مسألته ( الثانية ) ؛ ولكنّها كانت موافقةً لها ؛ فدخرج وفق كل منها » ثم 
نضرب وفق المسألة الثانية في أصل الأولى » وما حصل فهو الجامعة 


الخخلآضةف عِلْم المَرَائِضٍ و 





للمسألتين » ثمَّ نضرب سهامً الورثة في المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية , 
ونضرب سهام الورثة في المسألة الثانية في وفق سهام الميِّت الثاني من الآولى . 

ج_ الحالة الثالثة : أن لا تنقسم سهام الميّت الثاني من الأولى على 
أصل مسألته ( الثانية ) ؛ ولكنّها كانت ممُبَاينَةَ ل ها ؛ فنضرب أصل المسألتين في 
بعضهم| » وما حصل فهو الجامعة للمسألتين » ثم نضرب سهامً الورثة في 
المسألة الأولى في أصل الثانية » ونضرب سهام الورثة في المسألة الثانية في 
سهام الميت الثاني من الأولى . 

؛ _ ثم نفرض أنَّ الميّت الثاني هو الذي مات أولاً » وأنَّ اميّت الأول 
هو الذي مات ثانياً » ونعيد المسألة متبعين معها الخطوات السابقة تماماً . 

: ثانيا : إن كان في المسألة أكثر من ميتين‎ ٠ 

فلحن بالخيار في قسمة المسألة بإحدى الطريقتين السابقتين التي 
سبق توضيحها في باب الناسننات في اال الال ؛ كل نين مع 
واحدة - اختصاراً - نه نعكس المسألة بعدد الموتى ؛ليرث كل ميتي 
مات معه . 
© خامسا : أمثلة وتطبيقات على مسائل الغرقى والهدمى ونحوهم: 

المثال الأول : 

أخوان شقيقان ماتا في حادث سيّارة » وججهل الأسبق في الوفاة 
منهماء ترك الأكيرٌ منهما : أمأ » وبتتاً » وزوجة » وعلّا . وترك الأصعْرٌ 
زوجتين » وبنتاً» والآمّ والعمَّ المذكورين » فكيف نقسم المسألة بين الورثة ؟ 


2 2 8 4 
الخلآصّ ةي عِلْم المَوَافِضِ 





الجوابٌ على النحو التالي : 
أولاً : نفرض أنَّ الأكبر مات أولاً ؛ ونقسم مسألته على ورثته : 
)١(‏ مسألة ورثة الميث الأكبر : () مسألة ورئة الميث الأصغر : 


لا تنقسم سهام الثاني على الثانية ( تباين ) 





















١١6١7 - 15‏ 
زوجة “بارع - ١44‏ 
ا لم ا ]| #سهع- كوا 








و 2 2 
الخلآضةفي عِلْم المَرَاقِضنِ بي 





انياً : ثم نفرض أنَّ الأصغر مات أولاً. ونقسم مسألته على ورثته : 


: مسألة ورثة الميت الأصغر : (؟) مسألة ورثة الميت الأكير‎ )١( 


لا تنقسم سهامه على الثانية ((توافق) ل (؟١1)‏ 

















عو 02 3 2 
الخلآصّةني عِلم الفرّائض 





المثال الثاني : 


طاعون مات بسببه أب وابنثّه » وججهل أيُّها مات قبل الآخرء ترك 
الأبُ ابن » وزوجةً » وتركت البنتٌُ زوجاً ‏ وبنتاً » فكيف نقسم ماما بين 
الورثة ؟ 

الجوات على النحو التالى : 


أولاً : نفرض أنَّ الأب مات أولاً » ونقسم مسألته على ورثته : 


: مسألة ورثة الأب : (؟) مسألة ورثة البنت‎ )١( 



















1 
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الخلآصَةف عِلْم المَرَائِضٍ و 





ثانياً : ثم نفرض أن البنت ماتت أولاء ونقسم مسألتها على ورثتها : 
)١(‏ مسألة ورثة البنت : )١(‏ مسألة ورثة الأب : 

















235 8 ع 3 


220 3 22 
الخنلآصةفي عِلّم الَرَفِضِ 





المبحث التاسع عشر 
توريث ذوي الأرحام ؛ أحكامه وطرقه 


أولا : تعريف ذوي الأرحام . 

تعريفهم في اللّة : الوَّاءُ والحاءً والميم أصلّ واحدٌ يدل على الوق 
والعطف والرَّأفَةِ ؛ يقال من ذلك : رَحمَه يَرْحمَةٌ ) والأرحامٌ ' جمع رَحِم ء 
والرّحِمُ والرَّحْمْ والرّحْمُ في الأصل : علاقَةٌ القرابة أو أسبابها » قال الله 


رص يت غير . 


مب مد ل سم ا مر مخ يي سر 3 
تعالى : 39 وَأتَعوأ له ألَذِى تلوت يو وَالْأيَحَامَ # [النساء : 1١‏ . 


023 9 3 0 م 
ثم سمي رَحِمْ الأنثى رَحمَا من هذا ؛ وهو مكان تكوين الجنين في 


ع8 8 7 00-0 َه و« ع سا _- 9 
بطن أمّهِ ؛ قال الله سبحانه : 32 هو اذى يُصَوْرْصُمْ في الْأَردَا ركس 80 # 
١‏ . ا مخ كن اكه سيبك و تر كه 
[آل عمران: 7] . وقال تعالى : 38 وَنَقِرٌ في الأرْحام ما نشاء إك أجل مسمى م 


ردم طِفْلا كم إتَبَلعُوأ أَشْرَحكُمْ #[الحج : ه] 7 . 

وذوو الأرحام في اصطلاح الشرع : الأقاربٌ مطلقاً » سواء كانوا 
وارثين أو غير وارثين ”" . 

وأمّا ذوو الأرحام في عُرف علماء الفرائض : فهم كل قريب لا يرث 
بالفرض ولا بالتعصيب ”" . 


)١(‏ انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص 47”) ؛ معجم مقاييس اللغة (498/5) ؛ 
لسان العرب (0/ )١1/6‏ ؛ المعجم الوسيط /١(‏ 7770) ؛ جميعها ( رحم ) . 

(؟) انظر : تفسير القرآن العظيم (4/ ٠٠١١-49‏ ؛ العذب الفاتض )١9 /١(‏ . 

(9) انظر : التعريفات (ص )١550‏ ؛ رد المحتار على الدرّ المختار (5/ )7/5١‏ ؛ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (578/5) ؛ أسهل المدارك (7/ 27755 ؛ الرحبية 
مع شرحها (ص )١١8‏ ؛ إرشاد الفارض (ص ”557) ؛ المغني (87/9) ؟ 
العذب الفائض (7/ )١5‏ . 


20 .0 - 
الخلصة في عِلّم المَرَافْضٍِ 





و ثانيا : أصناف ذوي الأرحام ومراتبهم . 


يرجع ذوو الأرحام إجمالاً إلى أربعة أصناف بيانها على النحو التالي : 

٠‏ الصنف الأول : فروع الميّت ؛ وهم كل من ينتمي إلى المت عن 
طريق البنت » ويشمل : أولاد البنات » وأولاد بنات البنين » وإن نزلوا » 
ذكوراً كانوا أو إناثاً . 

٠‏ الصنف الثاني : أصول المت ؛ وهم كل من ينتمي إليهم اميت عن 
طريق الأنثى » رجالا كانوا أو إناثاً ؛ ويشمل : الأجداد الرَّحَمِيُوْنَ » والجدات 
ليّحييّاتِ ؛ مثل : أي أمَّاليّت . وأم أبي الأم» وأم أبي أم الميت ١‏ وأم أم أي أم 
الميت ٠‏ قريباً كان الجد أم بعيداً وإن علا . 

٠‏ الصنف الثالث : فروع أبوي الميت ؛ وهم كلّ من يندمي إلى أبوي 
اميت ء ويشمل : أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلواء شقيقاتٍ كُنَّ أم لأب أم 
لآمّ » كابن الآأخت . وبنت الأخت » وابن بنت الأخت » وبنت ابن 


3 


الاخت. 
وبنات الإخوة مطلقاً وإن نزلوا ؛ أشْفَاءَ كانوا أم لأب , كبنت الأخ 
الشقيق » وبنت الأخ لأب . وابن بنت الخ الشقيق » وابن بنت الأخ لأب . 
وأولاد الإخوة لأمّ مطلقاً وإن نزلوا ؛ كابن الأخ لأم » وبنت الأخ 
لأم » وبنت ابن الأخ لأم » وابن بنت الخ لأم » وهكذا . 
٠‏ الصنف الرابع : فروع أحد أجداد الميت أو جداته ؛ وهم كلّ من 
يتدمي إلى جدَّي الميِّت . أو إلى جدَّتٍ اليِّت ؛ يمّن لا يرث بفرض ولا 
تعصيب؛ سواء أكانوا من جهة الأب » أم من جهة الأم» ويشمل الآني : 


الْحلصَةٌ ني عِلْم المَوَاقِضٍِ 





7 


والأخوال والخالات مطلقاء أشقاءً كانواء أم لآب » أم لأمّ . 

؟ أولاد الأعمام والعمات لأمّ . وأولاد الأخوال والخالات مُطلقاً» 
وبنات أعمام الميّت الآشقاء أو لأب » وبنات أبنائهم وإن نزلوا . 

أعمام أبي الميت لأمّ » وعماته » وأخواله وخالاته جميعاً » وأعمام 

5 أولاد المذكورين في الثالثة وإن نزلوا » وبنات أعمام أبي الميت 
الأشقاء أو لأب » وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد هؤلاء جميعاً وإن نزلوا. 

ه_ أعمام أبي أبي الميت لأمَّ » وعماته وأخواله وخالاته » وأعمام أمَّ أبي 
الميت وعماتها » وأخوالها وخالاتها » وقرابة هؤلاء من جهة الأب ». وأعمام 
أبي أم ال ميت 2 وعماته وأخواله وخالاته 2 وأعمام أم أم الميت وعماتها 2 
وأخوالها وخالاتها » وقرابة هؤلاء من جهة الأم . 

؟_ أولاد من ذكر في الخامسة وإن نزلوا » وبنات أعمام أبي أب الميت 


الأشقاء أو لأبء وبناثُ أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا”". 


وأمّا على سبيل التفصيل فقد فضَّلهم الحنفيّةٌ إلى سبعة أصناف ؛ قَالَ 
السَّوْحَسِيئٌ - رحمه الله - : « ذوو الأرحام في الحاصل سبعة أصناف : 


(5/ 7/97)؛ أسهل المدارك (56-754/7") ؛ البيان في مذهب الشافعى 
)١/6(‏ ؛ الرحبية مع شرحها (ص )١618‏ ؛ إرشاد الفارض (ص 7760- 
5 العذب الفائتض (”7/ )١7-1١6‏ ؛ الفوائد الجلية (ص ؟77١-5؟5١).‏ 


2 0 27 
الخلآصضةب عِلّمِ المَرَافِضٍ ب 





صنف منهم : أولاد البنات ؛ والصنف الثاني : بنات الأخوة » وأولاد 
الأخوات ؛ والصنف الثالث : الأجداد الفواسد . والجدات الفاسدات ؛ 
والصنف الرابع : العم لأمَّء والعمة لأب وم أو لأب أو لأمّء والخال » 
والخالات ؛ والصنف الخامس : أولاد هؤلاء ؛ والصنف السادس : أعمام 
الأب لآم . وعمات الأب » وأخوال الأب » وخالات الآب ؛ والصنف 


السابع : أولاد هؤلاء ( 00 
وبعضهم أدرج : عنّات الآباء والأمّهات وأخوالهم وخالاتهم 2 
وأعمام الآباء لآم ( وأععام الأمهات كلهم ( وأولاد هؤلاء تحت الصنف 
ارا لع ل 
وعم لكي خسة عدر صا ردم ال ام. راق 
أبي الأب ؛ وولدٌ الإخوة ؛ والأخوات لآم والخال » وأولادة » الال . 
وأولاهاء والعجٌ لأَمَّ» وأولادُهُ » والعمّة» وأولادُها ء وولدُ البنات » وولدٌ 
الأخوات من جميع الجهات كلها » وبناثُ العمومة » 7" 
2 ع 0 58 ِ ع ره 0 8 
وعدهم بعض الشافعية عشرة أصنافٍ وهم : « أبو الام وكل جد 
وجدّة ساقطين » كأبي أبي الأمّ» وأمٌ أبي الأمّ ؛ وأولاد البنات للصّلب ‏ 
كبنت بنتٍ » أو للابن كبنت بنت ابن ذكوراً كانوا أو إناثاً ؛ وبنات الإخوة 


.)57/550( المبسوط‎ )١( 
. )78 /75( أسهل المدارك‎ )9( 


و أ ٠.‏ 0 ل 
الخلآصة بي عِلْم المَرَافْضِ 





لأبوين ٠‏ أو لآب أو لأمَّ ؛ وأولاد الأخوات كذلك ؛ وبنو الإخوة للم » 
وكذا بناتهم ؛ والعُ للم وهو أخو الأب مه ؛ وبنات الأعمام لأبوين أو 
لب أو لأمٌ » وكذا بنو الأعمام للأمَ الات ؛ والأخوال والخالاث » كل 
منهم من جهاته الثلاث ؛ والمدلون مهم »'" 

وبعض الشافعيّة يجعل الصنف الأول صنفين : أبو الأمّ ؛ وكل جد 
وجِدَةٍ ساقطين ؛ فتكون أصنافهم على هذا أحد عشر صنفاً " . 

والحنابلةٌ يعدّون ذوي الأرحام على سبيل التفصيل أحد عشر صنفاً» 
لخصّها العلاّمة ابن قدامة - رحمه الله - بقوله : « ولد البنات » وولد 
الأخوات » وبنات الإخحوة , وولد الإخوة لآم والعمات من جميع الجهات » 
الم من الأمٌ » والأخوال » والمخالات , وبنات الأعمام » والح أبو الأ . 
وكل د أدلت باب بين ين » أو بأبٍ أعلى من اد » فهؤلاء ومن أدل 
بهم ء يُسَمَّونَ ذوي الأرحام » ”" 

ولا يترنّب على ترتيب هذه الأصناف . على اختلاف عددها 
وأصنافها , أثرٌ في استحقاق ذوي الأرحام عند أهل التنزيل . وإنَّا الترتيب 
اللازم في جعلهم أربعة أصنافٍ هو عند أهل القرابة ؛ إذ يترَّبٍ عليه أنَّ كُلّ 
صنفي من هذه الأصناف يحجب الصنف الذي بعده » فلا يرث أحدّ من 


. )١15-1١54 /5( ؟ مغني المحتاج‎ )١7 /9( انظر : البيان‎ )١( 
. 215 /5( انظر : مغني المحتاج‎ )9( 
. )445-590 المغني (4/ 87) . وانظر : أضواء البيان (؟/‎ )*( 


الخلآصّةٌفي عِلّم المَرَئْضٍ ب 





الصنف الثاني » وإن قَرْبَ وهناك أحد من الصنف الأول » وإن بَعْدَ » وكذا 
الثالث مع الثاني » والرايع مع الثالث '" . 


56585 © 559 


© ثالثا : مذاهب أهل العلم في توريث ذوي الأرحام . . 

انمق أهل الغلم على أنَّ ذوي الأرحام لا يرئون إذا كان للمّت ورثة 
بالفرض أو بالتعصيب ٠»‏ واختلفوا في توريثهم إذ لم يكن للميّت ورثة 
بالفرض أو بالتعصيب » أو زاد شيء من التركة بعد نصيب أحد الزوجين . 
على أقوال بيانها على النحو التالي : 

© القول الأول : 

يرث ذوو الأرحام بشرطين : الأول : عدم وجود أحد من أصحاب 
الفروض غير الزوجين . والثاني : عدم وجود أحد من العصبة . 

وإليه ذهب الجمهور ؛ جمهور الصحابة والتابعين » والحنفيّة , 
والحنابلة » وبه أفتى متأتحرو المالكية والشافعية إذا لم يتتظم بيت المال " . 


)١(‏ انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 57-5547 5) ؛ رد المحتار على الدرّ 
المختار (5/ 1/47) ؛ وسيلة الراغبين (ص .)53٠١ 0١98‏ 

(0) انظر : رد المحتار على الذي المختار (5/ 074١‏ ؛ السراجية مع شرحها (ص 
5؛ عقد الجواهر الثمينة (7/ 54 5) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(58/5) ؛ أسهل المدارك (750-754/7) ؛ البيان في مذهب الشافعي 
)١5-17/9(‏ ؛ الرحبية مع شرحها (ص ١159-1١58‏ ) ؛ المغني (87/9) ؛ 
كشاف القناع (5/ 405) ؛ العذب الفائكض )17-١77/5(‏ ؟ الفوائد الجلية (ص 
27). 


و 2-6 5 0 ذه 
الخلآصضة في عِلّم المَوَافِضِ 
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واستدنوا على 256 د31 ؛ منها . 
ا ا 

والوجه من الآية : أئّا تدل على أن ذوي الأرحام أحق بالتوارث في 
حكم الله تعالى ؛ فإنَّ التوارث في ابتداء الإسلام كان بالل دون القرابة » 
ثم نيِح ذلك » وصار التوارث بالإسلام والهجرة . ثم نيسح ذلك © مبذه 
الآة التي دل عل أن ذوي الأرحاء أحل بالتوادث من غيرهم'". 
مَمَا يك الْوِدَاِ وَالَْفرْنوتَ ولليْسَاِ 


كتين 40 


وح 
ره 


صب مما تَرَكَ الود ان وأ ورك وكا ل ينه و كَثر ًا 
[النساء] . 

والوجه من الآية : أَنََّا تدلّ على أنْ لقرابة الميت رجالا ونساءً 
نصيباً من تركته قل أو كَََ » وذوو الأرحام هم الأقارب بالاتّفاق 3 
فيستحقون الميراث إذا عَدِمٌَ الوارث الشرعي بالفرض أو التعصيب”" . 

واعترض على الاستدلال مبذه الآيات من وجهين : 

الوجه الأول : أنَّا محْمَلَةَ » وقد بيّت آيات المواريث من يرث من 
القرابات » فمن لم يذكر فيها فلا إرث له”" . 


. )5940 الروضة الندية (؟/‎ )١7/75( انظر : المغنى (4/ “87) ؛ العذب الفائض‎ )١( 
,. )2١-55 وانظر ما سبق من هذا الكتاب (ص‎ 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم (5/ ٠٠١-49‏ ؛ الروضة الندية (؟/ 590) . 

(5) انظر : أضواء البيان (؟/ 73075) . 


الحلاصَةٌ في عِلْم المَّرَائِضٍ 





وُجَاتُ عن هذا الاعتراض : بأنَّ الآيات التى فيها بيان المواريث لا 
تمنع من توريث ذوي الأرحام عند عدم أصحاب تلك المواريث » كى!| ثبت 
ذلك في الأدلة الأخرى ”") 

والوجه الثاني : أنَّ دلالتها بالعموم » ودلالة العموم ضعيفة » 
وبعضها منسوحٌ بآيات الفرائض ”") 

ويجَاتُ عن هذا الاعتراض : بأنَّ دعوى الاحتهال إن كانت لأجل 
العموم فليس ذلك مما يشاح قْ الدليل ( وإلا استلزم ذلك إيطال الاستدلال 
بكل دليل عام ؛ وهو باطل » وإن كانت لأمر آخرء فما هو؟!”” . 

0 _ ما رواء الِقدَامُ بن مَِْي كرب - رضي الله عنه - أنَّ النبيّ صل 
قال: « مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلوَرَتَيه وَمَنْ تَرّكَ كله مَإليْنَا - وَرُيا قَالَ : قَِلَ الله 


>7 سمس م 27 ل ا 172 - 
وَإِلَ رَسُولِهِ - 0 و ارت له أغول ع وأ »َال واس 
2 


0 
اما 
١0‏ 
0 
ماع 
( 
ا 
56 
مه 
( 
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والوجه منه : أنَّ النبيّ مَك جعل الخال وارثاً عند عدم الوارث 
بالفرض أو التعصيب . والخال من ذوي الأرحام ء فَيُلْحَقْ به غيرهٌ منهه . 


واعترض على هذا الاستدلال با يل : 


2007 ا كن . 
أولا : أنه حديث ضعيف .» لا يخلو سنده من مقال ”" . 


. )554 انظر : التحقيقات المرضية (ص‎ )١( 

(0) انظر : نيل الأوطار (5/ 275) . 

(*) انظر : نيل الأوطار (7/ 277 » بتصدٌ فٍ . 

(5) انظر تخريجه والحكم عليه فييا سبق من هذا الكتاب (ص )١١7‏ . 

(5) انظر : المغنى (4/ 7/-85)؛ العذب الفائكض )١7/7(‏ ؛ عون المعبود (4/ 17/57). 
(5) انظر : نيل الأوطار (77/7) ؛ أضواء البيان (؟/ 5 /0/6-81؟) . 


إرر بيى اهام 
الخلآصةبي عِلّم المَرَئِْضٍ 





0 ين 1 . :2 و 
رواةر,ى: سرهم هه 5 0-7 2100 و 
طرق يَشْدَ بَعْضُها بَعْضَاَّء وقد صحّحه جمعٌ من الأَيِمّة واحتجوا به”" . 
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ثانياً : أنه يحتمل أن يكون المراد بالخال السلطان » ويحتمل أن يكون 
المراد ما إذا كان الخال عصبة » ويحتمل أن يكون المراد مهذا اللفظ : أنَّ من 
ليس له إلا خالٌ فلا وارث له" . 

والجواب عن هذا : با قاله العلامةٌ ابن قَدَامّة - رحمه الله - : « فإن 
قِيّْلَ : المراد به أنَّ من ليس له إلا خالل فلا وُرَّاتَ له » كما يُقَالُْ : البوعٌ زادُ 
من لا زادً له » والماءٌ طِيْتُ من لا طِيْبَ له » والصرر حِيْلَةَ من لا حِيْلَة له . أو 
أنه أراد بالممَالٍ السَّلْطَانَ . قلنا : هذا فاسدٌّ ؛ لوجوه ثلاثةٍ ؛ أحدّها : أنه قال : 
( يرث مَالَهُ » وفي لفظٍ قال : ( يَرِئُُ » . والثاني : أنَّ الصحابة فَهِمُوا ذلك ؛ 
فكتب عمرٌ بهذا جواباً لبي عُبَيْدَة حين سألَهُ عن ميراث الخال » وهم أحقٌ 

3 5 د ع اتير و 

بالفهم والصواب من غيرهم . والثالث : أنَّهِ سه وارئاً» والأصل الحقيقة . 
وقوهُم : إنَّ هذا يُستعمل للنَّفْي. قلنا : والإثبات ؛ كقوهم : يا عَِادَ من لا 
عََِدَ له » يا سَنَدَ من لا سَنَدَ له يا ذُخَرَ من لا ذْخْرٌَ له »© . 

وقوهم : المراد بالخال في الحديث : السلطان ؛ ضعيفٌ ؛ لأنَّهِ خلاف 
المتبادر من اللفظ » وصرف له عن ظاهره من غير دليل » وهو تأويلٌ مردودٌ 
بقوله وه : «الله وَرَسُولَُةُ مَوْلَ مَنْ لمَوْلَ لَه وَالْخَالُ وَارِتُ مَنْ لآَوَارتَ 


)١(‏ انظر : أضواء البيان (5/5/”) ؛ نيل الأوطار (27/5) ؛ إرواء الغليل 
١‏ م3 1). 

(0) انظر : المغني (84/4) ؛ أضواء البيان (؟/ هلالا-ل/الا") ؟ سبل السلام 
.)5١4/5‏ 

(9) المغني (9/ 84-817) . 





لَهُ» ؛ إذ لو أراد السلطان لقال : أنا وارث من لا وارث له" . 


؛_ قضاء النبيّ يد وصحابته من بعده - رضي الله عنهم - 
بتوريث ذوي الأرحام » والوقائع في هذا كثيرة منها : 

ا أن َاِبتَ بن التَّحْدَاحٍ كان غريباً لا يُرفُ » فرات على عهد النبيّ 
فال وسول ال لقا بن عي :هَل تون آ هفيكم تسا ؟ كَل : 

شول الله ! قَدَعَا رَسُولُ الله ابن أَخيه أب لَبَبَة بن عَبْدِ ار » َأَعْطَاه 


آذ (؟ 
0 


مَامَة بن سَهْلٍ بْنِ خُتيفٍ ن رجلا وَ مَى رَجَلةً 
بهم قله وكيس أ ورِث حال تكب في ذَلِكَ أبو عبد بن الوا 
إل عُمرَ» فكت ليه تر أذ ل قد : «الله وَرَسُولَُةُ مَوْلَ مَنْ لآ 


مَوْلَ آ لَهُء وَاخْتَالُ وَارِثُ مَنْ لآَوَارِتَ لهي 9" 


بو أمَا 
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- قضاء عل وعبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنها - من كَانَا 
تلان بنْتَ البنْتٍ بمَنِْلة الت » ويِنْتَ الأح بِمَئِْلٍَ الخ وَبِنْتَ الأحتٍ 


ل 


. )315 /( انظر : سبل السلام‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ )١1١7 والحديث مرّح في (ص‎ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في السئن /١(‏ 1-0 وح (154) . والدارميٌ في 
السئن (7/ 791 -595) وح( 2 )"١‏ . وعبد الرزاق الصَّنعانٌ في المصنف 
)0: )0 ) . وأعله الألبايُ في الإرواء (141/5) بالانقطاع ؛ 

.)١ 7200 

() أخرجه ابن ماجه في السنن (ص 90) . ح (109717؟) . وأحمد رٍِ المسئد 
(51/5 .ح (184)» وحسّنه حقو المسند . والترمذيّ في الجامع | 
من 6ض ))٠‏ وحسّنه . وحسّنه الألباننٌ في الإرواء (1507/5) » ح 
.)١ (0‏ 


م إن أ 
الخلآصّةفي عِلّم المَرَقِضٍ 





للحت + والعئة مل الأب واخال نأ.٠‏ وكل ذي جم 
بمَنِْلَة الب جم التي ثليه إذالم يكن وارث ذو قراب "' 

فهذه القضايا تدلّ بمجموعها على مشروعيّة توريث ذوي الأرحام 
عند عدم الوارث بالفرض والتعصيب ء وأنَّهِ أمرٌّ مُشْتَهِرٌ في الصحابة - 
رضي الله عنهم- وهم أعلم الأمّة بنصوص الشارع . وأفهمها لماء وأصويها 
قضاءً 9" . 

أن ذوي الأرحام انصلوا بالميت عن طريقين ؛ الإسلام » 
والقرابة » والقائلون بعدم توريثهم يرون أن المللّ يذهب لبيت مال المسلمين 
لينتفع به المسلمون » ولا شك أنَّ من أدلى للميت بعلاقتين أولى بالإرث منه 
يمن أدلى إليه بعلاقة واحدة” . 


© القول الثاني : 
لا إرث لذوي الأرحام مُطلقاً » بل ينتقل المال إلى بيت مال 


.)177770315771( أخرجه البيهقيٌ في السنن الكبرى (7/ 807-/8010) ,لح‎ )١( 
. )17١7( ,ح‎ 2١45 /5( وصحّحه الألبانٌ في الإرواء‎ 

0) انظر : المغنى (4/ *85-87) ؛ العذب الفاتض )١8-11/7(‏ ؛ أضواء البيان 
5١‏ وب 
والقضايا في هذا كثيرةٌ جدّاً » تركنا سردها خشية الإطالة » » فليراجعها من شاء في 
مصدّف عبد الررّاق » كتاب الفرائض . باب الخالة والعمة وميراث القرابة 
)585--8١/(‏ . وسنن سعيد بن منصور ء كتاب الفرائض » باب » العمة 
والخالة » )77-74/١(‏ . وسئن الدارميٌ » كتاب الفرائض »ء باب ميراث ذوي 
الأرحام (7/ )597-791١‏ . ْ 

(؟) انظر : المغني (4/ 84) . 


سم و 6 2 
الخلاضةني عِلم الفرّائض 





المسلمين ؛ إن ل يكن للميت ورئة بالفرض أو التعصيب . 
وهو قول جمع من السلف منهم ؛ زيد بن ثابت » وابن عمر » وعمرٌ 


في إحدى الروايتين عنه » وسعيدٌ بن المسيب » وسعيدٌ بن جبير . 


والأوزاعىٌ» والزُهِريٌ » وأهل الشام » وأبو ثورء وابنُ جرير الطبريٌ . وإليه 
ذهب متقدّمو المالكية والشافعية 4 0 


واستدلُوا على ذلك بأدلّة ؛ منها : 

١‏ آيات المواريث ؛ فإئََّا ذكرت نصيب أصحاب الفروض 
والعصبات » ولم تذكر شيتاً لذوي الأرحام » وما كان الله عزَّ وجل كيبا . 
فلو كان لهم حقٌ لبه القرآن الكريم ؛ لأنَ الميراث لا يثبت إلا بنصٌ شرعي. 
والقرآن ل يدلّ على توريث ذوي الأرحام » ولا السّنَهٌ » إلا ما ورد من 
أحاديث لا تخلو من مقالٍ '" . 


ويدلٌ على هذا أنَ النبّ يَنوٌ عام حَجَةٍ الوداع » وقد نزلت آياتُ 
المواريث » حَحَطّب النّاسّ » فقال : « إن | له كد أَعْطَى كُلّ ذي حَنٌّ حَفَهُ» فلا 


9 022 
وَصِبََ لِوَارثِ » . 


() انظر : عقد الجواهر الثمينة (/5594-45/8) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (558/5) ؛ أسهل المدارك (515/5”) ؛ المهذب (8/4/ , *١١1)؛‏ 
البيان في مذهب الشافعيّ )١17/94(‏ ؛ الرحبية مع شرحها (ص )١159-178‏ ؛ 
المغنى (9/ 87) ؛ العذب الفائض (18-11//7) . 

(؟) انظر : تفسير القرآن العظيم (4/ 99-١١٠)؛‏ أضواء البيان (؟/ 7/5) ؛ العذب 
الفائفض (17/7١)؛‏ البيان في مذهب الشافعيى )١5/4(‏ ؛ سبل السلام 
.)5١ 5 /5(‏ 

(9) انظر تخريجه فيها سبق من هذا الكتاب (ص 77) . 


2 3 0200 
الخلآصة في عِلْم المَرَائِضِ 





ويجَابُ عن هذا الاستدلال من وجهين : 

الوجه الأول : أنّ الحديث لا دليل : فيه على نفي توريث ذوي 
الأرحام ؛ لله جاء في سياق إبطال الوصيّة للوارث ؛ لأنه قد أخذ حقه من 
الميراث » ولا ينافي توريث ذوي الأرحام ؛ فقد ثبت إرثهم بأدلّةِ أخرى ” 

الوجه الثاني : لا يُسَلّمُ أن القرآن الكريم لم يذكر توريث ذوي 
الأرحام » بل قد ذكره ؛ ى) في سورتي الأنفال والأحزاب ”' 


وعل التسليم بأله لم يذكر ميرائهم » فلا يلزم أن يذكر القرآن الكريج 
أصحاب المواريث كلهم ؛ لأنّ كثيراً من الأحكام الشرعية لم تثبت تثبت بأدلَةٍ 
خاصّةٍ من القرآن الكريم ٠‏ ونا يها الشّئه النبوية . والنيي مك لا ينطق 
عن الحوى » إن هو إلا وحيٌ يوحى . 
ل _ ما رواه أبو هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أن البيّ وه سيل عَنْ 
مِيْرَاثِ العَمَّةَ وَالْمَالَةِ » فقال : « لآ أَذرِي حَتَّى ين جِزرِيْلُ ». ثُّمَ قَالَ النهن 


ط: «أبن الئل عن مات الع اخ ؟ أالى جزل سار : أن لا 


مات ا » © 


. )515 انظر : التحقيقات المرضية (ص‎ )١( 

إفة الآية (9/0) من سورة الأنفال ؛ والآية (5) من سورة الأحزاب . 

ره أخرجه الدارقطنيٌ في كتاب الفرائض من » السنن (45/515) ٠‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى (5/ )وح( »© والحاكم في المستدرك (4/ )78١‏ 2 

(17179497» وضعّفه الذهبئٌ في التلخيص بهامش المستدرك . 

قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (/ 84) : « رواه أبو داود في المراسيل » 
وأخرجه النسائيّ من مرسل زيد بن أسلم » ووصله الحاكم في المستدرك » بذكر 
أي سعيدٍ » وفي إسناده ضعفٌ » ووصله الطبراننٌ في الصغير » من حديث أبي 
سعيدٍ في ترجمة محمد بن الحارث المخزوميّ شيخه » وليس في الإسناد من ينظر في 
حاله غيره» أه . 


المحاآصةٌني عِلْم المَوَافْضِ 





وني روَايَةٍ عن عطاء بن يَسَارٍ ء عن ابنٍ عَمَرَ - رضي الله عنهما - : 
صََِهِ - 


2 3 7 2 2 
« أن النبيى يَِدٌ كَانَ يَأتي على حمارٍأؤ حمار يَتَحِك اله في عبات 
العَمَة وَالخَالَةِ » فَأنوَلَ الله عَرَّ وَجَلّ : أَنْ لا مِئِرَاتَ كم » 27 


6. 
9 


والوجه منهما : أنَّ العمة والخالة من أقرب ذوي الأرحام » فلا ل 
يثبت لما ميراث » فلأن لا يثبت لغيرهما يمن هو أبعد منهما من باب أولى ”" . 

وبُجَابُ عن هذا الاستدلال : بأنّ هذا الحديث قد روي مرسلاً 
وموصولاً من طرق كُلَّها ضعيفةٌ» لا تقوم بمثلها حجةٌ © . 

وعلى فرض ثبوته فإنَّهِ يحتمل أنَّ المراد : أَََّما لا يرئان مع أصحاب 
الفروض والعصبات .» أو أنَّه لاميراث هما مقدَّر شرعاً © . 

ثم هي واردةٌ في العمّة والخالة » فغايتها أنه لا ميراث لما » وذلك لا 
يستلزم إبطال ميراث غيرهما من ذوي الأرحام ”” . 


*_ «ولأنَ كلّ من لم يرث مع من هو أبعدٌ منه» لم يرث إذا انفرد ؛ 


)١(‏ أخرجه عن عطاءٍ أبو داود في المراسيل 20 51 . والدارقطني في كتاب 
الفرائض من السئن (58/5) . والبيهقيٌ في السنن الكبرى (7/ 44 7- لو)ء 
اح )١11505  111١(‏ . والحاكم في المستدرك )"8١/5(‏ ح (0179494) 2 
وضعّفه الذهبيٌ في التلخيص . 

(؟) انظر : البيان في مذهب الشافعي (4/ )١8‏ ؛ نيل الأوطار (77/5) . 

9 انظر : تلخيص الحبير )8١/7”(‏ ؛ تلخيص المستدرك مهامش المستدرك 
(381/5)؟ نيل الأوطار (3/ 5لا-/ال9) ؛ الحاوي الكبير (// ) ؛ المغني 
(65/9). 

(4:) انظر : المغنى (9/ 85) ؛ نيل الأوطار (5/ /1/7) ؛ العذب الفائض )١18/7(‏ . 

(5) انظر : نيل الأوطار (5/ //1) . 


و در ع 5 2 
المحلاصَةٌبي عِلّم المَرَائْضٍِ 





كابنة اكَوْلَ ؛ لأنَّ ابنة اكَوّْكَ نا م ترث مع ابن ابن الول » وهو أبعدُ منهاء م 
ترث أيضاً إذا انفردت ؛ فكذلك العمّة . :لالم ترث مع ابن العم » وهو أبعدُ 
منها » :لم ترث أيضاً إذا انفردت . ولأنَ ابنة الأخ لَا لى ترث مع أخيها . 006 
رث إذا لدت » كابة الل وعكه الاب الث ؛ لاا ورا 
أخيهما . وَرِتَنَا إذا انفردتا» 0 

وهذا مردود : بأنّما ل يرثا مع أخيها ؛ لأنّها أقوى منها ؛ ولأمَّها من 
الورثة بالتعصيب الذين دلَّ النضٌُ على إرثها . أمَا إذا انفردتا » فلا أثر 
لآخيها عليهها » بخلاف البنت والأخت فههما من أصحاب العروض 
المقدّرة» فالقياس هنا ممتنع ؛ لوجود الفرق ” 

والذي يظهرٌ - والله تعالى أعلم - : أنْ القول الأول هو الرّاجح ؛ 
وهو أن ذوي الأرحام يرثون عند عدم الوارث بالفرض والتعصيب ؛ لفوة 
أدلته » وعدم المعارض الصحيح فاء ولأنَّ هذا هو قضاء الصحابة - ر 
الله عنهم - وهم أعلم الآمّة وأفهمها لنصوص لشارع , وأقرها 1" 

هذا وقد قصر الإمامٌ محمد الأمينُ الشنقيطئٌ - رحمه الله - توريث 
ذوي الأرحام على الخال وحده دون غيره ؛ بقوله : « أظهر الأقوال دليلاً 
عندي : أنَّ الخال يرث من لا وارث له » دون غيره من ذوي الأرحام ؛ 
لثبوت ذلك فيه عن النبيّ مَك بالحديثين المذكورين دون غيره ؛ لأن الميراث 


صَيْائلَه 


لا ينبت إلا بدليل» وعموم الآيتين المذكورتين لا ينهض دليلاً ؛ لقوله ود : 


02200 البيان في مذهب الشافعي (9/ )١8‏ . 
(0) انظر : المغني (9/ 264 . 


4 04 6 - 
الخلآصة في عِلْم المَرَافِضِ 





غطى كُلّ ؤي حَنَّ حََهُ» فَلاَوَصِيَةَ ِوَاثِ » ”". كا تقدَّم» ”" 

وهذا القصر في التوريث على الخال دون غيره من ذوي الأرحام 
ضعيفٌ - والله تعالى أعلم - ؛ لأنَّ الخال كغيره من ذوي الأرحام ؛ وقد 
ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم -- توريث العمّة » والخالة » وبنت 
الأخ» وبنت الأخت » وهم أفهم وأصوب من غيرهم في هذا . 

وقد روى البيهقي - رمه الله - بسنده عن الِرَِ عن أصحابه قال : 
« كَانَ عَلِنٌ وَعَبْد لله ًا جيدُوا ذا سَهْم أَعْطُوا اقرب َه ؛ أَعْطُوا بِنْتّ البنْتِ 
امل كله الخال اهَل كله وََدَلِكَبَُ الأ وا الأنحتٍ للم أو للب 
الأب أو للب » والعَمة َاَةُ الم وَابَِبنتِ الابْن. وَاجَة من قبل الم 
وما قَرْبَ أ بَعَْ ذا كَانَ وجا لَه الل » إِدَا ل يوج يده إن وُجدَ اله 
ِنْتِ وَابْنهُ أَْتِ ؛ فَالنَضْفُ والتَضْفْ ء وَإِنْ كَانَتْ عَمَةَ وََالَةٌ » فَالثْلْتْ 
لان » واب الال وَابَُ الخال الَلْتُ وَالُقَانْ» ©. 


0 6 يو و 2 
ورؤى الشعبي - رحمه الله قال : « أت ز رَيَادُ [ بن د بي سُفَيانَ ] في 

ىم قوس 5 00 و رو .وس 
رَجَل توق وَكَوَلكُ عَمَنَهُ وََحَالَتَهُ ؛ فَقَالَ : هل تَدْرُونَ كَبِفَ قَصَى عمّر فيها ؟ 


َالُوا : لا ! َقَالَ : وَالله إِيّ لأعلَمُ النَّاسٍ بِعَصَائِهِ فِيْهَا بعل الع مزل 
الأخ » وَاالهَ بم الت ؛ تَأَعْطَى العَمةَ اَن » وَالَالَةَ الثْتَ » 29. 


. )7 انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص‎ )١( 

(؟) أضواء البيان (31/9-1510/4/57) . 

() أخرجه في السئن الكبرى (007//3) . ح (17377) . وصحّحه الألبانٌ في 
الإرواء (5/ »)١57‏ نحت الحديث .)117/١5(‏ 

(1) أخرجه الدارقطنيٌ في كتاب الفرائض من السنن (48/14) . والبيهقيُ في السئن 
الكبرى (7707/7) , ح (171770). وسعيد بن منصور في السئن )58/١(‏ 2ح 
(15:4). وصحّحه الألباننٌ في الإرواء »)١57/7(‏ تحت الحديث )17١7(‏ . 


درا عي اهم 
الخلاضةفي عِلْم الفرَائْضٍ 





رابعا : طرق توريث ذوي الأرحام . 

إذا ثبت أنَّ ذوي الأرحام يرثون بالشرطين السابقين » فقد اختلف 
الفقهاء القائلون بتوريثهم في كيفية إرثهم على طريقتين مشهورتين '" : 
* الطريقة الأولى : طريقة أهل التَّنْزِيل : 


وذلك َيل كل واحلٍ من ذوي الأرحام منزلة من أدل به» فيج 

له نصيبه » | لو كان حي » فإن بَعْدُوا نُرّلوا درجة درجة إلى أن يصلوا إلى 

من يَمْتُون به » فيأخذون ميرائه ؛ فإن كان واحداً أخذ امال كلَّه » وإن كانوا 

جماعةً قَسَمْتَ المال بين من يمْتُونَ به فم حصل لكل وارث جُعِلَ لمن يَمْتّ 

به » فإن بقي من سهام المسألة شيءٌ رد عليهم على قدر سهامهم . وهي 

يقة جمهور الصحابة والتابعين » وإليها ذهب الإمام أحمد بن حنبل 
وأصحابه ؛ وأخذ مها متأحرو المالكية والشافعية 0 


)00 هناك طريقة قديمةٌ في توريث ذوي الأرحام ؛ تسَمّى : طريقة أهل الرَّحِم 
ألذوي الأرحام متساورت في سب صاتهم ميته وهو ليم وو 
الميراث ٠‏ القريب والبعيد » والذكر والأنثى » فنجعل أصل المسألة من عدد 
رؤوسهم » ونورّع التركة عليهم بالسويّة . وهي طريقة القاضي نوح ابن درج 
النَحَّعِيٌ الكوقّ من أصحاب أبي حنيفة » توفي سنة (45١ه)‏ . وهذه الطريقة ) 
وإن كانت أسهل الطرق في توريث ذوي الأرحام » إلا أنّها طريقة مهجورة » لا 
يُعْمَلُ بها باتّفاق جمهور الفقهاء ؛ لبعدها عن المعقول ٠»‏ ومخالفتها لنصوص 
الشريعة في تقسيم الإرث بين أصحاب الفروض والعصبات » والإختلاف فيه 
لمقاصد معلومة من الدين بالضرورة ؛ خصوصاً بين الرجال والنساء . انظر : 
المبسوط /"٠(‏ 5) ؛ إرشاد الفارض (ص 555) ؛ العذب الفائض )١18/5(‏ ؛ 
أخبار القضاة (9/ )١187‏ . 

0 انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (54/ 574 وما بعدها) ؛ أسهل المدارك 
(750-554/5) ؛ إرشاد الفارض (ص 5154) ؛ الرحبية مع شرحها (ص 
4 ؛ المغنى (4/ 86 ) ؛ العذب الفائض (؟7/ )١18‏ . 


و 2 3 2 
الحاآصّةفي عِلْم المَرَائْضِ 





واسة ستئنوا من ذلك : الأخوال والخالات » فائهم يلون منزلة الأم ؛ 
والأعمام لام والعمات » وبنات الأعمام ؛ فإئَّهَم يَُزّْلون منزلة الآب ٠١‏ 


واستدلوا على ذلك بدليلين : 


الدليل الأول : أنه لم يرد نصٌّ من القرآن أو السنّة يوضّح كيفية 
توريث ذوي الآرحام » ولا يمكن إثبات الإرث بالرأي » فلا سبيل إلى ذلك 
إلا بإعطاء ذي الرحم ما يُعطى لمن يدلي به لو كان حا ”© . 

الدليل الثاني : أن هذا هو قضاءٌ الصحابة - رضي الله عنهم - 
المشهور الثابت عنهم ؛ حيث كانوا يُنَزّلون ذوي الأرحام منزلة من أدلوا بهم 


)١(‏ وهذاعلى القول الراجح . قال العلامة ابن قدّامة - رحمه الله - : « وإِنَّا صار هذا 
الخلاف في العمّة أنه أدلت بأربع جهاتٍ وارثات » فالآ والعمُ تاك 
وَالجَدٌ وَالَْدَة أَبوَامًا وزلَ قوم الخال منزلة جدَة ؛ لأ الجدّة مها . والصحيحٌ 
من ذلك : تنزيل العَمّة با » والالَةِ آم ؛ لوجوه ثلاثةٍ : أحدها : ما روى 
الزَّهْرِيُء أن رسول الله للك قال : « العَمّة, بمَنِْةٍ الأب ء إِذَا لَيَكُن ينها أب , 
احا مك الأ إِذا يكن )م . . روا الإمام أحمد . الثاني : أنه قول 
عمر » وعلّ » وعبد الله » في الصحيح عنهم » ولا مخالف لهم من الصحابة . 
الثالث أن الأب أقرى جهات العمة :والأم أقوى جهات الخال تم تنزيلها 
ب) دون غيرهما . .. ولأنّه إذا اجتمع لما قراباثٌ , ولم يُمكن توريثهما بجميعها » 
رتنا بأقواهما» أه . المغني (4/ 9/ -85). 
والحديث المذكور ضعيفٌ » وليس في مسئد الإمام أحمد . إلا أن يكون بغير هذا 
اللفظ . وانظر : الرحبية مع شرحها (ص )١14‏ ؛ العذب الفائض -١8/7(‏ 
00 

ف أسهل المدارك (؟/ 7”50) ؛ إرشاد الفارض (ص 558) ؛ المغني 
ب قاف 00/0 


ور مام 
الخاآصة في عِلّم المَرَائِضِ 





إلى الميّتء ثم يُعطونهم نصيبهم ؛ وهذا ثابتٌ عنهم في تنزيل العمّة منزلة 
الأب » وتنزيل الخالة منزلة الأمّ » وتنزيل بنت البنت منزلة البنت » وتنزيل 
بنت الأخت منزلة الأخت » وقد سبقت الأدلّةَ على ذلك ”2 . 


© ولمعرفة كيفية تنزيل ذوي الأرحام منزلة الورثة فَإنَّنا نقول ”" : 
١‏ أولاد البنات مطلقا يُترَلُون منزلة البنت . 
؟"_ أولاد بنات الابن مطلقاً يُتَرَلُونَ منزلة بنت الابن . 
"_ أولاد الأخت الشقيقة مطلقا يُتَزَّلُونَ منزلة الأخت الشقيقة . 
5 أولاد الأخت لأب مطلقا يرون منزلة الأخت لأب . 
أولاد الأخت لأمٌ مطلقاً يترون منزلة الأخت لأم . 


5 بنات الخ | 23 لشقيق يزان منزلة الأخ | لشقيق . 
بنات الأخ لأب يُنزّلن منزلة الأخ لأب . 
_بنات ابن الأخ الشقيق يُنَرْلِن منزلة ابن الأخ الشقيق . 


وس 
6.6 


4 بنات ابن الأخ لأب ينَزْلِن منزلة ابن الآخ لآب . 
ع ِِ و 8 37 2 
٠_أولاد‏ الأخ لأمّ يتَزْلُون منزلة الأخ لأم . 
ع 0 54 2 عوء ع عو وسو . 2 4 
١١_عمالميت‏ لامّهء أو عم أبيه أو عم جده ينزلون منزلة الآب . 
)١(‏ انظر ماسبق من هذا الكتاب (ص .)071١:075‏ 
(6) انظر : الرحبية مع شرحها (ص )١19‏ ؛ إرشاد الفارض (ص 7560-/151) ؛ 
المغنى (9/ 86) ؛ العذب الفائض (7/ )١5-١6‏ ؛ التحقيقات المرضية (ص 
7 ؛ الفوائد الجلية (ص )١1١5-١77‏ ؛ د. اللاحم » الفرائض (ص -١9١‏ 
). 





. عات الميت أو عات أبيه أو عات جده ينزلن منزلة الأب‎ 1١ 


1_ بنات العم الشقيق يُتَزّلن منزلة العم الشقيق . 
5ل بئات العم لأب يُتَرّلِن منزلة العم لأب. 


ع وس 
.6.6 


68 بنات العم لآم يتَرَلن منزلة الأب . 

175_ بنات ابن العم الشقيق يُتزّلن منزلة ابن العم الشقيق . 

بنات ابن العم لأب يرن منزلة ابن العم لأب . 

بنات ابن العم لأمٌّ يرن منزلة الأب . 

184 الأخوال والخالات مُطلقاً يُتَزّلونَ منزلة الأم . 

_أخوال الأب وخالاته يتَزّلونَ منزلة أم الأب . 

. أخوال الأم وخالاتها يتَرّلون منزلة أم الأم‎ ١ 

5 الأجداد الساقطون من جهة الأمَّ يترون منزلة الأم . 

3 الأجداد الساقطون من جهة الأب يُتَرَّلون منزلة الأب . 

4 الجدات الساقطات من جهة الم يُتَزَّلن منزلة الجدة لأ . 

_الجدات الساقطات من جهة الأب يُتَزّلن منزلة الجدة لأب . 

15 _كلّ من أدلى بواحد من هذه الأصناف فل منزلة من أدلى به . 
0 قواعد توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل التنزيل : [ 

لتوريث ذوي الأرحام على مذهب أهل التنزيل قواعد مهمّةٌ ٠‏ يتين 
من خلالها نصيب كل واحدٍ منهم » ومتى يرث ومتى ُحَجَبٌُ » ولمسائلهم في 


لح سر بحصي م لس 
الخلآصة في عِلْمِ المَرَائْضٍِ 





الجملة نوعان : النوع الأول : آلا يكون معهم أحدٌ الزوجين . والنوع الثاني: 
أن يكون معهم أحدٌ الزوجين ؛ وبيان أحكام ذلك كلَّه على النحو التالي : 
0 النوع الأول : ألا يكون معهم أحد الزوجين : 

٠‏ القاعدة الأولى : جهات ذوي الأرحام على مذهب أهل التنزيل 
ثلاث جهات » بيانها مختصرة على النحو التالي : 

الجهة الأولى : جهة البنوة ؛ وتشمل كل من يذل إلى اميت عن طريق 
أولاده ولا يرث بفرض ولا تعصيب ؛ كأولاد البنات » وأولاد بنات الابن . 

الجهة الثانية : جهة الأبوّة ؛ وتشمل كل من يذل إلى اميت بأبيه ؛ 
وهو لاا يرث بفرض ولا تعصيب ؛ كأولاد الأخوات لغير أ ٠»‏ وبنات 
الإخوة لغير أَمّ ٠‏ وبنات بنيهم » والأعماء م » والعمات مطلقاً » وبنات 
الأعمام لغير أمَّ » وبنات بنيهم» وأخوال الأب وخالاته» وأجداده الساقطين» 
والجدات الساقطات من قبل الأب » ومن أدلى بواحدٍ من هؤلاء. 

الجهة الثالثة : جهة الأمومة ؛ وتشمل كلّ من يُدْل إلى الميّت بِأَمّه » 
وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب ؛ كأولاد الإخوة لأَمّ » وأخوال الأمٌ 
وخالاتها » وأعمامها وعماتها » والأجداد الساقطين والجدات السواقط من 
جهة الأم ؛ كأبي أَمّها وأَمّه ه ومن أدلى بواحدٍ من هؤلاء . 

وَإنَّا انحصرت جهات ذوي الأرحام عند أهل التنزيل في هذه 
الجهات الغلاث ؛ لأنّ الواسطة بين الشخص وأقاربه : أَبَوَاهُ أو وَلَدٌَة 7" . 


000 هذا المشهور وعدّها أبو الخطاب الكَلْوَدَان - رحمه الله - خمس جهات : الأيدق 
والأمومة . والبئوّة» الأخوّة » والعمومة ورجّح ابن قدامة رحمه الله أن 
تكون الجهات أربعاً : الأبرّة » والبنرّة ؛ والأخرّة » والأمومة . 3-3 


الخلآصّةٌ بي عِلْم المَرَاْضِ 





٠‏ القاعدة الثانية : ينَزّلُ كل واحدٍ من ذوي الأرحام منزلة الوارث 
لذي يذْلِ به إلى الميّت ؛ ويُحْطى نصيبه فرضاً وردًاً وحجباء ثم يُنظر : 


3 


ا 


_ فإن كان ذو الرّحم واحداً فقط ؛ أخذ المال كُلَهُ ؛ فرضاً وردًاً 
(بتنزيله مَنْزْلّة الوارث) . 


كما لو هلك عن : بنت بنتٍ فقط ؛ فالمال كله لما . 


ب_ وإن تعدّد ذو الرَّحِم » وكانوا من جهةٍ واحدة ويُذَلُونَ بشخص 

واحدٍء أو في حكم الشخص الواحد ؛ نظرنا : 
. معدم هم ره سس 2 ست همت ره 

: فإن استوّث منزلتهم ( اسْتوى إرثهم ) يمن أذْلوا به بلا سَبْق‎ _١ 

"_ وإن اشتوّث مَنزلتهم ( ام شتوى ارم ) ين أذلوابه: ن سَمَقَّ 
أحدّهُم إلى وارثٍ : فالسابق هو الوارث » والمسبوق محجوب . 

كبا لو هلك عن : بنت بنت بنت » وبنت بنت ابن ابن ؛؟ فالمال 
للثانية وإن كانت الأولى أقرب للميّت منها ؛ لأنْ الثانية سبقت الأولى إلى 
وارث ؛ إذ ليس بينها وبين من أدلت به أحد غير وارثٍ » بينما الأولى بينها 
وبين من أدلت به إلى الوارث شخصٌ غير وارث ؛ وهو بنت البنت ”'" . 


انظر : أسهل المدارك (7/ 570-774) ؛ إرشاد الفارض (ص 510) ؛؟ وسيلة 
الراغيين (ص )5١5-57٠١6‏ ؛ المغني (9/ 81-484) ؛ كشاف القناع (4094/4- 
؛؛ العذب الفائض (57/7؟) ؛ الفوائد الجلية (ص )١79-1١17‏ . 

)١(‏ انظر : أسهل المدارك (7/ 755") ؛ الرحبية مع شرحها (ص )١19‏ ؛ إرشاد 
الفارض (ص 558-5755) ؛ المغني (5/ 88) ؛ الفوائد الجلية وص )١74‏ . 


و 2 0 2 
الخلآصّةٌفي عِلْم المَرَرفْضِ 





_ وإن اختلفت منازهم ( اختلف إرثهم ) يمن أدلوا به ؛ جعلت 

من أدلوا به كاليّت » وقسمت نصيبه بينهم ؛ كأنّه هلك عنهم » على حسب 
منازهم منه ؛ إرثاً وحجباً . 

ذ فمثلاً : لو هلك هالكٌ عن ثلاث خالاتٍ مُتَمَوّقاتِ ؛ فمسألتهن من 
خمسة؟ للشقيقة ثلاثة » وللخالة لأب واحد » وللخالة لأمّ واحد ؛ لأنَّ التي 
أدلين بها » وهي الأم » لو ماتت عنهن ورثنها هكذا . 

ولو هلك هالكٌ عن ثلاثة أخوالٍ متفرقين ؛ فالمسألة من ستة ؛ 
للخال لأم السدس ؛ واحد . والباقي للخال الشقيق » ولا شيء للخال 
لأس؛ لأنّه يسقط بالشقيق 7" . 


ج_ وإن تعدّد ذو الرّحِم وكانوا من جهةٍ واحدة » ويدلون بجماعة 
غتلفين ؛ أخذوا حكم الورثة الذين يُدلون بهم إرثاً وحجياً ؛ فمن ورث 
1 وميه 


دلي به أخذ نصيبه » ومن جب ادل به حُجِبَ هو أيضاً ؛ لأنّه يرل 
منزلته ”7". 


كما لو : هلك عن ثلاث بنات أخواتٍ متفرّقاتٍ ؛ فمسألتهن من 
ستةٍ ؛ لبنت الأخت الشقيقة النصف ثلاثة » ولبنت الأخحمت لآب السدس 
واحد » ولبنت الأخخت لأم السدس واحد » وترجع المسألة بالردٌ إلى خمسة . 


)١(‏ انظر : الرحبية مع شرحها (ص )١17١‏ ؛ المغني (9/ 89-48) ؛ الفوائد الحلية 
(ص5؟١50-1١).‏ 

(0 انظر : الرحبية مع شرحها (ص )١١9‏ ؛ إرشاد الفارض (ص )111-51١‏ ؛ 
المغنى (88-41//9) ؛ العذب الفائضص (757-77/7) ؛ التحقيقات المرضية 
(ص 159-1758). 


الحلصَةٌفي عِلْم المَرَئِْضٍِ 





ولو هلك عن ثلاث بنات إخوة ؛ بنت أخ شقيق » وبنت أخ لأب » 
وبنت أخ لآم ؛ فمسألتهن من ستةٍ ؛ لبنت الأخ لأمّ السدس واحد » والباقي 
لبنت الأخ الشقيق . ولا شيء لبنت الأخ لأب ؛ لأن الأخ الشقيق يحجب 
الأخ لآب » وبناتهم بمنزلتهم حجبا وإرثا"" . 

* ام انوس اء , سه م 

د_ وإن تعدد ذو الرَّحِمِ واختلفت جهاتمم : فيتزل كل واحلٍ منهم - 
وإن بَعْدَ - بمنزلة من أدلى به من الورثة » سواءٌ سقط به من هو أقرب منه أم 
لاء ثم يُحْطَى نصيبه ؛ إرثاً وحَجْباً» ويُنْظر في ذلك كلّه بحالتين " : 

- الحالة الأولى : أن يكون في كل جهة من الجهات ذو رحم واحدٍ أو 
أكثرء ولكنهم بمنزلة واحدةٍ ؛ بمعنى : أن إرثهم يستوي ممن أدلوا به ؛ فهنا 
نتبع الخطوات التالية : 

ور ”7 ره كن . 5 7 

. نَُزْلُ كل ذي رحم مَنِْلّة الوارث الذي يذل به إلى اميت‎ .١ 

؟._ نقسم المسألة بين الورثة المُدّلَ بهم » وكأنَ الميّت هلك عنهم . 

"_ إذا استخرجنا نصيب كلّ وارث » فعطيه لذي الرّحم الذي 
أدلى به إلى الميّت ؛ ثم ننظر : 

أ فإن كان ذو الوّحم الُدْلّ به في كلّ جهةٍ واحداً أخذه ولا إشكال. 


ب_ وإن كان ذو الرّحم المدْلَ به في كلّ جهة أكثر من واحدٍ ؛ أخذوا 
نصيب الوارث الذي أدلوا به» فإن انقسم عليهم » وإلأ صحّحناه بالطرق 


. )١75-1١5 0( انظر : المغني (9/ 89-88) ؛ الفوائد الجلية‎ )١( 


(؟) انظر : أسهل المدارك (7/ 585”) ؛ الرحبية مع شرحها (ص 2١37١‏ ؛ المغني 
(69-88/9) ؛ الفوائد الجلية (ص 2؟١)‏ . 


020 8 72 
الخلآصّ ةي عِلْم المَرَائِْضٍِ 





المعتبرة في التصحيح. 


فمثلاً : لو هلك هالكٌ عن بنت بنت بنت » وبنت أخ لأمٌّ ؛ فالمال 


0 


2 


كله لبنت بنت البنت » ولا شي: لبنت الأخ لأمٌ ؛ لأنّ بنت بنت البنت 
2 ع 5 5 ع 004 ع ع 
بمنزلة البنت». وبنت الآاخ لأم بمنزلة الاخ لآم ء والاخ لام لا يرث مع 
و و 
ولو هلك هالكٌ عن : أب لأمّ » وبنتي أختين لأمّ » وبنت أختٍ 
شقيقةٍ » وبنت أختٍ لأب ؛ فالمسألة من ستة ؛ لأبي الأم السدس ؛ لأنّه 
بمنزلة الأم » ولبنتي الأختين لآم الثلث ؛ لأنََّما بمنزلة الأختين لأمَّ » ولبنت 
الأخت الشقيقة النصف ؛ لأنََّا بمنزلة الشقيقة » ولبنت اللأخت لأب 
السدس ؛ لأا بمنزلة الأخت لأب مع الشقيقة » وتعول المسألة إلى سبعةٍ . 


ولو هلك هالكٌ عن : أربع بنات أخ شقيق . وثلاث بنات بنت ؛ 


.- 
تر 
22 


فالمسألة من اثنين ؛ لبنات البنت النصف ؛ واحد ء والباقي واحد لبنات الأخ 
الشقيق » ونصيب كل فريق لا ينقسم على عدد رؤوسه قسمةً صحيحةً , 
فنعمد إلى التصحيح عن طريق التالي : 

بنات الأخ الشقيق أربع » وسهامهن واحد . بينها مباينة » نثبت 
كامل عدد الرؤوس (5) . وبنات البنت ثلاث » وسهامهن واحد ء بينها 
مباينة » نثبت كامل عدد الرؤوس (3) » ثم نقارن بين المثبتات (5 » "3) , 
نجد بينه| مباينة » نضريه) في بعض . والناتح )١7(‏ » هو كجزء المسألة » 
نضربه في أصل المسألة (؟) ؛ فيحصل (5 7) ؛ هو مصمٌ المسألة . ثم نضرب 
)1١١(‏ في سهام كل فريق ؛ فيحصل لبنات الأخ الشقيق ( ١١‏ سهاً » لكل 


اس و 0 04 
الحلآصَةٌ في عِلّْم المَوَاِضٍِ 





واحدة “ سهام ) » ولبنات البنت (7١سهياً‏ » لكلّ واحدة 4سهام ) . 

- الحالة الثانية : أن يكون في كل جهة أكثر من واحدٍ من ذوي 
الأرحام ويختلف إرث الذين في كل جهة يمن أدلوا به ؛ فهنا نتبع الخطوات 
التالية : 


رودم وت 


. نُنَزْل كل ذي رحم منزلة الوارث الذي يدل به إلى الميِّت‎ ١ 

؟_ نقسم المسألة بين الورثة المُدْلَ بهم » وكأن اميّت هلك عنهم . 

"_ إذا استخرجنا نصيب كل وارثِ ‏ فتُعطيه لذوي الأرحام الذين 
أدل بهم إلى الميِّت . 

؟_ نفصل ذوي الأرحام إلى مسائل بحسب عدد الجهات التي أدلوا 
بها إلى الميّت » ونجعل ما حصل لكل وارثِ أصلاً لمسألة ذوي الأرحام 
الذين يدل بهم إلى الميِّت . 

ه نقسم أصل كلّ مسألةٍ على ذوي الأرحام الذين يُدْلٍ بهم 
الوارث بحسب أنصبائهم وإرثهم منه ؛ فإن أخذوه كاملاً بحسب نسبة 
إرثهم فبها » وإن بقي شيء قَبْدَدٌ عليهم » وذلك برد أصل المسألة التي فيها 
رذَّإل حاصل مجموع السهام فيها . 

5_إن كان في المسألة إنكسار فتصَحّحه بعد الردٌ . 

_ نجمع أصول مسائل ذوي الأرحام » ثم نجعل الناتج كالجامعة 
التي تجمع المسائل كلهاء ونصيب كل ذي رحم هو ما حصل عليه في 
مسألته. 


و 0-0 إن 0-4 
الخلآصةفي عِلْم المَرَاقِضِ 





© أمثلة وتطبيقات على هذه الحالة : 

المثال الأول : لو هلك هالكُ عن عمَّةٍ شقيقةٍ » وعمّة لأب . وخالةٍ 
شقيقةٍ » وخالةٍ لآب » وأربعة أبناء بنتٍِ » فكيف نقسم المسألة ؟ 

الجواب على النحو التالى : 

7 5 1 8 7 ٠. 3 00 3 0 

أولا : نْتَرّلُ كل ذي رَحِمِ منزلة الوارث الذي أدلى به للميّت : 














ثانياً : نفصل ذوي الأرحام في مسائل بعدد الجهات التي أدلوا بها » 
أصل كلّ مسألة هو ما حصل عليه الوارث الذي أدلوا به في المسألة السابقة» 
مده 6 . 1 عِ عاض ارم 
عنهم » على النحو التالي : الجامعة 





























أصول المسائل |1 “ | ١١‏ | م ١‏ 5 : ا | ١١‏ 1 
١‏ 
عمة ش بت 5 5 5 
عمة لأب | » ١‏ 
١‏ 
خالة ش سس م اسم م 
١‏ 
خالة لأب > | ١ ١ ١‏ 
#أبناء بنت اع| »/١١0 3/١١‏ 























8و 7 5 2 
الحلآصّةبي عِلْمِ المَرَافِضِ 





المثال الثاني : 


لو هلك هالكٌ عن : عمّّة شقيقةٍ » وعم لأب » وعمّةٍ لأمّ» وخالة 
شقيقة وخالةٍ لأب » وخالةٍ لأمّ » فكيف نقسم المسألة بين ذوي الأرحام 
هؤلاء ؟ 

الجواب على النحو التالي : 

أولاً نَل كل ذي رَحِمِ منزلة الوارث الذي أدلى به للميّت على 
النحو التالي : 














ثانياً : نفصل ذوي الأرحام في مسائل بعدد الجهات التي أدلوا بها . 
أصل كلّ مسألة هو ما حصل عليه الوارث الذي أدلوا به في المسألة السابقة» 
ثم نقسم كل مسألة على من فيها من ذوي الأرحام ؛ وكأن اللي بهم هلك 

















الجامعة 
































المثال الثالث : 


ع2 
لو هلك هالكٌ عن : عمَّةٍ لأس » وثلاث عرّات لأمَّ» وخالة شقيقة 
الجواب على النحو التالى : 
ع ات اظرور ًَ ٠‏ 8 3 5 
أولا : نتَزْلُ كل ذي رَحِمِ منزلة الوارث الذي أدلى به للميّت : 
اااساسس حم 
5 
ع ١‏ 
عمة لاب أب بتاع ١+١1ع؟‏ 
“اعبات لأ 
ءِِ ١‏ 
خالة شس أم 0 ١‏ 


* خالة لأب 









































و 2 . إن 54 
الخلآصةٌ في عِلْم المَرَائْضِ 





انياً : نفصل ذوي الأرحام في مسائل بعدد الجهات التي أدلوا بها . 
أصل كل مسألة هو ما حصل عليه الوارث الذي أدلوا به في المسألة السابقة, 
ثم نقسم كل مسألة على من فيها من ذوي الأرحام ؛ وكأن ادل بيم هلك 
دع الجامعة 


























٠‏ القاعدة الثالثة : انمق عام المَزّلِين على التسوية بين أولاد الإخوة 
لأ » فيقسم المال بينهم بالتساوي للذكر مثل حظٌ الأنثى ؛ لأنَّ آباتهم 
يستوي ذكرهم وأنثاهم في الميراث . 

واختلفوا فيمن سواهم : 

فذهب الحنابلة : إلى أنه لا فرق بين ذكر ذوي الأرحام وأنثاهم في 

ِ 5 5 
الميراث إذا كانوا في درجةٍ واحدة ؛ بأن كانوا من أب واحيٍ وام واحلةٍ ؛ 
فللذكر مثلّ حظ الأنثى ؛ لأثّهم يرئون بالرّحِم المجرّدِ » فاستوي ذكرهم 
وأنثاهم في ذلك ؛ كولد الام . 

وذهب الالكية والشافعية : إلى التمييز بين ذكر ذوي الأرحام 
وأنثاهم إذا كانوا في درجةٍ واحدة ؛ فيُقسم المال بينهم للذكر مثل حظ 

















الخلآصةفي عِلْم المَرَائِْضٍِ 





الأنثيين » على القاعدة العامّة ؛ لأنّ ذوي الأرحام يُتَرّلُون منزلة الورثة الذين 
يدلون بهم » وميراثهم مُعتبدٌ بغيرهم . وهذا روايةٌ عن الإمام أمدء 
وقصرها بعض الحنابلة على الخال والخالة ”" . 

فمثلاً : لو هلك هالكٌ عن ثلاثة بني بنثْ » وبنت بنتٍ : 

فعند الحنابلة ؛ يُنزّلون جميعاً منزلة البنت » ويُقسم المال بينهم على 
عدد رؤوسهم ؛ فأصل المسألة من أربعة » لكل واحدٍ منهم سهم . 

وعند الجمهور : ب يُقسَمُ امال بينهم للذكر مثلّ حا الأنثيين ؛ فأصل 
المسألة من سبعة » لأبناء البنت ستة » ولبنت البنت واحد . 

٠ القاعدة الرابعة لاإرث للأخوال واخالات بع المد  أب الام‎ ٠ 
)9 لأنَّ الأب يُسقط الإخوةً ولا يرثون معه‎ 

٠‏ القاعدة الخامسة : من أدلى من ذوي الأرحام إلى الميِّت بقرابتين 
ورث بها معاً؛ لأنّه شخصٌ له جهتان لا يُرَجَحُ بها ء فوَرتٌ بها ؛ كالزوج 
إذا كان ابنَ عم » وابن العم إذا كان أخاً من أم » فتُجعل كل قرابة كشخص » 
ويُمْطَى ذو الرّحم نصيب كل قرابة ؛ إرثاً وسحَجْبَاً» وقد حكى ابن قدامة - 
رحمه الله - الإجماع على ذلك ”" . 


)١(‏ انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (418/5) ؛ الرحبية مع شرحها (ص 
)١171١‏ ؛ إرشاد الفارض (ص 75758-777) ؛ الفوائد الشنشورية (ص 
)١51/‏ ؛ المغنى (4/ لالم , 45-97)؛ العذب الفائض (5؟/ 27١‏ 773-117) ؛ 
الإنصاف (7/ 5 7©) ؛ كشاف القناع (407/4-/5017) ؛ التحقيقات المرضية 
(ص 558). 


68 انظر : المغني (9/ 89-82) . 
[فرة انظر : المغني (4/ 2١١17‏ ؛ العذب الفائض (5/ 5 ؟) ؛ كشاف القناع (509/5). 


و 2 0-2 0 4 
الحلآصَةٌني عِلْم الفَرَائِْضٍِ 





ذا كلكة:. 7 الى 5. 25 0 
فمثلاً : لو هلك هالك عن : بنت أخ لآم ؛ هو ابن عم » وبنت ابن 
عم كان نصيبهم ينا ترك هو : 











© أمثلة وتطبيقات على القواعد السايقة : 

المثال الأول : لو هلك هالكٌ عن : بنت بنتٍ » وابن أختٍ شقيقةٍ : 
وبنت أخ لأب» فكيف نقسم المسألة بينهم ؟ 

الجوابٌ : يُنرَّلُونَ منزلة من أدلى بهم إلى المت » ويأخذون نصيبه 
حجبا وتوريثا » على النحو التالي : 


محجوب بالأخت الشقيقة؛ لأمّبا صارت 











0 6 م ٠.‏ 6 0 
الخلاضةفي علم الفرّائض 





الجوابٌ : يُنَرَّلُونَ منزلة من أدلى بهم إلى الميّت » ويأخذون نصيبه 
حجباً وتوريثاً » على النحو التالي : 





المثال الثالث : 

لو هلكت امرأةٌ عن : عَمَّةٍ » وخالةٍ » فكيف نقسم المسألة بينه) ؟ 

الجوابٌ : يُنَرَلُون منزلة من أدلل بهم إلى الميِّت » ويأخذون نصيبه » 
على النحو التالي : 





© النوع الثاني : أن يكون مع ذوي الأرحام أحد الزوجين : 
إذا كان مع ذوي الأرحام في المسألة أحدٌ الزوجين فلقسمة المسألة 
بينهم على مذهب أهل التَنْزِيْل قواعد مهمّة , بيانها بالأمثلة على النحو التالي: 


20 0 0-0 
الحلآص ةي عِلّْم المَرَائِضٍِ 





٠‏ القاعدة الأولى : يرث ذوو الأرحام مع أحد الزوجين ما فضل عن 
ميرائه من غير حَجْبٍ له » ولا مُعَاوَلَةٍ ؛ فيُفُرض لأحد الزوجين فرضه 
كاملاً » وجْعَلُ أصل المسألة من مخرج فرضه » ثم يُعْطَى نصيبه كاملاً من 
غير حجب ولا عولٍ , ثم يُقسم الباقي بين ذوي الأرحام الذين معه » على 
مايق في طريقة توزيعه في القواعد التالية . 

وهذا كله حل اناق عند من ورّث ذوي الأرحام مع أحد الزوجين؛ 
وقد حكى الاتّفاق على هذا الإمام ابن قدامة - رحمه الله - ”2 , 


٠‏ القاعدة الثانية : إذا كان الموجود مع أحد الزوجين ذا رحم واحدٍ, 
أو جماعة ٠‏ ولكنّهم يُدْنُونَ بشخص واحدٍ . ويستوي إرثهم منه ؛ ففي هذه 
الحالة نجعل المسألة من مخرج فرض الزوج الموجود معهم » ثم نعطيه 
نصيبه كاملاً من غير ححجب ولا عولٍ » وما بقي فهو لمن معه من ذوي 
الأرحام ؛ فإن كان واحداً أخذه» ولا إشكال . 

وإن كانوا جماعة مُذْلِين بشخص واحدٍ » واستوى إرئهم منه » 
فيأخذونه بالتساوي . ونُصَحّح ما يحتاج إلى تصحيح ”" . 
أمشة وتطبيقات على هذه القاهدة ٠‏ 000 

المثال الأول : لو هلك هالكٌ عن : زوجة » وبنت بنت » فالمسألة من 
أربعة » للزوجة الوّبع ٠‏ والباقي لبنت البنت التي تُنزَّلْ منزلة البنت . 


. )45-941/8( انظر : المغنى‎ )١( 
؛ كشاف‎ )١15 وانظر : أسهل المدارك (27”53/7 ؛ الفوائد الشنشورية (ص‎ 
. )١7١ ؛ الفوائد الجلية (ص‎ )45١ /5( القناع‎ 

(5) انظر : الفوائد الشنشورية (ص )١57‏ ؛ المغني )47-4١/4(‏ ؛ كشاف القناع 
)57١ /5(‏ ؛ الفوائد الجلية (ص .)١7١‏ 


00 مام 
الخلاضةبي عِلْم المَرَفِْضِ 








المثال الثاني : 
لو هلكت امرأة عن : زوج , وثلاثة أبناء أختٍ شقيقةٍ » فيكون 
نصيبٌ كل منهم فيم| تركت هو : 


عدد الرؤوس 7< 











المثال الثالث * 


لو هلك هالكٌ عن : زوجة . وثلاث عَّاتٍ شقيقاتٍ » فنصيبهن في 
المسألة على النحو التالي : 











نم و .0 - 
الخلاصةني عِلم المرَائيض 





٠‏ القاعدة الثالثة : إذا كان الموجود مع أحد الزوجين من ذوي 
الأرحام جماعة مُّدْلِين بشخص واحدٍ ء ولكنّ إرثهم منه يختلف . أو مُدلِين 
بأشخاص متعدّدين » مع استواء إرث كل جماعةٍ من الشخص الذي أدلوا 
به؛ أو مُدلين بأشخاص متعدّدين » مع اختلاف إرث كل جماعةٍ من 
الشخص الذي أدلوا به؛ فهنا نتبع الخطوات التالية : 

_١‏ نفصل المسألة إلى مسألتين ؛ الأولى : مسألة الزوجية والباقي 
منها . والثانية : مسألة ذوي الأرحام . 


"_ نقسم مسألة الزوجية ؛ فنجعل أصلها من مخرج فرض الزوج 
الموجود كاملاً غير منقوص ؛ للزوج النصف ٠‏ وللزوجة الربع » ثم نعطيه 
نصيبه » ونثبت الباقي منهاء ونُصَحّح ما يحتاج إلى تصحيح . 

*_ نقسم مسألة ذوي الأرحام بينهم عن طريق تطبيق القواعد 
السابقة في الحالة الاأولى ؛ وهي التي تخلو فيها المسألة من أحد الزوجين ”" . 

5 _ ننظر بين ما وصلت إليه مسألة ذوي الأرحام ( المسألة الثانية ) . 
وبين الباقي من مسألة الزوجية ( المسألة الأولى ) بالشسب الأربع ؛ فلا يخلو 
الخال من أن ينقسم الباقي من مسألة الزوجية على أصل مسألة ذوي 
الأرحام » أو لا ينقسم . وإن لم ينقسم فهو إمّا أن يكون موافقاً لهاء أو مُبايناً 
لا ؛ فهذه ثلاث حالاتٍ . ولكل من هذه الحالات الثلاث طريقة خاصة 
لقسمته ؛ ىا سبق في مسائل الردّ إذا كان معهم أحد الزوجين » وكانوا من 
أجناس مختلفة : 


. راجعها فيها سبق من هذا المبحث (ص 0975) في الحالة الأولى وقواعدها‎ )١( 


0 2 إن 7 
الخلآصةبي عِلْم الفَرَائِضٍِ 





٠‏ الحالة الأولى : أن ينقسم الباقي من مسألة الزوجية على أصل 
مسألة ذوي الأرحام ؛ فحينتذٍ تصمٌّ المسألتان يما صحت منه مسألة 


2 


الزوجية» وينقل نصيب أحد الزوجين تحت الجامعة ىا هو في مسألته » ثم 
نقسم الباقي من مسألة الزوجية على أصل مسألة ذوي الأرحام » فىما حصل 
فهو جزء سهمها ؛ نضربه في سهام الورثة فيها ؛ يخرج نصيبهم من المسألة . 

٠‏ الحالة الثانية : أن لا ينقسم الباقي من مسألة الزوجية على أصل 
مسألة ذوي الأرحام ٠»‏ ولكنه يوافقها ؛ ففي هذه الحالة نتبع الخطوات 
التالية: 

١‏ نخرج وفق مسألة ذوي الأرحام » ووفق الباقي من مسألة 
الزوجية » بقسمتهم| على أكبر عدد ينقسمان عليه قسمةٌ صحيحة . 

_١‏ نضرب وفق مسألة ذوي الأرحام في أصل مسألة الزوجية » وما 
حصل فهو الجامعة التي تصحٌ منها المسألتان . 

*"_ نضرب سهام الورثة في مسألة الزوجية في وفق مسألة ذوي 
الأرحام » وما حصل فهو نصيبهم في المسألة . 

؟_ نضرب سهام الورثة في مسألة ذوي الأرحام في وفق الباقي من 
مسألة الزوجية » وما حصل فهو نصيبهم في المسألة » وتنتهي المسألة . 

٠‏ الحالة الثالثة : أن لا ينقسم الباقي من مسألة الزوجية على أصل 
مسألة ذوي الأرحامء ولكنّه يَُانُّهَا ؛ ففي هذه ا حالة نتبع الخطوات التالية : 

» نضرب أصل مسألة ذوي الأرحام في أصل مسألة الزوجية‎ _١ 
. وما حصل فهو الجامعة التي تصحٌ منها المسألتان‎ 


و 2 ٠.‏ 9 0-4 
الحلاصَةٌ في عِلْم المَرَائْضِ 





؟_ نضرب سهام الورثة في مسألة الزوجية في أصل مسألة ذوي 
*"_ نضرب سهام الورثة في مسألة ذوي الأرحام في الباقي من 
مسألة الزوجية » وما حصل فهو نصيبهم في المسألة » وتنتهي المسألة . 
0 أمثلة وتطييقات على مسائل نوم الأرحام مع جد الزوجين : 


الجواب على النحو التالي : 
)١(‏ مسألة الزوجية : (؟) مسألة ذوي الأرحام : 





(جزء سهم مسألة ذوي الأرحام : + * > )١‏ 


(؟) الجامعة للمسألتين : 





و 2 . 0 4 
الخلآصةني عِلْم المَرَاقِْضٍِ 





المثال الثاني : 
لو هلك هالكٌ عن : زوجةٍ » وبنت أختٍ شقيقةٍ » وبنت أختٍ 
لأبء وبنت أختٍ لأمّ » فكيف نقسم المسألة بينهم ؟ 
الجواب على النحو التالي : 
)١(‏ مسألة الزوجية : (؟) مسألة ذوي الأرحام : 











(9) الجامعة للمسألتين : 


؟ يهاه ,9" 











المثال الثالث : 
لو هلك هاللك عن ثلاث زوجاتٍ » وخالة شقيقق » وخالق لأ : 


04 من #, 0 م 
الخلاضّةٌ في عِلْم المَوَافِضٍِ 





الجواب على النحو التالي : 
)١(‏ مسألة الزوجية : (؟) مسألة ذوي الأرحام : 











المثال الرابع : 
لو هلكت امرأةٌ عن : زوج » وعمَّةٍ لأب » وعمّتين لآم » وخالة 
و ِ 2 
: شقيقةٍ » وخالة لام ذ فكيف نقسم المسالة بينهم ؟ 


الجواب على النحو التاللي : 


عو 2 . 0 4 
الخلآصة في عِلّم المَرَائِضِ 





: مسألة الزوجية : (؟) مسألة ذوي الأرحام‎ )١( 























لو هلك هالكٌ عن : زوجة » وثلاثة أبناء أختٍ شقيقة » وبنتى أختٍ 
لآب وخالة شقيقةٍ » وخالٍ لأمٌ» فكيف نقسم المسألة بينهم ؟ 


الجواب على النحو التالي : 


4 0 : 2 
الْحُلصَةٌف عِلْم القَرَائْضٍ و 





: مسألة الزوجية : (1) مسألة ذوي الأرحام‎ )١( 

















جم عر فى مااي 
الخلآصةفي عِلّم المَرَائْضٍِ 





٠الطريقة‏ الثانية لتوريث ذوي الأرحام : طريقة أهل القرابة : 

الطريقة الثانية لتوريث ذوي الآرحام : طريقة أهل القرابة ؛ وذلك 
بتقديم الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام » قياساً على ترتيب العصبات . 

وهي مرويّة عن علي بن أبي طالب » وبها أخذ جمهور الحنفية » 
وبعض الشافعيّة » والإمام أحمد في رواية ”© 

واستدلٌ أصحابٌ هذا القول على ما ذهبوا إليه بأَدلَةٍ ؛ منها : 

١‏ _ ما سبق في آدلة أهل التنزيل : أن للعمّة الثلثين » وللخالة الثلث؛ 
ووحهه . أن العمّة قرابتها قرابة الأب 2( والابوة تستحق بالفريضة 
والعصوبة معاً » والخالة قرابتها قرابة الأمّ » والأمٌ تستحق بالفريضة دون 
العصوية » فدل ذلك على أن العصوبة معترة في توريث ذوي الأرحام * . 
العصوبة » وفي العصوبة يقدّم الإرث بالجهة الأقرب ؛ فتقدّم البئوّة على 
الأبوّة » والأبوّة على الأخوّة . ويُقَدّم صاحب الدرجة الأقرب على الأبعد ؛ 
فيَقَدُم الابن على ابن الابن ٠‏ ويُقدّم الأقوى ؛ فيُقَدم الأخ لأبوين . على الأخ 
لآب واحدء وهكذا”". 


)١‏ انظر : شرح كنز الدقائق (5/ 57-517 5) ؛ المبسوط (50/ 6) ؛ السراجية مع 
شرحها (ص ”517) ؛ رد المحتار على الدَّرٌ المختار (5/ /9١‏ وما بعدها) ؛ إرشاد 
الفارض (ص 555) ؛ الفوائد الشنشورية (ص )١507‏ ؛ المغنى (857/9) ؛ 
الإنصاف (// 271) ؛ العذب الفائض ١8/7(‏ ومابعدها). 0 

(9) انظر : المبسوط (80/ 0) ؛ رد المحتار على الذّدٌ المختار (5/ 74١‏ وما بعدها) ؛ 
(ص6575 ١ه‏ » 27077) من هذا الكتاب . 

(9) انظر : المسوط ( ٠‏ ه) ؛ رد المحتار على الدّرٌ المختار (5/ 741١‏ وما بعذها) ؛ 


الفوائد الشنشورية (ص )١57‏ . 





© قواعد توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة : 

٠‏ القاعدة الأولى : جهات ذوي الأرحام عند أهل القرابة على سبيل 
الإجمال أربع جهات ؛ وهي الأصناف الأربعة التي سبق توضيحها في أول 
المبحث » وهي : جزء الميّت ( فروع المّت ) . وأصول المّت . وجزء أبوي 
المت ( فروع أبوي الميت ) . وجزء جدي الميِّت أو جدتيه ( فروع أحد 


أجداد الميت أو جداته ) 9" . 


وهم مُرَيبُونَ في الاستحقاق كترتيب العصبات في الإرث » على 
ترتيب هذه الجهات » وترتيب ذوي الأرحام في كلّ جهة , قربا ويُعْدَاً وقَوة 
من الميّتء فلا يرث أحد من الجهة الثانية وإن قَرْبَ » وهناك أحد من الجهة 


الأولى ون بَعَدَّ » وهكذا الجهة الثالثة مع الثانية » والرابعة مع الثالثة '" . 
:ش 


٠‏ القاعدة الثانية : إذا كان الموجود من ذوي الأرحام فردا وأحد 
فقا من أن مساب من 7 الأصناف الأربعة | السابقة | ستحقٌّ المال كلّه » أو ما 


ا لمان ملقم بت اع )قال فاع ولو عل 
هاللكٌ عن : ابنة خالةٍ لأمٌ ؛ فالمال ها كله . وهكذا . 


,)070-01١17 انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص‎ )١( 

(0) انظر : شرح كنز الدقائق (44-447/5) ؛ رد المحتار على الذّرٌ المختار 
١/5(‏ ومابعدها). 
وانظر (ص )0750-5١17/‏ من هذا الكتاب في بيان جهاتهم والترتيب بينها . 

(5) انظر : رد المحتار على ادر المختار (57/ )7297-1/41١‏ ؛ إرشاد الفارض (ص 
,؛؛ العذب الفائض (77//7) . 


0 0 2 
الخلآصّةفي عِلْم المَرَافِضٍِ 





ولو هلك هالكٌ عن زوجة ء وبنت عمٌ ؛ فالمسألة من أربعة ؛ 
للزوجة فرضها الربع ( واحد ) » والباقي ثلاثة لبنت العم . 
٠‏ القاعدة الثالثة : إذا كان الموجود من ذوي الأرحام أفراداً 
متعدّدين ؛ نظرنا : 
أ لفن كانا من جهات تاف ا من كاذ في الية الأو عل 
فمثلا : لو هلك هالكٌ عن : بنت بنت » وخالة ؛ فامال كله لبنت 
البنت» ولا شيء للخالة ؛ لأ جهة البئرّة أقدم من جهة العمومة والخؤولة . 
ولو هلك هالكٌ عن : أم بي أمّ» وبنت عم : شقيق ؛ فالمال كله 
للجدة» ولا شيء لبنت العم الشقيق ؛ لأنَ الجدة الرحمية من الجهة الثانية ؛ 
وهى مُقدَّمةٌ على الجهة الرابعة . 
ولو هلك هالكٌ عن : بنت ابن ابن أخت » وعمَّةٍ شقيقةٍ ؛ فالمال كله 
للأولى ؛ لأنَّا أقدم جهة » ولا شي للثانية . وهكذا . 
ب وإن كانوا من جهق واحدق ء ودرجاتهم ختلف , قذمنا في الإرث 
أقربهم درجةً إلى المت » ولو كان أنفى ” 
نملا : لو هلك هالا عن : بنت بنت : وان بنت ابن + فامال كل 


-١517 انظر : رد المحتار على ادر المختار (3/ 7297) ؛ الفوائد الشنشورية (ص‎ )١( 
, )158-51/ العذب الفائتض (؟/‎ 

(؟) انظر : رد المحتار على الدَرٌ المختار (7/ 1/7--5 1)4)؛ السراجية مع شرحها (ص 
97 ؛ العذب الفائض (؟7/ 7١٠‏ وما بعدها) . 


عر سر 3 2 
الخلآضةفي عِلْم المَرَائْضٍ 





ولو هلك هالك عن : أب لأمّ » وأبي 
أنه أقرب درجة من المت » ولا شىء للثاني 


ولو هلك هالكٌ عن : ابن خالةٍ لأمَّ » وابن بنت عم ؛ فالمال كله 
للأول ؛ لأنَّه أقرب درجة . 

جح ._ وإن كانوا من جهة واحدةٍ » ودرجاتهم واحدة » ويختلفون في 
قوّة القرابة » قدَّمنا في الإرث الأقوى منهم في القرابة "" , 

فمثلاً : لوهلك هالكٌ عن : بنت أخ شقيق » وبنت أخ لآب » وبنت 
أخ لأمٌ؛ فالمال كله لبنت الأخ الشقيق ؛ أنه أقوى قرابة إلى اميت . 

ولو هلك هالكٌ عن : خالٍ شقيقٍ » وخالة لأب . و< خالة لأ ؛ 
فالممراث كلّهِ للخال الشقيق ؛ لأنّهِ أقوى من الثانية والثالثة . 

ولو هلك هالكٌ عن : عمِّة لآب » وعمَّة لأمّ ؛ فالمال كله للعمّة 

ولو هلك هالك عن : ابن عمَّةِ شقيقةٍ » وبنت عمَّةٍ لأب ؛ فالمال كلّه 
للأول ؛ لأنه أقوى من الثانية . 

د_ وإن كانوا من جهةٍ واحدةٍء ودرجاتهم واحدة» وقوّهم واحدة ؛ 
قَْقَدَمُ من يُدْل إلى الميِّت بوارثٍ » سواء كان بالفرض أو بالتعصيب » على 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدّرٌ المختار (5/ 224-1/47) ؛ السراجية مع شرحها 
روص ؛ العذب الفائض (؟7/ 77 وما بعدها) . 


لح اير بحي ف ني 
الخلآصةبي عِلّم المَرَائقِضٍ 





من يدي بغير وارث '' 

فمثلاً اهلك هال عن : ينت عم شتيق . وبنت عاق تق 
فالمال كله للأولى » مع استوائهما في الجهة والدرجة والقرّة ؛ لأتَّا أدلت 
بوارثِ» بين الثانية أدلت بذي رحم . 

ولو هلك هالك عن : بنت ابن عم لأبٍ » وابن بنت عم شقيق » 
وابن ابن عمَّةِ شقيقةٍ ؛ فالمال كلّه للأولى ؛ لأنََّا أدلت بوارثِ وهو ابن العم . 
ولا شيء للثاني والثالث ؛ لما أدليا بذي رحم . 


مس ع8 


ولو هلك هالكٌ عن : أبي أمَ أمّ الأمّ » وأبي أمَ أبي الأمٌ ؛ فالمال كله 


2 


ه_ وإن استووا فى الجهة » والدرجة . والقوّة » والإدلاء بوارث ؛ 
فالإرث بينهم بالتساوي إن كانوا ذكوراً فقط » أو إناثاً فقط » فإن كانوا 
ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأنَّ الأصل في الميراث تفضيل 
الذكر على الأنثى , إلا الإخوة لأمّ ؛ لورود النصٌّ بالتسوية بينهم ؛ ولأن 
توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة مبناه على العصوبة » فِيُفضّل 
فيه الذكر على الأنثى ؛ كا في حقيقة العصوبة '" , 

فمثلاً : لو هلك هالكُ عن : أبي أمّ أبي الأب , وأبي أمّ أمّ الأب ؛ 
فالمال بينههما مناصفة ؛ لاتحاد الجهة . والدرجة » والقوة»ء والإدلاء بوارث . 


(1) انظر : رد المحتار على الدّرٌ المختار (5/ 747-1/46) ؛ السراجية مع شرحها (ص 
5 العذب الفائكض (7//7ا7 وما بعدها) . 

(؟) انظر : رد المحتار على الدّرٌ المختار (5/ 0747-1748 ؛ السراجية مع شرحها (ص 
19١ 7‏ ؛ إرشاد الفارض (ص )١14‏ ؛ العذب الفائض (77/75 وما 
بعدها) ؛ التحقيقات المرضية (ص 71/4) . 


و م 0 35 2 
الخلاصةني عِلم الفرّائض 





ولو هلك هالكٌ عن : خالٍ شقيق » وخالتين شقيقتين ؛ فالمال بينهها 
للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لاتّفاقهها في الجهة والدرجة والقوة والإدلاء . 


وكوهم ذكوراً وإناثاً . 


ولو هلك هالكٌ عن : أم أبي الأم » وأبي أبي الأم ؛ فالميراث بينهما ؛ 
للذكر مثل حا الأنثيين ؛ لاثّفاقهها في الجهة والدرجة والقوة والإدلاء , 

ولو هلك هالكٌ عن : عم لأمّ» وعمَّةٍ لآم ؛ فالمال بينهما للذكر مثل 
حظٌ الأنثيين ؛ لاتّماقهه) في الجهة والدرجة والقوة والإدلاء » وكونهم ذكوراً 
وإناثاً . 

ولو هلك هالكٌ عن : عم لأمّ » وعمَّةٍ لأمّ » وخالٍ شقيق » وخالةٍ 
شقيقة» وخالٍ لآم ؛ فالمسألة على النحو التالي : 








ولو هلك هالكٌ عن : زوجةء وعمَّةٍ لأمٌّ» وعمٌ لأمَّء وخالة شقيقق 
وخالٍ لأمٌ » وخالةٍ لأب ؛ فالمسألة على النحو التالي : 





عر ماس 
الخلآصةني عِلْم المَرَافِضِ 





٠‏ القاعدة الرابعة : يُراعى في الصنف الثاني (من ينتسب إليه الميّت)» 
والصنف الرابع (من ينتسب إلى جدي وجدت الميِّت) أن ذوي الأرحام من 
جهة الأب يستحقون الثلثين: » ومن جهة الأم يستحقون الثلث » ويقسم 
ذلك بينهم حسب القواعد العامة م30 , 

وسبق في المثالين الأخيرين بيان كيفيّة ذلك . 

ولهذه الطريقة تفصيلات كثيزة في الحجب والسقوط , والتقديم على 
بعض في التوريث ؛ ليس هذا موضع بسطها » ويكفي لشموها مختصرة ما 
سبق من قواعد على هذه الطريقة » ومن أراد زيادة إيضاح في هذه الطريقة 


على أنّ مذهب أهل التنزيل في توريث ذوي الأرحام هو الأرجحٌ - 
)١(‏ انظر : رد المحتار على الذَّرٌ المختار (5/ 747-1/40) ؛ السراجية مع شرحها ((ص 


07 ١24)؛إرشاد‏ الفارض (ص 7555) ؛ الفوائد الشنشورية (ص -١55‏ 
؟؛ لعذب الفائض (7/ 77 » ١‏ 5) ؛ التحقيقات المرضية (ص 775) . 


الخلآصَّةٌني عِلْم المَرَاْضِ 





والله تعالى أعلم - للأمور التالية : 
الأمر الأول : أنَّ هذا هو قضاءٌ الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - 
فإن جمهور الصحابة على توريث ذوي الأرحام بالتنزيل بمنزلة من أل بهم 
من الورثة » | أخذه الوارث ادلي بهم أخذوه » على ما سبق بيانه » وذكر 
أدلّته في مذهب أهل التنزيل . 


الأمر الثاني : أنَّ ذوي الأرحام فرع في الميراث عن غيرهم من الورثة 
الأصليين ؛ فوجب إلحاقهم بمن هم فرعٌ له ؛ إرثاً وحَجْبا " . 

الأمر الثالث : أنَّ مذهب أهل التنزيل في توريث ذوي الأرحام 
فيس من مذهب أهل القرابة ؛ لأنّه تطبيقٌ تام للقراعد العامة في باب 
الممراث » وذلك , بتنزيل كل ذي رَحِمٍ مَنِلَة الوارثٍ الذي يدل به» م يُعامل 
كأنّهُ هو الوارث إرثاً وحجباً » وفي هذا ضبطٌ وعدالةٌ في توزيع الميراث بين 
ذوي الأرحام . 

الأمر الرابع : أنَّ مذهب أهل -القرابة يحصر الميراث في جهة واحدةٍ 
من جهات ذوي الأرحام . فلا يرث أحدٌ من الجهات الأخرى ولو كانت 
أقرب للميّت وأقوى منها » وهذا تحكّمٌ لا دليل عليه شرعاً . 
© تنبيه : 

لا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا أصل سن » فيعول إلى سبعةٍ ؛ 
لأن العول الزائد على ذلك لا يكون إلا للزوج » وليس ذلك من مسائل 
ذوي الأرحام » وهذا العول إِنَّا هو عند أهل التنزيل فقط . وأمًّا عند أهل 


() انظر : المغني (85/9) . 


عو مل لاء 0 7 
الخلآصَةني عِلْم المَرَائْضِ 





القرابة فلا عول في مسائل ذوي الأرحام . 


8 8 كيه كاي . د ع . ١‏ 0 3 9 عسا ع 
ومثال هذه المسألة : أن تجتمع خالة » أو غيرها يمن يقوم مقام الام أو 


الجدّة» وست بناتٍ ست أخواتٍ متفرّقات : 

فعند أهل التنزيل : المسألة من سنّة ؛ للخالة السدس واحد ء ولبنتى 
الأختين من الآمّ الثلث اثنان » ولبنتي الأخحتين الشقيقتين الثلثان أربعة » 
فمجموع ذلك سبعة . ولا شيء لبنتي الأختين من الأب ؛ كا أنه لا شي 
للأختين من الأب مع الأختين | لشقيقتين ؛ لاستغراق الثلثين . 

وآمّا عند أهل القرابة : فعند أبي يوسف - رحمه الله - : المال كله 
لبنتى | لشقيقتين » ولا شىء للباقين . وعند محمّد بن الحسر: رحمه الله - : 
المسألة من سنّة ؛ لبنتي الأختين الشقيقتين الثلثان أربعة » ولبنتي الأختين 
لآم الثلث اثنان » ولا شيء للباقين”" . 


6 225 5 5 


. والفتوى على مذهب محمد بن الحسن عند الحنفية‎ )١( 
. )0 37 /7( ؛ العذب الفائض‎ )9* /4( 


عردضي « عي 
هنس «منة ؛ وى 


الخلآصةبي عِلْم المَرَايْضِ 





2 0 40 
المبحث العشرون 
« 2 
وم #ا سم ابم ص أ 
0 


60 أولا : المقصود بهذه المسألة . 

راث فرعٌ عن الب في كثير من أحكامه ؛ فالنّسْبُ هم أسباب 
الإرث نَم عليها بين أهل العلم » وأغلبُ الوارثين نا هم عن طريقة. 
لكن في بعض الأحيانٍ قد لا يعرف نسب الولد من أبيه الشرعي » وأهم 
هؤلاء الذين لا يعرف نسبهم إلى أبيهم شرعا : 

0 26 وله ركع 

١‏ اللْقِيْط : هو اَلقوطً » فَعِيْلُ بمعنى : مَفْعُولٌ ؟ وهو الطفل 
المتبوذ الذي يُطرح أرضاً ء أو يوضع على الطريق ؛ خوفاً من مسئولية إعالته 
أو فراراً من تهمة الزّناء فيلتقطه شخصٌ خص وَجَدَه 7 

"_ ولد اللَّعَانِ : هو الولد المنفيٌ في لعان الزوج مع زوجته حال 
اتهامها بالزنا . أو هو من وَلِدَ على فراش الزوجيّة الصحيح . ولكنّ الزوج 
نَقَى نسبَة منه » وأنكر بِنْوَّتَةُ له» بعد وقوع الْلأعَنَةِ بينه وبين زوجته على 
الوجه المحدود شرعاً » لوجود سببه ” . 


)١(‏ انظر : التعريفات (ص 48 ؟) ؛ رد المحتار على الذَّرٌ المختار (54/ 79 ؟) ؟ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 5 ؟١١)‏ ؛ مغني المحتاج (1418/7) ؛ المغني 
026٠ 80‏ ؛ المطلع على ألفاظ المقنع (ص 07175 . 

(0) انظر : رد المحتار على الذَرّ المختار (7/ 400-17/494) ؛ حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (؟/ /401 » 515-5577) ؟ البيان في مذهب الشافعي (9/ 5/ا- 
5 ؛ الفوائد الشنشورية (ص 56”) ؛ الروضة الندية (59497/5) ؟ المغني 
)11١-114115/9(‏ ؛ العذب الفائض 4-78/١(‏ ؛ المطلع على ألفاظ 


المقنع (ص .)5٠١‏ 


و مر . 6 2 
الخلآصّةبي عِلْم المَوَاقِضِ 





*_ ولد الرّنَا : هو الولد الذي أتت به أمَّهِ من غير طريق شرعي » 
عن طريق العلاقة المحرّمة ؛ وهي الزناء ولو كان لشّبْهَةِ ”© . 

وولد الزُنَا مغْل ولد الْمأعِنَة في قول جمهور الفقهاء ؛ لانقطاع نسب 
كلّ واحدٍ منهما من أبيه » إلا أن ولد الْلاعِنَةِ يَلْحَنُ الأَعِنَ إذا اسْتَلْحَمَهُ 
وولد الرّنا لا يَلْحَقٌ الرَّانيِ في قول الجمهور " . 
© ثانيا : حكم إرث مجهول النَّسّبٍ . 

أولاً: إرث ولد الرِّنا وولد اللّعَانِ : 

لا توارث بين ولد الزّنا وولد اللّعان وبين الأب وقرابته باتّفاق أهل 
العلم » ونا يرئان بجهة أمّهها ؛ لأنّ نسبهم| من جهة الأب منقطمٌ غير ثابتٍ 
شرعاً » فلا يرئان به . 

وَيُنْسَبَانٍ إلى مهن ؛ لأنّ ولادة كلّ واحدٍ منهها من أَمّه ثابتة قطعاً 
بالحسٌ والمعاينة ؛ ويرثان من جهة الأمَّ ؛ لأنَّ نسبهم| إليها ابت شرعاً : 
فيرثانها وترث منهما » ويرثان من قرابة الأمّ ؟ وهم الإخوة لأمّ بالفرض 
فقطء وترث منهما الأُمّ وإخوئه| منها بالفرض فقط دون العصوبة » إلا 
بالولاء والولادة ؛ فيرثه من أعتقه أو أعتق أمَّه أو ولده بالعصوبة » ويردث 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الذي المختار (5/ 3٠0-144‏ ؛ البيان في مذهب الشافعى 
(9/ 7/0-19/4) ؛ الروضة الندية (؟/ 149) ؛ المغنى (4/ 171-177) ؛ العذب 
الفاقض (4-78/1") . ْ 

(؟) انظر : أسهل المدارك (788/1) ؛ البيان في مذهب الشافعي (9/ 70) ؛ المغني 

(17-150/8)؛العذب الفاتض )"9-17/١(‏ ؛ الروضة الندية (؟//599- 
ع). 


ع ار 8 2 
الخلآصةفي عِلْم المَرَاقِضِ 





غاعء ع8 اع - 
مُعتقه أو مُعتقٌ مُعتقه » أو مُعيّق ولده بالعصوبة أيضاً . 


وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم » لا خلاف بينهم في شيءٍ من 
ذلك. إلا خلافاً لا يَعْيَدٌ به ١‏ 


فإذا ترّوّجَا وأَنْجَبًا أولاداً ؛ ثْ بت اميراث بين كلى منهم وبين زوجته . 
وأولاده» وذوي رَحه » على القواعد العامة في الفرائض ”") 


"واسال جهو أل لعل عل فلت يأ سي 
ما رواه مَْحُولٌ - رحمه الله - قال : « جَعَلَ رَسُولُ الله مَل 
بات ابن امدعية لو وَل رَتَتَهَا مِنْ بَعْدِمًا )) © 


5 ان ٠.‏ 03 25س ري اسه 
١‏ _ ما رواه سَهْلُ بن سَعْدٍ - رضي الله عنه - في قصة الْتَلاعِيَينٍ 


للَذَيْنِ قَرّق بينها النبئّ مدٌ . قال : « وَكَائَتْ حَاملاً » فَأَنْكَرَ حمْلَهًا » وَكَانَ 


بنّْهَا يُذْعَى إِلَيْهَا » ثُمَّ جَرَتٍ السّنَةَ في الميرَاثِ : أَنْ يرثا » وَتَرِتَ مِنْهُ مَا 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الذَّرّ المختار (5/ )40١-17/49‏ ؛ حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير (؟/ 451 » 451-477) ؟ أسهل المدارك (7/ 2788 ؛ البيان في 
مذهب الشافعي (75/9) ؛؟ الفوائد الشنشورية (ص 7-75”) ؛ المغني 
(17-177/9) ؛ العذب الفاتض )9-710//١(‏ ؛ الروضة الندية (؟/ 599- 
٠‏ ؛ شرح النووي على صحيح مسلم ء المجلد الرابع /9١(‏ 45-91) . 

(؟) انظر : عون المعبود (4/ 64 ) ؛ أحكام الميراث والوصية (ص ١76‏ وما بعدها) ؛ 
علم الفرائض والمواريث (ص 97 وما بعدها) ؛ الميراث المقارن (ص )1١١‏ . 

إفرة أخرجه أبو داود ني السنن (ص 477) , ح (7 29).» وأخرج نحوه عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده , ح (/ )0 . وأخرج نحوه الدارميٌ في السنن 
(؟/ “خلاءح (5104). 
وصحّكها الألبانٌ في صحيح سنن أبي داود (/ )077١‏ يح (5908179-01). 


و در ثيه 0 أ 
الخلآصّةبي عِلْم المَرَائْضِ 





ع 


فَرَض الله ا » ١‏ 
قال الإمام النوويّ -رحمه الله - : « فِيْهِ جَوَارٌ لعان الحامل» وأنّه إذ 

لاعَنَهَا ونمّى عنه نسب الحمل انتفى عنه » وأنّهِ يثبت يي 
وترث من ما فرض الله للأمٌ ؛ وهو الثلث ء إن لم يكن للميّت ولد ولا ولد 
ابن » ولا اثنان من الإخوة أو الأخوات . وإن كان شيء من ذلك فلها 
السدس » وقد أجمع العلياء على جريان التوارث بينه وبين أمّه » وبين 
اصحاب الفروض من ججهة أنه ؛ رهم إخوته وأخواته من أنه » وجداته من 
أَمّه » 


رام © 


*_ وعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذوِ - 
- أن و سول الله ولد قَالَ : «أيا وَجُلٍ عَاهَرَ بحرّة 


يش وَل اوور ا 


؟_ وعن وَاثْلَةَ بن الأسْقَع - رضي الله تعالى عنه - أن أي ل 
قال : « الَرْأة تحور ثَلآَتَ مَوَارِيْتَ ؛ عَيَيْقَهَا » وَلَقيْطءَ ها الذى 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص 818) , ح (4147) . ومسلمٌ بنحوه في 
ال" 
الأباة فى صحهم ” سنن الترمذيّ (47/5)ح (5117) . 


(:) الجامع الصحيح (91/9/5) . 


اير بى. اه ام 
الخلآصة في عِلّم المَرَاِضِ 





ليث عَلَيْه 07 
4 وعن ابن عبّاسِ - ر ضى الله تعالى عنهم| - قال «أشتهم يذ 


َل في ولد لكين تأغط ماقا طب ٠:‏ 
فهذه الأدلة من السنة لبوية الشريفة تون عل التوارث بين ولد 
اللعان وولد الرَّنا وبين أمّهماء وأقاره) من جهة أمّهها » وأنّه لا توارث بينهما 
وبين الآب » وأقارب الأب ؛ لانتفاء نسبههما من قبَلهِ . 
0 أمثلة وتطبيقات على ميراث ولد اللعان وولد الرَّنا : 
المثال الأول : 
لو هلك هالكٌ عن : أمّ » وابن مُلاَعَنِ عليه ؛ فإنَ المالّ كلّهِ للم 
فرضاً ورداً » ولا شي هذا الابن المذكور . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن (ص 07550 , ح (7747) . والترمذيّ وحسّنه في 
لجامع الصحيح (5/ 37/7) . ح )7١١6(‏ . وأحمد في المسند (55/ 0786 »اح 
.)5310١4(‏ وأبو داودني السئن (ص 577 ) » ح (591050). 
والحاكم في المستدرك (7378/54) , ح (07487 » وصحّحه » وعزاه الذهبي في 
التلخيص للسئن الأربعة . 
وقواه الحافظ ابن حجر بمجموع طرقه في فتح الباري (17/ 21 ؛ حيث قال : 
« حسّنه الترمذيّ » وصحّحه ا حاكمٌ » وليس فيه سوى عمر بن رُؤْيّة (بضمّ م الراء 
وسكوث الواو بعدها مرٌدة ) غطلف فيه ؛ قال البخاري : فيه نظرء وول 
جماعة . وله شاهدٌ من حديث ابن عمر . ..»» ثم ساق شواهده » ثم قال : «(وهذه 
طرقٌ يَقَوَى بعضُها ببعض » أه. 
وقرّاه الإمام ابن قيّم الجوزية في تعليقه على سنن أبي داود . مطبوع مع عون 
المعبرد (8/ 87) . 

00( أخر جه الحاكم في المستدرك (09/9/5") . ح (79489) » وصحّحه » ووافقه 
الذهبئٌ في التلخيص بهامش المستدرك . 


الخلآضةفي عِلْم المَرَئِْضٍِ 





المثال الثاني : 


لو هلّكَ هالكٌ عن ن : أمّ » وأخ لأمّ » وأخ لأب غير شرعي ؟ فإن 
نصيبهم > يما ما تركه يكون على النحو التالي : 





ا اك 

المثال الثالث : 

لو هلك ولد زناً عن أمّه » وأبيها » وأخيها ؛ فإنَّ التركةً كلّها تكون 
للم » ولا شيءَ لأبيها (جده لأمه) . ولا لأخيها (خاله) ؛ لأنَّها من ذوي 
أرحامه . وهم لا يرثون إلأّعند عدم الوارث » وهو هنا موجود ؛ وهو أمّه . 


المثال الرابع : 
لو هلك ولد لعانٍ عن : زوجة » وأمٌ » وابنٍ » وبنتٍ » وأب مُلآَعِنٍ ؛ 
فالمسألة على النحو التالي : 











لا ثبىء له لعدم ثبوت النسب 


20 ن 4 
الخلآصةٌ ني عِلْم المَرَايِْضِ 





2 واه 
٠‏ ثانياً : ميراثٌ اللَقَبْط : 


التقتاط الطفل المنبوذ فرض كفاية على المسلمين ؛ لآنَّ ذلك من 
التعاون على الب والتقوى ٠‏ والله عزّ وجل يقول : 9# وَتَعَاونوأ عل ألْيرَ 


مه ساس صم 


ولعو وَلَا نعَاووَ عَلَ لدو وَالْمَدُون وَأنَّقُوا الله 6 [المائدة:0] . 
ولأنَّ في ذلك إحياءً لنفسه ؛ فكان واجباً » فإن وجد معه مال فهو 


له ويْنْمَقُ عليه منه , و ِلاَفتَفَقتُهُ من بيت مال المسلمين » إلا أن يتبرّع بها من 
التقطه ”" . 


يه . 7 3 و يدااع 
حكم إرث اللقِيْط : إذا تزوج اللقِيْط » وَرَرْفٌ بأولادٍ : فميراثه 
لزوجته . وأولاده حصراً» وهذا باتّفاق أهل العلم © 


وما إن هلك اللْقَيْط قبل ذلك من غير أن يترك وارثاً » وترك مالاً : 
فاختلف أهل العلم في إرثه على قولين : 

© القول الأول : 

إن ميراث اللْقِيْطٍ » إن ترك مالا » لبيت مال المسلمين . وإليه ذهب 


200 وله أحكامه الكثيرة التي ليس هذا موضع بسطها ء وقد أشبع الكلام عليها أهل 
العلم في مدوّناتهم 
انظر : رد المحتار عل ال المختار (4/ 8+ وما بعدها) ؛ حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (5/ ١75‏ وما بعدها) ؛ أسهل المدارك (؟1//5١٠7‏ وما بعدها ) ؛ 
مغني المحتاج (7/ 5١/8‏ وما بعدها) ؛ البيان في مذهب الشافعي (7//8 وما 
بعدها)؛ المغني (4/ 10٠‏ وما بعدها) ؛ كشاف القناع (5/ 3١5‏ وما بعدها) . 
(؟) انظر المراجع السابقة . 


الحلااصةٌفي عِلْم المَوَاقِضِ 





<شهور أهل العلم »فلا توارث بينه وبين مُلبَقَطِه 0 

- واستدلّوا على ذلك بِأدلَةٍ ؛ منها : 

_١‏ حديث عائشة - رضي الله عنها - في قِضّة بَرِيْرَةَ » وأنَّ النبيّ 
د قَالَ ها : « عيبا » فنا الْوَلام ين أعْتق » أَوْ قَالَ : أَعْطَى الَّمَنَ) ا 


إن لم يثبت على اللَيْطٍ رق » ولا على آبائه ؛ إذ الأصل فيه الرّيّة : 
وتيت علي زاك “لمرو لي 


عع م 
يي 
7 
|[ 
6 
2 
وانيا 
اما 
ِ 
امك 
52 
عا 
3-5 
اها 
1 
0 
اب 
5 
5-5 
6 
6 


فهو يدل على أنَّ بيت مال المسلمين وارث من لا وارث لهء واللَقَْاً 
لاوارث له من النّسَب © . 


2 8 000 ُ ع 
"'_ استدلالا بالقاعدة الفقهيّة : « العرم بالغنم 0 


)١(‏ انظر : رد المحتار على ادر المختار (4/ 271١‏ + حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (5/ )١75‏ ؛ أسهل المدارك (7/ ٠‏ 00 ؛ مغني المحتاج (7/ !)57١‏ البيان 
في مذهب الشافعي (4/ 5١)؛‏ المغني (7”5/8/4) ؟ كشاف القناع (5/ 77”7) . 

(؟) انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص7١٠)‏ . 

9) انظر : المغنى (8/ 750-1"09) . 

(5) انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص7١١)‏ . 

(0) انظر: المغنى (8/8ه") , 

(5) انظر : الأتاسي » شرح المجلة (755/1) ؛ المدخل الفقهي العام )1١9/5(‏ ؛ 
الندوي » القواعد الفقهية (ص 5/”) . 


و 02 ٠.‏ 8 أ 
الحلآصَةٌبي عِلْم المَوَاقِضٍ 





فكا أن بيت مال المسلمين هو الذي يتونٌ الإنفاق على اللّقيط ؛ وهو 
مع ال ٠‏ 2 5 04 
غرمء فهو الذي يستحق إرثه ؛ وهو غنم . 

:_ ولأن اللْقِيّْطَ لا يخلو : إِنَا أن يكون ابن حَُدَيْن ؛ وهذا لا ولاء 
عليه » أو يكون ابن مُعْتََيْن ؟ وهذا لا ولاء عليه لغير مُعْتَقههما 9" . 

فعلى هذا القول : لو هلك تَيَيْط لا وارتٌ له ؛ فياله لبيت مال 
المسلمين» « فإن كانت له زوجةٌ ؛ فلها الربع » والباقي لبيت المال » وإن 
ماتت لقيطة لها زوج ؛ فله النصف » والباقي لبيت المال » وإن كان له بنت أو 
بنت ابن » أو ابن بنتِ ؛ أخذ جميع المال ؛ لأنَ الردً والرّحِمَ مُقَدَمٌّ على بيت 
الملل » 7" . 

ولكنَّ هذا القول يَردُ عليه : أنَّ الْلتَقِطَ إذا كان هو الذي أنفق على 
للَقِيْطٍ فلا وَجْهَ لتوريث بيت مال المسلمين هّنا ؛ لأنَ العْنْمَ بِالعْرْم ؛ وبيت 
المال هنا ل يَخْرّم » بل الغارم هو الَْْقِط . 

© القول الثاني : 

إن اللَيْطَ إذا لم تحلّف وارثاً فياله إن ترك مالا مُلْتَقِطِهِ . وهو قول 
شُرَيْح 2 وإسحاق 2 وإليه ذهب الإمام أحمد ف رواية 2 اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيميّة » وتلميذه ابن قَيِّم الجوزيّة - رحم الله الجميع - ”7 . 


. 0*٠ /8( انظر : المغني‎ )١( 
. 077٠ /8( (؟) كشاف القناع (4/ 377) . وانظر : المغني‎ 
انظر : المغني (48/ 09) ؛ الإنصاف (7/ 0708 ؛ إعلام الموقعين (983/5) ؛‎ )*( 


حاشية ابن القيم على سئن أبي داود » مطبوع مع عون المعبود (8/ 5/-80) . 


و 2 2. 8 57 
الخلآصةفي عِلّْم المَرَاقِضٍِ 





- واستدلوًا على هذا بأدلّةٍ ؛ منها : 
١‏ ما رواه وَاَُْبنُ الأشقَع - رضي الله تعالى عنه - أن النبئ ص 
0 المأ تحور ثَلآَتَ مَوَارِيْتٌ ؛ عَتَيْقَهًا عَتِيْقَهًا ٠‏ وَلَقِيْطَهَا » وَوَلَدَمَا الزي 
000 


والوجه منه : أنَّ النينّ ويْةٌ قضى : أنَّ المرأة ترث من اللَّقِبْطٍ » 
والعبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السَّبّب » فغيثها مثلّها في ذلك . 
واعترض على الاستدلال ذا الحديث : بأنّه ضعيف لا يثبت " . 


ولكنّ هذا الاعتراض مردوة : بأنّهِ حديث صحيحٌ » وعلى فرض 
ضعفه , فإنَّ له شواهد يقوى بها ؟ كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره 7" 


_ مارواه مالك » عَنْ ابْنِ شهَابٍ » عَنْ سُبَنٍ أبي جيل - رَجَلٍ مِنْ 
بَتِى سآ ْم - أنه وَجَدَ مَنْبودا في زَمَانِ عُمَرَ بْنِ لحلاب . قال : فَجِنْت به إِلّ 


كك 


عُمَرَ ْنِ الحَطَابٍ . فَقَالَ ما حمَكَ عَلَ أذ مذ النسَمَو ؟ فقَالَ : وَجَدَتَا 


عر يه له ل 


صَائِعة تسيا . فََالَ لَهُ عَرِيقةُ يا أميرَ الْؤْميينَ !إن وَجُلٌ صَالِحٌ . فقال له 
عُمَدُ : أُكَذَلِكَ ؟ قَالَ :نحَمْ ! فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الطاب : اذْمَبْ فَهُوَ خُرّ » وَلَكَ 


سل سل فر 
وَلاَوٌهُ » وَعَلَينًا تمْقَنَهُ 0 


. )58ا/١ انظر تخريحه فيا سبق من هذا الكتاب (ص‎ )١( 

20 انظر : المغني (// 6 ؛ كشاف القناع (5/ 1177) . 

فر انظر تخريجه والحكم عليه (ص )017١‏ من هذا البحث . 

2 أخرجه مالك في الموطأ (98/1) » كتاب الأقضية , باب القضاء في المنبوذ . 
وبنحوه البيهقيّ ف السنن الكبرى 000 2 15لا 775 ١ل)‏ . 
والبخاريٌ في صحيحه (صٍ 877) » تعليقاً بصيغة الجزم في كتاب الشهادات » 
في ترجمة باب إذا زكّى رجلٌ رجلاً كفاه . وصكّحه الألبازةٌ في الإرواء (3/ 4090 
اح (0/9ا16). 


و 2 0 2 
الخلآصّةٌفي عِلْم المَرَائِضٍِ 





فقول عمر - رضي الله عنه - لأبي جميلة ة : ولك وَلِأَوُه ؛ دليل على أن 
امْقِط يَيْث له الولاء على اللي » والولاة سببٌ للإرثِ » فيرث اللَقيْطَ 
بالولاء 7" . 


واعترض على هذا الاستدلال من وجهين : 
الوجه الأول : أنَّ أبا جميْلَةَ رجلٌ مجهولٌ , ؛لاتقوم بحديثه جه 0 


وهذا الاعتراض مردوةٌ : أن أبا جل هذا ليس مجهولاً » ٠‏ بل هو 
معروف : معدوة في الصحابة ‏ والصحابة كلهم عدو » وإ جاء وهم من 
كوف مقبولٌ ؛ روى عن عثيان وعلء » وليست له صحبة اتفاقً؛ وهم من 
جعله صاحب هذه القصّة ؛ فضعًف الحديث لأجله © . 


الوجه الثاني : أن معنى قول عمر لأبي جَيْلَة : ( لَك وَلأَوُهُ ) ؛ أي 
أنت الذي تتولّ تربيته » والقيام بأمره ؛ فهي ولاية الإسلام ؛ لا ولاية العتق 
والميراث ؛ بدليل صريح الحديث المرفوع : (إِنّا لولم ين َع بق ) ؛ فاقتضى ” 
أن من ل يُعتق لا ولا له ؛ لأنّ العتق يستدعي سَبْقُ مِلْكِ » واللَقيِطُ من دار 


الإسلام لا يملكه اْلْتَقِط ؛ لأنّ الأصل في الناس اديه 9 . 
وتاب عن هذا الوجه : بَأنَ قوله : ( لَك وَلَهَوُهُ ) ؛ يحتمل الأمرين » 


. )5 ٠ /١17( انظر : المغني (8/ 09") ؛ فتح الباري‎ )١( 

(5) انظر : المغني (48/ )375٠9‏ ؛ كشاف القناع (5/ 7177) . 

انظر : فتح الباري (0/ 5 7””) ؛ تقريب التهذيب (ص )١197‏ » رقم /1551) ؛ 
(ص 221817 رقم (1/0579) . 

(5) انظر : فتح الباري )5٠ /1١17(‏ . 


و 2 6 2 
الخلآصّةني عِلْم المَوَاِضِ 





ولا مُرَجْحَ لأحدهما على الآخر ؛ وجعل ميراثه لبيت مال المسلمين بناءً على 
قاعدة ( العُرْم بالعُنْم ) ليس بسديدٍ ؛ لأنَّ المعروف في غالب أحوال اللَقَبْطٍ 
أنَّ الذي يفن عليه ويُربيه هو الملتقظٌ له وليس بيت مال المسلمين . 

وقد أطال الحافظٌ الإمامٌ ابن قِيّم الجوزيّة - رحمه الله - في الردٌ على 
من قال إِنَّ ميراث اللّقيط لبيت مال المسلمين » وييّن أَوْجهَاً عديدةً قويّة 
تُقَري ما ذهب إليه هو وشيخه » من أنَّ ميراث اللّقيط لمن الْتَقَطَهُ ؛ حيث 
قال - رحمه الله - : « ميراثٌ اللَّمَيْطِ ؛ وهذا قد أختّلفَ فيه ؛ فذهب الجمهور 


آنا لق 


510 8 و 3 
إلى أنه لا توارث بينه وبين ملتقطه بذلك . وذهب إسحاق بن راهويه إلى | 


ها م1 


ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه ؛ لظاهر حديث واثلة » وإن صم الحديث 
فالقول ما قال إسحاق ؛ لأَنَّ إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه 
والإحسان إليه » ليس بدون إنعام المعتق على العبد بعتقه , فإذا كان الإنعام 
بالعنْقٍ سبباً لميراث المعتق . مع أَنَّه لا نسب بينهما » فكيف يُستبعد أن يكون 
الإنعام بالالتقاط سبباً له » مع أَنّه قد يكون أعظمَ موقعاً . وأتمّ نعمةً . 
وأيضاً قد ساوى هذا الملتقط المسلمينَ في مال اللّقيط » وامتاز عنهم بتربية 
اللّقيط والقيام بمصالحه » وإحيائه من الملّكة » فمن محاسن الشرع » 
ومصلحته وحكمته : أن يكون أحقٌّ بميراثه . وإذا تدبّرت هذا وجدته أصحّ 
من كثير من القياسات التي يبنون عليها الأحكامً » والعقولٌ أشدٌ قبولاً له . 
فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية القرّة » والنبيٌ ود كان يدفع الميراث 
بدون هذا ؛ كا دفعه إلى العَتَيْق مَرّةٌ » وإلى الكبر من خْرَّاعَةَ مَرّة وإلى أَهْل 
سِكَةِ الميت وَدَرْهِ مَرَّةَ » وإلى من أسلم على يديه مَرّةَ » ولم يعرف عنه ص 
شيءٌ ينسخ ذلك ». ولكنّ الذي استقرٌ عليه شرعه تقديمٌ النسب على هذه 


الحلآصَةني عِلْم الفَرَقْضٍ 





الأمور كلّهاء وأمّا نسخها عند عدم النسب ؛ فمٌّما لا سبيل إلى إثباته أصلاً » 
وبالله التوفيق »"" . 


آنا 0 


وإذا تأمّلت كلام هذا الإمام الجليل - رحمه الله - تبيّن لك : أ من 
جعل ميراث اللّقيط لبيت مال المسلمين . وحرم منه مُلْتَقِطَهُ الذي أنعم عليه 
ِالالْتِقَاطٍ والتربية والنفقة » وكان سبباً بعد الله تعالى في حياته » وإنقاذه من 
الملّكّة ؛ لا دليل معه » وأنَّ القول بتوريث امُْلْمَقِطِ من اللَّقَيْطٍ هو الأقيسس» 
امنَّهْقّ مع قواعد الإسلام ومقاصده. والله تعالى أعلم بالصواب . 
٠‏ وبناءً على هذا القول : فإذا هلك اللَقَيْطُ عن : مُلْتَقِطِهِ فقط ؛ فالمال 
له له . وإذا هلك عن زوجة » وأولادٍ؛ فالمال لهم وحدهم دون غيرهم . 


3 24 45 2635 


. )86-/5 /4( حاشية ابن القيم على سنن أب داود» مطبوع مع عون المعبود‎ )١( 


20 0 2 
الخلآصّةٌني عِلْم المَرَافِضِ 





المبحث الحادي والعشرون 
قسْمّةالتَّرمَات ؛أَنْوَامُهَاوَطْرَقَهًا 


أولاً : تعريف القسمة لغةً واصطلاحا . 

لخسة في لغة : ام من باع يداني و ل 
أجزاء وأقسام » ؛ جمعها : قِسَمْ . يُقَا ل : قَسَمَ النية قشأ : جَرْهُ » وجَعَلَه 
لين وقسَمَ الَّيْة بين القوم أغطلى كُلاً نصيبة » وقَسَمْ القومٌ التو 
بينهم وتَقَسَمُوهُ واقتسَمُوةُ وَتَقَاسَمُوه : أَحَذَّ كل منهم نصيبَةُ منه . وَالْقِسم 
والمقءَ . وَالقَيِيِمُ : :عط الإنسان ونصيبه من الشيء 1 

والقسمة اصطلاحاً : هي حل المقسوم إلى أجزاءٍ متساوية . عِدَّعها 
بقدر عِدَّة آحاد المقسوم عليه يه . والمراد بها في اصطلاح عاماء الفرائض : تمبيز 
الحقوق » وإفراز الأنصياء ؟ وهذا يعني : إعطاءٌ كل وارثِ ما يستحقّه شرعاً 
نه ا 


من تركة مو 
و ثانيا : أهميّة قسمة التركات في الفرائض : 


3 
| 


قسمة التركات من أهمٌّ مباحث الفرائض ؛ هي الثمرة 


, ؛ المعجم الوسيط (7/ ؛ 7ا/1/50-1)‎ )151"-1١517 /١1١( انظر : لسان العرب‎ )١( 
. (قسم)‎ 

(؟) انظر : التعريفات (ص 5؟55) ؛ إرشاد الفارض (ص )5١5 . ١١5‏ ؛ الفوائد 
الشنشورية (ص /ا9١)‏ ؛ كشاف القناع (558/5) ؛ العذب الفائض 
(7/5١0)؛‏ الفوائد الجلية (ص )١9‏ ؛ تسهيل الفرائض (ص 97) ؛ التحقيقات 
المرضية (ص .)١5١‏ 
وانظر : تعريف التركة فيا سبق من هذا الكتاب (ص 5 70-17) . 


ع ام 8 7 
الخلآضةف عِلْم المَرَائِضِ 





الملقصودةٌ بالذات من علم الفرائض والمقصد الْأَهٌَّ منه ؛ لأنّ كلّ ما تقدّم 
من بيان شروطٍ الإرث وأركانه وأسبابه وموانعه » وبيان الوارثين من 


الرّجال والنساء » وفروضهم . وحالات إرثهم وحَجبهم وشروط ذلك . 
وبيان كيفية تأصيل المسائل وتصحيحها , والرّدَ والعَوْلٍ » وحالات الإرث 
بالتقدير والاحتياط وغير ذلك ؛ كُل ذلك إِنّا هو وسيلةٌ إلى قسمة التركة 
على المستحقين من الورثة » ومعرفة نصيب كل وارث في تركة مورّئه ؛ على 
ما أمر الشارعٌ به » وقصده من أحكام الفرائض ” 

ومدارٌ قسمة التركات على أعدادٍ أربعة متناسبة نسبة هندسية 
منفصلة ؛ نسبة أولها لثانيها كنسبة ثالثها لرابعها , ويُسَمّى الأول مُقَدّمَا م 
والثاني تالياً» وكذلك الثالث والرابع . ويلزم منهما أنَّ مسطح طرفيها مساو 
لسطّح وسطيهاء وأنَّ مُسَطّح طَرَفيِهَا كمُرَبّع الوَسَطٍ ؛ كاثنين وأربعة وثلاثة 
وستة » وهكذا . والهندسية هي النسبة بالكيفيات ؛ كالثلث أو الربع » أو 
غيرهما وهذه الأعداد الأربعة اتناسبة أصل كبرد في استخراج المجهو لات 
الْعَدَدِيّة في الحساب ") 

« ونا كان الغرضُ معرفة ما يخصٌّ كلَّ وارثِ من التركة » سوا 
كانت عيئاً أو عَرَضَاً أو عقاراً أو حيواناً أو شيئا يمآ يتَمَوّلَ » وهذا من التركة 
قد يكون معلوم النسبة ؛ كالنصف والثلث والربع ؛ فإخراجه سهلٌ . وقد 
يكون مجهول النسبة ببادئ الرأي بسبب مناسخة أو وصيّةِ أو غير ذلك » 


)١(‏ انظر : إرشاد الفارض (ص )5١5‏ ؛ الفوائد الشنشورية (ص )١77‏ ؛ العذب 
الفائتض .)١١5-١17/5(‏ 

(؟) انظر : العذب الفاتض )١50 /١(‏ ؛ الفوائد الجلية (ص )8١0-1١/4‏ . ومُسَطّح 
العددين : معناه ناتج ضرب العددين في بعضه) . 


2 ادر ##ىى 0 م 
الخلاصةفي عِلم الفرّائض 





فحاولوا إيجاد هذا الفرض بعملٍ حسابي ؛ وهو التصحيح ٠‏ ثم جعلوا 
الْصَحّحَ معادلا للتركة » وحظاً كلّ وارثٍ منه معادلا لحظله منها ؛ الم 
لهم أربعة أعدادٍ متناسبة ؛ أومها : الح من الُْصَحّح . وثانيها : الُْصَحح . 
وثالثها : الحظّ من التركة وهو المجهول هنا . ورابعها : التركة» 7 

© ومن أمثلة الأعداد الأربعة المتناسبة : 

الاثنان بالنسبة إلى الأربعة » والثلاثة مع الستة : فإنَّ نسبة الأول 
للثان نصف » ونسبة الثالث للرابع نصف ؛ وهذا ظاهِرٌ جل . 

وكثلاثة وستة وخمسة وعشرة : فإنَّ نسبة الأول للثاني كنسبة الثالث 
للرابع. وكثلاثة وتسعة وعشرة وثلاثين : فإِنَّ نسبة الأول للثاني ثلث ؛ 
وكذلك نسبة الثالث إلى الرابع : 

فإذا جل واحد منها » أمكن أن يستخرج من باقيها بأحد الأوجه 
الخمسة التالية : الأول : أن تقسم مسطّح النظيرين المعلومين على النظير 
المجهول . والثاني : أن تقسم الطرف الأول نظير المعلوم على نظير المجهول ‏ 
ثم تضرب الخارج في ثاني النظيرين المعاومين . والثالث : عكس الثاني ؛ 
وهو أن تقسم ثاني النظيرين المعلومين على نظير المجهول » ثم تضرب 
الخارج في أول النظيرين المعلومين . والرابع : أن تقسم نظير المجهول على 
أول النظيرين المعلومين » وتقسم ثانيههما على الخارج . والخامس : عكس 
الرابع ؛ وهو أن تقسم نظير المجهول على ثاني النظيرين المعلومين » وتقسم 
أولهما على الخارج يخرج المطلوب في الوجوه كلها '" . 


. )١١7 وانظر : الفوائد الشنشورية (ص‎ . )١١5 /7( العذب الفائض‎ )١( 
. بتصرٌ ف‎ »)١55 /١( (؟) العذب الفائضص‎ 


و 2 2 ٠‏ أ 
الْحُلاصَةن عِلْم المَوَايْضٍ و 





وقد يتهاثل الوسطان » فترجع الأربعة الأعداد إلى ثلاثة ؛ نسبة أولها 
إلى ثانيها كنسبة ثانيها إلى ثالثها ؛ وتسمّى هذه : نسبة هندسية متصلة ؛ 
لاشتراك الوسط بين الطرفين ؛ ومن لوازمها : أن مُسَلّحَ طرفيها كمربع 
الوسط ؛ فإذا جُهِلَ أحدٌ الطرفين فاقسم مربع الوسط على نظيره ( الطرف 
الآخر ) » وإن جهِلَ الوَسَط » فَخْدٌ جَذْرَ م الطرفين ؛ لأنَّ قسمته على 
الوسط خارجها نفس الوسط . 


فمثلاً : اثنان » وأربعة » وثانية ؛ فالاثنان من الأربعة كالأربعة من 
الثانية» ومُسطّح الاثنين والثانية ستة عشر » ٠كا‏ أنَّ مربّع الأربعة كذلك . 
فإذا جَهلَ الاثنان » فاقسم مربع الأربعة على الثانية » وإن جُهلّت الثيانية » 
فاقسم مربع الأربعة على الاثنين » وإن ججهاّت الأربعة » فخذ جذر مُسطح 
الطرفين ؛ وهو أربعة '"' . 

© والأعداد الأربعة المتناسبة في مسألة قسمة التركات هي 

الأول : سهام الوارث ( نصيب كل وارثٍ من المسألة ) . والثاني : 
مصخ المسألة ( أصلها أو مصحّها أو عولها ) . والثالث : المجهول ؛ وهو 


. بتصرٌ ف‎ . )١56 /١( العذب الفائض‎ )١( 
مربّع العدد : ضربه في نفسه ؛ فمربع الاثنين : أربعة » ومربع الأربعة : ستة عشرء‎ 
ومربع الستة : ستة وثلاثون » وهكذا . وجذر العدد : أن تضرب عددين متاثلين‎ 
» في بعضها ؛ فيعطيك العدد الذي تريد معرفة جذره ؛ وهذا هو الحذر التربيعي‎ 
» وهناك جذرٌ تكعيبيٌ للعدد ؛ وهو أن تضرب العدد في نفسه ثلاث مرات‎ 
. فيعطيك العدد الذي تريد معرفة جذره التكعيبي‎ 
: فالجذر التربيعي للأربعة : اثنان . وللستة عشر : أربعة . وللخمسة والعشرين‎ 
خمسة . وللستة والثلاين : ستة» والحذر التكعيبى للستة : اثنان » وللثانية : اثنان»‎ 
. وللتسعة : ثلاثة » وللواحد والعشرين : سبعة » وهكذا‎ 


00 8 2 
الخلآصة في عِلّم المَرَائِِْضِ 





نصيبٌ كل وارث من التركة . والرابع : التركة التي يراد تقسيمها على 
الورثة. 


فتوضع هذه الأعداد في كل مسألة على هذا الترتيب ؛ فتكون نسبة 
أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها ؛ وذلك أنَّ نسبة نصيب كلّ وارثِ من . 
سهام المسألة إلى مصحٌ المسألة كنسبة نصيبه من التركة إلى التركة ”" . 

#قاعدة مهمّة في معرفة ما فوق الكسر , وما تحت الكسر : 

أولاً : إذا أردت معرفة ما فوق الكسر : فاطرح من مقام الكسر 
بسطه » وانسب ما آلقيته إلى ما أبقيته » فالحاصل بالنسبة هو ما فوق الكسر 
المفروض » أو اطرح بسط الكسر من مقامه » فا بقي في المقام فهو الكسر 
الذي فوقه . 

فمثلاً : فوق الربع الثلث ؛ لأنّك تطرح من مقام الربع » وهو أربعة» 
بسطه . وهو واحد » فيبقى ثلاثة » ونسبة الواحد المطروح إلى الثلاثة الباقية 
الثلث . 

وفوق الخمس الربع » وفوق السدس الخمس ؛ وفوق النصف المثل؟ 
لأنْ الباقي من مقام النصف بعد طرح بسطه واحد » ونسبة الواحد المطروح 
إلى الواحد الباقي مثل . 

ثانياً : وإذا أردت معرفة ما تحت الكسر : فَزْدُْ بَسْط الكسر على 
نخرجه (مقامه)» وانسب البسط المزيد إلى الخاصل » يحصل ما تحت ذلك 


. )8١0-ا/4 انظر : العذب الفائض (5؟/ 6١١)؟ الفوائد الجلية (ص‎ )١( 


0 0 2 8 8 2 
الخلاصةفي علم الفرّائض 





الكسر : 


فمثلاً : تحت النصف الثلث ؛ لأنَّ مجموع بسط النصف ومقامه 
ثلاثة» ونسبة بسط الكسر إلى الثلاثة » الثلث . وتحت الثلث الربع » وتحت 
الثلثين الخمسان ؛ لأَنَّ بسط الثلثين اثنان » ومجموعهما مع المقام خمسة , 
ونسبة البسط إلى الخمسة حمساها . وهكذا " . 
© ثالثا : أنواع التركة ؛ وطرق قسمتها على الورثة , . 

التركة كما سبق في تعريفها : هي كل ما حَلَّقَهُ الميثُ من أموالٍ 
وحقوقٍ ثابتةٍ له شرعاً ”" ؛ وهي نوعان : 

النوع الأول : ما كانت التركة فيه من الأمور المتعدّدة المنساوية مقداراً 
وقيمةً ؛ كالدراهم » والدنانير » والريالات » وما يكال أو يورَنْ ؛ كالشعير 
والأرز» ونحوهاء أو ما يُقَدَرُ بالعدٌ أو بالذّوْع ونحو ذلك . 

النوع الثاني : ما كانت التركة فيه من الأمور المختلفة مقداراً وقيمةً » 
أو أحدهماء أو كانت منفردةً ؛ كالعقارات » والثياب » والرّقاب » والأواني » 
والأنعام ونحوها” . 


٠. 1‏ و2 0 .0 1 . 5335 
ولكل واحدٍ من النوعين طرق في القَّسّم والتوزيع بين الورثة » بيانها 
بالأمثلة على النحو التالي : 


() انظر : إرشاد الفارض (ص )١17١‏ ؛ العذب الفائض )١5 5 /١(‏ . 

(6) انظر تعريفها (ص )١50-75‏ من هذا الكتاب . 

)© انظر : إرشاد الفارض (ص )57١‏ ؛ الفوائد الشنشورية (ص )١727‏ ؛ العذب 
الفائض (”7/ )١١6‏ . 


الخلآصّةني عِلْم المَوَائقِْضِ 





- أولا : طرق قسمة النوع الأول من التركات : 
للنوع الأول من أنواع التركة حالتان”" : 
* الحالة الأولى : 


أن تكون التركة مساويةً للمسألة ؛ ففي هذه ا حالة تنقسم التركة بلا 
عمل؛ وذلك بوضع التركة مكان مصمٌٌ المسألة ؛ ف أخذه كل وارثِ من 
مصحٌ المسألة فهو نصيبه من التركة . 

ومن أمثلة ذلك : 

لو هلك هالكُ عن : زوجة. وأ » وأب » وبنتٍ » وتركةٍ مقدارها 
أربعة وعشرون ألف ريالٍ ؛ فيكون نصيبٌ كل منهم من هذه التركة على 
النحو التالي : 


:5" ( نصيب كل وارث من : 5٠٠٠‏ ؟ ريال ) 


١ 

3 زوجة و "0٠‏ ريال 
١‏ ءِ 
+ع ابه 1 5+١1-ده 0٠‏ ريال 


٠٠ :‏ ريال 


8 ١ 
ام‎ 1 
١ 
ريال‎ ٠ ١ بنلثت‎ 2 


)١(‏ انظرها في المصادر التالية : عقد الجواهر الثمينة (204-05-01//7) ؛ إرشاد 
الفارض (ص 50١0-7؟١75)‏ ؛ الفواتد الشنشورية (ص )١1718-1١1١/7/‏ ؛ العذب 
الفائض (75/ )١١8-١1١6‏ ؛ الفوائد الجلية (ص 85-194) ؛ تسهيل الفراتضص 
(ص ”97) ؛ التحقيقات المرضية (ص )١919/-١97‏ . 






































اير تم. ‏ ا فد ىنيب 
الخلآصّة في عِلّم المَرَائِْضٍ 





: الحالة الثانية‎ ٠ 


أن تكون التركة غير مساوية للمسألة ؛ ففي هذه ا حالة تُقِسَمٌ التركة 
على الورثة عن طريق الأعداد الأربعة المتناسبة التي سبق بيانها ؛ وذلك عن 
طريق إحدى حمس طرق مبنيّة على هذه الأعداد الأربعة » وبيان ذلك 
بالأمثلة على النحو التالي : 
الطريقة الأولى : 
يقة النّسْبّة : وهى أن يُنْسَبِ نصيبٌ كلّ وارث من المسألة إلى 
المسألة » ثم يُعْطَى من التركة مثل تلك النسبة ؛ أو تُضرب التركة في هذه 
النسبة » فا خرج فهو نصيب الوارث من التركة . وهذه الطريقة أهمٌ 
الطرقء وأَعمِّها نفعاً ؛ لأئَّا تصلح لقسمة نوعي التركة . 
ومن أمثلة ذلك : 
لو هلكت امرأةٌ عن : زوج » وأمّ » وأختٍ شقيقةٍ » وتركةٍ مقدارها 





5/م ( مقدار التركة : 66٠٠٠١‏ ريال) 
١ . ١‏ 5 
5 زوج ١‏ لمح دك ممع 0" 
1 ِ 5 
2« أم 1 9 :8- ا ا فا فا بوإرحد بنقيفء” 
١‏ 8 
) اخت ش و ع:لم 0 


الطريقة الثانية : 
أن يُضْرب العدد الأول ؛ وهو سهامٌ كل وارث من المسألة » في 
العدد الرابع ؛ وهو مقدار التركة » ثم يسم الحاصل على العدد الثاني ؛ وهو 























عر ييل افع الى 
احلاص ةي عِلْم المَوَاِضٍِ 





مصحٌ المسألة » فيا حصل فهو العدد الثالث المجهول ؛ الذي هو نصيب 


ومن أمثلة ذلك : 








الطريقة الثالثة : 


باستخراج جزء السهم لكلّ وارث » ثم ضربه في سهام الوارث ؛ 
ليخرج نصيبّه من التركة » ويحصل ذلك : بقسمة العدد الرابع ؛ وهو التركة 
على العدد الثاني ؛ وهو مصحٌ المسألة » وحاصل القسمة يكون كجزء 
السَّهُم يُُرَب في العدد الأول ؛ وهو سهام الوارث في المسآلة » فا خرج 
فهو العدد الثالث المجهول ؛ أي نصيب الوارث من التركة . 

وهذه الطريقة من أيسر الطرق وأسهلها » وأكثرها استعمالاً في قسمة 
التركات . 

ومن أمثلة ذلك : 

لو هلك هالكٌ عن أمّ» وأخحتٍ شقيقة » وأخوين لأمّ» وترك أربعة 
وعشرين ألف ريالٍ» فنصيبٌ كلّ وارث كالآي : 


ام إن 7 
الخلآصضةبي عِلْم المَرَائِضٍ 





مم 000 


الطريقة الرابعة : 

أن تقسم العدد الثاني ؛ وهو مصيٌ المسألة على العدد الأول ؛ وهو 
سهام كلّ وارثِ من المسألة » ثم ما حصل تقسم عليه العدد الرابع ؛ وهو 
مقدار التركة » فا حصل فهو العدد الثالث المجهول ؛ وهو نصيبُ كلّ 
وارث من التركة . 

ومن أمثلة ذلك : 





لو هلكت امرأةٌ عن : بنتِ » وبنت ابن » وجدّةٍ » وابن عم شقيقٍ ؛ 
وتركةٍ مقدارها ؛ ثون ألف ريال » فيكون نصيبهم في تركتها كالتالي : 
٠ 0‏ ماريال) 
+م-1 017265 ,فس + ؟ - ٠٠١‏ واريال 
265-١5‏ 81:12:25 + 5 - :مه ريال 


05-5 اباو" + 5 -: :مه ريال 





5+-2655 1010150" + 5 -:606ه ريال 


الطريقة الخامسة : 
أن تقسم العدد الثاني ؛ وهو مصحٌ المسألة على العدد الرابع ؛ وهو 
التركة » وحاصل القسمة تقسم عليه العدد الأول ؛ وهو سهام كلّ وارثِ في 


عم : 7 
الخلآصّةني عِلم الفرّائض 





المسألة » فا حصل فهو العدد الثالث المجهول ؛ وهو نصيب كلّ وارثِ من 
التركة . 


لو هلك هالكُ عن : زوجةٍ » وجدَّةِ » وثلاث أخواتٍ شقيقاتٍ » 
هذه التركة هو على النحو التالى : 


7 ١ه‏ (نصيب كل وارث من : ١7١٠١١‏ ريال) 


زوجة ١ه‏ +/ا١ا-”‏ © و +" - ..."ريال 


١ه‏ +/ا١ا-"‏ © > +ب- 58٠8١١‏ ريال 





6 »ا 












١ه+لا١!-”‏ © )؛؟ ب+8-.٠:.قم‏ ريال 








أه+/ا! -" © ١١‏ ب" - ٠.١‏ : ريال 








- ثانيا : طرق قسمة النوع الثاني من أنواع التركات 7" : 

إذا كانت التركة نما لا يمكن قسمته قسمةً منضبطة ؛ لكونها مختلفة 
مقداراً وقيمةً » أو مختلفةَ في أحدهما ء أو كانت منفردةً ؛ مثل العقارات » 
والأنعام المختلفة » والأواني » والثياب » ونحو ذلك ؛ فلها حالتان : 

: الحالة الأولى‎ ٠ 


أن تُقَوّم هذه التركة بالنقد , أو تُبَاعٌّ ؛ فحيتئدٍ يُعملٌ فيها بالأوجه 


)١(‏ انظر طرق قسمة هذا النوع من التركات في المصادر التالية : عقد الجواهر الثمينة 
)20١١-9/(‏ ؛ إرشاد الفارض (ص )55١-75579‏ ؛ الفوائد الشنشورية 
(ص )17/9-١0/7/‏ ؛ العذب الفائض (87/5١1١17-1؟1١)‏ ؛ الفوائد الحلية رص 
88 ) ؟ التحقيقات المرضية (ص )5١17-1919/‏ , 


الخلاآصضةفى عِلَم الماك د 





الخمسة السابقة في قسمة النوع الأول ؛ لأنَّ التركة صارت نقداً » والنقدٌ يا 
ينقسم بالطرق السابقة . 
* الحالة الثانية : 


أن تُقْسَم التركة على حاها ؛ عقاراتٍ أو أوانياً » أو أنعاماً » أو نحو 
ذلك ؛ فحيئئذ لك أن تقسمها بإحدى الطريقتين التاليتين : 

الطريقة الأولى : 

عن طريق التَسْبّة : وهي أن يُنْسَبَ نصيبُ كل وارثٍ من المسألة إلى 
المسألة» ثم يُعْطَى من التركة بمثل تلك النسبة . 

ومن أمثلة ذلك : 

ع 2 0 ع ع 

لو هلك هالكٌ عن : أختٍ شقيقةٍ » وأمٌّ » وأختٍ لآب . وأخوين 
0 جاع يه 2 
لآم وترك عمارة » أو منزلا ؛ فنصيبهم في هذه العارة على النحو التالي : 
7/5 وارث من العمارة أو المنزل ) 
- ب ؛فلها سبع المنزل 


© :ل - ب ؛ فلها ثلاثة أسباع المنزل 


( نصيب 





















الطريقة الثانية : 
عن طريق القِبْرَاطٍ ؛ والقيراط : هو ثلث الثمن » وأقل عددٍ يخرج 




















020 ماس 
الخلآصّة في عِلّم المَرَاِضٍِ 





ومعنى القسمة عن طريقه : أن تجعل مخرج القيراط الذي هو أربعة 
وعشرون » كتركة للميت معلومة » مقدارها أربعة وعشرون » ثم تقسمها 
بأحد الطرق الخمسة التي مرّت في قسمة النوع الأول من أنواع التركات » 
وأشهر الطرق الخمسة استعمالاً في هذه ا حالة : الطريقة الخامسة ؛ أن تقسم 
العدد الثاني ؛ وهو مصحٌ المسألة على العدد الرابع ؛ وهو التركة ؛ وهي هنا 
مخرج القيراط الَْزَّل مَِْلَة التركة » فم| خرج فهو قبراط المسألة » يُقَسَّم عليه 
العدد الأول ؛ وهو سهام كل وارثٍ في المسألة » فيا حصل فهو له قراريط 
من المسألة ؛ وهو العدد الثالت المجهول (نصيب كلّ وارثِ من التركة) . 

© حالات القيراط وأنواعه : 

لا يخلو قيراط المسألة من ثلاث حالاتٍ : 

الأولى : أن يكون عدداً صحيحاً فقط . والثانية : أن يكون كسراً 
فقط. والثالثة : أن يكون عدداً صحيحاً وكسراً ؛ وبيان ذلك بالأمثلة على 
النحو التالي : 

: الحالة الأولى : أن يكون القبراطً عدداً صحيحاً ؛ وهو نوعان‎ ٠ 

النوع الأول : القيراط الناطق ؛ وهو العدد الْرَكَّبُ من ضرب عددين؛ 
مثل : العدد )١4(‏ فإنّهِ مُرَكّبٌ من : /اا7 . ومثل : العدد (5) فإنَّهِ مُرَكّبٌ 
من :77 . 

والنوع الثاني : القيراط الصامت ؛ وهو العدد الغير مُرَكَّبِ من ضرب 
عددين ؛ مثل : (7) » و(0)» و(/1). 


20 5 7 
الخلآصضة في عِلْم المَرَافِضِ 





ولقسمة التركة عن طريق القيراط الصحيح نتبع الخطوات التالية : 

أ_ إذا كان القيراط مُرَكَبَا » فنُحَلّله إلى أضلاعه التي تركب منها ؛ ثم 
نقسم نصيب كل وارث من المسألة على تلك الأضلاع ؛ على الضلع الأصغر 
أولاً » ثم الضلع الأكبر » فم) خرج على آخرها ؛ وهو الأكبر فهو مقدار ما 
لذلك الوارث من القراريط » وإن بقي أثناء القسمة على أحد الأضلاع 
شي فنضعه تخته لنَنْسِبَةٌ إليه » وإن لم يبق شيءٌ » فنَضَعْ تحته صفراً » ونسبة 
كل ضلع إلى الضلع الأكبر منه كواحلٍ منه . 

ب_ وإن كان القبراط غير مُرَكُبٍ : فنقسم نصيب كل وارثٍ من 
المسألة عليه » فا خرج فهو له قراريط من التركة . 

ويكون ذلك عن طريق الخطوات التالية : 

» نجعل المسألة في شاك من أربعة مربعات : الأول : للورثة‎ ١ 
 )؟5( والثاني : لمصمٌ المسألة » وسهام الورثة » والثالث : لمخرج القيراط‎ 
. والرابع : لقيراط المسألة‎ 

؟_ نقسم المسألة قسمة عادية » حتى تنتهي مُصَحَّحَةَ . 

*"'_ نستخرج قيراط المسألة عن طريق قسمة أصل المسألة » أو ما 
وصلت إليه المسألة على مخرج القيراط (75) . 

5 إذا كان القيراط صامتاً » فنجعله في جامعةٍ ملاصقةٍ لمخرج 
القيراط » ثم نقسم سهام الوارث على القيراط » ف| خرج فهو له قراريط » 
نضعها أمامه تحت مخرج القيراط » وإن كان في الخارج كسر » فنضعه أمامه 
تحت جامعة القيراط ؛ على أنَّه أجزاء للقيراط . 


ا ل 0 7 
الخنلآصّةفي عِلّم المَرَائْضٍ 





ه _ وإن كان قبراط المسألة ناطقاً ؛ فنا نحلّله إلى العددين اركب 
من ضربه! في بعض » ونضعههم في جامعةٍ ملاصقةٍ لمخرج القيراط , على أن 
يكون الأكبر هو المحاذي لمخرج القيراط . ثم نقسم سهام الوارث على 
الأضلاع , على الأصغر أولاً . ثم نقسم الناتج على الأكبر » فا خرج فهو 
نصيبه قراريط من المسألة » وباقي القسمة على كلّ ضلع يوضع تحته . 

5_ نجمع الكسور إن وجدت .٠‏ ونضيفها إلى الأعداد الصحيحة 
ليكون الناتج مساوياً بالتهام - أو بالتقريب - أربعة وعشرين . 
أمثلة وتطبيقات على قسمة التركات بالقبراط الصحيح : 

المثال الأول : 

لو هلك هالكٌ عن : زوحة » وبنتي ابن » وثلاثة إخوة لأب . 
فقيراطً كلّ وارث في المسألة هو على النحو التالي : 
الام | المع | عر لفيا | قواطائاة_ 


7+ دمر 






القيراط صامت 





الخلآصةفي عِلْم المَوَاِضٍ 





المثال الثاني : 
لو هلك هالكٌ عن : أربع زوجاتٍ » وبنتين » وثلاثة أعمام لأب . 
فمقدار قيراط كل منهم في المسألة على النحو التالي : ١‏ 


امل المع | غ تاد شا 








لضي 











: الحالة الثانية‎ ٠ 

أن يكون قبراطً المسألة كسراً فقط : نا نبْسّط نصيب كل وارثِ من 
جنس الكسر ؛ أي نحوله كسوراً من جنس كسره » ثم نقسمها عليه » ف) 
خرج فهو له قراريط من التركة . 

وبسط الكسر : هو عبارةٌ عن مقدار الكسر من مخرجه ؛ فإذا أخذت 
الكسر المفروض من مخرجه ؛ كان المأخوذ بسطه : 


و اير فى فلم 
الخلآصةني عِلْم المَرَائْضِ 





فبسط الكسر المفرد واحد أبدأً ؛ لأنَ مقداره من مقامه لا يكون إلا 
واحداً؛ فبسط التصف واحد ؛ وبسط جزء من أحد عشر واحد ؛ لأن كلا 
منهما مفردٌ » ومقداره من مقامه واحد . 

وبسط المكرّر عِدَّةٌ تكراره أبداً ؛ لأنّ مقداره من مقامه مساو لَعِدٍَ 
تكراره أبداً » وآحادٌةٌ متساوية المقادير ؛ فبسط الثلثئين : اثنان ؛ لأَنََّها ثلغا 
مقامههما » وبسط ثلاثة أجزاء من أحد عشر : ثلاثة ؛ لآنّا ثلاثة أجزاء الأحد 
عشر » وبسط أربعة أجزاء من ثلاثة وعشرين : أربعة ؛ لأنََّا عِذَّةّ تكرار 
الجزء . 

وبسط الكسر المضاف واحدٌ ؛ إذا كان مضافه مفرداً » وعِدَّةٌ تكراره 
إذا كان مضافه مكدّراً ؛ فبسط نصف الثمن : واحد ؛ لأنْ مضافه مفرد ؛ 
وهو أيضاً مقداره من مقامه ؛ لأنَّهِ نصف ثمن الستة عشر » وبسط ثلاثة 
أرباع الخمس : ثلاثة ثّة ؛ لأنّه عِدَّةٌ تكرار المضاف ؛ وهو مقداره من مقامه ؛ 
أن مقامه عشرون ؛ وخمس المقم أربعة » وثلاثةأرباعه ثلاثه ‏ كلى واد 
ربع حمس . 

وأمّا بسط المعطوف : فبحسبه ؛ أي بحسب مقداره من مقامه ؛ لأنّه 
مختلف : فبسط النصف والثمن : خمسة ؛ لأن مخحرجه ثانية » ونصفها أربعة » 
وثمنها واحد » ومجموع الأربعة والواحد خمسة . 

وبسط الربع والسدس : خسة ؛ لأنَّ مقامه اثنا عشر » وربعه ثلاثة » 
وسدسه اثنان» ومجموع الثلاثة والاثنين خمسة . . 

وبسط الثلث والربع والتسع : خمسة وعشرون ؛ لأن مقامه ستة 


قشلهت .* 10 أن 3 2 - 2 1 7 
وثلاثون » وثلثه اثنا عشر » وربعه تسعة » وتسعه أربعة » وكل واحدٍ مقداره 


عام 0 2 
الخلآضةفي عِلْم المَرَائْضٍ 





ربع . وهكذا"" . 


وإذا أردت إخراج قراريط الوارث من التركة إذا كان مخرج القيراط 
كسرا فاتبع الخطوات التالية : 


_ نقسم سهام كلّ وارث في المسألة على قبراط المسألة الذي هو 
كسر . 


؟_ تتحول عملية القسمة على الكسر إلى ضرب في مقلوب الكسر 
(ضرب العدد في مخرج الكسر ء ثم القسمة على بسطه) 1 

*_ فا خرج من هذه العملية فهو قراريط الوارث من التركة . 

ومن الأمثلة على ذلك : 


لو هلك هالك عن : زوج » وبنتين » وعم شقيق » فنصيب كل منهم 
في المسألة على النحو التالي : 









طريقة إخراج قراريط الوارث من 
التركة ( القيبراط 





. )185-10 /١( ؛ العذب الفائض‎ )١159-١1548 انظر : إرشاد الفارض (ص‎ )١( 


ع2 2 3 ا 
الحلآصة بي عِلّم المَوَائِْضٍِ 





: الحالة الثالثة‎ ٠ 


أن يكون قبراطٌ المسألة عدداً صحيحاً وكسراً : فحيتئذ تَبْمُط العدد 
الصحيح من جنس الكسر » ثم نبسط نصيب كل وارثِ من جنس ذلك 
الكسر » ثم نقسمه عليه فا خرج فهو له قراريط من التركة . 

وإذا كان مع الكسر عدد صحيحٌ مقدَّمٌ عليه » وأردت بسط الجميع : 
فاضرب العدد الصحيح في مخرج (مقام) الكسر المقرون به بأقسامه الأربعة؛ 
( المفرد » والمكرّر » والمضاف » والمعطوف ) » يحصل بسط العدد الصحيح 
من جنس ذلك الكسر »ء ثم زد عليه بسط الكسر » يحصل بسط الجميع : 

فبسط ثلاثة وثلاثة أرباع : خمسة عشر ؛ لأنّك إذا ضربت ثلاثة في 
مخرج الأرباع حصل اثنا عشر ؛ هي بسط الثلاثة » فإذا زدت عليها بسط 
الثلاثة الآرباع (37) » يحصل خمسة عشر هي البسط . 

وبسط خمسة وحخمسة أجزاء من أحد عشر : ستون ؛ لأنّك إذا ضربت 
الخمسة الصحاح في الأحد عشر » حصل خمسة وحمسون »ء زد عليها خمسة 
بسط الخمسة الأجزاء » يحصل ستون هي البسط . وقس على ذلك . 

هذا إذا كان العدد الصحيح مقدَّماً على الكسر ؛ هكذا ( 0 7 ) . 

نا إذا كان العدد الصحيح مؤخّراً عن الكسر ؛ هكذا (-57 )2 
فلبسطه حينئل : نضربه في بسط الكسر » فيحصل المطلوب : 

فبسط ربع خمسة : خمسة ؛ لأنّك تضرب الامسة في الواحد . وبسط 
ثلاثة أسباع الخمسة : خمسة عشر ؛ لأنّك تضرب الخمسة في ثلاثة . 





وما إذا كان العدد الصحيح متوسّطاً بين كسرين . فلا يخلو الحال 


حينئذ من أمرين : 


الأول : أن يرَادَ إضافة المقدّم إلى الصحيح والمؤححر ؟ فعند ذلك 
نبسط الصحيح مع المؤخر عنه بسط الصحيح المقدَّم على الكسر معهء ثم 
نضرب الحاصل في بسط المقدم » يحصل المطلوب : 

فلو قيل : ما بسط ثلاثة أرباع خمسة وربع ؟ فالجواب : نبسط 
الخمسة والربع » يحصل واحد وعشرون » نضربها في بسط ثلاثة أرباع 
يحصل ثلاثة وستون . 

الثاني : أن يُرَادَ إضافة الْقَدِّ إلى الصحيح فقط ؛ فعند ذلك نبسط 
الصحيح مع الكسر المقدَّم عليه بسط الكسر مع المؤخر عنه » ثم نضرب 
الحاصل في مخرج المؤخر» ونضرب بسط المؤحر في مرج الْقَدّم » ثم نجمع 
الحاصلين » يحصل المطلوب : 

فلو قيل : ما بسط ثلاثة أرباع خمسة وربع » إذا أريد إضافة الثلاثة 
الأرباع إلى الخمسة فقط . وعطف الربع الآخر على ذلك ؟ فالجواب : نبسط 
ثلاثة أرباع الخمسة . فيكون الحاصل خمسة عشر » نضربها في أربعة ؛ مخرج 
الربع » يحصل ستون . ثم نضرب بسط الربع في أربعة » يحصل أربعة . 
نجمعها مع الستين » يحصل أربعة وستون”" . 


. )١157/1( ؛ العذب الفائض‎ )١59 انتهى ملخصاً من : إرشاد الفارض (ص‎ )١( 


و الك . 0 04 
الخلآصةني عِلْم المَرَائِْضِ 





ومن أمثلة هذه الحالة الثالثة : 


الخيل 


لو هلك هالكٌ عن : زوجة ١‏ وأختين لأب » وثلاثة أعمام أن ع 
فقيراط كلّ منهم في المسألة على النحو التالي : 


طريقة إخراج قراريط الوارث من التركة 
(القراط عدداه 


9 
م 
سد انس | 





١ 


وهذه الطريقة هي الطريقة التقليدية المشهورة عند العلماء للقسمة 
على القبراط . 

© وذكر العلامة سِيّْط الماردينى - رحمه الله - "© قاعدة نفيسة 
غتصرة جداً لقسمة التركات عن طريق القيراط » بدون الحاجة إلى تقسيم 
القبراط إلى أنواع » والدخول في الكسور وبسطها ؛ وهي ضرب سهام كل 
وارثِ مباشرة في مخرج القبراط (4؟), ثم نقسم الحاصل على ما وصل إليه 
أصل المسألة » فيكون الناتج هو نصيبه قراريط من التركة . 


. )١75 في شرحه على الرحبية (ص‎ )١( 





إلر بىدى م لس 
الخلآصّةبي عِلّم المَرَانِضِ 





ومن أمثلة القسمة ببذه الطريقة يقة المختصرة : 

لو هلكت امرأةٌ عن : بنتِ » وبنت ابن » وجدَةِ » وابن عمٌّ شقيق , 
وتركت أرضاً زراعية » فيكون نصيبهم في هذه الأرض بالقراريط على النحو 
التالى : 








؛؟ -؟/ا© 0/5 +5 -؟1 قيراط 
١‏ 551275-54 -: قراريط 









١*ا:5-‏ 54512554 - : قراريط 


ا ١‏ *ا4؟-94 »4-214 قراريط 


6 2 6 29 6 


حت 


اوضق ء 0 القراء ايض 





اللبحث الثاني والعشرون 


0أولا : تعريف القَريْم : 

العرَمَاءٌ في اللّغة : جمع عع ؛ والعَرِيُمُ : هو الْحَضْمُ ‏ وَالدَائْنُ ؛ وهو 
مَنْ َه يْنٌ عل أَحَرَ» وقد يُقَالُ لكل من الدَّائنٍ والَديْنِ : غَرِيْمٌ ؛ قال كيد ؛ 
الشَّاعمٌ المشهوة 920 : 

قضى كل ذي دين وَل عَريْمَة . وَعَزَةُ مضطول معنن يمه 

وَالعَريْمُ اصطلاحاً : الدَائِنُ الذي له على غيره دين ل يُوَفَه ياه" . 
© ثانيا : كيفية قسمة التركة على العُرَمَاءِ : 

المراد بقسمة التركة على العْرَمَاءِ : أن تضيئٌ التركة عن وفاء العْرّمَاءِ 
ديوتهم ؛ لكونها أقلّ من مجموع الديون التي لهم على المت ؛ فتقسم التركة 
على الْعْرّمَاءِ بحسب نسبة ديونهم على المت ”" . ولقسمة التركة على الغرماء 
طريقتان ؛ بيانها على النحو التالي : 


.)مرغ(٠‎ )19١ /1( انظر : لسان العرب( المعجم الوسيط‎ )١( 
. وهو من البحر الطويل‎ » )١57 وانظر البيت في ديوان كتير عَزَّة (ص‎ 

(؟) انظر : طلبة الطلبة (ص ؟597) ؛ القاموس الفقهى (ص 375) ؛ المعجم الوسيط 
(؟/١356).‏ 

إفرة وقد سبق خلاف أهل العلم فيها يُقَدّم من الديون إذا تزاحت في التركة » وأنَّ 
الراجح لديّ هو قول الحنابلة ومن معهم : أنه لا فرق بين ديون الله تعالى » 
وديون العباد ؛ فَيَتَحَاضّونِ في التركة على قدر ديونهم . 
انظر : (ص ١7‏ وما بعدها) من هذا الكتاب . 


0 8 2 
الخلآصَةٌني عِلْم المَوَائِضٍِ 





٠الطريقة‏ الآولى : عن طريق تطبيق القواعد والخطوات التالية 7 : 


١‏ نجعل العْرَّمَاءَ في جدولٍ كجدول الورثة » ونضع أمام كل غريم 
مقدار دينه الذي له على الميِّت . 

"_ نجعل أصل المسألة من حاصل مجموع الديون . 

؟_ نضع دين كل غريم أمامه ؛ كأنّه سهامه من المسألة . 

5 نجعل مجموع التركة في جامعةٍ ملاصقَةٍ صِفَةٍ كأئّا مسألة ثانية . 

5 نقارن بين مجموع الديون ( أصل مسألة الغرماء ) » وبين مجموع 
التركة ( المسألة الثانية ) بالنسب الأربع ؛ فلا يخلو الحال من أن توافقها أو 
تبَاِينَهًا ؛ فهذه حالتان ؛ بيانها بالأمثلة على النحو التالي : 

الحالة الأولى : أن يكون بينهم) توافق ؛ فنتبع الآتي : 

_ نُخرج وفق كل منهما ؛ عن طريق قسمتهه| على أكبر عدد 

؟_ نضرب دينَ كل غريم في وفق التركة ؛ ثمَّ نقسم الناتجٌ على وفق 
مجموع الديون ؛ فى| خرج فهو نصيبه من التركة . 

ومن أمثلة هذه الحالة : 

لو ترك هال خسة عشر ألف ريالٍ » وثلاثة عُرَمَاءِ ؛ للأول منهم 
دين مقداره ثلاث آلاف ريال » وللثاني منهم سبعة آلاف ريالٍ » وللثالث 
ثمانية آلاف ريال ؛ فيكون نصيبٌ كل منهم من تركته على النحو الآتي : 


)01 انظر قُْ هذه الطريقة : عذة الباحث ا ع /و) ٠‏ مع إضافات وزيادات 
وتفصيلاتٍ في طريقة العمل لم يذكرها . 


الخلاآصة في عِلّم المَرَئِْضِ 








الغريم الأول ياه - 16 +5 - ه,؟ - 366١‏ ريال 


الغريم الثا اده - +5 - ره ١ه‏ ريال 
)2 ادهع ١غ‏ +" - لا,5 -١هلاث‏ ريال 


الحالة الثانية : أن يكون بينهما تباين ؛ فحينئظٍ نتبع الخطوات التالية: 

. نضرب دين كل غريم في كامل التركة‎ _.١ 

"_ نقسم الحاصل على كامل مجموع الديون ؛ فا خرج فهو نصيبٌ 
ذلك الغريم من التركة .0-0 

ومن أمثلة هذه الحالة : 












لو ترك هالكٌ سبعة آلاف ريالٍ » وأربعة غُرَمَاءٍ ؛ للأول منهم دين 

مقداره ألفا ريال . وللثاني ثلاثةٌ آلاف ريالٍ » وللثالث أربعة آلاف ريال . 
ا ا 

بين مجموع التركة ومجموع الديون مباينة 

لفركة 0/٠٠00‏ ونصي 






















؟ عالا- 4٠١٠ -١,4- ١١+١4‏ آاريال 






اير /ا- #١‏ جب ١١1-١,؟‏ - ١٠١٠١‏ ؟ريال 





5 كالا - 78 ٠١+‏ -8,؟- 78٠١‏ ريال 





أعالا علا ٠١+‏ -لا,ء - ١٠ل/اريال‏ 


و مر به 0 2 
الخلآصةبي عِلْم المَرَائِضِ 





« الطريقة الثانية لقسمة التركة على الغرماء : 


عن طريق تطبيق أحد الأوجه الخمسة في معرفة المجهول من 
الأعداد الأربعة المتناسبة » التي سبق بيانها في قسمة التركات إذا كانت من 
النوع الأول . 

ويكون تطبيق الأعداد الأربعة المتناسبة في هذه الحالة على النحو 
التالي : الأول : دين كل غريم . الثاني : مجموع ديون الغرماء . الثالث : 
نصيب كل غريم من التركة ؛ وهو المجهول هنا . الرابع : مجموع التركة . 

ومن الأمثلة التي توضّح هذا ما يلي : 

لو ترك هالكٌ سبعة آلاف ريالٍ » وأربعةً عُرَمَاءٍِ ؛ للأول منهم دينٌ 
مقدارٌه ألفا ريال » وللثاني ثلاث آلاف ريال » وللثالث أربعةٌ آلاف ريال 
وللرابع ألفٌ ريالٍ ؛ فيكون نصيبهم من تركته على النحو التالي : 

أ إذا طبقنا - مثلاً - الوجه الثالث على هذا المثال : فقسمنا العده ‏ 
الرابع وهو التركة على العدد الثاني وهو مجموع الديون » وحاصل القسمة 
يكون كجزء السّهْمِ » يُضْرَب في العدد الأول وهو دين كل غريم في المسألة ؛ 
فا خرج فهو العدد الثالث المجهول ؛ أي نصيب الغريم من التركة . 





20 إن 0 
الخلآصَةفي عِلّم المَرَاِضٍِ 





ب_ وإذا طبّقنا الوجه الثاني على هذا المثال ؛ فَإنّنا نضُْرب العدد 
الأول؛ وهو دين كلّ غريم في المسألة ‏ في العدد الرابع ؛ وهو مقدار التركة ‏ 
ثم نقسم الحاصل على على العدد الثاني ؟ وهو مجموع الديون في المسألة , فم| 
حصل فهو العدد الثالث المجهول ؛ الذي هو نصيب كل غريم من التركة . 











ففي هذا المثال النتيجة التي حصلنا عليها عندما طبَّقنا الطريقة 
الثانية » هي النتيجة التي حصلنا عليها عندما طبَّمَنا الطريقة الأولى على المثال 

وهكذا تطبيق الأوجه الثلاثة الأخرى على هذا المثال » يعطي النتيجة 
نفسها”؟ . 


2 2882 82 236 


. من هذا الكتاب‎ )3١5 انظر(ص‎ )١( 
. وانظر منه (ص 0-0417 209) لمعرفة الأوجه الثلاثة الباقية‎ 





الحلآصَةني عِلْم المَرَائِضٍ 





المبحث الثّالث والعشرون 
قسمة التركةإذاكان فيياوصية 


قسمة الوصايا علم منفرد بنفسه يُضَارِعٌ عِلْمَ الفرائض » وتفريعاته 
وطرق حساب مسائله أطول من أن نأتي عليها في مثل هذا المبحث التابع 
للفرائض ؛ ولكنّه للا كانت قسمة التركة التي فيها وصيَّةٌ من توابع قسمة 
الفراتض .ء التي لا يستغني عنها من نصب نفسه للفتوى وحساب المواريث؟ 
كان لا بْدٌ من ذكر طَرَفٍِ ححتَصَر بين أهمَ م حالات الوصية » وطرق قسمتها » 
وكيفيّة حساب مسائلها ؛ ليَكْمُلَ العَرَضُ من هذا الكتاب » وتعمٌ الْمْمَعَة به 
- إن شاء الله تعاللى - . 

وقد علمنا من شروط صحّة الوصيّة : أئََّا في حدود ثلث المال» وأنَّ 
الأفضل للإنسان أن يوصِي بِأقَلّ من ذلك ؛ لثلاً يترك ورثته فقراء عالةً 
يتَكََُونَ الناس ؛ وأَئَّا إذا كانت في حدود الثلث أو أقلّ ؛ فإئَّها تنفذ» ولا 
يتوقف نفاذها على إجازة الورثة » وأمَّا إذا زادت عن الثلث ؛ فَإِنَها تند في 
الثلث » ويتوقّف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة ؛ فإن أجازوه نفد 
وإن ل يجيزوه ل ينفذ ؛ لآنَّ الح لهم , واقتصرت الوصيّةٌ على الثلث 7 . 


)١(‏ سبق تعريف الوصية » وبيان حكمها » وأدلّة مشروعيّتها من الكتاب والسنة 
والإجماع » وجملة الشروط المشترطة لصحَّة الوصيّة » وما زاد على ذلك من 
مسائل الوصاياء وأحكامها وتفريعاتها » فمحله أبواب الوصايا من كتب الفقه . 
انظر :رص ١لا‏ -4/) من هذا الكتاب . 
وسأقتصر في حل مسائل الوصيّة على المذهب الرّاجح ؛ وهو قول الجمهور - 
غاي.؛ لأ انمض أجل العم خلافً في قسدة بع حالات الوصية ؛ هل تزاد 


الخلآصّةبي عِلْم القَرَاقِضِ 





أنواع الوصيّة بالنسبة إلى الموصى به وحالاتها : 

لا تخلو الوصيّة بالنظر إلى الموصى به من أن تكون وصيّة بنصيب ؛ 
أو وصيّة بجزءٍ ؛ أو وصيّة بها . ولا يخلو ذلك كلّه من أن يكون لواحدٍ ؛ أو 
لأكثر من واحدٍ ؛ وأن يكون في حدود الثلث ؛ أو أكثر ؛ ثمَّ إذا كان أكثر من 
الثلث فلا يخلو من أن يجيز الورثة الزيادة على الثلث ؛ أو لا يجيزوها ؛ أو 
يجيزها بعضهم دون بعضي ؛ فهذه هي حالاتٌ الوصيّة ؛ وهذا بيانها مختصراً 
بالأمثلة على النحو التالي : 
النوع الأول : الوصية بالنصيب , أو بمثل النصيب : 

وهو أن يوصي لشخص بنصيب مُعَيّنِ » أو بمثل نصيب أحد 
الورثة؛ ولهذا النوع صو عِدَّةٌ ؛ بيان أشهرها على النحو التالي : 

#الصورة الأولى : 

أن يوصي بنصيب .ء أو بمثل نصيب وارث مُعَّنِ موجود بين الورثة» 
غير محجوب من الإرث » سواءٌ أكان صاحب فرضي » أو تعصيب ؛ 
فللموصضّى له حينئٍ مثل نصيب ذلك الوارث » مضموماً إلى المسألة ؛ عند 
. جمهور أهل العلم؛ فنقسم المسألة قسمةً تامّةَ صحيحةً , ثم إذا تبي نصيب 
ذلك الوارث » أعطيناه الموْصَى له » وزدناه على أصل المسألة ؛ فإن كان في 
حدود ثلث التركة , نفذت الوصية , ولم تحتج إلى إجازة من الورثة » وإث 
زادت توقف الزائد على إجازتهم ” 


)000( انظر : بداتع الصناتع )4401١/5(‏ ؛ رد المحتار على الدر المختار (5/ )6[/٠‏ ؛ 
إرشاد الفارض (ص ”١9‏ . 777) ؛ التهذيب في علم الفرائقض والوصايا 
(ص 5 5) ؛ المغني (453/8) ؛ العذب الفائض (5/ 145 184). 
وعند المالكية : يُمْلَى ا موصى له مثل ذلك النصيب من أصل المسألة ؛ كأنّه 
وارث. انظر : عقد الجواهر الثمينة (7/ )57١‏ ؛ حاشية الدسوقي (5577/5) . 


الحلآصَةني عِلْم المَوَائِضٍ 





ومن أمثلة ذلك : 


_ لو أوصى لشخص بمثل نصيب زوجته » وله زوجة » وابنٌ ؛ 
فمسألة الورئة من ثانية للزوجة الثمن واحد » والباقي للابن » ثم تُغطي 
الموصّى له مثل نصيب الزوجة واحداً » مضموماً إلى المسألة ؛ فتصحٌ من 
تسعة ؛ للزوجة واحدء وللموصى له واحد» والباقي للابن . 

"_ ولو أوصى لشخص بمثل نصيب ابنه » وله ابنان ؛ فالمسألة من 
اثنين عدد الأبناء ؛ لكل واحدٍ منهم سهمٌ » وللموصى له مثل نصيب 
أحدهم ؛ سهمٌ » يزاد على المسألة ؛ فتصح من ثلاثة ؛ لكل ابن سهمٌ واحد» 
وللموصى له سهمٌ واحدٌ . 

*_ ولو ترك بنتين وعّاء وأوصى لزيد بمثل نصيب إحدى البنتين ؛ 
فالمسألة من ثلاثة مرج فرض البنتين ؛ لما الثلثان ؛ لكل واحدة سهحٌ . 
والباقي واحد للعمٌ » زد عليها سهمأ واحداً للموصى له ؛ مثل نصيب إحدى 
البنتين ؛ فتصمٌٌ من أربعةٍ ؛ لكل واحدٍ من الورثة والموصى له سهمٌ واحدٌ . 

ومن أمثلة ذلك بطريقة الجداول ؛ ما يلي : 

المثال الأول : لو هلك هالكٌ عن : ثلاثة أبناءٍ » وبنتِ » وأوصى 
بمثل نصيب أحد الأبناء لشخص ؛ فنصيب الورثة والموصى له كالآتي : 





أي - 





المثال الثاني : لو هلكت امرأة عن : زوج » وأمٌ» وأخ شقيقٍ » وأختٍ 
شقيقة » وأوصت لشخص بمثل نصيب الأخت الشقيقة ؟ فيكون نصيبهم 














أن يوصي بنصيب ء أو بمثل نصيب وارثٍ غير مُعَيّنِ ؛ فإن لم يكن له 
ورئةٌ بأن كان معدوماً أو بمنوعاً برق أو غيره ؛ فالوصيّة باطلة ؛؟ لأنّه شبّهه 


بمعدوم أو بمحجوب . 
وإن كان له ورثةٌ ؛ فتتقسم المسألة قسمةٌ تامّة » ثمّ يُعْطَى الموصى له 
حينئظٍ مثل نصيب أقلّهم سهاماً في المسألة ”" . 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ )5177٠١‏ ؛ إرشاد الفارض (ص 58؟5) ؛ 
التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ص 55 5) ؛ المغني (477/4 0 471) ؛ 
العذب الفائض (7/ .)١91-19٠‏ 
وعند المالكية » وبعض أهل العلم » ؛ على الخلاف في الصورة السابقة ؛ يُعْطَى 
الموصى له مثل ذلك النصيب من أصل المسألة ؛ كأنّه وارثُ . انظر : عقد الجواهر 
الثمينة (*/ 57١‏ ) ؛؟ حاشية الدسوقى (5/ 555 -/441) . 


و 2 0-2 آه 
الخلاضة ني عِلم الفرّائض 





وهذه الصورة لا يخلو الحالٌ فيها من أمرين : 


الأمرُ الأول : أن تكون سهام الورثة في المسألة متساوية » فيا على ْ 
أصل الفريضة مثل سهم أحيهم . 

كما لو هلك وترك بتتين » وأختاً شقيقة » وأوصى بمثل نصيب 
وارث ؛ فتكون المسألة من ثلاثة ؛ حرج فرض البنات ( الثلثين ) » طن 
سهمان » لكل واحدة سهم » والسهم الثالث للأخت الشقيقة ؛ لأئَّها عصبة 
مع البنات » تأخذ ما بقي بعدهن » ونصيب الورثة متساوي ؛ لكل واحدةٍ 
سهمٌ واحدّ » فيكون نصيبُ الموصى له سهمٌ واحدٌ أيضاً . يُزاد على أصل 
المسألة ؛ قَنَصِح من أربعة . 

الأمرٌ الثاني : أن تكون سهام الورثة متفاوتة غير متساوية ؛ فهنا 
تُقسم التركة على الورثة » ثم يُّزاد على أصل المسألة مثل سهام أقلّهم نصيباً . 

ومن أمثلة ذلك ما يلي : 


المثال الأول : لو هلك هالكٌ عن : بنتين » وأختٍ شقيقةٍ » وزوجة. 
وموصيّ له بمثل نصيب وارث ؛ فنصيبٌ كل منهم على النحو التالي : 





الخلآصّةبي عِلْم المَوَائِضٍِ 





2 ْ 
المثال الثاني : لو هلك هالك عن : زوجة » وبنتٍ » وبنت ابن » 


وأختٍ شقَيقة 3 وام 3 وأوصى بمثل نصيب أحد الورثة 0 فيكون مقدار 


الوصية مايل : 





الشتيقة؛ لله اقل لأنس 


* الصورة الثالثة : 


أن يوصى بنصيب ٠»‏ أو بمثل نصيب وارثٍ غير موجود ؛ ى! لو 
أوصى لزيد بمثل نصيب ابنه » وليس له ابن ؛ فالوصيَهُ باطلةٌ باتّماقَ جمهور 
أهل العلم؛ لأنّه شَبّهه بمعدوم ”" . 

* الصورة الرابعة : 

أن يُوصي بنصيب ء أو بمثل نصيب وارثِ موجود » ولكنّه محجوبٌ 
بوص أو بشخص ؛ أي لا نصيب له ؛ كا لو ترك ابناً وبنتين وأخاء 
وأوصى بمثل نصيب الأخ ؛ فالوصيّةُ باطلةٌ » ولا شي للموصى له ؛ 


)١(‏ انظر : البيان في مذهب الشافعى (19/8؟) ؛ إرشاد الفارض (ص 5"28) ؛ 
المغنى (9/ 570) ؛ العذب الفائض )١937/7(‏ . ش 


الحلصّةٌ في عِلْم المَرَاْضِ 





8- 7 0 ع و 
نصيبه محجوب بالابن ”" . 


: الصورة الخامسة‎ ٠ 

أن يُوصي لشخص بضعف نصيب وارثٍ مُعَينِ من الورثة ؛ كما لو 
ترك ابئاً واحداً » وأوصى بضعف نصيب الابن ؛ فللموصى له حينئل ضعف 

وهذه المسألة مبيّةٌ على الزيادة على الثلث » وتوقفها على إجازة 
الورثة ؛ فإن أجاز الابن الزيادة على الثلث نفذت » وإلاً عَكِسَتٍ المسألة ؛ 
فصار للموصى له الثلث » وللابن الثلثان 7" . 

» الصورة السادسة : 

أن يُوصي لشخص بضعف نصيب أحد الورثة ؛ فيط ِثْنّ نصيب 
أقلّ الورثة نصيباً ؛ ى) سبق في الصورة الثانية » مع مراعاة ما جاء في الصورة 
الخامسة حال الزيادة على الثلث ”" . 

: الصورة السابعة‎ ٠ 

أن يُوصي لشخص بمثل نصيب وارث معيِّنٍ لو كان ؛ فالعمل في 


)١(‏ انظر : البيان في مذهب الشافعي (179/4) ؛ إرشاد الفارض (ص 58”) ؛ 
المغنى (4/ )57١‏ ؛ العذب الفاكتض (7/ 201489 )١95”‏ . 

(؟) انظر : عقد الجواهر الثمينة )477-47١/(‏ ؛ المغنى (179-478/8) ؛ 
العذب الفائض (198/7) . ١‏ 

(9) انظر : البيان في مذهب الشافعى (8/ )71٠‏ ؛ المغنى (4/ )472١-47/4‏ ؛ العذب 
الفاتض (7/ 19) . ْ ْ 


و 2 0-2 0 ص 





ذلك : أن تنظر مسألة الورثة الموجودين من كم تصمّ » ثم تنظرها مع 
الوارث المفروض من كم تصح » ثم تضرب إحدى المسالتين في الأخرى , 
ثم تقسمها على مسألة وجود الوارث » فا خرج أضفته إلى ما خرج من 
ضرب المسألتين » ثم دفعته إلى الموصى له » وقسمت الباقي بين الورثة 


ال موجودين دق 


ومن أمثلة ذلك : إذا هلك عن حمسة بنين » وأوصى لرجل بمثل 
نصيب ابن ساد لو كان . ١‏ 

فمسألة الورثة الموجودين من خمسة ؛ لكل منهم سهمٌ واحد 1 
ومسألتهم مع وجود الوارث المفروض : من ستة ؛ لكل منهم سهم ؛ 
فنضرب المسألتين في بعض » يحصل ثلاثون ؛ هي بمثابة الجامعة للمسألتين ؛ 
ثمّ نقسمها على مسألة وجود الوارث ؛ يخرج لكل واحدٍ منهم خمسة أسهُم ؛ 
فتعغطي الموصى له هذه الخمسة » زائدةً على الجامعة ثلاثين » فتصبح خمسة 
وثلاثين ؛ للموصى له منها خمسة » يبقى ثلاثون ؛ لكل ابن من الخمسة ستة 
أسهم . 

وذكر العلامةٌ ابن قدامة - رحمه الله - طريقة مختصرةً لحساب مثل 
هذه الصورة من صور الوصايا ؛ فقال : « ولو أوصى بمثل نصيب وارث لو 
كان ؛ فقدّر الوارث موجوداً » وانظر ما للمُوصَى له مع وجوده» فهو له مع 
عدمه . فإن خلّف ابنين » وأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان ؛ فللموصى له 
الربع . ولو وصّى بمثل نصيب خامس لو كان ؛ فللموصى له السدس . 


() انظر : عقد الجواهر الثمينة (/ )535-47١‏ ؛ التهذيب في علم الفرائفض 
والوصايا (ص 55 5) ؛ العذب الفائض (؟7/ )١97‏ . 


عو سر 2 0 7 
الخلاضصةفي عِلم الفرّائض 





وعلى هذا أبداً. ولو خلّفت زوجاً » وأختاً . وأوصت بمثل نصيب أمٌّ لو 
كانت ؛ فللموصى له الخمس ؛ لأنْ للأمٌ الربع لو كانت » فيجْعلُ لها سهاً 
مُضافاً إلى أربعة » يكن حُْمْسَاً» فقس على هذا» 7" . 

: الصورة الثامنة‎ ٠ 


أن يوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته » ولآخر بمثل نصيب 
وارثٍ لو كان ؛ فحكمها كالصورة السابعة ”" . 

ومن أمثلة ذلك : لو هلك عن أربعة أبناءٍ » وأوصى لرجل بمثل 
نصيب أحدهم » وأوصى لآخر بمثل نصيب ابنٍ خامس لو كان : ا 

فالمسألة من أربعة مع عدم الورث ؛ لكل منهم سهمٌ واحدٌّ » ومن 
خمسة مع وجود الوارث ؛ لكلّ منهم سهمٌ واحدٌّ . نضرب المسألتين في 
بعضههما يخرج عشرون ؛ هي كالجامعة للمسألتين . 

نقسم الجامعة ( عشرين ) على المسألة الأولى ؛ يحصل حمسة » هي 
نصيب أحد البنين الأربعة » ونقسمها على الثانية ؛ يحصل أربعة » ههى نصيب 
الابن الخامس لو كان ؛ نضيف الأربعة والخمسة على الجامعة , فتكون تسعةً 
وعشرين ؛ ومنها تصحٌ المسألة ؛ للموصى له بمثل نصيب أحد البنين خمسة . 
وللموصى له بمثل نصيب الابن المعدوم أربعة » والباقي عشرون لكل ابن 


)١(‏ المغني (8/ )47١‏ . ومقصود ابن قدامة - رحمه الله - : أنَّ للم الربع بسبب 
العول ؛ لأنَّ لها الثلث من ستة ؛ اثنان » وللزوج النصف ثلاثة » وللأخت 
النصف ثلاثة » فتعول المسألة إلى ثمانية » فيصير ثلث الام رَيعَاً . 

() انظر : البيان في مذهب الشافعي (4/ 57 71472-17) ؛ التهذيب في علم الفرائض 
والوصايا (ص 59 4) ؛ العذب الفائض (5/ 2191 . 


الخلآصَةٌ في عِلْم المَوَافِضِ 





من الأبناء الأربعة خمسة أسهم . 

: الصورة التاسعة‎ ٠ 

أن يُوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته » إل نصيب وارثِ منهم 
لو كان ؛ فهذه أيضاً كالصورة الثامنة » إلا آنّنا نطرح أحد النصيبين المُوصَى 
بها من الآخر» فا بقي فهو للموصى له”" . 

ومن أمثلة ذلك : لو ترك ثلاثة أبناء » وأوصى لرجلي بمثل نصيب 
أحدهم . إلا بمثل نصيب ابنٍ رابع لو كان : 

فمسألة الموجودين من ثلاثة ؛ لكلّ منهم سهمٌ . وإذا فرضنا معهم 
ابناً رابعاً فالمسألة من أربعة » نضرب المسألتين في بعض . يخرج اثنا عشر ؛ 
هي كالجامعة للمسألتين . 

نقسم الجامعة على المسألة الأولى » يخرج أربعة » نصيب كل واحدٍ 
من الأبناء ؛ وللموصى له مثل نصيب أحدهم ؛ أربعة . ثم نقسم الجامعة 
على المسألة الثانية » يجخرج ثلاثة » نصيب كلّ من الأبناء لو كان معهم رابعٌ ٠‏ 
وهي قدر المستثنى من الوصية ء فيُقَالُ للموصى له : لك أربعة أسهم إلا 
ثلاثة » ييقى لك سهمٌ واحدٌ» يُضافٌ إلى سهام الفريضة » وهي اثنا عشر ؛ 
فتكون ثلاثة عشر » ومنها تصح المسألة ؛ للموصى له سهمٌ » ولكلّ من 
الأبناء الثلاثة أربعةٌ أسهُم . 


)١(‏ انظر : التهذيب ف علم الفرائض والوصايا ((دص 17 ؛ العذب الفائض 
,)1١98-197/9(‏ 


الحلآصَةفي عِلْم المَوَاِضِ 





5 النوع الثاني : الوصية بالأجزاء من المال : 
ومعنى هذا النوع : أن يوصي الإنسانٌ لشخص (١‏ أو لأشخاص ) 
بجزءٍ من ماله ( أو بأجزاءٍ منه ) ؛ وطذا النوع صورٌ » أشهرها ما يل ”" : 


: الصورة الأولى‎ ٠ 


أن يُوصى لشخص بجزءٍ . أو حظً » أو نصيب » أو شىءٍ من ماله 
أو يقول لورثته : أعطوا فلاناً من مالي أو اززقوه منه ؛ فللورثة حينئذٍ أن 
يعطوا الموصى له ما شاءُوا ؛ وهذا قو جمهور أهل العلم ؛ لأنَّ ذلك لا حدّ 
له في اللغة ولا في الشرع ؛ فِبُحْمَلُ على إطلاقه » وكل شيءٍ جزءٌ ونصيبٌ 
عط 3 0 
و ومىن, 


* الصورةٌاثانيةٌ: 
أن يوصي لشخص بسهم من ماله ؛ فهنا على خلافٍ بين أهل العلم : 
فعند الحنفيّة : يُقَدَّرُ السَّهِمُ بأقلّ أنصباء الورثة » ويُرّادُ على الفريضة؛ 


)0( انظر : بدائع الصنائع /٠١(‏ 4895) ؛ رد المحتار على الدر المختار (5/ /7553 وما 
بعدها) ؛ عقد الجواهر الثمينة (7/ )577-1475١‏ ؛ حاشية الدسوقي (547//4)؛ 
البياك في مذهب الشافعي 7551١/(‏ وما بعدها ) ؛ إرشاد الفارض (86؟1- 
64 759) ؛ المغني (8/ 577 وما بعدها) ؛ العذب الفائض (7/ ١94‏ وما 
بعدها ) . 

(0) خلافاً للمالكية : الذين قالوا في مثل هذه الصور : يُعْطَّى سهاً مما بلغته سهام 
الفريضة . 
انظر : بدائع الصنائم /٠١(‏ 189485) ؛ رد المحتار على الدر المختار (7/ ا5)؛ 
عقد الجواهر الثمينة (*/ 57١‏ -؟577) ؛ البيان في مذهب الشافعي (8/ /7021) ؛ 
المغني (8/ 77) ؛ العذب الفائض (7/ 195) . ْ 


عر 8 ًُ 
الخلاضةني عِلْم المَرَاقْضِ 





بحيث لا يزيد عن سدسها عند أبي حنيفة » وهو المختار عندهم » ولا عن 
ثلثها عند صاحبيه ؛ فإن زاد أعطي السدس فقط عند أبي حنيفة » والثلث 
فقط عند صاحبيه ؛ ووجه كل من القولين أنه اليقين ؛ فإن زاد عليه ؛ دف 
له السدس؛ لأ أقلّ سهم يرثه ذو قراب ؛ أو الثلث ؛ لأنّه قدر الوصيّة 
الجائزة 7 . 


وعند المالكية : لا فرق بين الوصية بجزءٍ من ماله » أو بسهم من 
ماله؛ فإذا ل بين المُوْصِي قدر الوصيّة ؛ فيَمْطَى المُوْصَى له سهياً من أصل 
فريضة الورثة بالغةً ما بلغت ؛ فإن كانت من أربعة فللموصى له الربع ؛ وإن 
كانت من ستة فللموصى له السدس » وهكذا . 

فإن لم يكن للمُوْصِيٍ فريضةً ؛ بأن لم يكن له وارثُ حين موته ؛ 
فتكون الوصية بالسدس ؛ لأنَّه أقل الفروض المقدّرة بالنْسَبٍ » وقيل : 
تكون بالثمن ؛ لأنّه أقل السهام التي فرضها الله تعالى ”" . 

وعند الشافعيّة : الوصيّة بالسهم كالوصيّة بالجزء والحظاً والنصيب ؛ 
للورثة أن يُخْطوه ما شاءوا ؛ قليلاً كان أو كثيراً ؛ لأنَّ هذه الألفاظ تستعمل 
في القليل والكثير ”" . 

وعند الحنابلة : يُعْطَى المُوصى له بسهم السدس ؛ لما روى ابن 
مسعودٍ - رضي الله عنه - :أن رَجُلاأوْصَى لِرَّجُلٍ بِسَهُم مِنْمَالِهِ » فَجَعَلَ 


010( انظر : بدائع الصنائع /١١(‏ 48457) ؛ رد المحتار على الدر المختار (7/ /ا5). 
(0) انظر : عقد الجواهر الثمينة (/ 571١‏ -477) ؛ حاشية الدسوقي (551//5) . 
(9) انظر : البيان في مذهب الشافعي (///777) . 


ع در ع ٠.‏ 6 7 
الَْاصَةٌني عِلْم المَرَاِضٍ 





لَهُ الب مَك الشّدْسَ » " '. ولأنّ السّهُمَ في كلام العرب : السدس , 
فتنصرف الوصية صيّة بالسّهُم إليه ؛ولأنه قو علي واب مسعودٍ » ولا مخالف لما 

من الصحابة ؛ ولأنّ السدس أقلّ سهم مفروض يرثه ذو قرابة » فتنصرف 
الوصيَّة إليه © , 


وفي المذهب روايةٌ ثانية : قريب من قول المالكيّة ؛ أنه يُخْطلَى سه) ما 
صحَّت منه الفريضة . فيُنظر كم سهم] صحّت منه الفريضة . فيَادُ عليها 
مل سهم من سهامها للمُوصَى له . هذا ما لم يزد على السدس » فإن زاد 


السهم على سدس الفريضة ؛ فله السدس ؛ لأنّه مُتَحَقّقٌ 0 

إذا تقرّر هذا : فإِنّ السدس الذي يأخذه الْوصَى له يكون بمنزلة 
سدس مفروضي ؛ فإن كانت المسألة كاملة الفروض ء أَعِيْلتْ بمقداره » وإن 
كانت عائلةً » زّادَ عوهًا بمقداره » وإن كان فيها ردٌّ أو كانوا عصبةً » أَعْطِيّ 
الموْصَى له سدساً كاماد © . 


ومن أمثلة ذلك : 


ل 98 ع 
لو هلك هالك عن : زوجة » وابن » وبلتٍ » وأوصى لقريب له 


)02 أخرج نحوه ابن أبي شيبة في الكتاب المصتّف (1717//5), ح (3017/47) . 


وأورده الحيثمي في مجمع الزوائد (5/ 25177 » كتاب الوصايا » باب فيمن أوصى 
بسهم من ماله ؛ بلفظين ؛ هذا أحدهما » وعزاه للبزار » وعزا اللفظ الثاني 
للطبرّانٌ في الأوسط » وضعفه . 

(؟) انظر : المغنى (8/ 5 17) ؛ العذب الفائض (5؟7/ )١195‏ . 

(0) انظر: المغني (477/8) . 

() انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ )17١‏ ؛؟ البيان في مذهب الشافعي 
(73737/0) ؛ إرشاد الفارض (ص 585 ؛ المغني (8/ 5 57) ؛ العذب الفائفض 
.)١196-195/0(‏ 


+ عنمل ثشّ. ٠‏ ل 
الخلاصة في عِلم الفرّائض 


واددكؤن "دم" د دياب اريال 


1٠١٠٠١‏ - 0:60" ريال 


م 
١5 ٠.0٠0 - ٠٠٠١ >15‏ ريال 
/ا »> ٠١٠٠٠١‏ -.١.هلاريال‏ 


5٠٠0-٠٠٠١ «+‏ ريال 














: الصورة الثالثة‎ ٠ 

أن يوصي بجزء مُعَيّنِ من ماله ؛ كالثلث » والربع » والخمس »ع 
والسبع » ونحو ذلك من الأجزاء؛ سواءٌ كان المُوْصَى به جزءاً واحد 
أجزاءا متعدّدة ؛ قأوصى لفلان بالريع ولفلان بالخمس وهكذا + فحبتيٍ للك 
في عملها طريقان : 

الطريق الأول : طريق ما فوق الكسر : 

وذلك بأن تقسم المسألة بين الورثة » ثم تزيد على ما صحّت منه مثل 
الكسر الذي فوق الجزء الموصى به » فا بلغ فمنه تصحٌ المسألة . إن لم يحصل 
في المأخوذ كسرٌ . فإن حصل فيه كس . فابسط الجميع من جنسه يحصل 
التصحيح ٠‏ والمزيد على الفريضة أو بسطه هو الوصيّة ؛ فإذا أوصى 
بالخمس؛ فزد على مسألة الورثة مثل ربعها ؛ وإذا أوصى بالربع ؛ فزد عليها 
مثل ثلثهاء وهكذا"" . 


. )١919/-1١957/5( انظر : إرشاد الفارض (١ص 7/865-/7817) ؛ العذب الفائض‎ )١ 
. وانظر طريق معرفة ما فوق الكسر وما تحته (ص 2080-60/85) من هذا الكتاب‎ 


و جل ا ٠.‏ 6 0-4 
الخلآصّةٌ في عِلْم المَرَافِضٍِ 





ومن أمثلة ذلك : 


لو هلك عن ثلاثة أبناء » أو ابنين » أو ستة » وأوصى لزيدٍ بالربع ؛ 
ففوق الربع الثلث ؛ فزد على عدد البنين مثل ثلثه في المسائل الثلاث ؛ لأن 
مسألتهم من عدد رؤوسهم » وابسط ما فيه كير » يحصل المطلوب : 

ففى المسألة الأولى : ثلاثة أبناء ؛ المسألة من ثلاثة » زد عليها مثل 
ثلثها ؛ وهو واحد. تصمٌ من أربعة » والواحد المزيد هو وصيّة زيدٍ . 

وفى المسألة الثانية : ابئان ؛ المسألة من اثنين » زد عليها مثل ثلثها ؛ 
وهو ثلثان » بحصل سهان وثلثان » والثلثان هما الوصية 3 فاسط الكل 
أثلاثاً » تصحٌ من ثانية : لزيد سهمان » ولكل ابن ثلاثة . 

وف المسألة الثالثة : ستة أبناء ؛ المسألة من ستة » زد عليها مثل ثلثها 
سه مين لزيد » تصح من ثانية » له سهان . ولكل ابن سه ''" . 

الطريق الثاني : طريق الجامعة للمسألتين”" : 

وذلك عن طريق تطبيق الخنطوات العملية التالية : 

. نفصل المسألة إلى مسألتين : مسألة الوصية » ومسألة الورثة‎ _١ 

؟_ نُصَحّح مسألة الوصيّة من مخرجها . ثم تُغطي الموصى له سهمه 
منها » ونثبت البافي . 

. )١195 /7”( انظر: إرشاد الغارض (ص 187) ؛ العذب الفائض‎ )١١ 


هع انظر : رد المحتار على الدر المختار (551//5 وما بعدها ) ؛ إرشاد الفارض (ص 


05 ؛ التهذيب في علم الفرائتض والوصايا (ص 559-5737) ؛ المغني 
(8/ 555-545) ؛ العذب الفائتض )١195/5”(‏ . 


عر 78 7 
الخلاآصة في عِلّم المَرَائِضٍِ 





*'_ نقسم مسألة الورثة » ونصحًّح ما يحتاج فيها إلى تصحيح . 

ننظر بين الباقي من مسألة الوصيّة » وبين ما صحّت منه مسألة 
الورثة فلا يخلو الحال من أن ينقسم الباقي على مسألة الورثة ؛ أو لا ينقسم , 
وإذا لم ينقسم فلا يخلو الحال من أن يكون بينهما توافق ٠‏ أو تباين ؛ فهذه 
ثلاث حالاتٍء بيانها بالأمثلة على النحو || الي : 


- الحالة الأولى : أن ينقسم الباقي من مسألة الوصية على مسألة 
الورثة ؛ فحينئذٍ تصمٌ المسألتان يا صحت منه مسألة الوصية » وينقل 
نصيب الموصى له تحت الجامعة كما هو في مسألته » ثم نقسم الباقي من مسألة 
الوصية على مسألة الورثة » ف حصل فهو جزء سهمها ؛ نضربه في سهام 
الورثة فيها ؛ يخرج نصيبهم من المسألة » وبهذا تنتهي المسألة . 

ومن الأمثلة على هذه ا حالة : 


١_لو‏ هلك هالكٌ عن : بنتين» وعم شقيق . وأوصى لرجل بالربع؛ 
فنصيبُ كل منهم في المسألة على النحو التالي : 
)١(‏ مسألة الوصية: (؟) مسألة الورثة : 





( جزء سهم مسألة الورثة هو : + 8 )١-‏ 


2 2 ”ه, 0 27 
الخلاضةني عِلم الفرّائض 





() جامعة المسألتين : 


( ما صحّت منه مسألة الوصية ) 








_١‏ ولو هلكت امرأةٌ عن : زوج » وأختٍ شقيقةٍ » وأوصت لخالتها 
بسبع مالها ؛ فنصيب كل منهم في المسألة على النحو التالي : 
)١(‏ مسألة الوصية: (؟) مسألة الورثة : 





( جزء سهم مسآلة الورثة هو:”" +17 -7) 
() جامعة المسألتين : 





- الحالة الثانية : أن لا ينقسم الباقى من مسألة الوصية على 
مسألة الورثة » ولكنّه يوافقها ؛ ففي هذه الصورة نتبع الخطوات التالية : 


و م 3 2 
الحلآضة في عِلّم المَرَافِضِ 





_ نلخرج وفق مسألة الورثة » ووفق الباقي من مسألة الوصية » 
ا أ قا 0 
١‏ نضرب وفق مسألة الورثة فيا صحَّت منه مسألة الوصية » وما 
حصل فهو الجامعة التي تصحٌ منها المسألتان . 
*'_ نضرب سهام الموصى له في وفق مسألة الورثة ليخرج نصيبه . 
؛_ نضرب سهام كل وارثٍ في وفق الباقي من مسألة الوصية » ف| 
حصل فهو نصيبه من الجامعة » وهذا تنتهى المسألة . 
ومن الأمثلة على هذه الحالة : 
١‏ لو هلك هالكُ عن : بنتٍ » وزوجة » وعم شقيتٍ » وأوصى 
لجاره بال مخمس ؛ فنصيب كل منهم في المسألة على النحو التالي : 
)١(‏ مسألة الوصية : )7١(‏ مسألة الورثة : 





و جل اك ء. 0 04 
الخلآضّةفي عِلّم المَوَائِضِ 





5 ع7 1 . . 07 55 ع 
"_ ولو هلكت امرأة عن زوج . وبنتين » واخ شقيق » واوصت 
)١(‏ مسألة الوصية :2 . (؟) مسألة الورثة : 








الوصيتين (؟5) ؛ وهو أقل من الثلث (7, 07) » فتنفذان 


- الحالة الثالثة : أن لا ينقسم الباقي من مسألة الوصية على مسألة 
الورثة » ولكنّه يُبَانُّهَا ؛ ففي هذه ال حالة نتبع الخطوات التالية : 

_١‏ نضرب مسألة الورثة في مسألة الوصية » وما حصل فهو الجامعة 
التي تصحٌّ منها المسألتان . 


و مر عن 0 20 
الخلاصّة في عِلم الفرّائض 





؟_ نضرب سهام الموصى له في مسألة الورثة ليخرج نصيبه . 
*"_ نضرب سهام كل وارثِ في الباقي من مسألة الوصية » ف) 
حصل فهو نصيبه من الجامعة » وبهذا تنتهي المسألة . 
ومن الأمثلة على هذه الحالة : 
١_لو‏ هلك هالكٌ عن : أمٌّ» وابن» وأوصى لعمّه بالشمن ؛ فنصيب 
كلّ منهم في المسألة على النحو التالي : 
)١(‏ مسألة الوصية : )١(‏ مسألة الورثة : 





ال ا 


53 _ ولو هلك هالكٌ عن : أمّ وأخخت شقيقة » وأخ لآب » وأوصى 


لرجلٍ بسدس ماله » ولآخر بتسعه ؛ فنصيب كل منهم في المسألة على النحو 
التالي : 


الخلآصَةني عِلْم المَرَ ابض 





: مسألة الوصية : (1) مسألة الورثة‎ )١( 










ظ 
سوك 
ا ا ا 1 


الوصيتين (70) ؛ وهو أقل من الثلث (2*5) . فتنفذان 






: الصورة الرابعة‎ ٠ 

أن يوصي لشخص بجزءٍ » ولآخر بجزءٍ » ولثالثِ بمثل وصيّة 
أحدهم ؛ فللموصى له الثالث حينئظٍ مثل أقلّ الوصيتين ؛ لأنّه اليقين . 

فمثلاً : لو أوصى لرجلٍ بالثلث , ولآخر بالربع » ولثالث بالخمس » 
ولرابع بمثل وصيّة أحدهم ؛ فله الخمس ؛ لأنّهِ الأقلّ» وهو اليقينٌ © . 


(1) انظر : البيان في مذهب الشافعي (8/ )74١‏ ؛ المغني (8/ 470) . 


عو 02 0 2 
الخلآصةفي عِلّم المَرَائْضٍِ 





والطريقة في قسمة هذا النوع كالطريقة في الصورة الثالثة السابقة ؛ 
لأا وصيّةٌ بالأجزاء . 


" النوع الثالث : الجمع بين الوصية بالنصيب والوصية بالأجزاء : 

ومعنى هذا النوع : أن يوصي الإنسانُ لشخصي ( أو لأشخاصي ) 
بنصيب أو بمثل نصيب وارثٍ » ويوصي لآخر بجزءٍ من ماله ( أو بأجزاء 
منه ) ؛ ولهذا النوع صودٌ » أشهرها مايل 7 : 

» الصورة الأولى : 

أن يوصي لشخص بحزءٍ مُقَدّرٍ من ماله » ويوصي لآخر بمثل 
نصيب وارثٍ من ورثته ؛ على ما سبق في حالاتٍ الوصيّة بالنصيب أو بمثل 
النصيب ؛ كما لو أوصى لزيدٍ بالربع » وأوصى لعمرو بمثل نصيب ابن من 
ورثته : 

فلقسمة هذه الصورة طرق ؛ أسهلها طريقتان : 

الطريقة الأولى : أن يُعْطَى صاحب الجزء نصيبه » ثم يُقسم الباقي 
بين الموصى له بمثل النصيب » وبين الورثة كأنَّه وارث معهم ؛ هذا إن أجاز 
الورثة الزيادة على الثلث » فإن لم يجيزوا فيقسم الثلث بين الموصى لما 
بحسب ما كان لما في حال الإجازة » ويقسم الثلثان بين الورثة بحسب 
فروضهم '". 


)١(‏ انظر : إرشاد الفارض (ص "”١‏ وما بعدها) ؛ المغنى (4/ 5777 وما بعدها) ؛ 
العذب الفائكض (5/ ١7‏ ” وما بعدها ). 

(0) انظر : إرشاد الفارض (ص 77١‏ ؛ المغني (5772/4) ؛ العذب الفائض 
(52*/0). 


نر اس 0 2 
الخلآصةٌفي عِلْم المَوَائِضِ 





الطريقة الثانية : أن تزيد على مسألة الورثة مثل سهام الموصى 
بنصيبه» ثم تزيد على الحاصل مثل ما فوق الجزء الموصى به من جملة مسألة 
الورثة والنصيب » فيحصل المطلوب ”7 

ل 


_ لو هلك رجلٌ عن ثلاثة أبناء » وأوصى لشخص بثلث ماله » 
رغرب لصب دلي ؛ فنصيب كل منهم على النحو التالي : 


أولاً : إذا قسمناها على الطريق الأول ؛ فصورة الحل كما يل : 





هذا إن أجاز الورثة الزيادة على الثنلث وهذا إن رد الورثة الزيادة على الثلث 





)١(‏ انظر : إرشاد الفارض (ص 5757) ؛ المغني (577”/8) ؛ العذب الفائض 
(51/9؟)., 


و م . 0 2 
الخلاآصّةبي عِلْمِ المَرَائِضٍِ 





خطوات حل المسألة : ( الإجازة المطلقة » والبَّدٌ المطلق ) : 


_١‏ نقسم مسألة الإجازة على ما جاء في المثال ى) هو » فإن قسمناها 
على الطريق الأول فيُعطى صاحب الجزء جزءه » ثم يقسم الباقي بين الموصى 
له بمثل النصيب وبين الورثة » كأنّه وارث معهم . وإن قسمناها على الطريق 
الثاني فنقسم المسألة بين الورثة حسب فروضهم , ثم نزيد على أصلها مثل 
النصيب الموصى به . ثم نزيد على الحاصل ما فوق الجزء الموصى به . وتُسَمَى 
هذه مسألة الإجازة المطلقة إن أجاز جميع الورثة الزيادة على الثلث . 

"_ وإن رد الورثة جميعاً الزائد على الثلث فالمسألة من ثلاثة ( مخرج 
الوصية بالثلث ) ؛ للوصايا الثلث واحد » والباقى اثنان للورثة » وتُسَمَّى 
هذه مسألة الرَّدٌ المطلق . 

*"_ سهام الوصايا في مسألة الإجازة تجعل كالفريق للموصى لهم في 
مسألة الرَّدّء وسهامه واحد هى نصيبه في مسألة الرّدّ المطلق . 

4 وسهام الورثة في مسألة الإجازة تجعل كالفريق لهم في مسألة 
الوَّدّء وسهامه الثلثان هي نصيبهم في مسألة الرّدٌ المطلق . 

4 للتصحيح نقارن بين عدد كلّ فريق وعدد سهامه بالطرق الْبَعَة 
في تصحيح الانكسار . ثم الحاصل من المقارنة نضربه في السهام التي فيها , 
ونضربه في أصل مسألة الردٌ» وما حصل فهو مصمٌ المسألة . 

5_ نأخذ ثلث المصح ونقسمه على مجموع سهام الوصايا في مسألة 
الإجازة المطلقة » وما حصل فهو جزء سهم الوصاياء نضربه في سهام كل 
وصيّةٍ في مسألة الإجازة المطلقة » يحصل نصيبها في مسألة الرّدّ لمطلق . 


الخلآصّةٌبي عِلْم المَرَائِْضٍِ 





/'_ ثم نقسم الباقي ( وهو الثلثان ) على سهام الورثة في مسألة 
الإجازة المطلقة » وما حصل فهو جزء سهم الوارث » نضربه في سهام كل 
وارث في مسألة الإجازة المطلقة » يحصل نصيبه في مسألة الردٌ المطلق . وبهذا 
تنتهي المسألتان . 

وتأتي - بإذن الله - خطوات مسائل الرَّدّ امبَعَض أو الإجازة الْبَحضَة 
في آخر المبحث » بعد الصورة الثامنة . 


5_ ولو هلك هالكٌ عن : زوجة ء وأمٌّ » وأخحتٍ شقيقةٍ » وأوصى 
لزيد بمثل نصيب الزوجة » ولعمرو بخمس جميع المال ؛ فيا هو نصيب كلّ 
منهم في المسألة : 

أولاً : إذا قسمناها على الطريق الثاني : 

فمسألة الإجازة : من عشرين ؛ لزيد منها ثلاثة » ولعمرو أربعة ؛ 
لأنّ فريضة الورثة ثلاثة عشر بالعول ؛ للزوجة الربع ثلاثة » وللأم الثلث 
أربعة » وللأخت النصف ستة » زد عليها ثلاثة مثل نصيب الزوجة لزيد » 
وزد على الحاصل ( ستة عشر ) مثل ربعه أربعة لعمرو ؛ لأنَّ الذي فوق 
الخمس الربع ؛ يكون المجموع عشرين ؛ ومجموع الوصيتين سبعة ؛ وهو 
أكثر من الثلث . 

ثم نكمل المسألة في حالة الرَّدّ المطلق بناءَ على الخطوات السابقة في 

يقة قسمة مسائل الإجازة المطلقة » والرَّدُ المطلق . 


وهذه صورتها بالجدول : 


المحلصَةٌني عِلْم المَرَائقِضٍِ 

















وهذا إن رد الورثة الزيادة على الثلث 


جعلنا المسألة من خمسة مخرج الوصية بالخمس » وأعطينا الموصى له 
بالجزء نصيبه )١(‏ » ثم قسمنا الباقى (5) على الورثة » أصل مسألتهم من 
(؟١)‏ وبينها وبين السهام (4) توافق » نأخذ وفق (؟١)‏ وهو (") ثم 
نضريه في أصل المسألة (5) يخرج )١5(‏ » ونضربها في السهام » فيكون 
للموصى له بالجزء (3) » وللبقية »)١7(‏ للزوجة ربعها (”) » وللأم ثلثها 


هذا إن أجاز الورثة الز ام لهت 


و 2 ٠.‏ 6 22 
الخلآصَةٌني عِلّْم المَرَافْضٍ 





(5) » وللأخت الشقيقة نصفها (5) » فتعول المسألة إلى )١5(‏ » ثم نزيد 
عليها الوصية الثانية مثل نصيب الزوجة (7) فيكون الأصل )١9(‏ 

ثم نكمل المسألة بالخطوات السابقة » حبّى تنتهي . 

» الصورة الثّانية : 

أن يكون الموصي قبل الوصيّة بالنصيب , أو بمثل النصيب قد حص 
موصي له بجزءٍ مَعَيَنِ من ماله ؛ كالثلث » والسدس » ونحو ذلك ؛ ؤ فحينئل 
يأخذ الموصى له بالجزء جُرْءَه » ثم يُمْطَى الموصى له بالنصيب نصيبه من 
الثلث ؛ ى] لولم يكن معه موصي له آخر » وما بقي بعد نصيبه فهو للورثة ؛ 
وهذا عند الحنابلة فقط في الصحيح من المذهب . وأمّا عند غيرهم فالحكم 
في هذه الصورة كالحكم في الصورة الأولى السابقة ؛ إجازةً وردًاً" . 

لو أوصى لزيد بالثلث من ماله ثم هلك عن ابنين » وأوصى لعمرو 


0 










0 ١ 5" ل‎ 
١/* ابنين‎ 222 


هذا إن أجاز الورثة الزيادة على الثلث 









5 0 


وهذا | وهذا إن رد الورثة الزيادة على الثلث ‏ 





. )؟5١117//؟9( انظر : العذب الفائض‎ )١( 


و 2-4 1 0 0 
الخلآصةفي عِلّم المَرَائقِضٍِ 





: الصورة الثالثة‎ ٠ 

أن يوصي بمثل نصيب أحد الورثة لشخص » ويوصي لآخر بجزءٍ 
معلوم ينا ببقى من المال بعد إخراج مثل النصيب ؛ كم| لو هلك عن ثلاثة 
أبناء » وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم » ولعمروٍ بنصف الباقي من المال 
بعد إخراج نصيب الموصى له الأول : 

ففي هذه الصورة دَوْرٌ ؛ لأنّ معرفة ما يبقى بعد النصيب تتوقف على 
معرفة النصيب » ومعرفة التصيب تتوقف على معرفة ما يبقى ؛ ولقطع 
الدور في هذه الحالة طرق ؛ منها : طريقة ما فوق الكسر ؛ فتزيد على مسألة 
الورثة ما فوق كسر الوصيّة الثانية » ثم تزيد على الحاصل مثل النصيب ؛ 
فالمزيد أولاً هو الوصيّة الثانية » والمزيد ثانياً هو الوصية الأولى » وقد تحتاج 
في مثل هذه الطريقة إلى بسط الكسر » إن حصل ؛ للتصحيح . 

ومن الطرق لقطع الدور وقسمة المسألة ؛ وهو أسهلّها : 

أن تُصَحّح المسألة بتقدير الوصية بالجزء فقط ؛ كأنّه مضافٌ إلى جملة 
المسألة » ثم تقسمها بين الورثة » وتعلم كم خرج نصيب اسه به ؛ فتزيد 
مثله على المسألة » يحصل تصحيح المسألة " . 

0 

_ لو هلك هالكٌ عن : ثلاثة أبناء » وأوصى لرجلٍ بمثل نصيب 

دهم » رلآحر بتصف ماي من اال بعد إخراي اليب ؛ فنصيب كل 


)١(‏ انظر : إرشاد الفارض (ص 56”) ؛ المغنى (8/ 570 وما بعدها) ؛ العذب 
الفائض (7/ 3575) . 


عار 8 7 
الخلاضة في عِلّْم المَرَايِضٍِ 





سني امهلا 








7” 5 ةٌ 


وهذا إن رد الورثة الزيادة على الثلث 





هذا إن أجاز الورئة الؤيادة على الثلث 


صحّت مسألة الردٌ من ستة وثلاثين ؛ لأنَّ ثلث مسألة الرد واحد» 
وسهام الموصى لم| من المسألة الأولى أربعة » فبينهم| تباين » نثبت أربعة » 
والباقي من مسألة الرد اثنان على رؤوس الورثة ثلاثة يباينها » فنثبت ثلاثة , 
وعدد الورثة يباين عدد سهام الوصايا » فنضرب أربعة في ثلاثة » يحصل اثنا 
عشر » نضربها في مخرج الثلث » يخرج ستة وثلاثون ؛ ثلثها اثنا عشر ؛ 
نقسمها على مجموع سهام الموصى لما أربعة » ثم نضرب الناتج في سهام كل 
واحدٍ منهما في المسألة الآولى ؟ يخرج للأول تسعة » وللثاني ثلاثة . 

وأمَا جامعة المسألتين ؛ فلانٌ بينهم| تبايئاً» نضرمه) في بعض » يحصل 
مئتان واثنان وخمسون » ونضرب المسألة الأولى في نصيب كل ذي نصيب في 
المسألة الثانية » بحصل نصيبهم من الجامعة » وتنهي المسألة . 

؟_ ولو هلك هالكٌ عن : ثلاثة إخوة أشقاء » وأوصى لزيد بنصيب 
أحدهم » ولعمرو بربع ما يبقى بعد النصيب ؛ فيكون نصيب كل منهم في 
المسألة على النحو التالي : 





٠. 2 2‏ إن 04 
الخلآصّةني عِلّْم المَوَئْضٍِ 











هذا إن أجاز الورئة الزيادة على الثلث وهذا إن رد الورثة الزيادة على الثنلث 


ويستثنى من هذه الصورة : 

لو كان النصيب الموصى به يستغرق الجزء المضاف إلى الباقي ؛ فإنَّ 
الوصيّة الثانية باطلة ؛ لأمَّا في الباقي » وليس بعد النصيب باق ؛ ىا إذا كان 
للموصي ابنان » وأوصى لزيد بنصيب أحدهما » ولعمرو بنصف الباقي من 
الثلث ء أو بثلثه » أو ربعه أو أي جزءٍ كان : ظ 

فيتقرض ثلث المال نصيباً » وعدداً يصحٌّ منه الجزء المفروض ؛ 
كالثلث مثلء ففي هذا المثال : تفرض ثلث امال نصيباً » وثلاثة أسهم » ثم 
تخرج من الثلث نصيباً وسهاً لعمرو , يفضل من الثلث سهمان » ومن جملة 
الملل نصيبان وثانية أسهم ؛ النصيبان للابنين » والثانية أسهم لا مُستحق 
لهاء بل هي زائدة ؛ فدل هذا على أن الفرض محال » وأن النصيب استغرق 
الثلث » ول يبق منه شيءٌ » فلا وصيّة لعمرو » ووصيّته باطلة ”" . 


"'_ ولو هلك رجل عن : زوجة » وأمَّ» وعم شقيقٍ » وأوصى لرجلٍ 
بمثل نصيب العم الشقيق » ولأخر بثلث ما يبقى من المال بعد إخراج 
النصيب ؛ فيكون نصيب كل منهم في المسألة على النحو التالي : 


. )377 انظر : إرشاد الفارض (ص ”77) ؛ العذب الفائض (؟/‎ )١( 


الخلآصَةُبي عِلّْم المَوَاقْضِ 









5 | عه سد 
1 ع 






١ 


اع اعيض 
هذا إن أجاز الورثة الزيادة على الثنلث 


: الصورة الرابعة‎ ٠ 

أن يوصي لرجلٍ بمئل نصيب وارثِ وجزء يما يبقى ‏ ويوصي 7 
بمثل نصيب وارثِ وجزءٍ يما ببقى » وهكذا ؛ ىا لو هلك هالكٌ عن : أ 
وأخت : وعم ؛ وأوصى لجل بمثل نصيب العم وسيع مايق . ولخر 
بمثل نصيب الأم وربع ما يبقى » ولآخر بمثل نصيب الأخت وثلث ما 
يبقى ؛ فهذه تُعْمَلُ بالمتكوس على النحو التالي "© : 

أصل المسألة من ستة ؛ للأمٌ الثلث اثنان » وللأخت النصف ثلاثة » 
وللعم الباقي واحد ؛ ثم تزيد على أصل المسألة لكل وصيّةَ ما فوق كسرها 
ومثل النصيب الموصى لها به » وتبدأ بآخر الوصايا على النحو التالي : 

آخر الوصايا بمثل نصيب الأخت وثلث الباقى ؛ فقل : هذا مال 
ذهب ثلثه؛ فزد عليه نصفه ثلاثة » ومثل نصيب الأخت ثلاثة » صارت اثني 
عشر . 





عشلا لاص 


اللجشضاوو 


)001( انظر : المغني (578/8) . 


07 مام 
الخلآصّةبي عِلْم المَوَائِضِ 





ثم قل للوصية التي قبلها : هذا بقية بقيّة مال ذهب ربعْة » فزد عليه ثلثه » 
دمل نصيب الام ؛ أربعة واثين ؛ سمة ؛ صاد ذإنية عشر . 


ثم قل للوصية التي قبلها : هذا بقية بقيّةَ مال ذهب سبعه » فزد عليه 


2 


سدسه ثلاثة» ونصيب العم واحد » صار اثنين وعشرين » ومنه تصح 
المسألة؛ إن أجيزت الوصايا ؛ لأنََا تزيد على الثلث . 

مثال آخر على الصورة الرابعة : 

لو هلك هالكٌ عن : أختٍ لأمٌّ » وجدَةٍ » وأخ شقيق » وأوصى 
لشخص بمثل نصيب الأخ الشقيق وسدس ما بقي » ولثانٍ بمثل نصيب 
الجدّة وتسع ما بقي » ولثالث بمثل نصيب الأخت لأمّ وسبع ما بقي » 
فنصيبهم | يلي : 


لخنم سا 











الجامعة 


السام “لأسي 
15 
عست ام 
سعد حلا 


17 وهنا إن رد الورثة الزيادةعل الثلث ‏ 













: الصورة الخامسة‎ ٠ 
أن يوصي لشخص بمثل نصيب وارث مُعَيّنِ لأكسراً معلوماً مما‎ 





ارم و 0 7 
المخلاصة ني عِلم الفرَ ائضصٍ 





يبقى من المال بعد النصيب ؛ فلعمل مثل هذه الصورة طرق ؛ أيسرها باتباع 
الخطوات التالية 29 : 


. اقسم المسألة بين الورثة‎ _١ 
. ؟_ثم زد على أصل المسألة مثل النصيب ابه به‎ 
. ثم اضرب الحاصل في مقام الكسر الُستثنى‎ _" 
زد على ما حصلت عليه حاصل ضرب النصيب المزيد في بسط‎ _.4 
. الكسر المستثنى » ومنه تصحٌ المسألة‎ 

ه_ ثم زد على مقام الكسر بسطه » وما حصل فهو جزء سهم 
الفريضة » اضربه في سهام كل وارثٍ , يحصل نصيبه من المسألة » والباقي 
هو الوصية 

ومن الأمثلة على هذه الصورة : 

_.١‏ لو ترك أماّ وأختا لغير أمّ » وعيًا » وأوصى لرجلٍ بمثل نصيب 
الأمّ إل ثمن الباقي بعد النصيب ؛ فصورة الحل على النحو التالي : 
(اختصاراً بالقسمة على *) 
جزء السهم للفريضة - 
6 (مقام الثمن) + ١‏ (بسط 

الثمن) - 4 
















يبقى له )١1(‏ , واضرب جزرء السهم (5) في السهمين المزيدين , يحصل )١18(‏ + اطرح منها 
0 الباة بعد النصيب (18-18-55)ء ثمنها 1 + به له ؟١‏ 





)١(‏ انظر : إرشاد الفارض (ص 57" ؛ المغني (8/ 5١-5724‏ 5) ؛ العذب الفائض 
3/0 ). 














آ لاه 0 - 
الخلآصة في عِلّم المَرَائِضٍِ 





5 _ لو هلك عن : زوجةٍ » وبنتٍ » وأب » وجدَّةٍ » وأوصى لعمّه 
بمثل نصيب الْحدَّة إلا سدس الباقي بعد النصيب » فالمسألة كا يلي : 


1 ا جاتحم ابوت ا للا 


جزء السهم للفريضة - 
اما -6م (مقام السدس) ١+‏ 

















قل (4)» واضرب جز السهم ١0‏ في الأسهم الأرعة الزيةءخصل (010. رح مه 
الماة بعد النصيب )١5:5-78- ١!/7(‏ سدسها 75 714-78- 1و 





: الصورة السادسة‎ ٠ 


أن يوصي لشخص بمثل نصيب وارث مُعَيِ » إلأ كسراً معلوما يا 
يبقى من المال بعد إخراج الوصيّة ؛ فلعمل مثل هذه الصورة طرق ؛ أيسرها 
باتباع النطوات التالية 9" : 


. اقسم المسألة بين الورثة‎ _١ 

”_ ثم زد على أصل المسألة مثل النصيب ابه به . 

*_ ثم اضرب الحاصل في الفرق بين مقام الكسر المعلوم وبسطه . 

5 ثم زد على الحاصل ناتج ضرب بسط الكسر في النصيب المُوصى 
بمثله » فا حصل فهو العدد الذي تصحٌ منه المسألة . 


. )737237//5( ؛ العذب الفائتض‎ )55١-414٠ /4( انظر : المغني‎ )١( 














و 2 3 2 
الخلآصضّةفي عِلْم المَرَائْضٍ 





5 ثم خذ مقام الكسر الموصى بمثله واجعله جزء سهم للفريضة . 
اضربه في سهام الورثة فيها » فا خرج فهو نصيبهم في المسألة » والباقي من 
مصحّها هو الوصية 

ومن الأمثلة على هذه الصورة : 

١‏ لو تركت أمّاْ ؛ وزوجاً , وأخيتا لغير أمّ ؛ وأوصت خالها بمثل 
نصيب الأمّ إل ثمن الباقي من المال بعد إخراج الوصية ؛ فنصيبهم في 
المسألة على النحو التالي : 
(اختصاراً بالقسمة على 8) 
جزء السهم للفريضة - 

8 (مقام الثمن) 
مجموع سهام الورثة 5" 


نطرحها من ؟/ يبقي 
للموصى له / 

















؟ _ لو هلك عن أخوين لآم وزوجة . وأم » وعم شقيقٍ » وأوصى 
لقريب له غير وارث بمثل نصيب االزوجة إل سدس الباقي من المال بعد 
إخراج الوصية » فتكون المسألة على النحو التالي : 


5 (مقام السدس) 
مجموع سهام الورثة ؟/ا 























و 2 6 024 
الخلآصَةٌفي عِلْم المَوَائِضِ 





يبقى من كسر من المال بعد إخراج النصيب ؛ فلهذه الصورة طرق ؛ أيسرها 
باتّباع الخطوات التالية 9" : 


. اقسم المسألة بين الورئة‎ _١ 

؟_ ثم زد على أصلها ( أو ما صحّت منه ) مثل النصيب الُوصى به . 

*'_ ثم اضرب الناتج في مقام الكسر الأول . 

؟_ ثم اضرب بسط الكسر الأول في النصيب المزيد على الفريضة . 

5 ثم اجمع ما حصلت عليه في الخطوتين الثالثة والرابعة » واضرب 
الناتج في مقام الكسر الثاني » وما بلغ فهو مصحٌ المسألة . 

1 اجمع حاصل ضرب اليسطين » وحاصل ضرب المقامين » 
واجعل الناتج جزء سهم للفريضة . 

٠‏ ثم اضرب جزء السهم هذا في سهام كل وارثِ يخرج نصيبه من 
المسألة » والباقى من مصحها هو الوصية . 

وإن شئت ضربت جزء السهم في النصيب المزيد ليحصل مقدار 
النصيب من مسألة الوصية » ثم تطرح منه المقدار المستثنى » فتبقى الوصية . 
وتقسم الباقي على الورثة . وبهذا تنتهي المسألة . 


.)١541-1785٠/7( انظر : العذب الفائض‎ )١( 


ع 2-4 2ن 3 ل 
الخلاصةني عِلم الفرّائض 


ومن الأمثلة على هذه الصورة : 


١‏ لوتركتأ 





و مس ع م 22 5 
ماء وزوجاء واخا شقيقا » واوصت بمثل نصيب 


الزوج إلا ثلث ما يبقى من ثلاثة أرباع المال يعد إخراج ال: لنصيب ؛ فلكاً 


منهم ما يلي : 










د لا /1 7 )باع 


اسصف ل ليك ع 


١‏ لاعاها دام 








“اياهة١‏ عد مع 






١هداهاع١‎ 








(اختصاراً بالقسمة على )١8‏ 
جزء السهم للفريضة - 
1" 1# )ا - 
١” + «*‏ ده١‏ 

جموع سهام الورثة 6٠‏ 
نطرحها من ١١١‏ يبقى 7١‏ 





_ لو هلك عن : زوجة . وبنت ابنٍ » وأخ لآب » وأوصى 
لشخص يمل تصبب الررجة إل حس ما بق بن ريعي الا بد اشر 


النصيب .ء فالمسألة على النحو التالي : 


اسرصيك| | يتيده | 
















77-١ ١ زوجة‎ 
١ 


لايم 5" - >> 





« الصورة الثامنة 
أن يوصى لشخص بمثل نصيب وارث مُعَيّنِ » إلآ كسراً معلوماً ما 





(اختصاراً بالقسمة على ؟١)‏ 
جزء السهم للفريضة - 
(١؟)‏ + (هكاع) - 
+50 -”؟ 
مجموع سهام الورئة ١7/5‏ 
نطرحها من 185 يبقى / 




















و 2 2, 3 2 
الخلآصة في عِلَم المَرَائِضٍ 





يبقى من كسر من المال بعد إخراج الوصية ؛ ولقسمة مسائل هذه الصورة 
نتبع الخطوات السابقة في الصورة السابعة نفسها . لكن نجعل بدل الكسر 
الأول (في جميع ما ذكرفيه من الخطوات) ما فوق الكسر الأول '" . 

ومن الأمثلة على هذه الصورة : 

_١‏ لو ترك أبوين » وزوجة » وبنتين » وأوصى لزيد بمثل نصيب 
إحدى البنتين , إلا ثلث ما يبقى من ربع المال بعد إخراج الوصية ء فالمسألة 

نجعل بدل ثلث ما يبقى من ربع المال بعد الوصية نصف ما يبقى 
من ربع المال بعد النصيب ؛ لأنْ كسر الباقي بعد النصيب فوق كسر الباقي 
بعد الوصية » وفوق الثلث النصف . 


اباس وم يدك ابم)سع ا برسم ع. ١‏ | (اختصارا+”) 


يبقى له 9+ س0 | جزء السهم للفريضة 










-(12يا؟ا) +(57غ*:) 

5-95" جمدو 
سما مجموع سهام الور 
٠ ١‏ “اساي 





؟_لو هلك عن أمٌّ » وأخوين لأمّ » وأختٍ شقيقةٍ » وأوصى لزيد 
بمثل نصيب الأمٌّ » إلا ربع ما يبقى من ثلث المال بعد إخراج الوصية , 


. )١ 47-19 819 انظر : العذب الفائض (؟9/‎ )١( 














و 3 7 
الخلآصّةفي عِلْم المَرَائْضٍ 





فالمسألة على النحو التالي : 


نجعل بدل ربع ما يبقى من ثلث المال بعد الوصية ثلث ما يبقى من 
ثلث المال بعد النصيب ؛ لأن كسر الباقي بعد النصيب فوق كسر الباقي بعد 


(اختصاراً بالقسمة على ؟) 


ىرا سردات لاض | ارين 

جزء السهم للفريضة - 

- (كا؟)‎ + )١1( 
١٠١-و+‎ 1 

مجموع سهام الورثة 5٠١‏ 

تطرحها من 7" يبقي ” 

















هذه أشهر صور وحالات الوصية يه ؛ وفي هذا القدر كفاية - إن شاء 
الموصي ؟ فهو الذي ين شن الوصيّة » وهو الذي يختار نوعها وصورتها . 


إجازة الورثة للوصيّة أوردها : 

لا تخلو الوصيَّةٌ من أن تكون نافذةً » أو متوقَمَةَ على إجازة الورثة ؛ 
فإن أجازوها نفذت » وإن ردُوها رُدَّت » أو رُدَّ منها ما زاد على الثلث » 
ونفذت في الثلث فقط ؛ وبيان ذلك بالأمثلة في الحالات التالية : 

- الحالة الآولى : 

أن تكون الوصيّةُ في حدود ثلث المال أو أقلّ منه ؛ فحيتلٍ تنفد 
اناق أهل العلم » من غير أن تتوقّف على إجازة أحدٍ من الورثة ؛ سوا 














و 2 : 2 
الجبلآضةفي عِلْم المَرَائِضٍِ 





كانت الوصيّة واحدة أو متعدّدة قا 


د الحالة الثانية : 

أن تكون الوصيّة بأكثر من الثلث » ويتَّمق الورثة جميعاً على إجازة ما 
زاد على الثلث للموصى له ؛ وهي ما يَسَمّى بمسائل الإجازة المطلقة من 

جميع الورثة الجميع الوصايا ؛ فحينئذٍ تصحٌ الوصيّةُ في قول جمهور أهل العلم 

وتنفذ للموصى له ؛ إلا عند الإمام أي حنيفة - رحمه الله - فإِنَّ الوصيّة با 
زاد على الثلث باطلة » ووافقه بعض أهل العلم . 

فعلى قول الجمهور » تنفذ الوصية بالغدً ما بلغت إذا أجازها الورثة , 
وتكون المسألة بحالها » وعند أبي حنيفةً يُعْطى الموصى له الثلث » ويْرَدٌ 
الباقي على الورثة 2 

ه الحالة الثالثة : 


أن تكون الوصيَّة زائدةً على الثلث » فلا يجيز الورثة الزيادة , 
ويتّفقون جميعاً على رد ما زاد على الثلث ؛ وهي ما يُسَمّى بمسائل الرَّدٌ 
المطلق لما زاد عن الثلث من جميع الورئة لجميع الوصايا ؛ فحيتئظٍ يُعْطَى 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الذَّدّ المختار (5/ 5537) ؛ أسهل المدارك (7/ 077177 ؛ مغنى 
المحتاج (707/5) ؛ البيان في مذهب الشافعي (4/١ه١-5ه6١)‏ ؟؛ إرشاد 
الفارض (ص )7١١‏ ؛ كشاف القناع (78/5*-7729) ؛ العذب الفائض 
الو ) ؛ فتح الباري (0/ 5170) . 

() انظر : رد المحتار على الدَرٌ المختار (5/ )506٠‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (57017/5) ؛ أسهل المدارك (77/8/7 -719) ؛ مغني المحتاج (5/ 078 ؟ 
البيان في مذهب الشافعي (0/ كه ١‏ -لاه١)‏ ؛ المغني (0/ 5 )5١0‏ ؛ العذب 
الفائض (7/ /ا/ا١‏ 0 .)5١١‏ 


و مر بع 2 
الخلاصةني عِلم الفرّايضٍ 





الموصى له الثلث , والباقي يقتسمه الورثة بينهم على قدر فروضهم ؛ فإن 
كانت الوصيَّةُ واحدةً فلها الثلث كاملاً ولا إشكال » وإن تعدّدت الوصيّة 
فينَسَاصٌ الُوصّى لهم في الثلث ” . 

وقد سبق لحذه الحالات الثلاث في صور الوصيّة وأنواعها من 
الأمثلة ما يكفي لبيانها بوضوح . 

ه الحالة الرابعة : 


أن تكون الوصيّة زائدة على الثلث » ويجيز بعض الورثة الزيادة , 
ع و و 
ويردها بعضهم » أو يجيز بعضهم بعض الوصايا ويجيز البعض بعضها 
الآخر» أو يجيز بعض الورثة بعض الوصايا المتعدّدة » ويرد البعض الباقى ؛ 
وهذه هي مسائل الإجازة المبْعّصّة » والرّدٌ البْكّضٍ ؛ ففي هذه ا حالة نتبع 
الخطوات التالية 7" : 

١‏ نجعل مسألتين ؛ الأولى للإجازة المطلقة . والثانية للردٌ المطلق ؛ 
ثم نقسمها على الخطوات السابقة التي سبق بيائها بالأمثلة في مسائل الإجازة 
المطْلَقَة واد المطْلّق 9" , 

9 5 2 

١_إن‏ أجِيْرَتِ الوصيّة بالاتفاق من الورثة فصورة الحلّ هى مسألة 

الإجازة المطلقة » وإن رُدَّت بالاتفاق فصورة الحلّ هى مسألة الردٌ المطلق . 


)١(‏ انظر : رد المحتار على الدَّرٌّ المختار (5/ )10٠‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (5/ /571) ؛ أسهل المدارك (7””9-17/8/17) ؛ مغني المحتاج (78/5) ؛ 
البيان في مذهب الشافعى )١161/-1١5577/48(‏ ؛ المغنى (8/ 5 )5١٠‏ ؛ العذب 
الفائض (11/7/7, .)90١‏ ْ 

(؟) انظر : إرشاد الفارض (ص 787) ؛ العذب الفائض (7/ ٠١١‏ وما بعدها) . 

() انظرها بالتفصيل فيا سبق من هذا الكتاب (ص ٠‏ 7571-507) . 


و م . .6 2 
الحلاصَةٌ في عِلْم المَرَائِضِ 





*_ وإن رد بعض الورثة الوصايا أو بعضها . أو رُدَّت بعض 
الوصايا بالاتفاق من الورئة ؛ فحينئظٍ نوجد جامعة تجمع مسألتي الردٌ 
المطلق والإجازة المطلقة : فنقارن بين أصلي المسألتين ؛ فإن تماثلا فالجامعة 
مسألة الإجازة المطلقة ؛ وإن توافقا فالجامعة وفق إحدى المسألتين في كامل 
الأخرى ؛ وإن تباينا فالجامعة حاصل ضرب المسألتين في بعضهما . 
7 : 1 0 9 8 3 
ٌ_ دحرج جزء سهم كل من مسألتي الإجازة والرد ؟ بقسمة 
الجامعة على أصل كل منهماء فا خرج في كل مسألةٍ فهو جزء سهمها . 
ه_ من أجاز الوصية من الورئة ؛ فنأخذ سهامه من مسألة الإجازة 
5 ومن رد الوصية من الورثة ؛ فتأخذ سهامه من مسألة الردٌ 
إذا أردنا معرفة مقدار الوصايا من الجامعة في حالة إجازة 
نأخذ سهام الورثة في مسألة الإجازة » ونضرما في جزء سهمها » يخرج 
6_وإذا أردنا معرفة مقدار الوصايا من الجامعة في حالة رد الجميع ؛ 
فنقسم ثلث الجامعة على مجموع سهام الوصايا في مسألة الإجازة المطلقة 
(وهو ما جعل كالفريق للوصايا في مسألة الرَّدْ المطلق) » ثم نضرب الحاصل 
في سهام كل وصية في مسألة الإجازة المطلقة يخرج مقدار الوصايا . 
ونأخذ سهام الورثة في مسألة الردٌ المطلّق » ونضربها في جزء سهمهاء 


الخلآصضةي عِلْم المَرَفِْضٍِ 





ف إن رد الورثة إحدى الوصايا وأجازوا الأخرى » فتأخذ سهام 
الوصية المجازة من مسألة الإجازة » ونضريها في جزء سهمها يخرج نصيبها . 
وتأخذ سهام الوصية المردودة من مسألة الردّ » ونضربها في جزء سهمها . 
يخرج نصيبها » والباقي هو نصيب الورثة . 


_ ثم ننظر : فمن أجاز الوصايا من الورثة ؛ فنقسم الفرق بين 

نصيبيه في حالتي الردٌ والإجازة على فريق الموصى هم ؛ فم| خرج فنضربه في 
الجزء الموصى به لكل واحدٍء يخرج نصيبه . 

ومن أجاز بعض الوصايا ورد البعض ؛ فنقسم الفرق بين نصيبيه في 
ا حالتين على فريق الموصى لم ؛ فى| خرج فنضربه في نصيب الموصى له الذي 
أجيزت وصيّته من مسألة الإجازة ؛ فا خرج فهو نصيبه . 

وعلى هذا الحكم فقس ؛ إذا كان الردٌ أو الإجازة لبعض الوصايا 
بالاتّفاق من جميع الورثة ؛ أو لها جميعاً ؛ أو كان الردٌ من بعض الورثة ”" . 
ه أمثلة وتطبيقات على مسائل الإجازة المبعضة والرد المبعض : 

المنال الأول : 

لو ترك ابنأ ٠‏ وأوصى لزيدٍ بنصف ماله » ولعمرو يثلث ماله ؛ فإ 
الاين بالخيار ؛ إن شاء أجاز الوصيتين » وإن شاء ردّهماء وإن شاء رد 
إحداهما » وأجاز الأخرى ؛ كل ذلك جائد لأنَّ الحقّ له ؟ وصورة ذلك 
بالجدول على النحو التالي : 


8 2 أن 


بعدها) . 


الخلآصّةٌني عِلْم المَوَاقِضِ 






















إن أجاز الابن الوصيتين وإن رد الابن الوصيتين | وإن رد إحداهما 
جزء سهمها 0-577١‏ الجامعة (" . )١6‏ توافق فى ٠‏ جزء سهمها ١41ه1-؟‏ 


فإن أجاز الابنُ الوصيتين » أو ردَّهما معاً فالأمر على ما رأيت في 
الجدول السابق ؛ مسألة الإجازة من ستة » ومسألة الرد من حمسة عشر . 
وهكذا الحكم لو أجاز الورثة جميعاً الوصاياء أو ردُوها جميعاً . 

وإن رد الابنُ إحدى الوصيتين وأجاز الأخرى ؛ فتأتي باللجامعة التي 
تجمع المسألتين ؛ ثم نخرج جزء سهم كل مسألة ؛ ثم ننظر : 

فإن أجاز الابن الزيادة للأول ورد الزيادة للثاني » فتأخذ سهام الأول 
من مسألة الإجازة » وهي ثلاثة » ونضربها في جزء سهم مسألة الإجازة . 
وهو خمسة » يحصل له خمسة عشر . ونأخذ سهام الثاني من مسألة الردّ . 
وهي اثنان » ونضربها في جزء سهمها . وهو اثنان » يحصل له أربعة » 
والباقي من الجامعة أحد عشر هو نصيب الابن . 

وإن عكس الابنُ الإجازة والردّ ؛ فنأخذ سهام الأول من مسألة 
الردء وهي ثلاثة » ونضربها في جزء سهمها اثنين » يحصل له ستة . ونأخذ 
سهام الثاني من مسألة الإجازة وهي اثنان » ونضربها في جزء سهمها خمسة » 
يحصل له عشرة » والباقي من الجامعة أربعة عشر هو نصيب الابن . 


00 1 8 02 
الخلآصّةبي عِلْم المَرَاقِْضٍِ 





المثال الثاني : 


لو تركت زوجاً » وأمَّا » وأختين شقيقتين أو لأب » وأوصت لزيدٍ 
بثلث ماما » ولعمرو بربعه ؛ وأجاز الزوج الوصيتين » وردتم) الأمّ » 
وردّت الثلث ؛ فصورة المسألة على النحو التالى : 

أولاً : مسألة الإجازة المطلقة : 


























١‏ | (تباين) الجامعة )١7<8(‏ -5ة 
موصى له ا موصى له بالثلث 25م - ١‏ 

م . موصى له بالربع 8015 - 4 " 
الباقى 3 . الروج هاه - ١6‏ 








الأختين ؟ »اه - ٠١/87٠١‏ 
















و مسألة الرد - (/ا<5 ) >< # - 00 
0 موصى له ١١ ١‏ 69 )0( :»اع - ١"‏ 
موصى له ” »ام - ١7‏ 
زو ؟اعا/ا - 1" 
ل 7 © 4 ١»ا/ا‏ - ل 
أختين ش :»الا ١/58‏ 











عدد الفرق جزء سهم الوصايا 4 


جزاء الفريضة لا 





























و 2 ٠‏ 0 0-4 
الخلآصةٌفي عِلّم المَرَئِضِ 





ثالثاً : الجامعة لمسألتى الإجازة المطلقة والردٌ المطلق : 
بين المسألتين (45) » (65) توافق ؛ ينقسمان على اثني عشر . 
وفق مسألة الإجازة المطلقة (95 + ١7‏ -8) ؛ وجزء سهمها (7) . 


ووفق مسألة الردٌ المطلق (85 + ١7‏ -7) ؛ وجزء سهمها (8) . 


فصورة المسألة على النحو التالي : 


ظ الجامعة للمسألتين (84<8) أو (/ا95) - 7/ا" 


موصى له بالثلث 71 ا ١‏ 


موصى له بالربع + د5١‏ 250 


أم ادوم لاامدده 














اختين ش اعالاك ١5:‏ 77-6 
إن رد جميع الورثة الوصايا 








ففي حالة إجازة الزوج الوصيتين : يدفع الفرق بين نصيبه في حالة 
الإجازة والردّ ؛ وهو ثلاثة وستون سه للموصى لما » يقتسانه أسباعاً 
بينهم ؛ لزيد تسعة في أربعة بستة وثلاثين » ولعمرو تسعة في ثلاثة بسعة 
وعشرين . ولا تدفع الأم ولا الأختان شيئاً ؛ لأتّما لم يجيزا الوصيتين . 

وتدفع الآخت التي أجازت الثلث لزيد : أربعة وعشرين (الفرق 
بين النصيبين مقسوماً على سبعة » فريق الوصية » مضروباً في مقام الوصية 
المردودة) ؛ فيحصل له مئة وثانية وثانون . وتدفع الأخت التي أجازت 




















و أ . 3 2 
الخلآضةفي عِلْم المَوَائِضٍ 





الربع لعمرو ثانية عشر ؛ فحينئذ يحصل له مئة وواحد وأربعون ؛ وللزوج 
في الخالتين مئة وخمسة . وللأم ستة وخحمسون ء وللآخت التي أجازت الثلث 
ثانية وثمانون » وللتي أجازت الربع أربعة وتسعون . 


وقد لا تصحّ القسمة من المسألة الجامعة للردٌ والإجازة في جميع 
الأنصباء » بل يقع في بعضها كسر ؛ فحيتتذٍ : ابسط المسألة الجامعة وكل 
نصيبٍ من جنس ذلك الكسر » بأن تضربه في المخرج ؛ يحصل المطلوب ؛ 
وهو العدد الذي يصحٌ منه نصيبُ كل مستحقٌ من إرث أو وصيَّة 0 

ومن الأمثلة على ذلك : 

لو ترك أبوين » وأوصى لثلاثة أشخاص بثلثي ماله بينهم بالسويّة . 
وأجاز أحدٌ الأبوين الوصايا » وردّها الآخر ؛ فنصيب كل منهم في المسألة 
على النحو التالي : 


أولاً : مسألة الإجازة المطلقة : 














الباقي من مسألة الوصية ينقسم على مسألة الورثة وجزء الأب 5-1١5‏ 


سهمها 17+؟ <١ا‏ 





. )35١0 /١( انظر : إرشاد الفارض (ص 91-7340؟) ؛ العذب الفائض‎ )١( 


ف إرر يعمل ا هلم 
الخلآصةني عِلْم المَرَائِْضِ 

















ثالثاً : الجامعة لمسألتي الإجازة المطلقة والردّ المطلق : 

بين المسألتين (9) » (9) تماثل ؛ فالجامعة 4 . وجزء سهم مسألة 
الإجازة المطلقة : واحد . وجزء سهم مسألة الرد المطلق : واحد . 

فإن أجاز الأبُ الوصايا وردّتها الم ؛ فلاب سهمان ؛ هما نصيبه في 
مسألة الإجازة المطلقة مضروباً في جزء سهمها واحد . وللأم سهمان ؛ هما 
نصيبها في مسألة الردّ المطلق مضروباً في جزء سهمها واحد ؛ فحاصل ما 
للأبوين أربعة » يبقى من الجامعة خمسة أسهم تُقسم على الموصى لهم أثلاثاً ؛ ‏ 
فتباين عددهم ؛ نضرب ثلاثة في تسعة » يحصل سبعة وعشرون ؛ ومنها 
نصح ؛ ثم نضرب كل نصيب في ثلاثة ؛ يحصل للأم ستة » وللأب ستة » 
وللموصى لم خمسة عشر لكل واحلٍ خمسة . 

وإن أجازتهم الأمٌ وردّهم الأبٌ ؛ فللأم من الجامعة سهمٌ واحدٌ ؛ 
حاصل ضرب نصيبها من مسألة الإجازة المطلقة واحد في جزء سهمها 
واحد . وللأب أربعةٌ أسهُم ؛ حاصل ضرب نصيبه من مسألة الردٌ المطلق 
أربعة في جزء سهمها ويبقى للموصى هم بعد نصيب الأبوين من الجامعة 
أربعة ؛ وهي تباين عددهم أيضأ » فنضرب ثلاثة في تسعة » يحصل سبعة 


و 4 م 0 
الخلاصَةٌفي عِلْم المَوَاِضٍِ 





وعشرون » ثم نضرب الثلاثة في نصيب كل من الورثة والموصى طم » يخرج 
وهذه صورتها في الحالتين بالجدول : 





























عرس 
5 حبى «استيروس. «دعرىة 1 
وت جد , «مروورفست/ 


صَدَني عِلّْم الفَرَائِْضٍ 





المبحث الرابع والعرون 


و أولا : تعريف التخَارج . 

التَحَارُجٍ ف اللّغة وَالْخَاوَجَةٌ : تفاعل من الُرُوجٍ ؛ يقال : : تَاوَجَ 
القوم : أخرج كل واحدٍ منهم نفقةُ على قدر نفقة صاحبه وَتَخَارَجَ لوكا 
خرج كل واحدٍ من شركته عن ملكه إلى صاحبه بالبيع . وتَخَارَجَ الوَرَنّةَ : 
خرج بعضهم عن نصيبه منها بالبيع ونحوه”" . 

والتَخَارُحُ اصطلاحاً : هو أن يتصالح الورئة على إخراج بعضهم من 
الميراث مقابل شيءٍ معلوم من التركة أو من غيرها يُدفع له"" . 

قال العلامةٌ الجرجانيٌ علِن بن محمد بن عن (ت :415ه)- 
له - :ل الحا في الإصطلاح : مصَائَةالورئة عل أخراج بعض منهم 
بشيء مُعَينٍ من التركة »”" 

وهذا يعني : أن يخرج أحدٌ الورثة من التركة » أو من بعضها ء مقابل 
مال يأخذه إِمّا من التركة » أو من غيرهاء من جميع الورثة » أو من بعضهم . 
ثانياً : حكم التّخَارج وأدلة مشروعيته , 

التَخَارُحٌ جائرٌ شرعاً بشرط الرّضا والأهلية من الطرفين » وهو في 


)١(‏ انظر : لسان العرب (5/ 5-57 6) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ )7١‏ ؛ 
المعجم الوسيط /١(‏ 2775 » جميعها ( خرج ) . 

(؟) انظر : السراجية مع شرحها (ص 37 ؛ ؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام 
(48/5) ؛ لباب الفراتض (ص )١9١‏ ؛ الفقه الإسلامي وأدلته (8/ ٠‏ ٠م8).‏ 

() التعريفات (ص ©75) . 


و 2 1 6 0 
الخلآصَةٌفي عِلْم المَرَائِضٍ 





أصله عقد صُلّحِ ومعاوضة بين الوارث المْخرَجَ ( أو الختارج ) وبين بقية 
اوأر انرا م ؛ ويدلٌ على جوازه مايل : 


فالات أ عو نا وى لأخها ني ع 
صَاحِبهِ » '" 


3 نَأ اضرَبنْتَ الأضبَغ الكوية 
في مَرَضٍ مَوتَهِ» نَم مَاتَ وي في العدّة» فَوَرّئها مان بن عَفَانَ - رَضِيَ الله 
شن الحا يا - عع للا ِسْوَةٍ أَحْرَيَاتِ , فَصَاكُوْهَا عَنْ دبع يِه 
عَلَ ؟ اَن وََانيِنَ لف وزْهَم "" 

١‏ _ أن التخارج نوع صلح , والصلح جائدٌ بين المسلمين ؛ مالم يرم 
حلالاً أو يُجلل حراماً ؛ والمسلمون على شروطهم ؛ فقد قال الي 5 : 


02 > 


«الصّلْحٌ جَائِرٌ بَيْنَ الْمسْلِيِينَ » إلا صُلْحَاً حَرَّمَ خلالاً أو أحَلّ عَرَاماً ‏ 


)١(‏ انظر : السراجية مع شرحها (ص 7577) ؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام 
(18/4) ؛ أحكام الميراث والوصية (ص )١77‏ ؛ الجامع الحديث (ص ص 
0 ؛ فتح الباري (4/ 047 لاع ه) . 

0( أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص 0750 ٠‏ تعليقاً بصيغة الجزم في أوّل كتاب 
الحوالة . 

(9) وقيل : دينار» وقيل : مئة ألف دَزهم . 
والقصة : أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (/ 097) . ح -١0174(‏ 
/11١1ه١)‏ .ابن سعد في الطبقات الكبرى (799/8) . وابن أبي شيبة في 
الكتاب المصتّف (10/5/5),ح (71 0088 . 
وصحخّحها الألبانٌ في الإرواء (59/57١).ح )17/71١(‏ . 
وقد مغيئ الأثر من غير ذكر المخارجة (ص 10-945 . /91) من هذا الكتاب. 


8 
ع 


رام عو إن 4 
الخلآصةٌفي عِلّم المَرَاِضٍِ 





َامْمْلِمُونَ عَلَ شُرُوطِهِمْ ‏ إِلأَشَّرْطَا حَرّمَ حَلالاً» أو أَحَلَّ حَرَاماً» " 
© ثالثا : صورالتّخَارَجٍ , طرق قسمة التركات عندها : 

لقسمة التركة عند التخارج بين الورثة مس صور ؛ هي : 

٠»‏ الصورة الأولى : أن مرج الوارث أحدّ الورثة عن نصيبه كله ف 
مقابل شيءٍ يأخذه من غير التركة ؛ فهنا يحل الوارث المُخَارِجٌ عل امُخَارَج 
في نصيبه من التركة » وتضمٌ سهامه إلى سهامه . 

ولقسمة مسائل هذه الصورة ؛ نتبع الخطوات التالية : 


١‏ نقسم المسألة قسمةٌ عادية بين الورثة جميعاً با فيهم الوارث 
المخْرَحُ ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة . 


"_ إذا عرفنا سهام الوارث المْخْرَجِ من المسألة » أعطيناها الوارث 
الذي خارَجَهُ ؛ فهى له » وتنتهى المسألة " . 


)0200 أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 2776 , ح (21701» وقال : « هذا 
حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ » اه . وأخرجه ابن ماجه في الشَّنن (7288/5) »اح 
2070 . والبيهقيٌ في السّنن الكبرى (7// 278 . 
وهو حديث صحيحٌ لغيره بمجموع طرقه وكَنْرَتها . انظر : بلوغ المرام (ص 
81 -587).ح (7165) ؛ نيل الأوطار (0/ ؟ )”٠‏ ؛ إرواء الغليل (5/ ١557‏ » 
.)١55--6‏ وفيه « وجْملهُ القؤْل أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى 
درجة الصحيح لغيره » وهي وإن كان في بعضها ضَعفَ شديد » فسائرها م 
يصلح الاسْيَسْهادُ به » . أه من التعليق على ح 326 .)١‏ 

(0) انظر : السراجية مع شرحها (ص 9؟) ؟ أحكاء التركات والمواريث (ص 
6 ؛ الميراث والوصيّة (ص )"١١‏ ؛ الميراث في الشريعة الإسلامية (ص 
؛ الجامع الحديث (ص )”8١‏ ؛ المفتي » علم الفرائض والمواريث (ص 
175 ). 


ف ار برل اماس 
الخلآصَةٌفي عِلَم المَرَاْضٍ ب 





ومثال هذه الصورة : 


2 0 َك #ومد ' 
لو هلكت امرأة عن : زوج » وبنتٍ » وأم » وعم شقيق » فخارج 
الزوج العم الشقيق ليخرج من التركة » مقابل مبلغ دفعه له من ماله 
الخاص» فيكون نصيب الورثة في المسألة على النحو التالي : 








وق ]1 سمس مومع 


٠‏ الصورة الثانية : أن يخرج أحدٌ الورثة عن نصيبه من التركة لبقية 
الورثة في مقابل شيءٍ معلوم يأخذه من التركة ؛ كدارٍ أو أرض أو مبلغ من 
الملل ؛ فهنا نقسم حصة الخارج على بقية الورثة بنسبة أنصبائهم » ونتبع 
الخطوات التالية 7" : 

نقسم التركة قسمةً عادية على جميع الورثة بها فيهم الوارث 


)١(‏ انظر : السراجية مع شرحها (ص /777)؛ الجامع الحديث (ص )78٠١‏ ؛ الكردي؛ 
الأحوال الشخصية (ص 717 7) ؛ الفقه الإسلامي وأدلته )45١/4(‏ . 


و 2 8 سه 
الخلصّةفي عِلْم المَوَاقِضِ 





"'_ تُرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد 
سهام الوارث الخارج . 

نُخرج جزء السهم للمسألة ؛ عن طريق قسمة المبلغ الذي لف 
الميّتء ( دون ما أخذه الخارج مقابل مخارجته ) على اللأصل الجديد . 

_ نضرب جزء السهم في سهام كل وارثِ من البقية ليخرج 
نصيبه من التركة المتبقية . 

ومن أمثلة هذه الصورة : 


و 2 
لو هلك هالك عن : زوجةٍ » وبنتٍ » وعم : 2 شقيق » وترك مئة 


وعشرين ألف ريال » وقطعة أرض » فخرج العم الشقيٌ من نصيبه في المبلغ 
لكورعل حت شاد لاض ودر فكو سات لل ا 


جزء السع اقفوو أده بباءء:؟ "ريال 


1 دسي 
+]ت80| تمد 


٠‏ الصورة الثالثة : أن يخرج أحدّ الورئثة عن نصيبه لبقيّة الورئة » في 
مقابل مالي يدفعه له لورثة جم من غير التركة ( من ماشم الخاص ) ؛ بنسبة بنسبة 
هذه الصورة ؛ :: بع الخطوات العالية 90 







© )١1911-1١9٠ انظر : السراجية مع شرحها (ص 27577 ؛ لباب الفراتض (ص‎ )١( 


الخلآضّ ةف عِلْم المَرَااِضٍ , 





. نقسم المسألة على جميع الورثة بها فيهم المخرَحٌ ؛ لمعرفة سهامه‎ _١ 
. إذا عرفنا سهام الوارث المْخْرَّج » فنطرحها من أصل المسألة‎ _” 
. "'_نُرْجِمٌ أصل المسألة إلى مجموع الباقي , ومنه تصحٌ المسألة‎ 
: ومن أمثلة هذه الصورة‎ 


لو هلك هالك عن : زوجةٍ » وبنتٍ » وأخ لأب » فخرج الأخ لأب 
من التركة مقابل مال يدفعه البقيّةٌ إليه بنسبة أنصبائهم » » فيكون نصيبُ كل 





٠‏ الصورة الرابعة : أن يخرج أحدٌ الورئة عن نصيبه لبقيّة الورثة أو 
بعضهم » في مقابل مالٍ يدفعه له الورثة جميعاً من غير التركة ( من ماهم 
الخاص ) ؛ بالتساوي » ففي هذه الخالة تَقسَمٌ المسألة عن طريق الخطوات 
التالبة 9" : 


تت أحكام التركات والمواريث (ص 717") ؛ الميراث والوصيّة (ص )3١*‏ ؛ المفتي » 
الفرائتض والمواريث (ص 17 7) ؛ الكردي » الأحوال الشخصية (ص 777) . 
)١١‏ انظر : لباب الفرائفض (ص )١95-١90‏ أحكام التركات والمواريث (ص 
778-17 ؛ الميراث والوصية (ص )7”١7‏ ؛ أحكام الميراث والوصية (ص 

4 ؛ الكردي » الأحوال الشخصية (ص 73707) . 


الخلآصّةفي عِلْم المَرَائْضٍِ 





_١‏ نعمل مسألة لجميع الورثة بها فيهم الوارث الْْخْرَّجٍ » ونقسمهاء 
ونصحح ما يحتاج فيها إلى تصحيح . 

؟_ نعمل مسألةَ أخرى لمن دفع المال للوارث الْخْرَجَ من الورثة » 
ويكون أصلها من عدد الرؤوس »ء ولكلّ واحدٍ من الورثة فيها سهم . 


"'_ نُقارن بين أصل المسألة الثانية » وبين نصيب الوارث الخارج في 
المسألة الأولى ؛ فإمّا أن تنقسم » أو لا تنقسم لكنها توافقها » أو تباينها ؛ فتبع 
مع كل حالةٍ الخطوات التالي : 

أ إن انقسمت سهام الوارث الخارج على أصل المسألة الثانية ؛ 
فتصحٌ المسألتان من جامعةٍ هي أصل المسألة الأولى . ثم نقسم سهام الوارث 
الخارج على أصل الثانية » وما خرج فهو جزءٌ سهمها » يضرّبٌ في سهام 
الورثة فيها ليخرج نصيبهم من المسألة . وأمّا الورثة في المسألة الأولى 
فيأخذون سهامهم ى| هي من غير زيادةٍ أو نقصانٍ . 

ب_ وإن لم تنقسم سهام الوارث الخارج على أصل المسألة الثانية . 
ولكنّها توافقها ؛ فنضرب وفق المسألة الثانية في أصل الأولى » وما حصل 
فهو الجامعة للمسألتين » ثمَّ من له سهامٌ من المسألة الأولى أخذه مضروباً في 
وفق المسألة الثانية » ومن له سهام من الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام 
الوارث الخارج من الأولى . 

ج_ وإن لم تنقسم سهام الوارث الخارج على أصل المسألة الثانية » 
ولكنّها تباينُهًا ؛ فنضرب أصلي المسألتين في بعضهاء وما حصل فهو 
الجامعة» ثم من له سهامٌ من المسألة الأولى فتضرب في أصل الثانية » ومن له 
سهام من المسألة الثانية فتضرب في سهام الوارث الخارج من الأولى . 


20 و 0 م 
الخلآصةفي عِلْمِ المَرَائْضٍ , 





ومن الأمثلة على هذه الصورة ما يل : 
لال الول علو ملكت أمرة عن : زوج .وود 
إن نصيب باقي الورثة في المسألة يكون على النحو اللي : 


: ) المسألة الأولى ( الإرث ) : (9) المسألة الثانية ( التصالح‎ )١( 


تنقسم على مسألة الورثة 


أخوين ش 


( جرزء سهم الثانية : 8+ 1١-7‏ ) 





(7) الجامعة للمسألتين : 





١ - ١ا>١‎ 


ورثة المسألة الثانية 0 
لمثال الثاني : لو هلك هالكُ عن : زوجتين » وبنتٍ » وأب» وأمٌّ» ثم 

خرجت إحدى الزوجتين من التركة في مقابل مبلغ دفعه إليها بقيّة الورثة 

بالتساوي . فإِنَ نصيب باقي الور ثة في المسألة يكون على النحو التالى : 


20 5 2 
الخلآصّةي عِلْم المَرَافِضٍِ 





: ) المسألة الأولى ( الإرث ) : (؟) المسألة الثانية ( التصالح‎ )١( 




























أصل الثاني أصل الأرل 
بنت 1 -85 + الام -”# المجموع (99) 


٠‏ الصورة الخامسة ؛ أن يخرج أحدٌ الورثة عن نصيبه لبقيّة الورثة أو 
بعضهم . في مقابل مالٍ يدفعه له الورثة جميعاً من غير التركة ( من ماهم 
الخاص ) ؛ بنسب مختلفة محددة » وليست كنسب ميراثهم من التركة ؛ كها لو 
دفع أحد الورثة له الربع » والثاني الخمس , والثالث الثلث » وهكذا ؛ ففي 
هذه الحالة يكون حل المسألة عن طريق الخطوات التالية 29 : 


)١(‏ انظر : لباب الفرائض (ص )١95-1١96‏ ؛ الميراث والوصية (ص ”07”") ؟ 
الكردي » الأحوال الشخصية (ص 7717). 












» تعمل مسآلة لجميع الورئة با فيه الوارث الخْرَّج » ونقسمها‎ _.١ 


١‏ _ نعمل مسألةٌ أخرى للتصالح لمن دفع المال للوارث المخْرَج من 
الورثة » ونضع أمام كلّ واحدٍ من الورثة النسبة المحددة التي دفعها إلى 
الوارث الخارج ؛ كأئَّها أنصبة لهم من المسألة » ونؤصّل المسألة ونقسمها 
بالطرق المعروفة . 


"_ ثقارن بين نصيب الوارث الخارج في المسألة الأولى وبين أصل 
المسألة الثانية بالنسب الأربع » فلا يخلو الحال من أن ينقسم عليها » أو لا 
يتقسم » وإذا لم ينقسم عليها فهو إمّا أن يوافقها ٠‏ أو يُبَاينَها » فهذه ثلاث 
حالاتٍ » نتبع مع كلّ حالةٍ الطريقة ة التي اتبعناها في الصورة الرابعة . 


ومن الأمثلة على هذه الصورة : 

لو هلك هالكٌ عن : زوجةٍ » وجدة » وأحتٍ شقيقة » وأخوين 
لآب» ثم تصالح الورثة على إخراج الزوجة بدفع مال لماء تدفع الحذة 
سدسهء وتدفع الأخت الشقيقة ثلك» ويدفع كلل واد من الأخوين لاب 





: ) المسألة الأولى ( الإرث ) : (؟) المسألة الثانية ( التصالح‎ )١( 


( لا تنقسم ء وبينهما توافق في " ) 
)200 




















(5) الجامعة للمسألتين : 


وفق الثانية > أصل الأولى * ا غ؟ -م: 





الزوجة خرجت 
الأخت الشقيقة 5 -4؟ + 4<ا١‏ - 4 المجموع (8/١؟)‏ 
الجدة :»5 -م + "ااا - ؟ المجموع(١٠١)‏ 
الأخ لأب الأول ١>ا”‏ -؟ + ١”‏ المجموع (ه) 
الأخ لأب الثاني | ١ا؟‏ -؟ + #<ا١‏ -8 المجموع (5) 





98 5 ع مه 





و مر 2 0 2 
الخلاصةفي عِلم الفرَائِضٍ و 





© الخاتمة : 


هذا ما تيسَّر جمعه » وتدوينه في هذه الخلاصة الوجيزة في علم 
الفرائض ؛ وفي ختامها اعتَذِرٌ للقارئ الكريم عدا قد يكون فيها من خطأ 
ورّلّل ؛ فقد اجتهدت قدر الطاقة في تمرّي الصواب والحقٌّ » فإن كانت 
صواباً فمن الله وحده له الفضلٌ والنّةٌ في ذلك » وإن كان فيها غي ذلك فهو 
من النفس والشيطان » وهو طبع البشر » وأرجو من المولى القدير سبحانه 
وتعالى أن يتجاوز عدا فيها من خطأ وتقصيرء وأن يجعلها خالصةً لوجهه 

الكريم » وأن ينفع بها من كتبها وقرأها إِنّه ول ذلك والقادرٌ عليه . 
وكان الفراغ من تأليف أصل هذه الخلاصة في العشرين من ذي 
القعدة عام تسعة عشر وأربع مئة وألف من الهجرة النبوية , ثمّ راجعتها ؛ 
وحقّقتها » ووقُتها » وخخرّجِتُّهًا ه وزدت عليها ضعفها ؛ مسائل وأحكاماً : 
وأدلةَ وفوائد » وضوابط وأمثلةً » وقدَّمِتٌ فيها وأخَرتُ . وأعدثٌ صياغة 
بعض مسائلها ومباحتها » وكان الفراغ من ذلك في السابع عشر من شهر 
رمضان المبارك » من عام أربعة وعشرين وأربع مئة وألفٍ من الحجرة 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم » بمكة المكرمة , 

حرسها الله . 

سبحانك اللَّهُمّ لا علم لنا إلا ما علمّتنا إنّك أنت العليمٌ الحكيمٌ : 
وصلواتٌ ري وسلامُه على المبعوث رحمة للعالمين نبيّنا محمد بن عبد الله 

وعلى آله وصحبه أجمعين » وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين . 

كتبه مقيّده 
أ. د . ناصر بن محمد بن مشري الغامدي 
عضوهيئة التدريس بقسم القضاء 
كلية الشريعة - جامعة أم القرى 
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القرآن الكريم . 

إ تحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للغزالي » للسيد محمد بن محمد الحسيني 
المرتضى الزبيدي » دار الفكر ء بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها . 

الإجماع , أبو بكر محمد بن إبراهيم بن الملذر» دار الكتب العلمية » بيروت » ط7» 
48 اها 

أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية » د. بكر بسن عبد الله أبو زيدء 
مؤسسة الرسالة » بيروت»ط١1٠5١51١اه.‏ 

أحكام القرآن » أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص . دار الكتاب العربي » بيروت » 
مصورة عن الطبعة الأولى ‏ ال هند» 1776ه. 

أحكام القرآن » أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي » ض : محمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية » بيروت » 0١‏ 8/٠ه5١ه.‏ 

أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية » يحيى عبد ال رحمن الخطيب . دار النفائس» 
الأردن» ط. ١57١اه.‏ 

أحكام الميراث والوصية في الشريعة الإسلامية . د. محمد سعيد الجليدي » منشورات كلية , 
الدعوة الإسلامية » طرابلس » ليبيا» ١٠5١ه.‏ 

الأحوال الشخصية ‏ د. أحمد الحجى الكردي . المطبعة الجديدة » دمشق » 1٠154١ه.‏ 
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » اختارها علاء 
الدين البعل . ت : أحمد بن محمد الخليل » دار العاصمة , الرياض » ط١‏ 51/82 اه . 
الاختيار لتعليل المختار » عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي » دار المعرفة » بيروت » 
بدون ذكر الطبعة وتاريخها . 

إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض في علم الفرائض والمواريث ء بدر الدين أبو عيد الله 
محمد سبط المارديني » ت : مجدي محمد سرور المكي » مكتبة دار الاستقامة» مكة » مؤسسة 
الريان» بيروتء ٠1١‏ ١57١ه.‏ 

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه » أبو الفداء إسباعيل بن كشير الدمشقى » ث : مبجة 
يوسف أبو الطيب » مؤسسة الرسالة » بيروت 201١»‏ 515١ه.‏ ْ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامى » ببروت » ط7. 100١ه.‏ 

أسباب نزول القرآن الكريم , أبو الحسن على بن أحمد الواحدي » ض : كمال بسيوني 
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زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت ٠0 1١ط ٠‏ ١١5١اه.‏ 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلاء الأقطار فيما تضمّنه الموطأ من معاني 
د. عبد المعطى أمين قلعجى , دار قتيبة بدمشق » ودار الوعى بالقاهرة . ط١ ٠2‏ 14154١اه.‏ 
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك , أبو بكر بن حسن الكشناوي» 
ض : محمد عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية » ببيروت » ط١‏ »6 ها 

الأشباه والنظائر » أبو عبد الله محمد بن عمر بن مكى ابن الوكيل » ت : د. أحمد بن محمد 
العنقري» مكتبة الرشد» الرياض » طذ7 0 51/8١اه.‏ 

الأشباه والنظائر » زين الدين إبراهيم بن تُجيم الحنفي » ت : عبد العزيز محمد الوكيل » دار 
الكتب العلمية » بيروت ‏ ط١7”.21١5١اه.‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية » جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ت : 
الإشراف على مذاهب أهل الأمصار » محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » دار الفكر ) 
ط1998م. 

أصول الفقه . د. محمد زكريا البرديسى » دار الفكر » بيروت » ط”ء 65٠1/‏ اه. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . محمد الأمين الشنقيطي » مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
51 اها 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » ابن قيم الجوزية » ت : محمد محيي الدين عبد الحميد » دار 
الفكرء بيروت 2 ط891/,7اهم, 

إغائثة اللهفان من مصائد الشيطان » شمس الدين ابن قيّم الجوزيّة .ت : محمد حامد 
الفقى» دار المعرفة » بدون ذكر رقم الطبعة وتاريحها . 

الإقناع لطالب الانتفاع » شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي» ت : 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي » مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار 
هجرء القاهرة » ط١‏ 8اة١اها.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنيل » علاء الدين أبو 
الحسن على بن سليهان المرداوي » ض : محمد حامد الفقى . دار إحياء التراث العربي » 


بيروت» ط 3 . 
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء » قاسم القونوي »ءت: د.أحمد 
الكبيسى » دار الوفاء » جدة » 01١‏ 5٠5١اهها.‏ 


إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك , أحمد بن يحيى الونشريسي- » ت: 
الصادق بن عبد الرحمن الغريانٍ » منشورات كلية الدعوة الإسلامية » طرابلس» ط١‏ » 
١+5١ها.‏ 
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بدائع الفوائد » لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيّم الجوزية . طبعة دار 
الفكر. بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها . 

بداية المحتهد ونهاية المقتصد . محمد بن أحمد بن رشد الحفيد» ت : محمد صبحى حلاق » 
مكتبة ابن تيمية » القاهرة » مكتية العلم بجدة » ط١ ٠‏ 80١5١ه.‏ ْ 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام » الحافظ ابن حجر العسقلاني » دار ابن حزم » بيروت» ط١‏ ء 
٠ه‏ 

البيان في مذهب الإمام الشافعي » أبو الحسن يحبى بن أب الخير سالم العمراني» ت؛ قاسم 
محمد النوري » دار المنهاج . بيروت » ٠1‏ ١55١اه.‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » عثمان بن علي الزيلعي . المطبعة الآميرية الكبرى ببولاق 
مصرءط١6.31١1١ه»ء‏ أعادت نشره : دار المعرفة » بيروت . 

تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك » محمد الشيباني الشنقيطي الموريتاني » دار 
الغرب الإسلامى . بيروت 01١»‏ 19941م. 

التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية . إبراهيم بن محمد الباجوري الشافعي » مطبعة 
مصطفى البابي الحلبى . مصرء 100١ه‏ . 

تحفة المودود بأحكام المولود » ابن قيم الجوزية » ت : فواز أحمد زمرلي » دار الكتاب العربي » 
بيروتء»ط١01١!١5١اه.‏ 

تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قوإعد ابن رجب . عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ت : 
د. خالد بن على المشيقح . دار ابن الجوزي . الدمام . 57١٠ 1١‏ اه. 

التحفة في علم المواريث , محمد بن خليل بن محمد بن غليون » ت : السائح علي السائح ء 
نشر : كلية الدعوة الإسلامية » طرابلس » ليبياء» 04٠5١اه.‏ 

التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية » د. صالح الفوزان , مكتبة المعارف » الرياض » 
ط0/ا10اه. 

تسهيل الفرائض .» محمد بن صالح العثيمين » دار طيبة » الرياض .» بدون ذكر رقم الطبعة 
وتاريحها . 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي » عبد القادر عودة . مؤسسة الرسالة» 
ببروت ٠‏ ط١51701١اه.‏ 

التعريفات » علي بن محمد الجرجاني » ض : إبراهيم الأبياري » دار الكتاب العربي» 
بيروت. 25 5377١اه.‏ 

تفسير القرآن العظيم , الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي . ت : سامي بن محمد 
السلامة» دار طيبة » الرياض » الإصدار الثاني » ط١ ٠‏ 875١اه.‏ 

تقريب التهذيب . الحافظ ابن حجر العسقلاني »ت : عادل مرشد » مؤسسة الرسالة » 
بيروت . ط١5)601١5اه.‏ 
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تقرير القواعد وتحرير الفوائد , جمال الدين أبو الفرج ابن رجب الحنبلي » دار الجيل» 
ببروت٠»)ط865٠:1١اه.‏ 

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل » صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » دار العاصمة » 
الرياض » ط١15112١اه.‏ 

تلخيص ال حبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » ابن حجر العسقلاني ».ت : السيد عبد 
الله هاشم المدنى » دار المعرفة » بيروت» 854١ه.‏ 

تلخيص المستدرك » شمس الدين الذهبى » مطبوع بهامش المستدرك . 

#بذيب التهذيب .» الحافظ ابن حجر العسقلانيٍ »ت : إبراهيم الزيبق . وعادل مرشد» 
مؤسسة الرسالة » بيروت » ط١5)21١5١ه.‏ 

التهذيب في علم الفرائض والوصاياء أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذانيٍ ‏ ت: محمد 
أحمد الخولى » مكتبة العبيكان » الرياض » ط١1‏ 2 1415١اه.‏ 

تيسير علم أصول الفقه » عبد الله بن يوسف المُدّيع » مؤسسة الريان » بيروت» ط١ء‏ 
ها. 

جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبي من تفسيره , جمع : فريد عبد العزيز الجندي» دار 
الكتب العلمية » بيروت » 21١‏ 5١51١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن » محمد بن جرير الطبري » دار الفكر » دمشق » بدون ذكر 
رقم الطبعة وتاريخها . 

الجامع الحديث ني علم الفرائض والمواريث ني الشسريعة الإسلامية وقانون الأحوال 
الشخصية السوري » محمد بشير المفشى » دار قتيبة » دمشق ٠2‏ 1995م. 

الجامع الصحيح » أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي , ت. أحمد شاكر » ومحمد فؤاد عبد 
الباقي » وكمال يوسف الحوت » دار الكتب العلمية » بيروت » بدون ذكر رقم الطبعة 
وتاريخها . 

الجوهر النقي في الرد على البيهقي . علي بن عثمان المارديني المعروف بابن التركاني» مطبوع 
بهامش السنن الكبرى للبيهقى . 

حاشية ابن قاسم على الروض المربع » عبد الرحمن بن قاسم النجدي» ط؛ » ١٠5١هء‏ 
بدون ذكر مكان الطبعة . 

حاشية ابن قيم الجوزية على سئن أبي داود ( تهذيب السنن ) » مطبوع مع عون المعبود . 
حاشية البقرى ( محمد بن عمر الشافعى ) على الرحبية » مطبوع مع شرح الرحبية. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير » محمد بن عرفة الدسوقي » مطبعة التقدم 
العلمية بمصرء ١791١ه»‏ توزيع : دار الفكر » بيروت . 

حاشية الصاوي ( أحمد بن محمد المالكي ) على الشرح الصغير للدردير » مطبوع مع الشر_ح 
الصغير » منشأة المعارف » مصر » 11915ه. 
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الحاوى الكبير » على بن محمد الماوردي » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » 995١م‏ . 
اليض والنفاس والحمل بين الفقه والطب . د . عمر بن سليان الأشقر ء دار النفائس » 
الأردن» ط1ل1997”2م. 

خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب . عبد القادر البغدادي » ت : عبد السلام هارون » 
مكتبة الخانجى .» القاهرة » ط257 989١م.‏ 

خلق الإنسان بين الطب والقرآن ‏ محمد علي البار» الدار السعودية للنشرهء السعودية » 
طف 19484م. ْ 

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي . جمال الدين يوسف بن عبد المحادي المقدسي .ت : 
رضوان غريبة » دار المجتمع بجدة » ١141١اه.‏ 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام » علي حيدر » تعريب المحامي : فهمي الحسيني » منشورات 
مكتبة النهضة » بيروت » يغداد » بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها . 

ديوان كُتَيرٌ عرَّة »ت : د. إحسان عباس .» دار الثقافة » بيروت » ط١ ١‏ ١/91١م.‏ 

رد المحتار على الدر المختار » محمد أمين » ابن عابدين » دار الفكر » بيروت » ط7» 
كلمكلاهم. 

روضة الفوائد شرح منظومة القواعد لابن سعدي » د. مصطفى محدوم , دار إشبيلياء 
الرياض » ط١‏ » ١547اه.‏ 

الروضة الندية شرح الدرر البهية » محمد صديق حسن خان البخاري » ت : محمد صبحي 
حلاق » دار الندى » بيروت » 51705 اه. 

زاد المسير في علم التفسير , عبد ال رحمن بن علي بن الجوزي » المكتب الإسلامي » بيروت » 
دمشقب ط؛ علا٠ة5اه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد » محمد بن أبي بكر ابن قيِّم الجوزية »عت : شعيب الأرنؤوط» 
وعبد القادر الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة , بيروت » ط6١1/20٠151١ه.‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر ء الأمير محمد بن إسماعيل 
الصنعاني » ت: فواز زمرلي » وإبراهيم الجمل » ذار الريان للتراث » القاهرة» ط؛ » 


/ا١اه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ؛ محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف بالرياض» 
6آاه. 


سئن ابن ماجه , محمد بن يزيد بن ماجه ؛ دار السلام » الرياض » ط١‏ ) ١57١اه.‏ 

سنن أبي داود » سليهان بن اللأشعث السجستاني » دار السلام . الرياض » ط١‏ 2 57٠١‏ اه. 
سنن الدارقطني » علي بن عمر » ت : السيد عبد الله هاشم المدني » دار المحاسن » القاهرة » 
دار المعرفة » بيروت785)0١اه.‏ 

سنن الدارمى » أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » ض : محمد عبد العزيز الخالدء 
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دار الكتب العلمية » بيروت » ط١511!201١اه.‏ 
السئن الكبرى » أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى » ض : محمد عبد القادر عطا » دار الكتب 
العلمية ؛ بيروث» ط4»1١14اه. ١‏ 

سئن النساتي » عبد ال رحمن بن أحمد بن شعيب النسائي » دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 


»115ؤأاها. 

سئن سعيد بسن منصور المكي »ات : حبيب الرحمن الأعظمي ‏ دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت» بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها . 

سير أعلام النبلاء ؛ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي .ت : شعيب الأرنؤوط ؛ ومحصمد 
العرقسوس وآخرون » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط 20١١‏ 4١51١ه.‏ 

شرح ا فرشي على مختصر خليل » أبو عبد الله محمد الخرشي ؛ دار صادر ؛ بيروت» ط١‏ ء 
5ه. 

شرح الرحبية في علم الفرائض . محمد بن محمد سيط المارديني الشافعي » ت : د. مصطفى 
ديب البغا» دار القلم » دمشق . ط4ة ٠‏ ١147١اه.‏ 

شرح السراجية ( شرح خخلاصة الفرائض نظم السراجية ) » على بن محمد الجرجاني» نشر : 
فرح الله زكى الكردي » مصر, ط١‏ » 117854اه. 

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك » أبو البركات أحمد بن محمد 
الدردير » ت : د.مصطفى كمال وصفى . دار المعارف بمصرهء 01١‏ 1917م . 

شرح القواعد الفقهية . أحمد الزرقاء دار القلم . دمشق ,» 84٠927‏ اه. 

الشرح الكبير ؛ أبو البركات أحمد بن محمد الدردير » مطبوع مع حاشية الدسوقى 

شرح المجلة » محمد طاهر الأتامى » مطبعة حمص » ط١‏ 20 594 7١ها.‏ 

الشرح الممتع على زاد المستقنع . محمد بن صالح العثيمين » ت : د.سليان أبا الخيل» ود 
خالد المشيقح » مؤسسة أسام » الرياض » ط١ 4١52‏ اها. 

شرح النووي على صحيح مسلم ‏ أبو زكريا يحبى بن شرف النووي » دار الخير » بيروت » 
ط1):١5١اه‏ 

شرح حدود بن عرفة » أبو عبد الله محمد الأنصاري المشهور بالرصاع التونسي» ت: د. 
محمد أبو الأجفان » والطاهر المعموري » دار الغرب الإسلامى » بيروت » ط31ء 1997م . 
شرح صحيح البخاري » أبو الحسن علي بن خلف بن بطال » ت : أبو تميم ياسر إبراهيم» 
مكتبة الرشد» الرياض » ط١‏ » ١87١اه.‏ 

شرح منتهى الإرادات » منصور بن يونس البهوت » دار عالم الكتب » بيروت . ط1ء 
1١ها.‏ 

صحيح البخارى » محمد بن إسماعيل » مكتبة دار السلام » الرياض » ط7 2 519 ١ه‏ . 
صحيح سنن ابن ماجه » محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف » الرياض » ط١‏ 
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الجديدة » /511١اه.‏ 
صحيح سنن أبي داود » محمد ناصر الدين الألباني » دار المعارف بالرياض » ط؟ الجديدة » 
ها 

صحيح سنن الترمذي . محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف » الرياض . ط١‏ 
الجديدة . ١55١ه.‏ 

صحيح سنن النسائي » محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف ؛ الرياض » ط ١‏ 
الجديدة؛ 514١اه.‏ 

صحيح مسلم ؛ مسلم بن الحجاج القشيري . دار السلام » الرياض ؛ ط١‏ 92١141اه.‏ 
ضعيف سنن ابن ماجه . محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف » الرياض » ط ١‏ 
الجديدة ‏ /ا11١اه.‏ 

ضعيف سنن أبي داود ؛ محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف » الرياض »؛ ط ١‏ 
الجديدة. ١571١اه.‏ 

ضعيف سنن الترمذي ؛ محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف » الرياض » ط١‏ 
الجديدة, ١157ه‏ 

الطبقات الكيرى . محمد بن سعد الزهري »؛ دار صادر ؛ بيروت 2 ٠778١اه.‏ 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية , نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفيء ت : 
خالد عبد الرحمن العك . دار النفائس » بيروت . ط١‏ 0 7١51١ه.‏ 

عدة الباحث في أحكام التوارث , عبد العزيز بن ناصر الرشيد » بدون ذكر معلومات نشر . 
العذب الفائض شرح عمدة الفارض » إبراهيم بن عبد الله الفرضي . دار الفكر » مصرء 
ط9525؟اه. 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة . جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس 
المالكي» ت.د.محمد أبو الآجفان » وعيد الحفيظ منصور. دار الغرب الإسلامي » بيروت » 
طلا ة١1١ه.‏ 

العقد المنظم للحكام فيه| يجري بين أيديهم من العقود والأحكام, ابن سلمون الكناني» 
مطبوع بهامش تبصرة الحكام لابن فرحون ء دار الكتب العلمية ؛ بيروت . 

علم الفرائض والمواريث . محمد خير المفتى » طبعة دمشق » 5٠1‏ ١ه‏ . 

علم الفرائض والمواريث مدخل تحليلي » د . رفيق المصري » دار القلم » دمشق » ط١‏ ء 
6١ها.‏ 

عمدة التفسير ( مختصر تفسير ابن كثير ) » أحمد شاكر » اعتنى به : أنور الباز » دار الوفاءء 
مصر ء دار طيبة » الرياض . ط١‏ » 5 157١اه‏ . 

عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض . المعروفة بألفية الفرائكض , صالح بن حسن 
الأزهري . مطبوع مع العذب الفاتض . 
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عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي » دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط5182.7١اه.‏ 

الفتاوى الهندية ( الفتاوى العالمكيرية ) » يجموعة من علماء الهند الأحناف . دار المعرفة » 
بيروت ‏ ط 27 1947ه؛ مصورة عن طبعة بولاق » ١٠71اه.‏ 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » جمع وترتيب : محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم النجدي » مطبعة الحكومة » مكة ط١9494.1اه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ت.محمد فؤاد عبد 
الباقي » ومحب الدين الخطيب ». مع تعليقات ساحة الشيخ ابن باز » دار الريان للتراث » 
القاهرةء ط7 2 5094١ه.‏ 

فتح القدير » الكمال ابن اهام الحنفي » المكتبة التجارية الكبرى » مصر »85 ١ه‏ . 
وطبعة دار الكتب العلمية » بيروت ٠» ١ط ٠‏ 5١14١هء)ت.عبد‏ الرزاق غالب المهدى . 
فتح القدير » محمد بن على الشوكاني » دار الفكر » ببروت ٠‏ ط١721١51اه.‏ 

الفرائض . د . عبد الكريم اللاحم , مكتبة المعارف » الرياض » ط١‏ 45١ه.‏ 

الفقه الإسلامى وأدلته » د . وهبه الزحيل » دار الفكر » دمشق , ط 2 85*59١ه.‏ 

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية » عبد العزيز بن عبد الله بن باز » مطابع الفرزدق 
التجارية » الرياض » نشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. المللكة العربية السعودية» طه»)9٠55اه.‏ 

الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية , عبد الله بن محمد الشَّنْشُورِي »ت: محمد بن 
سلبان البسام . دار عالم الفوائد » مكة المكرمة » 535701١‏ اها 

فى ظلال القرآن » سيد قطب .» دار الشروق » بيروت .» القاهرة » ١0‏ 45082١ه.‏ 
القاموس الفقهى لغة واصطلاحاً . سعدي أبو جيب . دار الفكر » دمشق » ط؟ء 
00( 

القاموس المحيط , محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي » مؤسسة الرسالة» بيروت » 
0767 1اه. 

قواعد الفقه الإسلامى من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف . د . محمد الروكي» 
دار القلم بدمشق » مجمع الفقه الإسلامى ببجدة » ط١‏ 6 ها. 

القواعد الفقهيّة . على أحمد التَّدُوي » دار القلم» دمشق» ط5 2 517١ه‏ . 

القواعد الكلية والضوابط الفقهية , جمال الدين يوسف بن عبد الحادي الحتبلي . ت: جاسم 
الدوسري » دار البشائر الإسلامية » بيروت ٠‏ ط١1٠:6١51اه.‏ 

القواعد الكلية والضوابط الفقهيّة في الشر-يعة الإسلامية » د. محمد عثئان شبَّير » دار 
الفرقان, الأردن » ط١‏ ء ١57١ه.‏ 

الكتاب المصنّف فى الأحاديث والآثار » أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة » ض: محمد 
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عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ ط١‏ 5ؤغأاه. 
اه 


لباب الفرائض . محمد الصادق الشطى » دار الغرب الإسلامىء بيروت . ط37 2 108 ١اه.‏ 
لسان العرب ؛ ابن منظور الإفريقى » دار إحياء التراث الإسلامى » بيروت » ط””, 
48ها. ْ ْ 

المبسوط . شمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسى » مطبعة السعادة . مصرء 1745١اه.‏ 
يجلة الأحكام العدلية » مطبوع مع درر الحكام . 

بجلة العدل ؛ العدد السابع عشر » محرم » 5 157١اها.‏ 

جمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ نور الدين ال هيثمى » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 08٠54١اه.‏ 
مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع : عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمدء 
مجمع الملك فهد , المدينة المنورة » ط١‏ 2 517اه. 

مجموعة التوحيد ؛ رسائل لشيخي الإسلام : ابن تيمية » ومحمد بن عبد الوهاب .ت : 
بشير عيون » دار البيان » دمشق » طبعة “997١م‏ . 

المحلى بالآثار » علي بن أحمد بن حزم الظاهري » ت : د. سليان البنداري » دار الفكرء 
بيروت ٠0‏ 86٠1١اه.‏ 

المختارات الجلية ؛ عبد ال رحمن بن ناصر بن سعدي . بواسطة تعليقات محققي الشرح الممتع 
على زاد المستقنع . 

مختصر سنن أبي داود » زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري . ض : محمد حامد 
الفقى » دار المعرفة ؛ بيروت . 

المدخل الفقهىٌ العام » د. مصطفى أحمد الزرقا » دار الفكر » دمشق , ط 6١١‏ /17817ه 
المدونة الكبرى للإمام مالك ابن أنس » برواية سحنون » دار الكتب العلمية » بيروت» ط١‏ 
5م. 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات » علي بن أحمد بن حزم الظاهري » ت 
: حسن أحمد إسير » دار ابن حزم » بيروت » ط١‏ 0 9١51١اه.‏ 

المستدرك على الصحيحين , أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » ض: 
مصطفى عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ . 

مسئد الإمام أحمد بن حنبل الشيباني . ت.نخية من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت , ط١5)1١51١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد شاكر » دار المعارف » مصر » طع . 

مسند الشافعى » محمد بن إدريس الشافعى » دار الكتب العلمية » بيروت . 
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » أحمد بن محمد الفيومي » ض : يوسف 
الشيخ محمد ء المكتبة العصرية » بيروت . 07 8/١51١اه.‏ 

المصيّف » أبو بكر عبد الررّاق بن همّام الصنعاني ت . حبيب الرحمن الأعظمي » المكتتب 
الإسلامى» بيروت. ط1*727١اه.‏ 

المطلع على ألفاظ المقنع » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي »ت : محمود 
الأرنقؤوط . وياسين محمود الخطيب » مكتية السوادي . جدة » 01 1477١اها.‏ 

المعارف » لابن قتيبة »ت : د. ثروت عكاشة . دار المعارف » مصرء ط *٠195م.‏ 

معالم السنن شرح سنن أب داود » أبو سليهان حمد بن محمد الخطابي » دار الكتب العلمية. 
بيروت0٠)5١51١اه.‏ 

معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء , د. نزيه حماد , الدار العالمية للكتاب 
الإسلامى والمعهد العالمى للفكر الإسلامى » ط, 1416 اها. 

المعجم الوسيط ء إخراج : مجمع اللغة العربية بمصر» إعداد : د.إبسراهيم أنيس » 
ود.عبدا ليم المنتتصرء وعطية الصوالحى » ومحمد خلف الله دار الفكر ١‏ بيروت. 

معجم مقاييس اللغة » أحمد بن فارس الرازي » ت.عبد السلام هارون » دار الجيل» 
بيروت. 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب . أبو العباس 
أحمد بن يحيى الونشريسى » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب .ء الرباط » دار 
الغرب الإسلامى , بيروت » ط١»‏ 1981م. 

المغني . موفق الدين ابن قدامة الحنبلٍ ‏ ت.د.عبد الله التركي . ود.عبد الفتاح الحلوء دار 
هجرء القاهرة» ط١‏ » ١٠١4اه.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . شمس الدين محمد الخطيب الشربيني » دار 
الكتب العلمية » ببروت »ط١.80١4١ه.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن » الراغب الأصفهاني . ت.صفوان الداوودي . دار القلم » دمشق» 
والدار الشامية » بيروت ٠7.‏ 8١54اه.‏ 

الملخص الفقهى . د. صالح الفوزان, دار ابن الجوزي . الدمام » ط؟ ؛ 1416اه. 

المنثور في القواعد , محمد بن بهادر الزركثشى » ت : د. تيسير فائق أحمد محمود » وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية » الكويت » ط7: 4080١ه.‏ 

المهذب في فقه الإمام الشافعي » أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف »ت: د. 
محمد الزحيل » دار القلم » دمشق » ط١ 5١/٠‏ اها. 

الموافقات في أصول الشريعة » أبو إسحاق الشاطبي »ت : عبد الله دراز » مكتبة الرياض 
الحديثة » بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها . 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل » محمد بن عبد الرحمن المغري » دار الفكر » بيروت » 
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07 98*اه. 
موسوعة القواعد الفقهية » د. محمد صدقى بن أحمد البورنوء مكتبة التوبة » الرياض» ط 7ح 
ماة١اها.‏ 


الموطأ » الإمام مالك بن أنس » ت : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية» 
مصرء ظ3. 

الميراث المقارن » د. محمد عبد الرحيم الكشكى » طبعة مصر الثانية » 781اها. 

المبراث في الشريعة الإسلامية , د. ياسين دراركة » مؤسسة الرسالة » بيروت , طاء 
669أاها. 

المعراث والوصيّة » د . محمد زكريا البرديسى., دار النهضة العربية » القاهرة » ط 191/7م . 
الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسئن » أبو عبيد القاسم بن سَلام 
الهمروي » ت : محمد بن صالح المديفر » مكتبة الرشد » الرياض » ط؟ 2 8١51اها.‏ 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية » جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي 
الحنفى . ض : أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ 6 5١11اه.‏ 

نظم البرهانية في علم الفرائض . العلامة محمد البرهاني الشافعي » بيت الأفكار الدولية » 
الرياض » بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها . 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج » شمس الدين محمد بن أحمد الرملي » المطبعة البهية المصرية » 
طد 05*اه. 

النهاية في غريب الحديث والآثر. جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 
الجحزري » ض : عبد ال رحمن صلاح عويضه . دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 2 
ها. 

نوادر الفقهاء , محمد بن الحسن التميمي الجوهري » ت : د. محمد فضل عبد العزيز المراد» 
دار القلم » دمشق » الدار الشامية » بيروت ‏ ط١ ٠‏ 5١4١اه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار » محمد بن علي الشوكاني» 
ض .عصام الدين الصبابطى » دار الحديث القاهرة » 1 141اه. 

وسيلة الراغبين وبغية المستفيدين ( الشرح الصغير للقلائد البرهانية في الفرائض ) , محمد 
بس علي بن سلوم التميمي »ت : طارق بن سعيد بن سام آل حميد ؛ دار ابن الجوزي » 
الدمام » 5717.1 اه. 
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الموخ الصفيحة 
5 مقدمة الطبعة العاشرة 00 ان 
5 مقدمة الطبعة الرابعة 00 
5 مقدمة الطبعة الأولى يل 
الملبحث الأول : مبادئ علم الفرائض ل 
- تعريف علم الفراتض » وذكر أسمائه ل 
- موضوع علم القرائض كن 


- الثمرة من علم الفرائض 00 لان 
- نسبة علم الفرائض إلى غيره من العلوم قمرما ممما مونم مهل 3 
- الواضع لعلم الفرائض لان 
- استمداد علم الفرائض 0 لمن 
- حكم تعلّم الفراتض والعمل بها ل 
- مسائل علم الفرائض التى بهتم بها قن 


- أهمية علم الفرائفض وفضل تعلّمه وتعليمه لل 
- أهم مصطلحات علم الفرائض ا ين 
© المبحث الثاني : الميراث فى الجاهلية وصدر الإسلام » وموقف الإسلام من ذلك 3 
- التوارث بالنسس وموقف الإسلام منه مففيمة رمو مةةنة ةيف م زمر ل م ةر م ل ةا كك 
- التوارث بالسبب وموقف الإسلام منه لل ممم م ل لل ا الع 
- الإرث بالتبتى وموقف الإسلام منه 0 
- الإرث بالمعاهدة والتحالف والموالاة والنصرة وموقف الإسلام منه مل ال 
- التوارث بالهجرة والمؤاخاة وموقف الإسلام منه ا 
- مميزات التشريم الإسلامى في المواريث لمم م 1000© 
“ المبحث الثالث : الحقوق المتعلقة بالتركة لمم م ل م 4000© 


_١‏ مؤن التجهيز شن 
- مؤن التجهيز إذا ل يخلف المت تركة اك 
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- مسألة : مؤن تجهيز الزوجة ان 
١_الديون‏ العينية المتعلّقة بعين التركة 3 
*_ الديون المرسلة المتعلّقة بِالذَّمَة لما ممم 84000 
- مسألة : أمَا يُهَدَّم عند التزاحم في الديون ؟ 0 
:_الوصيّة ؛ تعريفها وأدلة مشروعيتها » وشروط تنفيذها إحمالاً ا 
ه- الخامس من الحقوق المتعلقة بالتركة : الإرث للم ل لل 
5 المبحث الرابع : أركان الإرث وشروطه 0 
- أولاً : أركان الارث لم مم ممم مهعمو ل لظم 
- ثانياً : شروط الارث لومم م ممم ممه مم م ممم ل م مل لو لوو 0ك 
5 المببحث الخامس : أسباب الإرث 00 
- أولاً : تعريف السبب لغة واصطلاحاً » وبيان المقصود بأسباب الميراث 0 الال 
- ثانياً : بيان أسباب الإرث المتفق عليها بين أهل العلم 0 
- السبب الأول : التكاح ققلم ممم ممم ممه مام مهن مم ةلمن مور نملو للف 0 اقلم 
- مسألة : يقطع التوارث بين الزوجين الطلاق لحك 
- بيان معنى الطلاق وأنواعه وأثرها على الإرث لخن 
- شروط توريث اللبتوتة من زوجها المتوفى عنها ل 
- السيب الثانى : النسب ا اليل 
- تعريف النسب وبيان أنواعه وضوابط من يرث به اليل 
- مسألة : الأخ من الرضاعة هل يعتير وارثاً آم لا ؟ للم لم 1680000 
- السبب الثالث : الولاء ؛ تعريفه لغة واصطلاحاً لل 00 هف( 
- حكم الإرث بالولاء وأدلته ل 
- بيان من يرث بالولاء . ا 
- أسباب الإرث المختلف فيها . ل 
- الإرث بالموالاة ( ولاء الموالاة ) . ل 
- الإسلام على يدى الشخص . ال 
- بيت مال المسلمين ( جهة الإسلام ) . ململ م ل 000 118 
- الإرث بسبب الالتقاط ( اللقيط ) 3# 


- ثلاث فوائد تتعلق بأسباب الارث ل 


تا ار برل فلس 
الخلاآصّةفي عِلّم المَرَاائِضِ 





المبحث السادس : موانع الإرث . 0 رفن 
- أولاً : تعريف المانع لغة واصطلاحاً وبيان المقصود بموانع الإرث بقل 
- ثانياً : بيان موانم الإرث المتفق عليها بين أهل العلم للم 178000 
- المانع الأول : الرق لم مهم ممم م ممه لوه هه م لمم م ل و 1818000 
- تعريف الرق لغة واصطلاحاً لوه ممم ملم 0 1388000 
- أدلة منع الرق من الميراث اليل 
- إرث المكاتب والإرث عنه . قل 
- إرث الْبَمَض والإرث عنه . لم ل 000 0# 
- فائدة في تبعية المولود لأحد أبويه كيل 
- المائع الثانى : القتل . ون 
- تعريف القتل لغة واصطلاحاً وبيان أنواعه إجمالاً ل 
- أدلة منع القاتل من الميراث . الطيل 
- قرار هيئة كبار العلاء في توريث المتسبب فى موك مورّثه بر 
- المانع الثالث : اختلاف الدين ل 
- بيان المقصود بهذا المانعم . ل 
- الأدلة على أنَّ اختلاف الدين يمن من التوارث لم ١480000‏ 
- استثناءات لفقهاء الحنابلة » وأدلتها ملم ممم مم مم ل 1 143000 
- تنبيهان متعلقان باستثناءات الحنابلة ليل 
- مسألة : حكم توارث الكفار من بعضهم إذا اختلفت مللهم 00000 الول 
- مسألة : هل يرث المرتد من قريبه المسلم أو العكس ؟ اليل 
5 المبحث السابع : الوارثون وبيان أنواع إرثهم ا 
- أولاً : الوارثون من الرجال إجمالاً وبسطاً ل عل ل ع 00 1 
- أربع فوائد في مسألة الوارثين من الرجال . مل 
- ثانياً : الوارثات من النساء إحمالاً وبسطاً . ال 
- سبع فوائد في مسألة الوارثات من النساء » ومسألة اجتاع الورثة للا 
- ثالثاً : أنواع الإرث . ل ل 
- النوع الأول : الإرث بالفرض ؛ معناه » وأدلته » وبيان الفروض رونل 
- النوع الثانى : الإرث بالتعصيب ؛ معناه » وأدلته لل ل 000 5لا 


- رابعاً : بيان أنواع الورئة من حيث نوعى الإارث ل 


200 و 0 2 
الخلاضةني عِلم الفرّائضص 





- خامساً : ثلاث فوائد في أنواع الإرث والورثة ملل 00 للا 
- سادساً : مراتب ودرجات استحقاق الإرث وتوزيع التركة ل 0 !ا 
5 المببحث الثامن : أصحاب الفروض وأحواهم فى الممراث ريل 
- أولاً : أصحاب الفروض السببيّة وحالاتهم وأدلتها ا 
١_ميراث‏ الزوج . ييل 
؟"_ميراث الزوجة ( الزوجات ) . تيل 
- ثلاث فوائد في ميراث الأزواح . يل 
- ثانياً : أصحاب الفروض النسبيّة وحالاتهم وأدلتها . للع 0 هلما 
١‏ _ميراث الأب . ايل 
؟" _ميراث الحد . ا ل 
- الأمور التى يخالف فيها ميراث الجدٌ ميراتٌ الأب ل 0 لقا 
_'٠*‏ ميراث الأم . ا ل 
- المسألتان العمريتان . ا الل 
_ميراث الجدة . ل 
- بيان الجدات الوارثات عند الأئمة الأربعة للط 06000000 000 186 
- أدلة توريث الجدات ا 
- فائدتان في ميراث الجدات ممم ممم ممه مم م م مجه م له ل ل ل ل 391800 
_ميراث البنات . ا الا 
- تنبيه : حول لفظ فوق اثنتين في الآية » وتوجيهه للم الل #6 
5_ميراث بئات الابن فمم مونم م ممم ممم مم تم من ةن لت ةا 53180000 
- تنبيه : حول بيان ابن الشؤم والابن المبارك » وأمثلة ذلك رين 
ميراث الأخت الشقيقة . يلض 
4_ميراث الأخوات لأب . ال 
- تنبيه : حول بيان أخ الشْوّم والأخ المبارك » وأمثلة ذلك لل 33738 
4_ميراث الإخوة لأم . ل 
- أحكام الإخوة لأم التى يختصون بها في الميراث فى 
- مسألة : من أدلى للميِّت بواسطة هل تحجبه تلك الواسطة أم لا ؟ الف 
- ثالثاً : ثلاث فوائد في ميراث أصحاب الفروض وأحوالهم ارق 


- رابعاً : أمثلة وتطبيقات على ميراث أصحاب الفرورض برضف 


الخلآضةٌ في عِلْم المَرَائِْضٍِ 


© المبحث التاسع : الإرث بالتعصيب ؛ أنواعه وضوابطه 0 
- أولاً : تعريف التعصيب لغة واصطلاحاً . م م م ع ممم م ممعم ف 
- ثانياً : حكم الإرث بالتعصيب وأدلته . 0 
- ثالثاً : أقسام العصبة وأحكامهم في الميراث . 0 
- القسم الأول : أحكام العصبة التَسَبيّة . 0 
- النوع الأول : العصبة بالنفس . 0 
- تعريفهم » وبيانهم إجمالاً وأدلة الإرث بالتعصيب بالنفس . 0 
- جهات العصبة بالنفس . 00 
- أحكام العصبة بالنفس واجتماع عاصبين فأكثر في مسألة واحدة ا 
- خمس فوائد في إرث العصبة بالنفس . 0 
- المسألة المشركة ؛ المقصود مها » وأركانهاء وقسمتها ء والخلاف فيها ا 
- أمثلة وتطبيقات على التعصيب بالنفس 0 
- النوع الثانى : العصبة بالغير . مفية ف فوم مو مهنمو مم نه م نموم ةمقل ةل ةفل 
- بيان المقصود به » وضابطه» وأدلته . 0 
- ست فوائد في ميراث العصبة بالغير . 000 
- النوع الثالث : التعصيب مع الغير . 0 
- ضابطه » وأصناف الورثة فيه . 0 
- حكم الإرث بالتعصيب مع الغير . 0 
- ست فوائد في الإرث بالتعصيب مع الغير لقمم مهمومه ممم ةو ممم رمال 
- أمثلة وتطبيقات على التعصيب مع الغير 0 
- القسم الثانى : العصبة السببيّة وأحامكها . 0 


5 المبحث العاشر : الحجب ؛ أنواعه وضوايطه . 0 
- أولاً : تعريف الحجب 0 
- ثانياً : بيان أهميّته في الفرائض 0 
- ثالثاً : أنواع الحجب في الفراتض . 0 

- النوع الأول : حجب أوصاف . 00 

- النوع الثانى : حجب أشخاص (حجب الحرمان » وحجب النقصان) .. 
- رابعاً : أنواع حجب النقصان وأسبابه . 0 
- خامساً : الفروق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص 0 
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- سادساً : قواعد حجب الحرمان بسبب الأشخاص ا 
- فائدة في أقسام الورئة بالنسبة الحجب الحرمان بالشخص ران 
© المبحث الحادى عشر : ميراث الإخوة مع الحد فمب لمم و ةء ةج من ةر ةل ة ةل 0 0 98800000 
- المراد بالجد. وبالإخوة » وبالمسألة . ل 
- حكم توريث الإخوة مع الحد . ا كن 
- كيفية توريث الإخوة مع الحد عند القائلين به يلين 
- الحالة الأولى : أن يكون الإخوة من صنفي واحد لق 
- أربع فوائد في توريث الجدٌ مع الإخوة من صنف واحد لض 
- المسألة الأكدرية ؛ وجه تسميتها » وأركاها » وقسمتها لل #1800 
- الحالة الثانية : أن يكون الإخوة من الصنفين لالض 
- الحكم إذا احتاج الأشقاء للإخوة لأب » وضابط ذلك لضن 
- طريقة قسمة مسائل المعادة » وصورها » وحالاتها لضن 
- هل يتصور أن يرث الإخوة لأب في مسائل المعادة ؟ لضن 
- الزيديات الأربع ؛ صورها » وقسمتها القن 
- الحكم إذا لم يحتج الأشقاء إلى الإخوة لأب » وضابط ذلك ا فض 
- تنبيهان مهمان في توريث الإخوة مع الجلٌ . ل 
ت المبحث الثان عشر : حساب مسائل الفرائض لضن 
- تعريف الحساب وبيان المقصود به في الفرائمض ارقن 
- المسائل التى يشتمل عليها حساب الفرائض قن 
- المسألة الأولى : تأصيل المسائل ؛ طرقه وضوابطه فض 
- تعريف التأصيل وبيان الأصول المتفق عليها والمختلف فيها . فض 
- الطرق المتبعة لتأصيل المسائل رض 
- الطريقة الأولى : قواعد وضوابط تحصل بالنظر إلى الفروض والورثة .. 0٠م‏ 
- الطريقة الثانية : بالنسب الأربع لض 
- أمثلة وتطبيقات على التأصيل بالتسب الأربع جرس 
- المسألة الثانية : العول في الفرائض اوضق 
- تعريف العول لغة واصطلاحاً . ار 
- حكم العول في الفرائض وأدلة مشروعيته . رض 


- الأصول العائلة في الفرائض » ومبلغ عوها لان 


الخلآصَةٌني عِلْم المَرَائْضٍ , 





- مبلغ عول الأصل ستة . ان 
- مبلغ عول الأصل اثنا عشر . لقن 
- مبلغ عول الأصل أربعة وعشرون . كن 
- المسألة الثالثة : تصحيح الانكسار في الفرائض ان 
- بيان أنواع الفرائض . الك 
- بيان المقصود بالتصحيح والانكسار في الفرائفض كن 
- مبلغ الاتكسار في مسائل الفرائقض . نان 
- بيان طريقة تصحيح الانكسار الواقع في الفرائض فين 
- النوع الأول : تصحيح الانكسار على رأس فريق واحدٍ وأمثلته تكن 
- النوع الثانى : تصحيح الانتكسار على رأس أكثر من فريق وأمثلته يان 
- سبع فوائد في باب حساب الفرائض ينان 
5 المبحث الثالث عشر : الردفى الفرائتض . يران 
- أولاً : تعريف الرد لغة واصطلاحاً . ل 
- ثانياً : حكم الرد في الفرائض » وبيان من يرد عليه من الورئة ل لاس 
- ثالثاً : شروط الرد في الفرائض . 0 تللم مهاسي 
- رابعاً : أنواع مسائل الرد وحالاتها » وطريقة العمل فيها يض 
- النوع الأول لمسائل الرد : أن تخلو المسألة من أحد الزوجين لضن 
- النوع الثاني لمسائل الرد : أن يكون في المسألة أحد الزوجين مسن 
- خامساً : أربع فوائد في باب الرد . كن 
- ملخص خطوات حل مسائل الفرائض . تكن 
المبحث الرابع عشر : المناسخات ؛ أحوالها وطرق قسمتها 0 سكن 
- أولاً : تعريف المناسخات . لق 
- ثانياً : أحوال المناسخات وضوابطها وقاعدة التمييز بينها . كن 
- الحالة الأولى للمناسخات : ضوابطها وصورها وشروطها دكن 
- طريقة العمل في مسائل هذه ا حالة مع الأمثلة اطق 
- الحالة الثانية للمناسخات : ضابطها وشروطها ا 
- طريقة العمل في مسائل هذه الحالة مع الأمثلة ا 
- الحالة الثالثة للمناسخات : ضوابطها وصور الورثة فيها ل 


- طريقة العمل في هذه الحالة إذا كان الموتى اثنين فقّط مع الأمثلة ال 
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- طريقة العمل في هذه ا حالة إذا كان الموتى أكثر من اثنين مع الأمثلة 5ع 
- ثالثاً : الاختصار في باب المناسخات ؛ المراد به وبيان أنواعه مع الأمثلة يرقف 
- فائدة في عمل المناسخات بطريقة الفرائض العامة 0 لضف 
© المببحث الخنامس عشر : ميراث الحمل ؛ شروطه وأحكامه رض 
- أولاً : تعريف الحمل لغة واصطلاحاً وبيان شروط إرثه ال رةه 


- حالات الحمل فى بطن المرأة » أقل مدة الحمل ور 
- خلاف أهل العلم فى تحديد أكثر مدة الحمل ل 
- الحالة الثالثة لخروج الحمل من بطن المرأة ا 


- ثانياً : أدلة توريث الحمل ا 
- ثالثاً : خلاف أهل العلم فى تقسيم التركة إذا كان فيها حمل لل اج هع 
- رابعاً : خلاف أهل العلم في تقدير ما يوقف للحمل عند قسمة التركة لسع 
- خامساً : أحوال إرث الحمل ومن معهء وما يعامل به كلّ منهم 408000 
- سادساً : طريقة العمل فى مسائل الحمل . 2 
- سابعاً : أمثلة وتطبيقات على قسمة مسائل الحمل ا 
© المبحث السادس عشر : ميراث المفقود ؛؟ حالاته وأحكامه ا 
- أولاً : تعريف المفقود لغة واصطلاحاً . ا 
- ثانياً : خلاف أهل العلم في تحديد مدة انتظار المفقود ف 
- ثالثاً : توريث المفقود والارث منه» والأحكام المتعلقة يذلك لاع 

- حكم الإرث من المفقود . 00 ال الاأكع 

- حكم توريث المفقود من مورّثه الذى مات في مدة انتظاره الف 

- حكم ما وَقفَ للمفقود من مال مورثه فى مدة انتظاره ملل آلا 
- رابعاً : طريقة العمل في مسائل المفقود على القول الراجح لم لاع 
- خامساً : أمثلة وتطبيقات على قسمة مسائل المفقود ل لاع 
- سادساً : الحكم لو رجم المفقود حي بعد الحكم بموته مللم لل لل ملاع 

- أولاً : بالنسبة لأموال المفقود لمم ممم م مم مل ل ل ملاع 

- ثانياً : بالنسبة لزوجة المفقود ا 
- سابعاً : طريقة العمل إذا تعدد المفقود في المسألة مع الأمثلة للم لاع 
5 ا مبحث السابع عشر : ميراث الْنتى ؛ حالاته وأحكامه ل 
- أولاً : تعريف الُنْتّى وبيان المقصود به هنا ل 


- ثانياً : الجهات التى يتصوّر وجود المُنْتّى فيها ا 
- ثالثاً : أحوال المُدْنَى وكيفية توريثه في كل حاله ا 


ار الى هم لس 
الخلآصّة في عِلّم المَرَائِضِ 


- الحالة الأولى : أن يكون الى غير مُشْكِل م ممه و له م 
- الحالة الثانية : أن يكون الُنتى مُشكلا يُرْجَى اتُضاح حاله ل 
- الحالة الثالئة : أن يكون الحُنتى مُشْكِلاً لا يُرْجَى اتُضام حاله 0 
- حكم توريث المُنْتى في هاتين ال جالتين » وحالاته فيها لمعلل 
- رابعاً : طريقة العمل في مسائل المُدْتَى على القول الراجح 0 
- طريقة العمل في مسائل الحُنْتّى الذي يُرْجَى انُضاح حاله مع الأمثلة 00 
- طريقة العمل في مسائل المُنْتَى الذي لا يُرْجَى اتُضام حاله مع الأمثلة ... 
- خامساً : طريقة العمل في مسائل النْتّى على القول الراجح إذا تعدّدوا 0 


- أمثلة وتطبيقات على حالة تعدّد الى الممُكل في المسألة 0 
المبحث الثامن عشر : ميراث الغرقى والهدمى والخرقى ونحوهم 0 
- أولاً : المراد مهذه المسألة » وأهمّيتها في الفرائض 0 
- ثانياً : أحوال الهالكين في هذه المسألة وحكم إرثهم في كلّ حالة 0 
- ثالثاً : كيفية التوارث في أحوال الغرقى والهدمى ونحوهم 0 
- رابعاً : طريقة العمل فى مسائلهم عند القائلين بتوريثهم من بعض ل 

- إن كان فى المسألة ميان فقط 0 

- إن كان في المسألة أكثر من ميّتين 0 
- خامساً : أمثلة وتطبيقات على مسائل الغرقى والهدمى ونحوهم 0 
ت المبحث التاسع عشر : توربث ذوى الأرحام ؛ أحكامه وطرقه 0 
- أولاً : تعريف ذوي الأرحام 00 
- ثانياً : أصناف ذوي الأرحام 00 
- ثالثاً : مذاهب أهل العلم في توريث ذوي الأرحام 0 
- رابعاً : طرق توريث ذوي الأرحام 0 


- طريقة أهل الرحم ( الطريقة المهجورة ) 0 
- الطريقة الأولى : طريقة أهل التنزيل وأدلتها 0 
- كيفية تنزيل ذوي الأرحام منزلة الورئة 0 
- قواعد توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل التنزيل 0 
- النوع الأول : ألا يكون معهم أحد الزوجين لم مم ممم لعفو 
- النوع الثانى : أن يكون معهم أحد الزوجين 0 
- الطريقة الثانية : طريقة أهل القرابة وأدلتها 0 
- قواعد توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة 0 
- تنبيه حول الأصول العائلة في مسائل ذوي الأرحام 0 
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© المبحث العشرون : ميراث تجهول السب كن 
- أولاً : المقصود مبذه المسألة 0 
- ثانياً : حكم إرث مجهول السب الاين 
- إرث ولد الزنا وولد اللعان والأدلة عليه والأمثلة للع لطراه© 

- ميراث اللقيط والأدلة عليه يرون 

* الببحث الحادى والعشرون : قسمة التركات ؛ أنواعها وطرقها للع كه 
- أولاً : تعريف القسمة لغة واصطلاحاً ليك 
- ثانياً : أهمية قسمة التركات في الفرائض مول ل ل ال و ل لل ا لط© 
- الأعداد الأربعة المتناسبة المستخدمة في قسمة التركات لل اأمةه 

- قاعدة مهمة لمعرفة ما فوق الكسر وما تحت الكسر فيك 

- ثالثاً : أنواع التركة وطرق قسمة كلّ نوع على الورثة اين 
- النوع الأول من التركات ؟ طرق قسمته بأمثلتها لين 

- النوع الثانى من التركات ؛ طرق قسمته بأمثلتها لك 

- حالات القيراط وأنواعه : أن يكون عدداً صحيحاً فقط ل 000 9ه 

- أن يكون قبراط المسألة كسراً فقط » مم الأمثلة لل 00 ه8ك© 

- أن يكون قيراط المسألة عدداً صحيحاً وكسراً» وأمثلته ا 

- طريقة مختصرة لقسمة التركة بالقيراط مع المثال ل 

5 امبحث الثانى والعشرون : قسمة التركة على الغرماء ا 0 
- أولاً : تعريف الغريم لغة واصطلاحاً ل 
- ثانياً : كيفية قسمة التركة على الغرماء ل 
المبحث الثالث والعشرون : قسمة التركة إذا كان فيها وصية للع لاقة 
. - أنواع الوصية بالنسبة إلى الموصى به وحالاتها 0 
- النوع الأول : الوصية بالنصيب أو بمثل النصيب وصور ذلك ا الا 

- النوع الثاني : الوصية بالأجراء من المال وصور ذلك 0 

- النوع الثالث : الجمع بين الوصية بالنصيبب والوصية بالأجزاء رمن 

- إجازة الورثة للوصية أو ردّها ؛ حالاته وأمثلته لل ل 5460000 

5 المبحث الرابع والعشرون : التخارج بين الورثة ل 
- أولا : تعريف التخارج لممم مهم ممم ممم ممما ممم مامت م ممم ممت ةمل ةل م وو 800000 هذ 
- ثانياً : حكم التخارج وأدلة مشروعيته ممم ا 0 لهة 
- ثالثاً : صور التتخارج وطرق قسمة التركات عندها لت 
5 الخامة ا 0 
” فهرس المصادر والمراجع لين 
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